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الجزوالفاقي لكعمتتحعتكب 6 فصل في البثر 
#إفصل في البئر؛ 


ل 
لإفصل في البتر 
لَمّا ذكرَ تنجّس الماء القليل بوقوع نحس فيه حتى يراق كله أردفةٌ ببيان مسائل الآبار؛ 
لأنّ منها ما يخالفْ ذلك لابتنائها على متابعةٍ الآثار دون القياسء قال في "الفتح””©: (( فإن 
القياس إِمّا أنْ لا تطهّرَ أصلا كما قال "بيدر””" لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال 
والجدران» والماء ينبع شيئا فشيئاء وإما أن لا تَتنجّسّ حيث تع الاحتراز أو التطهيرٌ كما 
لقا ناعمل" أنه قال: احتمعٌ رأبي ورأيُ "أبي يوسف” أن ماءً البعر في حكم الجاري؛ 
لأنه ينع من أسفل» ويوؤَدذ من أعلاه» فلا نجس كحوض الحمّام. 
قلنا: وما علينا أن ننزحّ منها دلاءٌ أحذا بالآثار؟! ومن الطريق أن يكون الإنسان في يدٍ 
النبي ويه وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد )) اه. ثم ذكرّ بعدّه الآثارَ 
الواردة بأسانيدهاء فراجعه. 
00 رض 0 برو 2 د ى. 5 شه هو 
وفي "البحر”'' عن "النووي”©: (( البثرٌ مؤنثة مهموزة» ويجوزٌ تخفيفهاء من: بَأرتْ» 
أي: حفرت» وجمعها في القلة: أَبْوْر وأبْآر بهمزةٍ بعد الباء فيهماء ومن العرب من يقلبْ 
الهمزة في أبآرء وينقلها فيقول: آبار» وجمغها في الكثرة: بعر بكسر فهمزةٍ )). 


لإفصل في البئر)» 
(قوله: وجمعها في الكثرة يثرٌ) عبارة "البحر":(( بثارٌ بكسر الباء بعدها همزة )). 


)00 "الفتم": كتاب الطهارات ‏ فصل ف البق ؟ كن 

(0) أي: الْمِيْسِيٌ كما في "تبيين الحقائق" ,710/١‏ و"الإحكام" ١/ق70١/أ»‏ وهو أبو عبد الرحمن بثثر بن غِيَاتْ 
الْمَرِيْسِيَ (ت18 ١ه‏ وقيل:515)) أدرك بجحلس أبي حنيفة رحمه الله وأعذ نُبَّذَاً من شم أذ الفقه عمن أبي 
يوسف. ("الجواهر المضية" 47/١‏ 8» "الفوائد البهية"' صاغ د). 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ١١17/١‏ بتصرف. 

(4) "تهذيب الأسماء واللغات": ؟/١٠؟‏ مادة((بأر)) بتصرف. 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


(إذا وقغت امم ال بحيوان ولو مخقفة: أو قطرة بول أو دمو أو ذنبُ فأرةٍ 
لم يُشمِّمْ فلو شُمّعَ ففيه ما في الفأرة (في بعر دون القذر الكثير) على ما م ولا عبرة 


47م (قولة: سيت بحيوان) الا ل ْبْنَ أحكام الحيوان بخصوصه 
وفله. 

ر44هى (قولةُ: ولو عنففة) لأن أثرَ التحفيف ‏ وهو العفو عمًّا دون الربع - لا يظهرٌ في الماع 
وأفاد "ط”": (( أنّه لو أصاب هذا الماءُ ثوبا فالظَاهرٌ أنه تَعتبرُ '''هذه [693/1١/ب]‏ النجاسة 
بالمحقفة )». 

[4 (قولة: أو قطرة بول) أي: ولو بول مأكول اللّحمٍ كما مر””, وسيأتي”'؟ استتناء ما 
لا يمكنْ الاحترازٌ عنه كبّول الفأرة وبل انتضح كرؤوس الإبرا“. 

1860 (قوله: لم يشَمَّْ) أي: لم يُجِعَل في محل القطع منه الذي لا ينفلك عن ِلّةِ نحسةما 
يَمنعُ إصابة الماء كشمع ونحوه. 

1801] م ففيه ما في الفأرق) قله في "البحر”"2 عن "السسّراج””"2, أي: فالواحب فيه نزح 
عشرين دلوا ما 0 م أو يتفسخ. 

زكمول (قوله: 0 ما مل) أي: من أن المعتبر فيه أكبرٌ رأي المتلى به أوعنا كان عشرا في 
عشر. 


ع 


١1١5/١ "ط":كتاب الطهارة  فصل في البكر‎ )١( 

(؟) في"م": (( لا تعتبر ))وهو خطأ. 

5 ك5 "در" 

(:1) صلا "در". 

() قوله:((وبول انتضح كرؤوس الإبر)) ليس في "7" و"'ب” و"م" 
(7) "البحر":كتاب الطهارة .171//١‏ 

(9) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة 483/١‏ /ب. 

(0) لطع" "در". 
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على المعتمّدٍ (أو مات فيها) أو نخارجّها وأَلقَِ فيها ولو فأرة يابسة على المعتمدء ! 


”0ه (قولة: على المعتمد) مقابله ما مر" من أنه لو كان عمقها عشرة في عشرةٍ فهي في 


وقدّمنا"" أن تصحيح هذا القول غريبٌ مخالف لما أطلقه الحمهور ولذا قال في "البحر'”": 
( لا يخفى أن هذا التصحيحّ لو ثبت لانهدَمَت مسائلٌ أصحابنا اللذكورة في كتبهم )») اه. وما 
قوَّاه به قدي" رده "نوح أفندي". 

[4 (قولةُ: ولو فأرة يابسة©» على المعتمد) وما في "خزانة الفتاوى": (( من أنها لا 
نجس لبر لأنّ اليس دباغة )) ضعيفُ كما في "البحر"7”" وأوضحًة في "الخولية"20, 

رمم (قولة: النظيف) أي: من بحاسة ودم سائل كما في "الحلبة”"؛ وسيأتي”" ف 


النجاسات أنه 5 عن دم الشهيد ما دام عليه. 


له لل 


0 هه "در" 

(؟) المقولة: ]١7١5[‏ قوله: ((في الأصح)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة 2١١1/١‏ 

(4) في "د" زيادة: ((أقول: قال في "التاترانية": وسئل الشيخ بحم الدين عن فأرة كانت يابسة وهي في خابية» وجعل ل 
الخابية الزيت» فظهرَت على رأس الخابية» فأجاب بأنَّ الزيت بجس» هكذا أجاب شيخ الإسلام الإسبيجابي؛ قال نجم: 
هذا لأنّ الفأرة الميتة إذا ييست» وإن قالوا: إنها تطهر حتى لوك راق حيبه فأرةٌ ميتة تحوز صلاته لكن إذا أصابها 
بلل حتى ابتلت تصير بجسة في أُصمّ الروايتين عن أبي حنيفة:؛ .منزلة الأرض النجسة إذا تنجّست ثم أصابها الماء. 
انتهى» ولا يخفى أن الحكم بطهارتها إذا يست ضعيفف» وجوازٌ الصلاةٍ معها بناءً عليه فتأمل )). 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة .١559/1١‏ 

.أ/5075ق/١ "الحلية": كتاب الطهارة  فصل ف البئر‎ )١( 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البثر ١‏ /ق5073/!. 


(8) صوه؟ "در". 


ومُفَاده آنه لو كان عليه ادم ليشن الاق ولذا قال في "للفايه"0): ووو وفع الشهيدٌ ف 
الماء القليل لا يفسيده 3 إذا سال منه الدَمُ )اهف 

لكنّ الظاهرَ أن معناه: أنه لو رج منه دم سائلٌ ينحّسُ الماءً احترازا عمًا إذا كان ما ري 
منه 01000 السيّلان» وليس معناه أنه سال منه الدّمُ في الماء» تأمّل. 

نعم ينبغي تقييدُ التنجيس .ما عليه ثم فيه قو السيّلان .ا إذا تحللَ في الماع ما لو لم يمل 
عنه فلا ينحس» تأمّل. 

(<8 (قولةُ: والمسلمَ المغسول) أمّا قبل عَسله فنصّوا على أنه يُفسِدُ الماءَ القليل» ولا تصح 
صلاة حايله؛ وبذلك استدل في "المحيط” على: (( أن نحاسة اميت نحاسة عبثى؛ لأنه حيواتٌ 
دمويٌ فِينجسّ بالموت كغيره من الحيوانات» لا نحخاسة حدث "20 وصِحّحَهُ قُِ "الكافي"7", 
ونسبُّ في "البدائع”" إلى عامّة المشايخ كما في جنائز "البحر". 


(قول: ولو وقَعَ الشتّهِيدُ في الماء القليل لا يُفسيدُه إل إذا سال منه الدَم) المتبادرٌ من قول "الخائيّة":(( إلا إذا 
سال منه الدّم )» أنّه سال منه في الماء بدليل ما سيأني في النجاسات أنه يُعمَى عن دم الشتّهِيد ما دام عليه» فَإنٌ 
مُفادَهُ العفو عنه ولو كثيراً بالغاً حدّ السنّيلان» وأنّه إذا انفضلَ عنه لغيره لا يعفى عنه؛ فإذا أَلتِيَ في الماء لا 
يُفسِيدُه إلا إذا انفصّل منه شيء ل فعلى هذا يكوثٌ قوله:(( إلا إذا إلخ )) احترازاً عمًا إذا سال منه إلى الماء» 
لا عمًا إذا كان الخارج فيه قو السمّيلان» فإنه ما دام عليه لا نجس وإِنْ كان فيه قّةٌ السّيلان» ردك لايك 
أيضاً ما ذكَرَهُ "السسّتدي" بقوله:(( إلا الشّهِيدَ النظيف إذا مات وألقى فيهاء ولم يكن به شيء من النجاسة» 
ولا سال منه دم أو غيرٌهُ فيها لا يُفسيدُه كما في "شرح المنية" )). 


)١(‏ "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع ف البئر ١1/1١(هامش‏ "الفتاوى الهددية"). 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل ف الغسل ١/ق‏ /اه/أ. 

(3) "البدائع":كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت .599/١‏ 

(4) "البحر": 1848/79. 


الجزء الثاني 7 لس  .‏ فصلف البثر 
2 . وار ا ا # 
مطلقًا كسقط (حيوانٌ ذمُوي) غير مائي ا و ا 0 


أقولٌ: وهذا يؤيّدُ ما حملنا عليه( كلام اكد" فق "لامب ورهن أذ عسالة ابت 
نمسة )»» ويضعّف ما م" ل ٠‏ أنْها مستعملة در 

املع (قولهُ: ا أي: عسل َو لا» وق جنائز زر "البح "290 )0 افق على أنّ الكافر لا 
بطر سيراه لام ماده حامله بعده )) اه. 

أقول وعلا نول أيه لقوق أذ فايعة نلك اللعيف 2 الحوكة ودر يذ لما اناه ابو 
فافهم. 

رهد (قولة: كسقط)” أطلقَةُ تبعاً ل "البحر'"”"© و"القهستاني"”": وقيّده في "المخايّة”.ها 
إذا لم يشعهل» قال: وفك اميد بلا القليل وإن ا أمّا إذا ا اه حكم الكبير» إن 
وقعٌ بعد ما غسل لا يُفسيدٌ )) اه. 

وعلى هذا حكم صلاةٍ حامله كما ف ابلزاية""" ابضاء وفيا “نضا ) الافة ا طلية 


)١(‏ انظر المقولة: ]١774[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

() عبارته في "الأصل" :"05/١‏ (( أ رأيت الرجل يُعْسمّلُ أيغتسل نفسلة؟ قال :لاه قلت دقان أصالة من ذلك الجا جعيء؟ 
قال:يغسله )). اه وفيه :17/١‏ (( قلت: أرأيت رحلاً توضأ وضوءَةٌ للصلاة ثم عمّض ميتاً أو غسمّله هل يحب عليه 
الغسل أو ينتقض وضوءه؟ قال: لاء إلآّ أن يصيب يده أو سائرٌ جحسدو شيءٌ فيغسله )). 

(؟) المقرلة: ]١765[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

(:) "البحر": 2183/97 

(د) أي: في المقولة السابقة. 

* أقول: وجهُ مسألةٍ السقط أنه إذا لم يستهلٌ لا يُعْطَّى حكمٌ الآدمي من كل وجه؛ ولذا لا يُعَلَى عليه» ولو كان يطهر 
بالغسل لَصْلَىَ عليه فهو ف حكم الخيفة من سائر الحيوانات: بخلاف ما إذا استهل أي:علمت منه علامة الحياة 
بعد الولادة» فإنه كالكبير كما ذكرء كذا ظهر لي. اه منه 

() لم نقف على هذا النقل في مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا. 

() "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء١/ت7.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١/1١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

(4) "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن١/١‏ ؟(هامش"الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 1/1١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 


قسم العبادات سسسطت 0ت 1 حاشية اين عابدين 


لما هر (وانتفخ) أو تمعّط (أو تن َ تفسّخ) ولوات 4 تفسّحه خارجها ثم وفع فيهاء ذَكرَهُ 
"الوان ني" (ِيُبر 20 كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع» ذكرة "ابن الكمان" 110 


أو السسّخخلة إذا ادي امه أ االكاف فق اذاء لا تفسيده )) اه فافهم. 

رلك لما منَ”" أي: في باب المياه من أن غيرَ الدّمَُوي كزتبور وعقربب لا يُفسِهُ 
الماء» وكذا مائي الواح اسملا وعرطات) فه رتيل للقيدين» 0 

130 (قولة: : وانتقخ) أي: تورّمٌ وتغيّر عن صفة الحيوان» "قهُستاني”". 

وقوله: (( أو تمعّط )» أي: سقط شعره» وقوله: (( أو تفسّح )» أي: تفرقت أعضاؤه عضواً 
عضوأء ولا فرق بين الصغير والكبير كالفأرة والآدمي والفيل؛ أنه تتفصل بلتهه وهي نحسة مائعةء 
كارن عمو سي يناتو ولع لين قار رك الال كلب الر 13 

وب ظهر أله لو رح الحا بلا فسخ ونحوه يخ | ابيع كسااق "الفقعم””” أن قطلقة 
منه كتفسسُّخيه ولهذا قال في "الخانيّة"": : (( قطعة من للحم الينة يا ). 

تاحدة رقولة: يُنرَحْ كل مائها) أي: دون الطين لورود الآثار بتزح الماء» لكنٌ لا يُطيِّنْ 
العيطة كانه الصا الا 

زككملم قو الذي كان فيها وقت الوقوع) فلو زادٌ بعده قبل ترح لا يجب نزح الزائد 


(قولة: أو السّحلة) أي: الحيّة لا تفميدٌ الماءَ لطهارتها وطهارة رطوبة الفرج. 

(قولٌ "الشارح": وقت الوقوع) قال "السسّتدي": (( الصواب أن يقال: وقت إخراجه؛ لأنّ ما زاد 
)0 ((يترح)) وقعت قُِ ا خارج الأقواس من كلام الشارح» وذلك يفسد معنى المتن. 
60 نااك 
م2 250 : كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ."14/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ١71/١‏ بتصرف. 
(د) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر .9431/١‏ 
() “الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب الطهارة 71/١‏ ١نقلاً‏ عن "الخانية". 


0 5 


١11/١ 


الجزء ألعائي 0ش هى لسلست © قصل في البثر 
(بعدَ إحراحه) إلا إذا تعذرَ كخشبة أو خحرقة متنسة عاط مول قاالسسمة 201 


وهو أحدٌ قولين» وسيأتي”' اعتبارٌ وقتم النزح» وعليه فيجب نزح الرّائد ويأتي”" تمامة. 

بي لو لم يكن فيها القدرُ الواحبُ وقت الوقوعء ثم زادَ وبلغهُ هل يُعدبَرٌ وقتُ الوقوع 
أيضاً؟ ظاهرٌ كلامه نعم قد فك ف "اراز أنه لو بلغه بعد التزح لا يُرَخّ منه شيءٌ )). 

+08 (قولة: بعد إحراجه) إذ الترحٌ قبله لايفيد؛ لأنَّ الواقعَ سبي للنجاسة» ومع بقائه لا 
كنك بطراك قرا 

(084 (قوله: إلا إذا تعذّرَ إلخ) كذا في "السّراج””"» واعترضة في "البحر”©: (( بأد هذا 
إنما يستقيم فيما إذا ‏ كانت 0 لا ترح وأرج منها المقدارٌ [1/ق50١/ب]‏ المعروفء أمَّا 
إذا كانت غيرَ مين فإلّه لا بد من إخراجها لوجوب نرح جميع الماء )) اه.. 

أقولُ: قد يتعذّرٌ الإخراج وإِنّْ كان الواحبُ نزح الجميع؛ لأنّ الواحب الإخمراجُ قبل النزح 
لا بعده كما علمته. 

(14) (قول: متجّسة) نعتٌ لكل من الخشبة والخرقة» وإإما أفرّده للعطف ب (لأو)) التي 
هي لأحد الشتّيئين» وأشارٌ بقوله: (( متنحّسة )) إلى أنه لا بدّ من إراج عين النجاسة كلحم ميتة 


بعد وقوعه إلى حين إخراجه بحس لمجاورة النجاسة» وكأنه أرادَ بالوقوع مدَّةَ دوام النجاسة في البثرء فيُعتيَرٌ 
آخرٌ أوقاته» وسيصرّح بعدُ: بأد العبرة لوقت ابتداء النزحء وإنما يُعتبَرُ النزحٌ بعد إخراج الواقع )) اه. 
لوت لنت لكي بد ا عا لاه 1 عر ا ا 3 
(قوله: وأشارٌ بقوله: متنجسة إلخ) ولو قال "الشارح": إلا إذا تعذر إخراجة وكان متنجسا كخحشبة إلخ 


لكان أولى» إن عبارته يدححلٌ فيها ما لو كان عينٌ النحاسة وتعذَرَ إحراحهاء والمثال لا يخصّص. 


)١(‏ المقولة ]١8077[‏ قوله:((وقت ابتداء النزح قاله الحلبي)). 
(؟) المقولة ]١8775[‏ قوله:((وقت ابتداء النزح قاله الحلبي)). 
(6) "البحر": كتاب الطهارة .١71//١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ١ 9//١‏ بتصرف. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق55/].‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ١//ا١١1.‏ 


قسم العبادات ممح ل أت مسقتحة_ صمب ”نخاشية ابن عاندين 


رح الام إن عار لاعلا نصف الدليء د طهر الكل تبعاء ولو رح يده امور 
لغ نح قدْرٌ الباقي في الصحيح؛ "خلاية" هد بللرت لأنه لو أعرج حا 0 


اه 2 
بنجس العين» ولا به حدث أو “حبث اع اتح و وو ل ا ا 
5 ١د‏ (1ك) 
و+عضزير. لها اح220. 


قلْت: فلو تعذَرَ أيضاً ففي "القهُستاني”© عن "الجواهر": (( لو وقعَ عصفورٌ فيهاء 
فعجّروا عن إخراجه فما دام فيها فنحسة؛ فتتركُ مده يُعلَمُ آنه استحال وصار حتأة» وقيل: مده 
سنَةٍ أشهر )) اه. 

085 (قوله: فبترح) بالباء الموسّدة» متعلقٌ ب ((يطهر)) بعدهء "ط"”". 

ولاكمل ا يطهر الكل أي: من الدلو والرشَاء والبكرة ويد المستقي بيغا لذ انه 
هذه الأشياء بنجاسة البعر, فتطهرٌ بطهارتها للحرج كدَدّ الخمر يلير عا زميات علخ وقد 
المستنجي تطهرُ بطهارة امحل وكُروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي بحاسة رطبة فجعَلَ يده 
عه كاصية على الني ذزذا كك دشاو ورا القررة بهار ال الا 

مكحل (قولة: "خبلاصة"(2) ومله قٍِ "الخايّة"”2) وهو مبني على أنه رط التوالي؛ وهو 
ان بن اا 

1858 (قوله: وليس بنبجس لعن إلخ) أي: بخلاف الختزيرء وكذا الكلب على القول الآخخرء 


.ب/١4ق "ح": كتاب الطهارة  باب المياه‎ )1١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء .”5/1١‏ 

(") "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر .١١5/١‏ 

(14) "البحر”: كتاب الطهارة ١717/١‏ بتصرف. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه ق4 /ب. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر ١1/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطهارة .1714/١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ١/د8.‏ 


الجزء الثاني عيبي تيم فصل في البثر 


لم ينزح شي إلا أن يدخل فم الماء فيعتبرٌ بسؤروء فإن نجسا نزح الكل» وإلا لا هو 
الصحيحٌ» نعم يندب نزخ( عشرةٍ في المشكوك لأجل الطهوريّة, كذا في "الخائية". زادَ 
في "التتارحائيّة":(( وعشرين في الفأرة» وأربعين في سينور ودجحاجة مخلاةٍ ا 0 


دي الو مالقا بوطلا مزق وهبتنا هه وح ازبعون كلها رماتو طلاق نا 
إذا كان طلى اللبواذة عي د أذ فالمة اوع ل وا اخانه مار افا فلن "0 
((وقيّدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حياً: لا يحب نرح شيء ون كان الظَاهُ اشستمال 
بولها على أفخاذهاء لك يُحتمَلُ طهارتهاء بأن سقطت عقب دخولها ماءً كثيراً مع أن الأصل 
الظطهارة لي القن ومكلة في "الفتح'00. 

187٠‏ (قولة: لم يرح شيء) أي: وجوباً لما في "الخا 
حيّة ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير» حتى لو لم يُنْرَحْ وتوضّاً حازه وكذا الحمارٌ 
والبغل لو حرج َّ ولم يُصِبْ فمّه الماء» وكذا ما يؤكلٌ مُه من الإبل والبقر والغنم والطيور 
والدجاحة المحبوسة )) اه. ومثله في [١/ق71١/أ]‏ "مختارات النوازل"00. 


ربدم (قولُ: كذا في "الخائيّة”) أقول: لم أره في "الخانيّة"؛ وإنما الذي فيها”":(( أنه يُنَرَحُ 


0 


: (( لو وقعت الشّاق وخرحت 


م 


(قولة: أقول: لم أْرَهُ في "الخايّة" إلخ) إذا جَعِلَ قول "الشارح":(( نعم يُنَدَبُ عشرة إلخ )) 
استدراكاً على قوله:(( لم يُترَحْ شيم )) مع ملاحظة الاستنناء المذكرر بعدهء وريد بالنجس المذكور 


)١(‏ ((نزح)) ليست في "ب" وا'و”. 

(؟) أي: الشارح صء ١‏ قوله: ((كآدمي ععدث)). 

(") "البحر": كتاب الطهارة 21١7/1‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل ف البكر١/؟51.‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 4/١‏ بتصر ف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة - فصل ف مسائل البئر ق#/أ. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 8/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في البغل والحمار جميع الماء إذا أصاب فمّه الماك ))» وكذا في "البح "20 5 إليها وإلى غيرهاء 
له في "الدرر”"» وعزاه "شارحها”" إلى "المبتغى"» وكذا ني "البدائه"9*) و"القهُستائ”"00» 
و"الإمداد”"' و"الحاوي القدسي”' و"'عخشارات النوازل”” و"البزازية”'' وغيرهاء وقال في 
"المنية'”' '": (( كذا روي عن "أبي يوسف" ))» وقال شارخها "الحلبي” “: (( ولم يرو عن غيره 
خلافه ((0 أه. 

وفي "الفتح””"“: (( وإِنْ أدخل فمّه لماه نزح الكل في النبحس» وكذا تظافرَ كلامُهم في 
المشكوك )) اهف. 


وني "الدوهرة'””'2:(( وكذا كل ما سؤره بحس أو مشكوكٌ يحب نزح الكل )», 


في قوله:((فإث كان تجسا)) النّجسّ حقيقة أو حكماً وهو المشكرلهٌ فإنه في حكيف أو يُقَدَرُ لفظ: أو 
مشكوكاء والأولى زيادة: أو مشكوكا ‏ يستقيمُ كلام "الشارح", ولا يكونٌ مُحالفا لما تظافرَ عليه كلامُهم. 


.177/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر في عشر 707/١‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/ق55١/ب.‏ 

(؛) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان المقدار الذي يصير به المحل تحساً .74/١‏ 
(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ١/ت”.‏ 

(3) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في حكم الآبار ق8١/ب.‏ 

0) "الحاوي القدسي”: كتاب الطهارة - فصل إذا وقعت النجاسة في بكر غير جار ق 79/أ. 
(8) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة - فصل في مسائل البئر ق"/أ. ّْ ّْ 
(9) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر 84/(هامش"الفتاوى الهندية"). 

.-١5١اص انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البئر‎ )٠١( 

.-١ 5 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في البثر صء‎ )١١( 

.357/1١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل ف البئر‎ )١9( 

.13/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  مسائل الآبار‎ )١( 


وف ا )0 وسؤرٌ البغل والحمار ينزح كل الماء» لأنه لم يق طهورا 40 وكذا علله قُِ 
"الحلبة”'/ بقوله: (( لصيرورة الماء مشكوكاء وهو غير محكوم بطهوريّته على ما هو الأصح 
بتخلاف المكروه؛ فإنّهِ غير مسلوب الطهوريّة )»» ومثلهُ في "الفنقح””, لك في "البحر”*' عن 
"المحيط": (( لو وقعٌ سورٌ الحمار في الماء يحور التوضّي به ما لم يغلب عليه؛ لأنه طاهرٌ غير طهور 
كالماء المستعمل عند "محمد" )) اه 

قلت: لكنه حلاف ما تظافرَ عليه كلائهم كما علمت وإِنّ مشى عليه "الشارح" فيما 
سيأتي قُُ الأسآر, وسلئية علي 

والحاصل: أنّهِ إذا أصاب فم الحمار المامُ صار مشكوكاء فيرَحٌ الكل كالذي سوره نمس 
قال في "شرح المنية"”": (( لاشتراكهما في عدم الطهوريّة وإن افترقا من حيث الطهارة» فإذا لم 
يُنرَح ربّما يَتطهَرٌ به أحدٌء والصملاه يوسي عر معرقة ُبْرَحُ كله )» اه. 

قال في "الحلبة”": (( وهذا بخلاف ما إذا لم يَصِبْ فمّه الماء» إن الصحيح هلأ لل 
مشكو كا فيه كما 58 "التتحفة"0. وإنما يرح 3 عشرون دلوا الفا كما ف "الخايية"10م) اه 


./483/١ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/ق853؟/ب.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر .57/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة 2١78/١‏ 

(5) انظر المقولة ]١551[‏ قوله:((اعتبر بالأحزاء)). 

(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البئر ص١١‏ باختصار. 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر ١/ق85؟/ب‏ بتصرف. 

(8) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسات 55/١‏ لكن عبارتها: (( والصحيحٌ أنه يصير الماء مشكوكاً فيه )» 
بإسقاط((لا)) وهر خطأ طباعي, والله أعلم. 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البعر 8/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


١١ 


قسم العبادات سس لا 4و د دس" حاشية ابن عابدين 


كآدمي” مُحدث ). 
كح لاك اط اكر اموع وا الب لس و دن 
0-0 1 كان 0 مطلقا كبناق "الوح الل الك ا "الووي"7 فم 


أقول: وبه يظهرٌ أنّ قول "النهر"”': (( لك في "الخاييّة"”2): الصحيحٌ أنه في البغل والحمار لا 
يصيرٌ مشكوكاء فلا يجب نزخ شيء؛ نعم يندب نزح عشروء وقيل: نزح عشرين )) منشؤه اشتياة 
حالة وصول فمه الماءً بحالة عدم الوصولء وتبعة "الشارح' فتيّة ثم رأيت شيخ مشايخنا 
"الرحمتي" ل ذلك كما ذكر 1 1 

كلامل (قولة: كادمي” محدش) أي: أنه يُنرّحٌ فيه أربعون كما عزاه في "التاترخحايّة'” إلى 
"فتاوى الحجّة". ثم عزا إلى "الغيائية"00©: (( أنه يُنرّحَ [713/1١/ب]‏ فيه الجميعٌ ))» وفي "شرح 
الوهباتّة"”: (( والتحقيق النزح للجميع عند "الإمام" و"الثاني" على القول بنجاسة الماء المستعمل» 

وقيل: أربعون عنده» ومذهيُ "حم" أنه سه الطهوريّة, وهو الصحيحٌ عند 'الشتّيخين", 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة .١9/١‏ وعزاه إليهما حلافاً لمحمد. وف "د"زيادة:(( ما في "الجوهرة" مبنيّ على 


تتزيل الظْنّ مُنزلة اليقين» وما في "النهر" مبنيٌ على إبقائه على حقيقته ولا تنجيس بالشك» وهذا يقتضي أنه لو 
تحقق البول من الفأرة نَجْسَ ف الأصمٌ إلا أن يكون ما هنا مرجوحاً بالنسبة لما سيأتي كما يظهر من كلام 
الشرنبلالي في حاشيته على "الدرر". اه لكن الذي رمّحه في "البحر"تبعاً للكمال الثاني )). 


(؟) "النهر": كتاب الطهارة ق 8١/ب,‏ 

(5) "النهر":كتاب الطهارة قد١/ب.‏ 

(4)لم نحده في "الخانية"» وإنما هو اختلاط وقع من صاحب "النهر"؛ كما صرّح به ابن عابدين رحمه النه. 

(5) "التاترعحانية":كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 2١87/١‏ وفيها عزو القول الثاني إلى "العتابية” بدل"الغيائية". 
(1) "الفتاوى الغيائية": فصل في الآبار ص”» لداود بن يوسف اللمنطيب البغدادي, أهداه للسلطان أبي المظفر غياث 


الدين. ("إيضاح المكنون" 51/9 .)١‏ 


(0) "تفصيل عقد الفرائد" :فصل من كتاب الطهارة ق١١/أ‏ بتصرف. 


الجزء الثاني سم اه لل سس قصل في البثر 


ُْرَحٌ منه عشرون ليصيرٌ طهورا ))» وْمامة فيه. 
والمرادٌ بالمحاوث ما يشملُ الجنبء واستشكَلَ في "البدائع”'2 نزح العشرين: (( أن الماء 
اراي لويد نا لعا مات وو اماف اك فك ززع ١1‏ 
يقال: طهارته غير مقطوع بها للخملاف فيها بخلاف سائر | المائتعات» فيتزح أدنى ما ورد به 
اشر وذلك عشرون احتياطا )) اه. 

َلْتُ: وهذه المسألة تويّدُ كُ اقول بعدم الفرق بين الملقى والملاقي في الماء المستعمل؛ و 
المستعمل ما لاقى الأعتعتاء قط ولا يشيع وضع ماء تزه وإلا لوحب نزح د لأنه إذ 
وجب نزحه في المشكوك ف طهوريّته ففي المستعمل المحقق عدم طهوريّته بالأول» وتؤيّدُ ما قاله 
صاحب "البحر”: (( من أن الفروع التي استَدَلٌ بها القائلون باستعمال كل الماء مبنيّة على رواية 
نحاسة الماء المستعمل ))؛ والله أعلم. 

(تتمّة) 

00 عن "كتاب الصلاة" ل "الحسن””": (( أن الكافر إذ ا وقعٌَ في البثر وهو 
ع نزح م الماع ))» وفي "لدان 
أو حكميّة حتى لواغتسّلَ فوقمٌ فيها من ساعته لايُنرَحُ منها شيءٌ )). 

أقول: ولعل نَرّحّها للاحتياط» تأمّل. 

رادل (قولة: أن ان ل 
ونحوهاء ثم هذا الجواب بناءٌ على القول بن بول الهرَّة والفأرة ينَجَسسُ الب لبئرء وفيه كلام يأتي 7 


5 ايه عب اليا" لاوا عا من اسه ا 


)١(‏ "البدائع”:كتاب ل ا المقدار الذي يصير يه امحل خسنا ١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة 1/1/١‏ بتصرف. 

(©) لم جد أحداً ممن ترحم للحسن بن زياد ذكر له "كتاب الصلاة": لكن عثرنا على نسبته إليه في "شرح قناضي مات 
على الجامع الصغير" ١/ق9؟/أ»‏ وف "الحلبة" لابن أمير حاج الحلبي 43/١‏ ؟؟/بء و؟/ق70/ب. 

(؟) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل بحسا 4/1١‏ . 

(5) المقولة »]١070[‏ قوله: ((لم ينرح شيء)). 

)١(‏ المقولة »]١575[‏ قوله: ((في بول فأرة على الأصح)). 


قسم العبادات عت ل حب حت "١‏ 6 حم 7بتك حاشية ابن عابدين 


و 


(وإث تعدّر نزح كلها لكونها مَعِينا (فبقدر ما فيها) وقت ابتداء النزح» اله 'الحابي” 


0000 (قولة: وإن 0 كذا عبَّرَ في "الهداية"7) وغيرها؛ وقال في "شرح المنية"20: ((أي: 
م ا حرج عظيم )) اه. فامراد به التعسر وبه عير في "اشر “7 

زه/ا14] (قولة: لكونها ع القياس: ا أن البئر مَوَنث جاع ؛ إُ أنهم كوا حل 
على اللفظ, ولاه فقيل من مفعول لا ا ا ا 
وهو الماءٌ يجري على وجه الأرض. ما ا وليس الراك انها جار لها ياتى ابل كما قال 
ني "البحر"””©: (( إنهم كلما نزحُوا نبَعَ منها مثلٌ ما تَرّحوا أو أكثرٌ )). [١/ق؟5١/|]‏ 

كلامل قو وقت ابتداء ء التزحء قاله "الحابي" ) أي: في شرح 0 527 إلى 


"الكافي "40 وقيل: وقت وقوع النجاسة؛ وهو ما قَدمهُ "الشار "7 عن "ابن الكمال"» وعليه 


(قولة: وقيل: وقت وقوع النجاسة إلخ) لكن على اعتبار وقست الوقوع لا يظهرٌ فرق بين مسألتي 
التعذر وعديه؛ فإدّ الواحب في كل منهما نزح مقدار الموجود وقت الوقوع» ولا يحب نزح ما زاد 


7/1١ "الهداية": كتاب الطهازات  فصل في البعر‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ص13 ١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:كر دون عشر ف عشر١55/1.‏ وق "د'زيادة: (( قال مسكين: وطريى معرفته أن 
بحثز متقيرة تمثل موطيع الما من البير ويب فبها ما يرح من منها إلى أن تمتلئ؛ أو يرسلٌ فيها قصبة وتجعل بلغ الماء 
علامة» ثم تنزح منها عشرةٌ دلاء» ثم عاد القصبة فينظر كم انتقص' 1 خيوج اكل ثريا عق ذلا ونه ابي 
حنيفة في "الجامع” لم يقد الغلبة بشيء كما هو دب وعنه إذا نزح منها مائةٌ دلو يكفي. التهى: وما ذكره 
المصنف أشبه بالفقف "الهداية" )). 

(4) "الحلبة': كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ١3313/1؟/ب‏ بتصرف. 

(8) صاءك أدرا. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١3/1؟١.‏ 

() "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البثر ص35 .-١‏ 

(4) "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١/ق١٠/أ.‏ 


ل فل 


(95) صلم د در. 


جرى "ابن الكمال" هنا أيضاء ومثله في "الإمداد"”"2» ويشيرٌ إليه قولٌ "الهداية””2: (( يُنرَحّ مقدارٌ 
ما كان فيها ))» وف "التاترححانيّة"7" عن "المحيط””'؟: (( لو زادَ قبل ال يُنْرَحٌ مقدارٌ ما 
كان فيها وقت الوقوع» وقيل: وقت التزح ))» قال في "المنافية"”7” 
البعض» ثم وده في الغدٍ أكثر مما ترك فقيل: يُتزح الكل وقيل: مقدارٌ ما بقىّ عند الترك, هو 
الصحيحٌ )) قال في "شرح المنية”0: (( هذه الثُمرةُ بنامٌ على اعتبار وقت التزح لا وقتٍ الوقوع» 
فعْلِمَ أن الصحيح ما في "الكافي" )) اه. 


)0 وثمرة ذلك فيما إذا نزح 


بعده» وعلى اعتبار وقت التزح فيهما يظهرٌ الفرق بين المسألتين» وذلك أله على رم التعابر يحب 
نزح الموحود وقت الوقوع وما زاد بعده قبل الح أ أو في أثنائه» وعلى تقدير التعذر إنما يحب نزح ما كان 
موحوداً وقت الوقوع وما زاد بعده لحين ابتداء النزحء لا ما زادٌ في أثنائه كما يُوحَدٌ ذلك من قوله:(( 
يُوحَذُ ذلك بقول رجلين إلخ ))» وعلى هذا فقول "الحلبي”:(( وقت ابتداء النزح )) صحيحٌ غير مخالفي لما 
ف "الخانيّة' '(( من أنه على اعتهار وقتو التزح يب نزح الكل وعلى | عتبار وقت الو قوع يحب نزح 
الباقي ))؛ اذ ايها جوز عدم لتعأذر ر بدليل قوله:(( يحب نزح الكلّ))» فإنْه لا يأنّى إلا فيها لا في 
صورة ة التعدّر لعدم تأني نزح الكلّ فيها؛ لأنهم كلما َرَحُوا نبَعَ مثلٌ ما نرّحُوا أو أكثرٌ تأمّل. 

(قولَهُ: قال في "النائيّة": وثمرةٌ ذلك إلخ) صدرٌ عبارتها:(( بعرٌ تدحّس ماؤه؛ فأرادوا نزح الماء بعد 
زمان اختلفوا فيه؛ منهم من قال: يُعبْرُ الماعٌ عند وقوع النجاسة؛ حتى لو نزحوا ذلك القدرٌ وبقي مقدارٌ 
ذراع أو ذراعين يصيرٌ الماء طاهراً وطَهُوراء وثمرة ذلك إلخ )». 


.]/١07ق "الإمداد": كتاب الطهارة  فصل في حكم الآبار‎ )١( 

.717/1١ "الهداية": كتاب الطهارات  فصل في البثر‎ )١( 

(7) "التاترعحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه ١95/1١‏ . 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب الطهارة ١/ق4١/ب.‏ 

(د) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر ١1/١‏ بتصر ف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر ص4 ١5‏ ياختصار. 


قسم العبادات كت فبط <2‏ ج بت م١‏ --2 2 لحك حاشية اين عابدين 


فول وكلو هتين" لوطا تمتارة بحام به سي 0 0000 2001 


كول اكه فيد بل القمرة علق الفرلين؛ كذ لكر أماخ شت فالظاهرٌ أنَّ ما في 
"الخائيّة"' تصحيحٌ للقول باعتبار وقت الوقوع؛ لأنّ حاصل الخلاف: أنه هل يحبُ نزح الزائد على 
نا كان وق الوقو 22 أو لا ؟ فالقائن بآن الغير.وفت الوح أزاد الدا سب فوح ما ؤاه'سواة 
كانت الزيادة قبل ابتداء النزح أو قبل انتهائه» فيه في "الخائيّة"' على صورة الزّيادة قبل انتهاء النزح 
لخفائهاء وصرَّحَ: (( بأنّ الصحيحّ نزح مقدار ما بقِيَ وقت الترك ))» أي: فلا يجب نزح الزائد. 


3 
3 


فهذا تصحيحٌ للقول باعتبار وقسته الوقوع؛ وأنه لا يجب نزح ما زادَ بعده فلم أنه تصحيح 
لخلاف ما في "الكافي", هذا ما ظهرَ لي» فتديره. 

0409 (قولة: بقول رَحُلين إلخ) فإن قالا: إن ما فيها ألفُ دلو مشلاً نرِحَء كذا في "شرح 
”7 

امل (قولة: ب يُفتّى) ومو الأصح “كني "40 و"درر"0. وهو الصحيح؛ وعليه الفتوى» 
"ابن كمال". وهو لمحتا "معراج". وهو الأشبة بالفقهء "هداية"”2. أي: الأشبة بالمعنى المستتبّط 
من الكتاب والسئة؛ لأنّ الأعمذ بقول الغير فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقديرٌء قال تعالى: 
ل#مَتَمَلْوَاآهَلَ نو إِمَ رامن [ النحل 4 ]» كما في جزاء الصّيد والشتهادة» "عناية"”. 


)1١(‏ ((عدلين)) ليست في "د". 

(؟) من((لأن حاصل)) إلى ((وقت الوقوع))ساقط من "الأصل". 

(©) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر صة 5 .-١‏ 

(5) لم بجدها في "كات النسفي". 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل: بئر دون عشر في عشر١/78.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر 77/1١‏ 

() "العناية": كتاب الطهارات ‏ فصل ف البثر 1/١‏ (هامش "نتسج القدير' ). 


الجزء الثاني ل _ سس هف سس قصلفيالبثر 


وقيل: يفتى .ممائتين إلى تلثمائة» وهذا أيسر) تع ا برد سو وين دج لحو وا مك ما ار 0 


0 5 : 24 3ل 0 ,0 م /(5) 8 لذن 2 عاو 
1418 ) (قولة: وقيل إلخ) جزم به في الكنر” واللتقى 'ءوهومروي عن محمدٍء 


وعليه الفتوى» 0 بن عن "لضاف" وهو المححتاب "معراج” عن "العتايّة 
وجعلة في "العناية"”' رواية عن "الإمام"”"» وهو المختارٌ والأيسرٌ كما في "الاختيار”"؛ وأفاد في 


0 


"النهر": (( أن المائتين واحبتان, والمائة الثالثة مندوبة ))» فقد اختلف [١/ق7١/ب]‏ التصحيحٌ 
والفتوى» وضعّف هذا القولَ في "الحلبة"”) ‏ وتبعّه في "البحر"7 2 : (( بأنه إذا كان الحكم 
الشرعي نزح اللجميع فالاقتصارٌ على عددٍ مخصوص يَتَوقَفُ على دليل سمعي” يفيده» وأين ذلك؟ 
بل المأثُورٌ عن "ابن عباس" و"ابن الزبير" خلافه حين أفتيا بنرح الماء كله حين مات زنحى في بثر 
زمزم ))» وأسانيدُ ذلك الأثر مع دفع ما أُوردَ عليها مبسوطة في "البحر””" وغيره» قال في 
"النهر””": (( وكأنّ المشايخ إنما اختاروا ما عن "حم" لانضيباطه كالعشر تيسيراً كما مر )) اه. 


. ١4/١ انظر "شرح العيني على الكنر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأثر”: كتاب الطهارة ‏ أحكام البير والأسآر١78/1.‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق4 /إب. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه .١95/1‏ 

(5) لم ينقل ف "العناية” هذا القول (نرح مائتين إلى ثلاثمائة) عن الإمام ولم يروه عنهء لكن في "البناية شرح الهداية" 
للعيني :518/١‏ ((وئٍ "فتاوى التعالبي" عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا نزح مائتا دلو أو ثلاثمائة فقد غلبهم الماءء 
وهر المتار)). وف "الحلبة" ١/ق47١/أ:‏ ((وفي "البدائع": وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح 
مائة دلو» وروي ثلاثمائة دلو)). اه 

(5) من ((معراج)) إلى ((عن الإمام)) ساقط من "الأصل". 

(0) "الاختيار": كتاب الطهارة - فصل في حكم وقوع النجاسة في البثئر .18/1١‏ 

(8) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/ا.‏ 

(9) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر ١/ق917؟/ب.‏ 

.١؟9/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٠١( 

وذى "البسر": كناب الطهانة 113/1 

(١١)"النهر":‏ كتاب الطهارة ق5١/7.‏ 


١/5 


قسم العبادات سمط ع ست ول بق لمات ل تي حاشية ابن عابدين 


وذاك أحوطء ولو جرت طَهْرتْ كما مر وسيجي ”ا (فإن 
ولا متفس متفسخ) ولا متمعطٍ (فإن) كان (كاآدمي) وكذا سّقط وسّخلة وجَدي وإوز 
كبيرٌ (نزح كله وإن) كان (كحمامة) وهرَةٍ (نزحَّ أربعون من الدلاء) وجوبا إلى 


ل 3 لا وخ ذه 0000 
ستين ندبا (وإن كعصفور ) وفارة (فعشرون) إلى ثلاثين ون طسو تموخة ساساس وام مه 


فلت لكن مر وياقق "© آنّمسائل الاباز مص على اتباع الآثاره على أنهم الود إن "عمد" 
أفتى .مما شاهدٌ في انار واف يا قير الماءء وكذا ما روي عن "الإمام"” من نزح مائة في مثل 
باز الأكرفة قله انانهاء كرحم إل :القول الأول الأناتقدي عن لله يصيارة وتميرة بلكاء اق تدك 
النواحي» لإالكون ذلك لازماءق آار كر حهف والله أعلم. 

زعخخل (قولة: وذاك) أي: ماقي المعن ار للخحروج عن الخلافب» ولموافقته للآثار. 

زكخضا (قوله: طهرت)00 أي: إذا لم يظهر أَثْرُ النجاسة. 


(88 (قولة: كما مر" أي: في قوله: (( ويجورٌ بحار وقعت فيه بحاسة )). 
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أثْر 


ر*ممل (قولة: وسيجئ)27 أي: بعد أسطر. 
044 (قولة: فإن أحرج الحيوان) أي: الميت. 
رههدى (قولة: كآدمى) أي: مما عادله في اللبشة كالشنّاة والكلب كما في "البحر"7". 


5ه (قولةُ: وكذا سقط إلخ) أفادَ أنَّ ما ذكروا فيه نزحا مقدّرا لا فرق بين كبيره 


)١(‏ (( ولو جرت طهرت كما مر وسيجيء )) ليست في "ب" وا"و". 

)١(‏ في"ب":(روإن كان كعصفرر)). 

(6) مر ص" قوله: ((فصل في البثر))» ويأتي ص4 ”- "در". 

(8) قوله: (( قوله:طهرت )) وكذا قوله: (( كما مر )) وقوله: (( وسيجيء )) ثلاثتها لا وحود لها فيما بيدي من 
نسخ الشار ح» فليحرر. اه مصححه. 

554/1١ )5(‏ "در". 

(5) صلاك "درا. 


(7) "البحر": كتاب الطهارة .١7 5/١‏ 


الجزء الثاني 0 بك ع ا لحتس نيتيج لك ٠‏ فصل الس 


وصغيرو» لكنْ قال الشيخ "إسبناغيا "0" ووأ ولذالقعاة إذا كان عفرا مكالسون كفاكم” 
به عبار 5 كما في 'البرْحَندي" )) اهف 

وكذا قالَ ولدُهُ سيّدي "عبد الغني"”": (( الظاهرٌ أن الآدميّ إذا حرج من أمّه صغيراء أو 
كان نيقطاً فهو كالستُورء لآن العيرة بالمقدار في اللئة لا في الاسم )):أه 

قلت: لكن قدّمنا!" عن "الخائيّة": (( أن الستّقط إن استهّل فحكمُةُ كالكبير: إِنْ وقع في الماء 
بعد ما عُسمّلَ لا يُفسيدُه؛ وإن لم يستهلٌ أفسد و إن عُسَّلَ )»» وتقادّم” أيضاً أن ذنب الفأرة لو 
شيع فيه م في الفأة» رأ في "ساني" قال: (( فلو وفع ها سقط مرح كله لماه 
وعن "أبي حنيفة" أن الذي كالشّاة وعنه أنه والسّخلةَ كالدجحاحة كما في "الزاهدي" ) اه. 
فلم أن في الذي روايتين» [1/ق5١/أ]‏ وَالظّاهرٌ أن مثله الستخلة وهي ولد الثّاة. 

وإلحاق السسّقطٍ بالكبير يويِّدُ الأول منهماء وتقييدٌ "الشارح" الإو بالكبير تبعا 
ل"الخلاصة"” 2‏ وقال فيها: (( أمَّا الصغيرٌ فكالحمامة )) - يويد الثانية؛ وف ند 


(قولة: لافي الاسم) نسحة الخط :إل لا بالاسم ))» وهي الأولى. 

(قولةُ: قلت: لكنٌ قدّمنا عن "الخائيّة" إلخ) عبارة "الخايّة" لا تصلخ للاستدراك» فإِن موضوعها إلحاقٌ 
الصّغير بالكبير في إفسادٍ الماء لا في نزح القدر الواحبء وكذلك إلحاق ذنب الفأرة المشمّع بها غيرٌ دال" على 
حلاف ما قالَهُ الشيخ "إسماعيل" وولدُةُ؛ لأنه لم يوجدامقدار أؤنن ما نجي يها بحتى يصح إاقة هه تأمّل, 


(1) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ فصل في الآبار ١/ق40١/ب.‏ 

(؟) "نهاية المراد": الفصل الأول في بيان حكم ماء البئر ص" .-”١‏ 

("') المقولة 85483 ١ع‏ قوله: ((كسقط)). 

(:) صع "در", 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الحائز للوضوء 70/١‏ باختصار. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه قغ /ب. 


(0) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق47/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات .0 حاشية ابن عابدين 


(( أن الإورّة عند "الإمام" كالشّاة في رواية» 0 في أخرى )) اه. 

أقول: وهذا المقامٌ يحتاجُ إلى تحرير وتدير فاعلمٌ أن المأثور ‏ كما ذكرَةُ أمّنا- هو نرحٌ الكل 
في الآدمي والأربعين في الدّحاحة و3 الفأزة علق كان الا عو كما م 
وعن هذا أَوَرَّدَ في "المستصفى": (( أن مسائل الآبار مبنيّة على اتباع الآثاره والنص ورَّدَ في السأرة 
والدحاحة و الآدمي» فكيف يقاس ماعدلها به؟ )), م أجحاب: (( بأنه بعدّما استحكم هذا 
الأصلٌ صار كالذي ثبت على وَفق القياس في حقّ التفريع عليه )) واعترضّة في "البحر”": ((بأنه 
ظاهرٌ في أذ فيه للرأي مدحلاًء وليس كذلك)» وقال: (فالأولى أن يقال: إنْه إلحاقّ بطريق الدّلالة 
لا بالقياس كما انحتارة في "المعراج")) اه. 

إذا علمت ذلك'ظهّرَ لك أن ما ورد بالنصّ من الثلاثة المذكورة لم يُفرَق بين صغيره و كبيره 
في ظاهر الرواية وقوفاً مع اص ولهذا لم يختئموا في السسّقط بخلاف ما ألِْقَ بذلك كالما 
والآرر4 فإندقة قا إن فون ككيره أيضا ما الماتتى يسوقه ونال القرة اعبار للق 
فلذا وقَمَّ فيه الاحتلاف» هذا ما ظهرٌ لي من فيض الفتّاح العليم؛ فاغتدمه. 

دن زقرلة مم1" أى ناث بعال العغريان الرسؤوو و الزاقة اننيد 

(تنبية) 

ظاهرٌ مين لكا على مذ كرة يفي أن اران ثلات؛ لأنهنا الؤارذة ف النصّ كما 
قدّمناه'» ورَوى "الحسرن" عن "الإمام”: (( أن في :3 اد الكبير والفأرةٍ الصغيرة عشرَ دلاء» وأنّ في 
الحمامة ثلاثين بخلاف الهرّة ))» فالمراتبُ حمسرٌء لكر الذي ف المتون هو الأُوَّل» وهو ظاهرٌ الرواية 


)١(‏ ف المقولة الآتية. 
(9) "البحر":كتاب الطهارة ١55/1١‏ بتصرف. 
0 صا كك "در" 


(4) ف المقولة السابقة. 


افق متحتي 7 حمتتمسويت. . فار 
وهذا يعم المعِينَ وغيرها بخلاف نحو صهريج وحبء ا مر 110 


كما في "البحر ”او ا 

0 (قوله: وهذا) أي: نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر. 

ركهدل (قوله: عخلاف نحو صهريج وحُبي إلخ) الصّهريجٌ: الحوض الكبيرٌ يُحِنَممٌ فيه الماء» 
"قاموس"7". 

وَالحُبُ - أي: بضم الخاء المهملة : الخابية الكبيرة "صحاح”. وأراد بذلك الرّدٌ على من 
أفتى بنزح عشرين في فأرةٍ وقعت في صهريج كما نقلهُ في [1/ق157/ب] الود لعن بع 
أهل عصره متمسّكا ما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين الَِّين وغيرهاء وردَهُ في "النهر”" تبعا 
ل "البحر"”7© .ما في 0 "الاق" وعيرهناة روس أذ لنارة لورهقا لين راف 
لماح كله ))» قال:”' '2 ((ووحهة: أن الأكتفاءً بترح البتعض ف الآبار على حلاف القياس بالآثار» 
فلا يُلْحَقْ بها غيرها ))» ثم قال: (( وهذا اناج عاذ عاذ شري بكر باق بغر 
في شيء )) اهد. أي: فإذا ادع دخولهُ في مسمّى | الب بعر لا يكوث مخالفاً للآثار : 


ويؤيّده ما قدّمناه9) من أن ابعر مشتقةٌ من: بَأَرْت أ أي: حفرت» والمتّهريجٌ حفرة 


(1) "البحر": كتاب الطهارة 2.١7/1‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائر للوضوء .55/1١‏ 
(5) "القاموس": مادة((صهرج)). 

(4) "الصحاح": مادة((حبب)). 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ق5١1/).‏ 

(3) "النهر": كتاب الطهارة 1/١53‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ١84/1؟١.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في المقدار الذي يصير به المحل بحسا ٠/0/١‏ بتصرف يسير. 
(5) "كاي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١ق‏ ١٠/أ.‏ 
(١٠)أي:‏ صاحب "النهر". 

)١١(‏ ص؟ء ف أول فصل البئر. 


قسم العبادات معح يجت شنح يت ٠0‏ .نوهد معيتصستييحت.- احجاشية ابن عاندين 


حيث يُهراق امام كله لتخصيص الآبار بالآثارء "بحر" و"نهر". قال "الصف" في 
1 00ل 0 . )ل ا 1 1 1000 
حواشيه على الكنر : ((و موه في النتف 46 سق اموا ف اواو ا 0 


في الأرض لا تصلٌ اليد إلى مائها بخلاف العَين 2 والحوضء وإليه مال العلامة الم" 
فقال: (( ما استدّل به في "البحر””" لا يخفى بُعدّهء وأين الب من الصّهريج؟! لاسيّما الذي يسع 
لوف من الدّلاء )) اه. لكنه لاف ما في "النتنف"0©. 

زنقلل (قولة: يهراق الماع 0 أقول: وهل يطهِرٌ عجرّد ولاج أم لابدٌ من غْسله بعذه 
ثلاثا؟ والظاهرٌ الثاني؛ ثم رعق فقنو قإل بوااممة زرو "قري فيكو ات ده 
اللذاين المازك "عن الب اكر كيو ق الأرضن سكين ؟ فال: يفل ثلاثاء ويشرح الماك مله كل مبرة 
فيطهن ولا يُقلعُ كي اه. 

1 84] (قوله: ونحوة في "الم 1 القول» أي: نحو ما في "البحر"”” و"النهر” )؛ قال 
"ابن عبد الرزاق": (( ولم أرَهُ في كتاابه "التنف””7) اه 

الوق راي ايا نان نه وروان لد فى :ال وتو دح افيا لاي 
لها مياه تدُها وتبعُ من أسفلهاء ولا يخفى أنه على هذا التعريف يخرُجُ الصّهريجُ والحبُ والآبار 
التي تملا من المطر أو من الأنهار» فهو مثلٌ ما في "البحر" و"النهر". 


.19/4 هي شرح المنيق: لشم تاشي على "كنز الدقائق"؛ وصّلّ فيه إلى كتاب الأبمان. ذكره "المحبّي" في "خلاصة الأثر"‎ )١( 
2١78/١ (؟) "البحر": كتاب الطهارة‎ 

(5) لم نقف على هذا النقل ف "النتف" للامام السغدي. 

(4) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ تطهير النجاسات .511/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة .1١78/١‏ 

(9) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/].‏ 

(0) وهو غير موجود في نسختتنا من "التتف" أيضاً. 

(8) "النتف": كتاب العبادات - الماء المطلق واللقيد .9/١‏ 


١/١ 


الجزء الثائي 00 سس وج سس © قصل في البثر 


ونقّلَ عن "القنية””": (( أن حكم الركيّة كالبئر))» وعن "الفوائد":((أنّ الحبٌ المطمورٌ 
أكثره قي الأرض كالبئرء وعليه فالصّهريج والزير الكبير ينْرّحٌ منه كالبئ. فاغتنمٌ هذا 
التحرير)) ١.ه‏ (بدلو وسط) دما اتروع الو الملا ماه الم رش كه وار واي لوا ا 


34 (قولهُ: ونقل) أي: "المصنف”؛ وهو تأييدٌ ِما أفتى به ذلك العصري. 

كىن (قولة: أن حكمّ الرّكيّة إلخ) ) الرَكية على وزدت عَطِيةِِ قال "ح”": (( هي البثر 
كما في "القاموس”"؛ لكن في العُرف” هي بكر يتمع ماؤها من المطر )) اه. أي: فهي 

1455 (قوله: وعليه) أي: وبناءً على ما اتقلة عن "القنية" و"الفوائد"20, 

[1848] (قولة: وَالزيْرُ الكبينُ) أي: الذي هوععنى الحب المذكور في "الفوائد", قال في 
3ع "القاموس” © وزالري بالكسة الدث والدن بالفتح: كة العظيم؛ أو أطولٌ من 
ل كايا لطي ب كاد بجنا زقلة بر الت ال 

6 (قولة: يُنْرّحَ منه كالبثر) أي: فيقتصّر في الحمامة على أربعين» وفي الفأرة على 
عشرين. 

أقول: وهذا مسَلمٌ الصهريج دون لزي الخروجه عن مسمَّى البثرء وكوث أكثره ه مطموراً - 


أي: لفون ف الأرض وال ود عا عد لا ش قارو لة لمعه عبن 3 وما في 'الفوائد معارض 


(1) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في حكم ماء الحياض والآبار ق/ب. 


(؟) "ح”":كتاب الطهارة ‏ باب المياه ق4 ./١‏ 

(7) "القاموس": مادة ((ركو )). 

* قوله: ((العرف)) وفي نسخة ((المغرب)). اه منه نقول: لكن لم نحدها في "المغرب" للمطرّزي» والله أعلم. 
(4) ينسب لعلماء عِدّةَ ولم يتبيّن لنا المراد منه هناء انظر "كشف الظئون” 150117514/5. 

(ه) "القاموس": مادة((زير)) و((دنن)). 


(5) المقولة: ]١1885[‏ قوله: ((تفلاف نحو صهريج وحب إلخ)) 


قسم العبادات : ب حاشية ابن عابدين 


وهو دلو تلك البثرء ا 000 


بإطلاق ما مرّ'' عن "البدائع" و"الكافي" وغيرهماء وفرقٌ ظاهرٌ بينه وبين الصّهريج كما قدّمناه”"© 
عن "المقدسي"» فافهم. 
وق "الصف" في نظو “قف اتاد 
مطمُورة أكزرها في الأرض كالبعر في التْح وهذا مَرْضِي 
قال به بعضُ أولي الأبصار وليس ضيبا لدى الكبَار 
فإنّ نترْحَ البعض مخصوص بما في العو عند جمع حُلَ العلا 
لاقمل (قوله: وهو دلوٌ تلك البئر) هذا هو ظاهرٌ الرواية كما في 'البحر'” “, وفَيَدَهُ محشيه 
ادو ((بما إذالم يكن دلوّها للفناة كيرا يداه فلا يحب العددٌ المذكور ))» قال:(( وهو الذي 
يُقتطييه نظر الفقيه )) اه. 
ثمٌ إن "الشارح" قد تبعٌ صاحب "البحر”؟ في تفسيره الوسط بذلك» وفيه نظرٌ؛ لأنّه قولٌ 
آخرٌ» وبه يُشْعِرٌ كلامٌ 'الزيلعي””” وغيره» وفي "البدائع””: (( اليف في الدّلوء فقيل: المعتبرٌ دلو 
كل بر 00 به منها فل كان أو ا وروي عن في حنيفة" أنه قَدَرُ صاعء وقيل: المعترُ 


(قرلة كا ]ذالم يكت لوه لذ قير عنقم أي ولااميقير هذا وحهد يتفي تفسير 
"الشارح" الدّلوَ الوسط ما ذكرّهُ تبعاً ل "البحر"؛ ولا يكون قَوْلاً آخر مغايراً لما في "الصن "فإ 
المقابل له القول باعتبار دلو كل بثر كبيراً كان أو 0 تأمّل. 


.)) قوله:(( بخلاف نحو صهريج وَحُب إلخ‎ ]١84894[ المقولة‎ )١( 

(؟) المقولة ]١889[‏ قوله:(( بخلاف نمو صهريج وحَبّ إلخ )). 

(©) "البحر": كتاب الطهارة .1١714/١‏ 

.1١7 14/١ "البحر":كتاب الطهارة‎ ):( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة 59/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما يقع به التطهير 85/١‏ بتصرف. 


الجزء الثائي 0007ل _ سس فإ الالل سس قص كفي البثر 


فإن لم يكن فما يسمُ صاعاء وغيرةُ يُحِتسَبْ به» ويكفي مَّلءٌ أكثر الدلوء وَنَرْحُ ما 


2 5 امات رم 0 في 5 
وحد وإن قل» وجريان بعضةه اونظ لق مام موقن اولظ واه و مود 0 1 11 


هو المتوسّط بين الصغير والكبير )) اه. 

وقول: (( صغيراً كان أو كبيراً )) ريما يخايف ما بحنَهُ "الرملي". تأمّل. 

[هههم (قوله: فإن لم يكن إلخ) أي: هذا إن كان لها دلو فإن لم يكن فامعتيرٌ دلوٌ يسع 
صاعاًء وهذا التفصيلٌ استظهرَهُ في "البحر”"» وقال: (( هو ظاهرٌ ما في "الخلاصة”" و"شر 
الطّحاوي" و"الستراج" 77). 

(قولهُ: وغير) أي: غيرُ الَو المذكور ‏ بأن كان أصغرٌ أو أكبر ‏ يُحتسسبُ به» فلو 
وت القدو لواحي يكاز ورضد كير أخراء وه طابر العف اموق الصف اا 

0000 (قولة: ويكفي ملء أكثر الدّلو) فلو كان منخرقاً فإن كان يبقى أكثرٌ ما فيه كفى» 
وإلاً له "يرارية”* و'ممُستاني"50. 

(قولةُ: ونح ما وُجد) أي: ويكفي أيضاً نرْحٌ ما وُجدَ فيها [1١/ق4١/ب]‏ وهو 
دون القلدّر الواحب» حتى لو زادَ بعد التزح لا يحب ترح شيء كما قدّمناه”" عن "البحر". 

1505 (قولهُ: وحريا بعض) أي: يكفي أيضاء بن خُِرَ لها منفذٌ يخرجُ منه بععضُ الماء 
كما في "الفتح"00. 


.١7 4/١ "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه ق4/ب معزياً إلى "شرح الطحاوي". 
() "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ 48/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١١4/١‏ بتصرف. 

(5) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف اليئر 4/هبتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "جامع الرموز":كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ١/5؟.‏ 

(9) المقرلة ]١875[‏ قوله:(( الذي كان فيها وقت الوقوع )). 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في البئر .95/١‏ 


قسم العيادات ا حاشية ابن عابدين 


وَغْوَّراكُ قدّر الواحب (وما بين حمامة وفأرة) ف الحثة وكفارق) ف الحكم ركما أن ما 
بين دحاجةٍ وشاةٍ كدجاجة) فالْحِقَ بطريق الدّلالة بالأصغرء كما أُدخيل | لأقل في 


150 ) (قولهُ: وَغْوَّرانُ قدر الواجب)''' وإذا عاد لا يعودُ نجسا إن جف 


5 


ول عد كناق ركذي كادي 

5 (قولةُ: بطريق الدّلالة) أي: دلالة النصٌ وهي دلالة منطوقة قَة عل ساسكت غنه 
بالأولى» أو بالمساواة كدلالة حُرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضّرب والإتلاف كما 
أوضحناه في "حواشينا" على "شرح المنار" ل "الشارح”2©7) وأشارٌ بذلك إلى اللجواب عمًا قدّمناه'”) 


عن | 9 5 3 


زه.6 (قولهُ: كفأرةٍ مع هرو أي: فإن ماتنا نزح أربعون» وإلآ فلا نرْحَ» وإن ماتت الفأرة 


(قولة: وإنْ مانت الفأر :فته إلخ) عبارة "النهر": ((فعشرون)). 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ولو غار الماءُ قبل الترح ثم عاد يعود بجساً؛ أنه لم يوجد المطور؛وإن ضلى رجحل في قغرها وقد 
قت تحريهء كذا ف "التجنيس”. لكن اختار ف "فتح القدير" أنه لا يعود بمساء وصرَّح في باب الأبحاس بأل نيه 
روايتين كنظائره» والأصح عدم العرد؛ لأنه عنزلة التزحء لكن إنما يكون الأصح عدم العود فيما إذا جق أسفلة أن 
إذا غارَ ولم يحفٌ أسفله فالأصمٌ العودُ كما أفاده "السراج الهاج" "بحر": قال القهستاني: ولو غارٌ الما قبل الترح 
بقدر عشرين يطهُرٌ الباقي ولو غارٌ ثم عاد فعن محمد ينزح عشرين» وقال شداد: إنْه طَهْر كما ف الزاهدي؛ وهو 
الصحيح كما في "المخزانة"»ولو نزح عشرين ع عاد لم يتزع الماقي اواو راد قبل الموج قل ترج كتمروقيل: 
مقدار وقت الوقوع: واختلفوا في التوالي» والمخختار أنه لا يشترط كما في "الرّبْدة" فلو نرح بعضّه ثم زاد في الغد 
قبل: ينرح كلف وقيل: مقدار الباقي وهر الصحيح كما في "الخلاصة". انتهى)). 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة 2177/١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق‏ 55/أ: 

(4) حاشية "نسمات الأسحار": مبحث دلالة النص صداء -١‏ 


(ه) المقولة ]١885[‏ عند قوله: ((وكذا سقط إلخ)). 


الجزء الثاني 18 فصل في البثر 


و نحو الهرتين كشاةٍ اتفاقاء ونحو الفأرتين كفارةء والغلاث للختي يي 
كشاة على الظاهر. 
(ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن عَلِم هه“ ش52 


م 


فقطء أو جُرِحَسْ» أو بال فيه نح الكل "سراج”". وبقيّ من الأقسام موت الهرّة ققطء ولا 
شلك أن فيه أربعين» ل 

بده (قولهُ: ونحو الهرتين) أي: ما كان مقدارهما في الحثة. 

ةلم (قولة: ونمو الفأرتين) أي: ولو كانتا كهيئة الدّحاحة؛ إلا في رواية عن "محمد" أن 
فيهما حينثل أربعين» ا 

(قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية كما في "البحر”*» وهو قولٌ "عممّد'؛ وعند 
"بي يوسف”: الخمسُ إلى النسع كهرَو والعشرٌ كشاقٍ» وحرّمَ في "المواهب" بقول "محمّداء ونقى 
الثاني فأفاد ضعفه. 

وقر 2 بلقل يالا ليف لمعاف وقد 02لا از المخليق لخيظي” لهالا 

14٠‏ (قولُ: من وقست الوقوع) أي: وقوع ما مات فيها. 

3913 ل إن علِم) أي: الوقت؛» أو غلب على افر د ومنهماإذا شَهدَ 
رَحُلان بوقوعها يوم كذا كما في "السسّراج"0". 


)١(‏ عبارة "السراج”"في كتاب الطهارة ١/ق‏ د؛/ب: (( ولو أن هرة أحذت فأرة فوتعتا جميعاً في الببر إن كانت الهرة 
حية والفارة ميتة ينزح منها عشرون )) فظهر أنه إن ماتت الفأرة فقط ينرح عشرون دلوا لا الكل كما نقله 
ابن عابدين رحمه الله عن "السراج" . 

(؟) "النهر":كتاب الطهارة ق5١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١/5؟١.‏ 

(4) "البحر":كتاب الطهارة ١/5؟١‏ نقلاً عن "المبسوط". 

(5) المقولة ]١8448[‏ قوله: ((ولو مخففة)). 

(5) "جامع الرموز":كتاب الطهارة ‏ الماء الجائر للوضرء .55/١‏ 

(0) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ ٠5/أ.‏ 


قسم العبادات بجي يت اوتنه 07 ٠‏ السمستتي ححييه كفت حاشية ابن عابدين 


وإلا فمنذ يوم وليلةٍ إن لم ينتفخ ولم يتفسخ) وهذا (في حق الوضوع) والغسل» وما 


041 (قولة: وإلا) أي: بأن لم يعلم ولم يَغْلِبْ على الظرن "نهر "20, 
500 ع 0 3 4 7ه 

415 (قوله: وهذا) اي : الحكم بنجاسة البثر يوما وليلة الى يخ 

كفلم (قولة: قِ حق الوضوعٍ والغسل) أي: من حيث إعادة الصلاة, يعني: المكتوبة 
والمنذورة والواحبة و الفجر. اه 0 

وسيأتي”' أنّ مسنة الفجر إإما تقضّى إذا فاتتْ مع الفرض في يومها قبل الزّوال فافهم. 

)١918(‏ (قولة: وما عجن به) معطوفٌ على الوضوء. 

0415 (قوله: فِيَطْعَمْ للكلابي) لأنّ ما تنس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يُباح 
أكلة ويباح الانتتفاع بهفيما وراء الأكل كالدهن النبجس» يستصبح بهاذا كان الظطاهر 
1ق ١/أ]‏ غالباء فكذا عن 0/1 عن "البدائع””". 


(قول "الشارح": وما عُحنَ به إلخ) قال 'الرحمتي":(( هذا يناي ما سيأتي أنه لو تطهّرَ لا عن 
حدث أو غسّلَ لا عن حبش لم يلزم شيءٌ إجماعاء وهو المنصوص عليه في "البحر" وغيره؛ فلل إطعامة 
للكلاب تنزية على سبيل الندب أو 57 ضعيفة )) اه. 

ومُفادُه حوارٌ أكله للحنفيّ أيضاً؛ لأنّ العجن ليس هو تطهراً عن حدث ولا خبسثي فإصابة الماء 
للدّقيق كإصابته للماء الطّاهر. اه "سندي". لكنّ كون إطعاِهٍ للكلاب تنزيهاً على سبيل النّدسٍِ أو 


رواية ضعيفة حلاف المفاد من عباراتهم. 


.]/1١5 "النهر": كتاب الطهارة ق‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة - فصل ف البكر .١1/1١‏ 

(6) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/ق‏ 784/ب. 

(5) انظر المقرلة [35419] قوله:((ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ)). 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة فصل في البكر ١/ق‏ 84؟/ب. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان المقدار الذي يصير به المحل نحا لمن 


١؟؛ه/١‎ 


اك الذائي. ٠ ٠‏ مكتتسحعفيية 8# ححكححصحي . فل وار 


39 َس 


وقيل: يماع من شافعي”» أمَّا في حقّ غيره كفسل ثوب فيُحَكُمٌ بنجاسته ف 


ويْفهُمُ منه أن العجينَ ليس بقيددء فغيرُه من الطعام والشراب مثلةُ تأمّل. 

لم (قوله: وقيل: يُباعٌ من شافعي)”") لأله يَرى أن الماءً لا ينحُسٌ إذا بلغ ا لكن في 
"الذّعيرة": (( وعن "أبي يوسف”: لا يطعم ببي آدم )) اه. 

ولهذا عر عنه "الشارح" ب: (( قبل ))» وجِرّمٌ بالأرّل كصاحب "البدائع””"2» ولعلَّ وجهّه: 
أنه في اعتقادٍ الحنفي بحس ولا يُنظَرُ إلى اعتقاد غيره» ولذا لو استفتاه عنه لا يُفتيه إلا.ما يُعتقده. 

4 (قولة: ما في حق غيره) أي: غير ما ذْكِرَ من الوضوء والغسل والعجين. 

0 (قولة: فيْحكمُ ببجاسيه) الأولى: بنجاستهاء أي: البعر كما عبر في "البحر”". 
وقولُ: (( في الحال )» أي: حال وحود الفأرة مثلً» لا مِن يوم وليلق» ولا من وقت عَسلٍ الثياب» 
ولهذا قال 'الزيلعي”'': (( أي: من غير إسناد؛ لأْه من باب وجودٍ النجاسة في النوب» حتى إذا 
كانوا غسلوا الثياب.مائها لم يلزمهم إل غسلها في الصحيح )) اه. 

وعزاه في ال اله اما واعترضَّهُ بعضّ حشّي اصدر الفريسة :رز يانه إذا 


(قولة: ولهذا عبر عنه "الشارح” بقيل» وجَرّمٌ إلخ) فيه أن تعبير "الذّخيرة" بقوله:((وعن "أبي يوسف”" 
إلخ)) يفيد أن ا ا عنه وأ ١‏ المذهب لدي ا الخ 
ب( قيل ))؛ بل الوجةٌ ما ذكرّة "ط" عن "البدائع" بصيغة: ((قال مشاكنا: يطعم للكلاب إلخ)). 


ولا ال ل و للشافعية» بل هو لبيان حكم الماء عندهم بأنه لا نجس إذا بلغ 
لد مر ا ن الشافعية قيدوا طهارة الماء إذا بلغ قلتين بعدم تغير أحد أوصافه. ("نهاية المحتاج" 
١‏ 5لا على أل الماتن لو عبر بغير هذه الطريقة لكان أولى. 

() "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان المقدار الذي يصير به المحل بحساً ىل ا. 

(5) "البحر":كتاب الطهارة 2170/1١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة .55/1١‏ 

(ه) "البحر":كتاب الطهارة .171/1١‏ 


قسم العبادات ص77 وروم ا اح : حاشية اين عابدين 


حَكِمَ بنجاسة البعر في الخال يلزمٌ أن لا تتنحّس الثياب التي غُسيلت بمائها قبلهء فلا يلزمُ عَسلّها فلا 
معنى لقوله: لا يلم إلا غسلّها )» اه.. 

وكذا اعترضبَهُ في "الحلية"7 يما حاصلة: (( أنه إذا لم عسل الثياب لكونها غسيلت ماء هذا 
البعر فكيف لم يُحَكَمْ على الثياب بالفمناسة يفنا إلى وقت غَسلها لتقن حصولّه قبل وحودٍ 
الفأرة؟! وإنا اتتتصّر على وقت وجودها مع أله لا يتحهُ على قول "الإمام' لأنه / يُوحبُ ممع الغسل 
الإعادة ولا على قولهما؛ لأنهما لا يُوجبان 95 النوب أصلاً )) اه. وأقرّه في "البحر””' 
و"النهر”" وغيرهما. 

وأقولٌ ‏ وبالله تعالى التوفيقٌ ‏ : ما قاله "الزيلعي" عخالِفٌ لإطلاق المتون قاطبة؛ فإنهم حكموا 
بالتجاسة؛ ولم يفصَلُوا بين الوضوء والشوب؛ وفي "الهداية””؟) و"مختصر القدوري””*: (( أعادُوا 
صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضّؤوا منهاء 0 شيء أصابّه ماؤّها )) اه. 

وفي "شرح الجامع الصغير" ل "قاضى نحان"20: (( إِنْ كانت منتفخة أعادُوا صلاة ثلاثة 
أيام ولياليهاء وما أصاب الشوب منه في 0 ١]ب]‏ الثلاثة أفسده. وإن عجن منه لم 
يوكل خبرّه)) اه. ومئلهُ في "المنية" ولشرحها"””. 

ثم رأَيتُ بعضّ محشّي "صدر الشريعة" نقَلَ ما نقاداه وقال: (( إِنّه المذكورٌ في أعلا 
المعتبرات» والمشهورٌ في الرواية عن "أبي حنيفة" )) اه. 


)١(‏ "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ١ق‏ 585/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ,١17./١‏ 

() "النهر": كتاب الطهارة 1/١53‏ 

(4) "الهداية":كتاب الطهارات ‏ فصل ف البئر .77/١‏ 

(5) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الطهارة .78/١‏ 

(3) "شرح الجامع الصغير”:كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تقع في الماء ١/ق١١/ب.‏ 
() انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البثر صاء5١-.‏ 


فاق جعتسسيت. ‏ “و يع يسيع #فبل لالسن 


واووع ةم ةقفوم نوفقي نووم رو وه يوي رمم مم ررم مم مايه م موه فم ومو ورم ريني ووه م ةم وه وم فو متي ر ةنم مر نرم وموم وان مهي ةميث 


فقد ظهّرَ أن الصّوابٌ عدمٌ الاقتصار على الحال» وبه يرول الإشكال؛ نعم أشار في 
'"الدُرر”" إلى: (( أن ما قاله "الزياعي" ممق من قول "الإمام" وقولهما ))؛ حيث قال بعاد نقله 
كلامً "الزيلعي": (( يويّدُهٌ ما قال في "معراج الدّراية": إن "الصبّاغيَ" كان يفتي بهذا )) انتهى. 
أي: بهذا التفصيل. 

قال في "البحر"7©: (( كان الفط" يُفتي بقول "أبي ح" بنايعاكن بالضلاة وبق ليها 
فيما سواه» كذا في "معراج الذّراية" )) اه. 


ع ء# ع 1 شل قن عه اس اس 3 00 0 
وأقول: لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به "الصبّاغى" أن تحب إعادة الصلاة» ولا يجب غسل 


ع 


الثياب» وهذا عكس ما قاله "الزيلعي"؛ فأين التأييد؟! نعم يظهرٌ هذا التأييدُ على ما قال بعضّهم: إن 
حرف الاستشناء في عبارة "الزيلعي" زائدٌ. 

اول با قود وتم ل اسقط اق نا لاو ممق اكد عدت ف نسحي 
مضروباً عليه. 

وقد ظهّرَ.مما قرّرناه أن ما ذكرَهٌ "الشارح" من التفصيل تَابَعَ فيه "الزيلعي"؛ وهو مخالفُ لما 
في عامّة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات» فلا يُعوّلُ عليه وإِن أقرًه في "البحر”" و"المنح”77/, 
ولهذا لم يعرّج عليه في "فتح القدير"» فاغتدم هذا التحرير الذي هو من منح العليم و 


(قولة: فلا يُعرّلُ عليه وإ أقرَهُ في "البحر') لا يظهرٌ إقرارٌ "البحر" مع ما ذكْرَهُ من نقَلْهِ اعتراض 
"الحلبة" عليه وإقرارة ل تأمّل. 


.375/1١رشع "الدرر": كتاب الطهارة - فصل :بكر دون عشر في‎ )١( 
179/1١ (؟) "البحر": كتاب الطهارة‎ 

() "البحر": كتاب الطهارة 2170/١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطهارة ١/ق‏ 5 ١/ب.‏ 


قسم العبادات سنسسسسش ا#س# ام سس س ست بخاشية اين عايدين 


هذا لو تطهّرَ عن حدثي أو عسل عن حبثع ا 'أجوهرة" 
(ومذ ثلانة يام بلياليها (إن انتفخ أو تفستّخ) استحسا رك افو ا الست 0 


1357| (قوله: وهذا لو تطهّرٌ إلخ) الإشارة في عبارة "الجوهرة”" إلى عبارة "القدروي" التي 
قدّمناها”"» ثم إن ما ذْكرَهُ في "الجوهرة" عزاه إلى شيخحه "موفق الدين”"» ثم قال: (( والمعنى فيه أن 
الماء صار مشكو كا في طهارته وبحاسته؛ فإنْ كانوا مُحَدِئّين بيقين لم يزل دوا مشكوك فيه 
وإن كانوا متوضئين لا تبعل صلائهم بماء مشكوك في بحاسته؛ لأ اليقين لا يرتفمٌ بالشلكّ )) اه 

أقول: نا اا مخالفٌ لإطلاق عر انق لمر رازن اروم عاق القئلاة وعميل ككل شي 
أعنابة اوها ق كلاف لدف اناه يعت" الأغادة حزن دك وغوه بوالعسل فقوي أو بلك فين كدت 
أو بماسة أو شُرْسٍ أو غيره» وأيضاً يُناقضّه مسألة العجين» [١/ق77١/]]‏ فإنه يلزمُ عليه أنْ يكون 
طاهراً حلالاً لكونه كان طاهرا فلا تزولٌ طهارئه بماء مشكوك فيه مع أله مخايفٌ يما صرّحوا به 


7 


جات أ لقي انا فق وجرا قول "الإمام' بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة يام بأّه 
الاحتياط في أمر العبادة» ولا يخفى أن هذا التفصيلَ حلاف الاحتياط: فكان لبا علس ما ق 
كتب المذهب أولى. 
مطلبٌ مهم في تعريف الاستحسان 
47 (قولهُ: استحسانا) الاستحساكُ ‏ كما قال "الكر حي" 0 
جار اتوي واللي ارارق بعر خلير يقابل القماتي الجخلي الذي تسبق إليه أفهامُ المجتهدين 
كان ان جاع أن فاسا عفنا 6 وتمامّه في "فتاوى العلامة 76 


.70/١ "الجوهرة النيرة":كتاب الطهارة  مسائل الآبار‎ )١( 

(؟) المقولة: ]١5915[‏ قوله: ((فيحكم بنجاستم)). 

(*) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(54) "الفتاوى القاسمية": لأبي العَدّل قاسم بن َطْلُوبُغا بن عبد اللهءزين الدين السُؤدُوني المصري (9/م/ه). ("كشف 
الظنرن” 217171772 "الضوء اللامع" 184/5). 


١/5 


الجزء الثاني 5 وم ----ب--ب 25000000 فصل في البثر 


وقالا: مِنْ وقت العلم؛ فلا يلزمهم شيءٌ قبل قيل: وبه يفتى 
(فرغ) وحَد في ثوبه متا أو 08 نر ف ان و وتونمةة اساة ‏ رةه 


159 (قولة: وقالا إلخ) قولهما هو القياسٌ امحلئ» وبيانٌ وجه 3 في المطولات. 

دل (قولهُ: فلا يلزمُهم) أي: 0 البئر شيءٌ من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابَهُ 
وساب لبداريد لريس اانه "رامو رفن هرا 
"الثّرر"7©: (( بل عسل ما أصايّه ماؤها )) قال في "الشرنبلايٌة””*©: (( لعل الصواب حلافه )). 

4 ولع (قولة: قبلهُ) أي: قبل العم بالنجاسة. 

رهق (قولة: قيل: وعد تتشم افائلة سافن لوعن" لتر مال الخاذمة "قاسم" في 
"نصحيح القدوري": (( قال في "فتاوى العتابي" 7" قولّهما هو المختارٌ )». 

قلت: لم يوافئ على ذلك» فقد اعتمّادَ قول "الإمام" "البرهاني” و"النسفي17) 
وال '“ و"صدرٌ الشريعة”2"77 وَرّحّحّ دليله ف جميع | عات وصرّح في "البدائع2"7: 
بان كولهما قيلدن وقولة تكسا وهر الأحوط ىق العتاذات )له 


.70/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) 'البحر": كتاب الطهارة .171/١‏ 

(9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ص١5 .-١‏ 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل:بكثر دون عشر في عشر 55/١‏ 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر في عشر ١/77(هامش"الدرر‏ والغرر”). 

(5) لم نقف على هذا القول لصاحب الجوهرة. 

(0) "فتاوى العتَابي" المسماة ب"جامع الفقه"» وسبقت ترجمتها .49/0/١‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ النوع الثاني: ما يفسد البكر ١/ق١/أ.‏ وهو المراد عند إطلاق النقل عن البرهاني. 

(9) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ مسائل الآبار ١/ق‏ ١٠/أ.‏ 

2749/7 أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الملقب محمد الدّين المَرْصِلِي (ت787ه).(“الجواهرالمضية"‎ )٠١( 
ولم نعثر على اعتماده قول الإمام في كتابه "الاحتيار".‎ .)-١١ "الفوائد البهية" ص‎ 

)١١(‏ لم يصرح ف "شرح الوقاية"باعتماد قول الإمام وإما أقر تقديم "صاحب الوقاية" قول الإمامء ولعل ابن عابدين 
رخمه الله عد ذلك اعتمادا. انظر "شرح الوقاية":كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/١‏ (هامش"كشف الحقائق'). 

.//١ًاسجن "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل‎ )1١( 


قسم العبادات مك اص س1 رن حيتت حاشية ابن عابيدين 


أعادٌ من آحر احتلام وبول ورُعافيء ولو وحَدَ في حبته فأرة مينة فإنْ لا ثقب فيها أعاد 


مذ وضع القطن» وإلا فثلانة ايام بذامة ات انار نيد اق با ا انمو ف ا ا 


بككحقلن (قوله: أعاد من آخحر احتلام إلخ) لف وار مرتب» وفي بعض النسخ: )0 من آخخر 
و )2 وهو المراد بالاحتلام؛ لأثّ النوم سبيه كما بتك ف ااا 

(قولة: ورُعافي) هذا ظاهرٌ إذا وقعٌ له رعافٌ؛ ولم ينوا حكم ما إذا لم يقمٌ لهو 
لأحْلٍ هذا والله تعالى أعلم ‏ رَوى "ابن رستم”©: (( أن الدّمَ لا يعيدٌ فيه؛ لأنَّ دم غيره قد 
يصييه فَالظاهرٌ أن الإصابة لم تتقدّم زمان وججحوده يللاف المنوء فاك مني غيره لا يصيب ويه 
فالظاهر أنه منّهه فيتعيّنُ وجوده من وقت وجودٍ سبب ختروجه. حتى لو كان الثوبٌ مما يلبْسنّه هو 
وغيره يستوي فيه حكم المني والدّم ))؛ واغشار في "المحيط" ما رواه "ابن رستم"؛ ذكرهُ في 
"البحر"7". 3/1ق55١/ب]‏ 

وقولهُ: (( فالظاهرٌ أن الإصابة إلخ )) لا يظِهرٌ في الجاف» "ط'”. وفي "السراج”””2: ((لو 
وجَدَ في ثوبه نحاسة مغلظة أكثرٌ من قدر الدرهم؛ ولم يعلم بالإصابة لم يُعِد شيئا بالإجماعء وهو 


الأصح ا( أه. 


(قول "الشارح": أعاد من آخخر احتلام) هذا إنما يلم إذا كان جاقاء وأا لو انتبّةَ من آخر نومة نامّها مثلاً 
قبل الفجرء ثم لم يجد امن إل بعد صلاة المغرب مثلء وكان ذلك لمن رطباً يستحيلٌ في العقل بقاؤه رطباً في 
هذه اده عصوصاً مع بقاء الوب في الشّمس أو بقائه فيها والأيّامُ يفيه فلا نحكمُ بده إلا في الحال» 
ولا نستندُ إلى آخخر نومق "سندي" عن "الستّراج". وقال في قوله:(( وبول )):((إن احتملته المدّة فيما لولم 
يَحفّ كما قدّمناه في المنيّ )» اه. ْ 


2١79/1١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) أبو بكر إبراهيم بن رستم المعروف بروَزِيّرت١71ه).‏ ("المنواهر الحضية"١/٠8"الفوائد‏ البهية"صه-). 
(©) "البحر": كتاب الطهارة ١ .١ 319/١‏ 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ,١١9/١‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١ق‏ 494/ب. 


اناي ممسشتم حسمت 6ق متم نينت مك افطل الك 


لو منتفخة أو ناشفة» وإلاّ فيومٌ وليلة. 
(ولا تزح) ف بول فأرةٍ في الأصحء "فيض" ولا (بخرء حمام وعصفور) و كذا سباع طير 


قلتُ: وهذا يشملٌ ادم فيقتضى أن الأصحّ عدم الإعادة مطلقاء تأئل, 
١‏ ّء 9 لعي برو ب "نهر انراع) 
[0574 (قولهُ: لومنتفحة أو ناشفة إلخ) ذكرة في "النهر” افاء كشال عند توليتهة 
فثلاثة أيام: (( وينبغي على قياس ما سبق تقييدٌه بكونها منتفخة أ واثاقفة وإن لم يكن أعاد 
يوماً وليلة )) اه. 
059 (قولة: في بول فأرةٍ في الأصحّ) وسيذكرٌ في الأنماس”": (( أن عليه الفتوى» وأنّ 
حرءّها لا يُفسدُ ما لم يظهر أثْرُهه وأنّ بول السنور عفوٌ في غير أواني الماء» وعليه الفتوى )) اه. 
أقول: وف "الخانّة'”": (( أن بول الهرّة والفأرة وخخرءّهما بحس في أظهر الروايات» يفْسِدٌ 
الماع والثوب (( أهط. ولعلهم رجحو القول بالعفو للضّرورة. 
.5 (قولة: بخرع) بالفتح وبالضمٌ كما في "المغخرب"7. 
كولم (قولة: حمام وعصفور) أي: ونخوهما م يؤكل لحمه من الطيور سوى الدحاج 
والإوز. ءْ 
اقضدحدةه (قوله: قِِ الأصح) راحعٌ إلى قوله: )2 وكذا سباع طير ))؛ أي: م لا يؤكل لحمه 
من الطيور» وهذا ما يده 1 في "المبسوط” 0 وعطة "قاضي حان” قِ ابي 001 النجاسة» 
لا 

.ب/١5ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(0) صامه "در" 

(©) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقّع في البثر 9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "المغرب”: مادة((خرء)). 

6 "المبسوط" : كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل كلاه 

(5) أي: شرحه على "الجامع الصغير" للإمام محمد: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تصيب الثوب ١/ق‏ 7١/ب-‏ ١/أ.‏ 


وسبقت ترحمته ١/7؟41.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطهارة ١١١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 0 ببست حاشية ابن عابدين 
لتعذر صونها عنه )و( لا (بتقاطر بول 1000865 1[ [1[1 211111 


055 (قولة: لتعذّر صَونْها) أي: البثر عنه» أي: عن الخرء المذكوره ومُمادُ التعليل أله بس 
فق عنه للضّرورة» وفيه احتلاف المشايخ, 6 الذي احتاره ف "الهداية”207) وكثير من الكتب: 
(( أنه يس بنجس عندنا للاجماع العمّلي" على افتناء الحمامات في السحد الحرام من غير تكير مع 
العم ما يكونٌ 8 عضا “در قال وو وله يتكروا لهنذا تفلاق كائدة مع ثماقهم 
على سقوطٍ حكم التجاسة )) اه. 

قلت: مك أن تظهر في التعاليق» وكذا قا سادق الام قسيد اه فانطدلة تور و للك 
لكوع سكف عانق انير" وود المايقك أن لي هما ل وجوه مان لود اع ا من 
خال عنهاء لا يحورُ الصّلاة فيه على العفو لانتفاء الضّرورة» وتحورٌ على الطّهارة )» اه قال 

"40 : (( فيه نظرٌ؛ إذ مقتضاه عدم حواز التطهر بهذا الماء حيث وَححَدَ غيره 0 

"قم (قولة: ولا بتقاطر بول إلخ) ل مناه ادر "0 وأشار في "الفيض" إلى 
ضعفه وذكر "القهستاني الى في الأنحاس: انه إن وقع في اما بحسته في الأصح ). وكذاذكرهُ 
"الحدادي"””2 عن ا كن رراذه زوياة يار لياه اك يانه لا حرَجفٍ 
الماء )»» أي: بفلاف البدّن والقوب؛. وبه حرم "الشارح” في الأنحاس أيضا"» فَعْلِمَ أن كلام 


751/1١ “الهداية": كتاب الطهارات  فصل ف البعر‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الطهارة .1١9/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ق 5 ١/أبتصرف.‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البئر .١70/1١‏ 

(د) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل:بكر دون عشر ف عشر .75/1١‏ 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة .537/١‏ 

(9) "السراج الرهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ ١١١/ب‏ غير معزي "للكفاية"”ولا لغيرها. 
(8) "الكفاية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس 84/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير'). 


(8) صمودم؟ "درا 


از التي سسا إن سس قصلفيالثر 


كرؤوس إبر وغبار بجس) للعفو عنهما (وبعرتي إبل وغندم كما يُعفى (لو وَقعّنا في 
مخلبي) وقت الخلب (فرَمِيّتا) فورا تيع ده 4 ج ميد ا عد ونع وروا والويني ل انما مهار ومنو ودود ا 6ق 1د 


"لصتف" مب على القول الضغيف كما به عليه العلأمة 2 ح أفندي". 

ره" (قولة: كرؤوس إبر) ومشلٌ الرّؤوس الجهة الأخرى» هيات إشياة 
الكلام على هذه المسألة في باب الأنحاس. 

15 (قوله: وغبار بحس) بالإضافةٍ وعديهاء وفي الحيم الفتحٌ والكسرُ "طا”", 

3ل (قوله: وبغرتي ابل وغنم) أي: لاترح بهماء وهذا استحسانٌ» قال في "الفيض": 
((فلا نجس إلا إذا كان كثيراء سواءٌ كان رطباً أو يابساًء صحيحاً أومنكميراًء ولا فرق بين أن 
يكوث للبعر حاجرٌ كالمدن أَوْ لا كالفلوات» هو الصحيحٌ)) اه. 

وف "التا 000 00 لم يذكر "محم" في "الأصل" روث الحمار والحتىَ» واتختلفوا فيه 
فقيل: نجس ولو قليلاً أو يابسأء وقيل: لو يابسا فلا وأكثرّهم على أنه لو فيه ضرورةٌ وبلوى لا 


اه 


ينحّس» وإلا بحس )) اه. 
مطلبُ في الفرق بين الرّوث والني والبَعْر والخرء والنجو والعليرة 
(فائدة) 
قال "نوح أفندي": (( الروث للفرس والبغل والحمار ليقي بكسر فسكون ‏ 
والفيل» والبَعرُ للإيلٍ والغنيء والخرْءٌ للطيوره والنجُوٌ للكلب. والعَِيرةَ للإنسان )). 
اليه (قولة: قُُ يكب بكسر الميم» ما حلت فيفى او ا 
97ل (قولة: وقت الحلب) فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني» 
)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر .7١7/1١‏ 
)١(‏ المقولة ]191٠١[‏ قوله:(( وكذا جانبها الآخر )). 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١١/١‏ 


(4) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في الميام ١917/1‏ نقلا عن "المحيط". 
(5) "القاموس": مادة((حلب)). 


١/١ 


قسم العبادات 0 لكك حاشية ابن عابدين 


35 


1 


قبل تفتتي وتلوّن» والتعبيرٌ بالبعرتين اتفاقي؛ لأنّ ما فوق ذلك كذلك» 10000 


نجس في الأصحٌ؛ لأنّ الضرورة إنما هي زمانٌ الحلب؛ لأنّ مِنْ عادتها أن تَبْعَرَ ذلك الوقت» 


والاحترارٌ عنه عسي ولا كذلك غيره. اه "شارح ا 
1440 (قولة: قبل تفتمتي وتلون) قال في "العناية'”" تبعا ل "الخائيّة”": (( فلو تفتتست أو 


عد اللَّنُ لونها نجس )). اه "فتال". 

0441 (قولة: والتعبي” بالبعرتين) أي: و مسألتي البثر والذانب كماأفاده في 
"الشرنبلايّة"”؟) عن "الفيض". 

قله (قوله: اتفاقيٌ) اعلم 2 بعضّهم فهم من تقييدٍ "محمد" في "الجامع العتغية "7 بالهرة 
أو البعرتين أنه احترارٌ عن الثلاث بناءٌ على أنّ مفهومٌ العدد في الرواية معنيرٌء قال في "البح "0©: 
((وهذا الفهم إنما لو اقتصرّ "محمد" على ذلك» مع أنه قال: لا يفسيدٌ مالم يكن كثيرأ فلحا 
والثلاث ليس بكثير فاحش » كذا نقلَ عبارة "الجامع" في "المحيط" وغيره)) اه. 

فأشار "الشارح" إلى أن قول "اللصشف”: (( وبعرتَي إبل وعَنّمِ )) المرادُ مسه القليلٌ لا 
صوص الثتتين» وحمل قولُ: (( وقبل إلخ ))”"© على [1/ق17١/ب]‏ بيان حدٌ القايلٍ والكثير 
ليفيد أنَّ ذلك ليس قولاً آرٌ كماقد يُتَوهّم وإنماعيّرَ عنه "المصنف" بقوله: (( وقبل )) ليفيد وقوعٌ 
الخلاف في حدّه فإ فيه أقوالاً صُححّحَ منها قولان» أرححُهما هذاء والثاني: أن ما لا يخلو دلوٌ عن 
بعرةٍ فهو كثيرٌ صحَّحَهُ في "النهاية" وعزاه إلى "المبسوط””", فافهم. 


.-١ 5١ص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في البئر‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البئر ١//0م‏ (هامش"فتح القدير"). 

(6') "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب القوب أو البدن 71/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة - فصل:بئر دون عشر في عشر ١/5؟‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(د) "الدامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب في النجاسة تقع في الماء صم/-. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة .119/1١‏ 


لل إن 


(0) انظر صدا4_ ادر . 
(8) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .810//١‏ 


2000 لل 2 0 شتات تت 1110 ذا 


ذَكَرَهُ في "الفيض" وغيره» ولذا قال (و7"فيل: القليلٌ المعفوً عنه ما يستقلَهُ الناظرٌء والكثير 
بعكسه» وعليه الاعتمادُ) كما في "الهداية'”'2 وغيرها؛ لأنّ "أبا حنيفة" لا يقد نيا 
بالرأي. 


(فرغ) البعدُ بين الببر والبالوعة بقاثر ما لا يظهرٌ للنجس أثرٌ 1211110 


054 (قولة: ذَكْرَهُ في "الفيض”') لم يصرّح في "الفيض" بهذه العبارة» وإنما يِفْهُم من قوله: 
(( إلا إذا كان كثيراً )» كما قدمناه7". 
0344 (قولهُ: وعليه الاعتمادُ) وصحَحَهُ في "البدائه"07) و"الكاف"0 وكثير من الكتب» 


ا 5 وف "الفيض" :قا وبه يُفتّى . 
ره054 (قولة: لا يُقدَرُ إلح) أي: أنّ عادة 0 رحمه الله تعالى أن ما كان محتاجا إلى 


تقدير بعَدَدٍ أو مقدار خصوص» ولم ير فيه نص لا يُقدّرُه بالرأي» وإما يفوّضه إلى رأي البتلى, 
فلذا كان هذا القولٌ أرحمّ 

ركعقلم (قولة: المْعدٌ إلخ) اتطلفن ف قناز البعدٍ المانع من وصول بحاسة البالوعة إلى البثرء 
قفي رواية: نامرع وفي رواية: سبعة» وقال "الحلواني": (( المعتبرٌ الطّعمٌ أو اللون أو الريح» 
فإن لم يتغيّرْ جاز, وإلآ لا ولو كان عشرة أفرع )»؛ وق "الخلاصة"9" و"الخاية"00: : (( والتعويلٌ 


عليه ))» وصحَّحَهُ في "المحيط", "ع "00 
)١(‏ («الواو)) لسيت في "ط" و"ب" واو" 
(؟) "الهداية": كتاب الطهارات د فصل ف البئر .71//١‏ 
(5) المقولة 37300 ]١‏ قوله: ((وبعرتي إبل وغنم)). : 
(4) "البدائع”: كتاب الطهارة - فصل ف بيان المقدار الذي يصير به الحلٌ نحسا ./8/١‏ 
(5) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١ق‏ 4 /ب. 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ١١9/١‏ بتصرف. 
(0) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه قها. 
(8) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر ١/8(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ١58/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 2 3 حاشية ابن عابدين 


(ويعتبر سؤر بمسير) أسم فاعل من أسارء أي: ابقى لاحتلاطه ببعابة (فسؤر أدمي 


واخاضا هاندا يكن مس ركنارة الخرض وماذنهاة ردك قذره اعير حال أرطة 
مطلبُ في السؤر 

99 (قولة: : ويُعتبرٌ سؤر. مُسير) لما فرغ من بيان فسادٍ الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس 
الحيوانات فيه ذ كرّهما باعتبار ما يَولدُ منها. 

وَالسُور بالعتم مهسوز العاةه بقيّة الماء التي يُبقيها لشاربُ في الإناء أو في الحموض» ثم 
استعير لبقي الطعام وغيزة: والجمع: الإامان والفعلٌ: أسأرٌء أي: أبقى نا شرب "بحر” 2 وغيره. 
وظاهرٌ "القاموس””: (( أن السّورٌ حقيقة في مطلق البقيّة ))؛ والمعنى أنّ السؤر يُعتبِرٌ بلحم مُسيره. 
ا اس 0 
0 

تمكهى (قولةُ: 5 أسأر) أي: مُسِرٌ اسم فاعل قيامي مأخوذ من مصدر سان 
وسار كمنعٌ؛ واسم فاعلهما اسّماعي: 5 رٌ كسَحَارِء والقياسي جائرٌ كما في "القاموس”". 

لوللا (قولُ: لاختلاطه عاب عل ل (زيسين): أي: ولعابه ا 
لحمه. فاعتيرَ به طهارةً ونحاسة وكراهة وشكاء "منح”0. اه "ط"0. 

ه04 (قولة: ولو جباً إلخ) بيانٌ للإطلاقء قإنا قيل: يبغي أن يتس سؤرّه على القول 


بتحاندة الستعمل لشرط الفرضن بها الشتر عا على الراجح قلنا: المستعملٌ هو المشروب 


(قوله: قلنا: المستعملٌ هو المشروب) أي: والغرواف لمن يتس بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن 
الفى فلا يقال: إنه متصلّ بها بقي فينحّسُه. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة 2١55/١‏ 

(؟) "القاموس”": مادة((سار)). 

(©) "القاموس”: مادة((سار)). 

(1) "المنح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر ١ق‏ 5١/أ.‏ 
(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر .١71/1١‏ 


الجزء الثاني ع ميب بي بيس + الأسآر 

أو كافراً أو امرأقٌ نعم يكرَةُ سورها للرّجُل كعكسه 00 
لإ بطي ولو سل فلا بستنت تحرج دخا اليناي للب للكرووقاثة بي "البخيزا”/ 

01 (قولة: أو كافرا) لأنه عليه الصلاة والسلام أَنرّلَ بعض المشركين في المسجد على ما 
في "الصحيحين”": فالمرادُ بقوله تعالى :ِنَم ألْمُمْ روحس 4 [التوبة--8؟] النجاسة في 
اعتقادهم, "بحر”". ولا يشكل نزح البثر به لو أحرج مار ةوبك يا يعي لان من 
اللكبانة اللتيقة ا لكيه كه ااي 

467 (قوله: أو افواة) أي: ولو حائضا أو فخ نا روى "مسلة"”07) وغيرٌه عن "عائشة” 
رضي الله عنها قالت: ركنت أشربُ وأنا حائض»: فأناوله البي يلك فيضعٌ فاه على موضع ف»» 
رن 

05 (قولة: نعم يُكرَهُ سوْرها إلخ) أي: في الشُّرب لا في الطُهارق "بسر””. قال 
"الرملي": (( ويب تقبيدٌه بغير الرّوجةٍ والمحارم )) اه. 

وأُورَدَ بعضّهم على قول "البحر": (( لا في الطّهارة )) ما مرّ” في الوضوء من أنه يكرَُ 
التوضي ان 


.179/١ انظر "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(479)كتاب الصلاة ‏ باب دول المشرك المسجد؛ ومسلم(7/54١)كتاب‏ الجهاد ‏ باب ربط 
الأسير وحبسه وجواز المن عليه» وأبو داود(77179)كتاب الجهاد ‏ باب الأسير يُوْنّق» والنسائي ١١١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم؛ كلهم من حديث أبي هريرة ط3. 

(7) "البحر": كتاب الطهارة .177/1١‏ 

(5) المقولة [؟819/5١]‏ قرله: ((كآدمي محدث...)). 

(ه) أخرجه مسلم(١‏ ٠1)كتاب‏ الحيض ‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ وأبو داود(28؟)كتاب 
الطهارة ‏ باب مؤأكلة الحائض وبجامعتهاء والنسائي ١ 49-١ 14/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب مؤاكلة الحائض والشرب 
من سؤرهاء وابن ماجه(5157)كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف مؤاكلة الجائض وسورها. 

(3) "البحر": كتاب الطهارة ١77/1١‏ 

(0) "اليحر”: كتاب الطهارة 178/1١‏ 


(0م) ::/١‏ "در”. 


قسم العبادات 5:5 3-9 حاشية ابن عابدين 


للاستلذاذ واستعمال ريق الغير» وهو لا يجوز "بحتبى" (ومأكول لحم) ومنه الفرس 


فزن و5 يه ناكا الذي توق اد تودى انها كنا طساوا ماد" 

:4ه (قولهُ: للاستلذاؤ) قال "شيخنا””: (( ويستفادُ منه كراهة الاق الأمرَدٍ إذا وَحَدَ 
لعلو رامق للة ها رشاع بالل كان ماديا 17 لغ 

فكراهة التكييس وغمر الرّحْلينَ واليدين من الأمرّدٍ في الحمّام بالأولى» "ط"0". 

ده (قولهُ: واستعمال ريق الغير) اعترضة "أبو السّعود”*: (( بأنه يشمّلُ سؤر الرّحُل 
للرّحُل والمرأةٍ للمرأة» فالظاهرٌ الاقتصارٌ على التعليل الأوَّل كما فعَلَّ في "النهر" 0))) اه. 

أي: لأنه يل كان يشربُ ويعطي الإناءً لِمّنْ عن بمينه» ويقول: « الأبمنّ فالأعنَ ج0) نعم 
عير في "اللنح"” بالأحدية وفيه نظرٌ أيضاً. 

والقق يقلي أذ العلة الامسلناذ فقظ ويْفهُمُ منه أنه حيث لا استلذلً لا كراهة؛ ولا سيّما 
إذا كك قاف 

3463 (قوله: 'حتبى') أي: قَبِيلَ كتاب الوصاياء وكان المناسب ذكرَه قبل التعليل؛ لأني لم 
أره في "المجتبى" . 

اهن (قولة: ومأكول لحم) أي: بنيوى ابلألة منه) فانه مكروة كما ياد 80 

دهن (قولّهُ: ومنه الْفرّسُ ف الأصمٌ) [83/1١/ب]‏ وهو ظاهرٌ الرواية عسن 
"الإمام"؛ وهو قولهماء وكراهة لحيه عنده لاحترامه؛ لأنه آله الجهاد لا لنجاسته» فلا يوثْر 


)١(‏ اللقولة ]١١75[‏ :“قوله:: (الترضي إلخ)): 

)١‏ أي: شيخ أبي السعود» كما في "ط". 

؟) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البئر ١71/1١‏ نقلاً عن أبي السعود. 
4) "فتح المعين":كتاب الطهارة ‏ فصل الأسآر .857/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/ب.‏ 

.55/ وسيأتي تخريجه‎ )١ 

) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ‏ فصل في البثر ١ق‏ 5١ب‏ 
8) المقولة ]١370[‏ قوله: ((وإبل وبقر جلالة)). 


١8/١ 


الجزء الثاني :1 تتححية كتم الأسآر 


ومثلهُ ما لا دم له (طاهر الفم) قيدٌ للكلّ (طاهرٌ) طهُورٌ بلا كراهة. 


رو سؤر ( حنزيرٍ اذ 1 1[ 0 


ف كراهة سؤر "بحر”. 

والفرس: اسم حدس كالحمار, فَيعُمُ الذَكَرَ والأنى: "طا"9". 

ه09 (قولَهُ: ومثله ما لا دم له) أي: سائل» سواءً كان يعيش في الماء أو في غير "ط 
ع 0 

رمكقل (قوله: قيدٌ للكل) أي: للآدمي» ومأكول اللحم؛ وما لادمٌ لف "ط"20. 

المحدلة (قولة: طاهرٌ) أي: قُْ ذاه (طهور)) أي: مطهة لغيره من الأحداث والأخباث» 
"ول"00, 


بنذظة 


5 (قولة: وسور محتزير) قَدّرَ لظ ((سور)) إشارة إلى أن لفظ ((خستزير)) بحرورٌ 
عضافب حُذِفّ وأبى عملهه وهو قليلٌ» والأولى رفعٌه لقيامه مَقامٌ الضاف» قال 'الزيلعة"0: 
((ولا يحو عطفه على المجرور قبله))؛ لأنه يلزمٌ منه العطف على معموليْ عاملين مختلفين كما 


2174/1١  ةراهطلا "البحر":كتاب‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر .171/1١‏ 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البر 171/1. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة .١514/1١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر .171//١‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر .171/١‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة .7”1/١‏ 

* قوله: (( لأنه يلزم إلخ )) أي :لأنّ ((الكلب)) معطوف على ((الآدمي))؛ وهو معمول للمضافء أعني: سؤر 
و((نمس)) معطوف على ((طاهر)) وهو معمول للمبتدأًءأعني ((سور)) فكان فيه العطف على معمولين وهما 
((الآدمي)) و((طاهر) لعاملين شما المضاف والبتداً. هذا إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه» أما إذا كان العامل هو 
الإضافة فلا إشكال أنه من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين . اه'بحر". 
وأشار بقوله: (( فلا إشكال )) إلى أن في التقرير السابق إشكالاً؛ لأنه مبنيّ على تتزيل احتلاف العمل منزلة اخشالاف 
العامل؛ لأنّ العاملّ وهو ((سؤر) واحدٌ ئْ الحقيقة» لكن عمله في المضاف إليه وف الخبر مختلفء فكأنه عاملان . اه منه 


قسم العبادات حبص ردت حبيان _ ؤاء.و. دولج حاشية ابن عابدين 


وكلبب وسباع بهائمٌ) ومنة الهرّة البرّية (وشارب خمر فور شربها) ولو شاربُةُ طويلا لا 
يستوعة اللسانُ فنجسٌ ولو بعد زمان (وهرَةٍ فور أكل فار بحَسْ) مغلظ (و) سور هرةٍ 


000 

0555 (قولة: وسباع بهائم) هي ما كان يُصطاهُ بنابه #اراتسن و مي والنيت الجر 
والثعلب والفيل والضبع وأشباو ذلك» "سراج”". 

5 (قولة: فَوْرَ شربها) أي: بخلاف ما إذا مكث ساعة اِتلّعٌ ريقه ثلاث مرّات بعد 
لَحْسٍ شفتيه بلسانه وريقه» ثم شرب فإنه لا ينَحْس» ولا بد أن يكون المرادٌ إذا لم يكن في بُزاقه 
ْرٌ الحخمر من طعم 1 ريح. اه "حلبة'””. 

58ة ل (قولة: لا يستوعيه السانُ) أي: لا أن عه بريقه. 

رحدو (قولة: ولو بعد زمان) أي: ولو كان ستيه ا طويلٍ .وق ناس 
00 الحاوي ”ا : (( وقيل: إذا كان الإناء 0 الماع والإنامُ ععلاقاة 
فمهع وَإلاّ فلا )) اه. أي: لأنه إذا لم 200 يكون الماع راذا على الشّارب» فإذا ابتلَعَهُ 
يكونُ كالجاري. 

لاكولم (قولة: فور ا فإن اك ولحسّت فمّها فمكروة "منية"27. ولا 


يك 


"الثاتر تحانية 


ينجس عندهماء وقال "محمد 
على قوله إذا غابت غيبة يحورُ معها 90000 0 
: أن سؤر ما لا يؤكلٌ كبول ما يؤكلٌ» والذي 


ينحُس؛ لأنّ النحاسة لا تزولٌ عنده إلا بالماء» وينبغي أن لا ينس 


54 1] (قوله: مغلظ) وفي رواية عن "الثاني" أ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة 2154/1١‏ 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١إقء١داب.‏ 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١ق‏ 1/5945 ب باختصار. 
(4) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف تطهير النجاسات .5١95/1١‏ 
(5) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

() انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر صة" .-١‏ 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١/ق‏ 793/ب باحتصار. 


الجزء الثاني 2 5 سس ل لم الأسآر 


مخلأق وإبلٍ وبقر جلألة فالأحسنُ ترك دجاحة ليعُمٌ الإبلَ والبقرّ والغم 
0 (وسباع طيرٍ) 00 000 
يظهر تر جحيح الأول بحر 

حول (قولة: مخلاة) بتشديد الام اق تزجله كبلط البافس انق ايض منقا اننا 
]/١59 3/13‏ إلى ما تحت قدميهاء أمّا 00 مشر وتملد قاذ ركز وري لأنها لا تحدُ 
عَذِراتٍ غيرها حتى بول فيهاء وهي في عَلراتٍ نفسها لا تجو بل تلاحظ الحَبّ بينه؛ فتلتقطّة 
كما تقد 3 الفتح”/ تن ةر 

ةل (قولة: داك وبقر جلالة) أي: تأكلُ النجاسة إذا هل حالياه ؛ فإن غلم حال فمها 
طهارة ونحاسة فسبورها مله اه "مقدسي". 

أقول: الظاهر أنه أرادَ بالمملالة غير َ التي أنئنَ لحمُها من أكل النجاسة؛ إذ لو أُنتَنَ فالظاهرٌ 
الكراهة بلا تفصيل؛ نهم صرحو بأنها لا يضحّى بها كما بأني "ني لصحي فلك 11 شرح 
الوهباية"20: ْ» وفي "المنتقى" : الجلذلة المكروهة لني إذا ربت حلت كينا راف فلا تؤوكل» 
ولا يُشربْ لبنهاء ولا يُعمَلُ عليهاء ويكرهُ بيعٌها وهبتهاء وتلك حالهاء وذكَرَ 'البقالي": أن عرَقها 
بحس )) اه. ْ 

وصرّحَ "المصنف” في الحظر والإباحة:””((أنّهِ يكرةٌ لهم الأتان والججلآلة))» قال "الشارح" 


(قولة: فالظاهرٌ الكراهة بلا تفصيل) لا يظهرُ مع العلم بالنجاسة؛ ويظهرٌ حمل كلام الشرح ح على 
كزاغة التريوة وتحمل الكراهة في الخلالة التي أن للدمها علن #زاعة التحريم ولفي” الكراهنة الراقة في 
عبارة "الجوهرة" على التحريم» وبهذا تزول المحالفة في هذه المسألة. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة "7/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ١77/١‏ والرواية عن الثاني نقلها في "البحر"عن "معراج الدراية". 
(5) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر .48/١‏ 

(4) انظر "البحر":كتاب الطهارة ,١59/1١‏ 

(5) انظر المقولة [. 5”55] قوله: ((ولا الجلالة إلخ)). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد":فصل من كتاب الذبائح والصيود ق7810/أ. 

() انظر المقولة [777/45] قوله: ((الأهلية)) وما بعدها. 


قسم العبادات جستجتس يي ل نيت 0 نمه لحمفكح جيفههتت. .«جاشية ابن عابديق 


لم يَعلَمُ بها طهارة منقاره ا ا 00 


هناك: (( وتَحبّسُ الحلآلة حتى يذهب تن لحيهاء وَقدَرَ بثلاثة أيام لدجاحة وأربعةٍ لشاقٌ وعشرةٍ 
لإبل وبقر على الأظهرء ولو كلسم النجاسة وغيرها بحيث لم يُنتنْ لحمُها حلت )) اه. 

:. وبه عُلِمَ أن الحلألة التي يكرهُ سؤرها هي الني لا تأكلٌ إلا النجاسة حتى أنانَ خنها نينا 
حيتدٍ غير مأكولة ولذا قال في "الجوهرة””©: (( فإن كانت تخلِط و”"أكثر علَنها علّْفُ الدُوابٌ 


لا يكرهٌ سؤرها )) اه 


2 


ومقتضاه: أن يكون سؤرها مكروهاً وإن لم تكن جلالةه ولم أرَ مَنْ تعرّض له وإنما المفهومُ 
من إطلاقهم عدمٌ الكراهة, فليتأمل. 

هلم (قولة: لم يَعلَمْ بها طهارة ينقارها) لما رُوى "الحسن" عن "أبي حنيفة": إن كان 
هذا الطيرٌ لا يتناول الميتة مثلّ البازي الأهلي ونحوه لا يكرهُ الوضوع» وإنما يكرهُ في الذي يتساول 
ونون ع "لي يوسف" اك 9 


(قولة: قلت: بقي شيم وهو أن الغالب إلخ) قال "السّنديٌ”:(( قلت: انتَقت الكراهة؛ لأدّ 
الشّارع لم يُعتبر تلك النجاسة حيث لم تبرز من الفم؛ وقد أحلّ الله الإبل والغدمء وهو كذلك» وصحّ 
أكلهُ يلد لحم الجرور والغنم مطلقا )) اه. على أنه لو قيل بنجاسته بدون بروز يقال بطهارةٍ الفم 
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باللعاب» وشربها عقب أن اجترت أمر موهوم فلا يؤثر. 


.71/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  فصل ف الأسآر‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: (( أو )) وما أنبتناه من "المنوهرة النيرة" هو الصواب والموافق لعبارته في "السراج الوهاج"كتاب الطهارة 
١ق‏ ه/بء و الموافق لما في "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ فصل ني بعر دون عشر في عشر 77/١‏ نقلاً عن "الموهرة”. 

(؟) المقولة ]7٠٠١[‏ قوله: ((وجرته كزبله)). 

(4) ذكره الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير» "كما في "الحلبة". 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 554؟/ب وفيها: (( قال ف "الهداية": واستحسن المشايخ هذه 
الرواية» وف "النهاية": واستحسن المتأخرون رواية أبي يوسف وأقتوا بها )). 


الجزء الثائي ست 9ع حيتي جد الأسار 


(وسواكن بيوتي) طاهرٌ للضرورة ني وق ات نان ا ان لافطا و فس أبس لط الاو د ال ا 1 


140 (قولُ: وسواكن بيوته أي: ا له دم سائلٌ كالفآرة والحيّة والوَرّغة بخلاف ما لا 
دم له كتالشفين ارم رب والعقرك ١553111‏ /ج]نونه لايكرة مسا ا وقافة ف 
"الإمداد"20. 
لاقل (قوله: طاهرٌ للضّرورة) بيات ذلك: أن القياس في الهرَّة خاسة سوّرها؛ ا مختلط 
عابي التوله من يها التكون» لكر سقط حك السفامنة اانا رعلة الطوات اصوصن 
بقوله :( إنها ليست بنجسة إِنها من الطُوّافين عليكم والطوّافات » أعرجه "أصحاب السّئن 
الأربعة””” وغيرّهم؛ وقال "الترمذي": (( حسنٌ صحيحٌ )» يعني: أنها تدلٌ المضايق» ولازمه 
شدَةٌ المحالطة؛ بحيث يتعدّرُ صونٌ الأواني منهاء وف معناها سواكِنٌ البيوت للعلّة المذكورة» فسقَط 
حك المجاية قاور فو يي الكرلعة لعض تخانيها الحاسة. 
آنا اتج انين عاد كن ىا عةتله: لكر لما كان ناكل العتدرة كره 
سورهاء ولم يُحَكَمْ بنجاسته للشلكٌ حتى لو عُلِمّتٍ النحاسة في فمها تنحَّسَ» ولو عُلِمَتْ 
الظيارة اكيت كرا 
وأمًا ميباعٌ الطير فالقياسٌ بحاسة سنُورها كسباع البهائم بجابع حرمة لحيهاء والاستحسادٌ 
طهارته؛ لأنها تَشْربُ عنقارهاء وهو عظمٌ طاهرٌ بخلاف سباع البهائم؛ لأنها تشربُ بلسانها المبسلّ 
انها سين لو مسف اشنوق: كدعاسي لوفكم 
انه منقارها انتفت الكراهة» هكذا قَررُواء وبه عُلِمَ أن طهارة المتوراق تحضن هده الل كؤراش 
ليست للضّرورة» بل على الأصلء فتئيّة. 
)١(‏ المقولة: ]١١[‏ قوله: ((غير دموي)) وما بعدها. 
(؟) انظر"الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان أحكام السؤر ق 4 ١/ب.‏ 
(1) أخرجه أبو داود(ت /ا)كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الهرة» والترمذي(؟95)كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف سؤر الهرة» والنسائي 


١ه‏ كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الهرة وابن ماجه(7”17)كتاب الطهارة ‏ باب الوضوع بسؤر الهرة؛ وأخرجحه مالك في 
"الموطأ” 7/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الطهور للرضوء؛ كلهم من حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها. 


قسمالعيادات 0 دا .مه دلدللل -"" حاشيةابن عابدين 


(قولهُ: مكروةٌ) لجحواز كونها أكلت بحاسة قبيلَ شربهاء وأفاد في "الفح" أنه لو 
احتَملَ تطهيرُها فمّها زالت الكراهةه حيث قال: (( ويُحمَلُ إصغلؤه يل الإناءً للهرّة على زوال 
/وغ ١‏ ذلك التومّم بأنا كانت ف مرأئ منه في زمان يكن فيه غسلها فمّها بلعابهاء وأا على قول 
"محمد" فيُمكِنٌُ مشاهدةٍ شربها من ماء كثير» أو مشاهدةٍ قدومها عن غيبةٍ يجورٌ معها ذلك 
فيُعارَضُ هذا التجويرٌ بتحويز أكلها بحسا قبل شربها فيسقطٌ» فتبقى الطهارةً دون كراهة؛ لأنّ 
الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجوير» وقد [١/ق١+7١/أ]‏ سقط. 
وعلى هذا لا ينبغي إطلاقّ كراهة أكل فضلها والصلاةٍ إذا لحَسَتْ عضواً قبل غَسِلِه كما 
أطلَقَهُ "شمسٌ الأئمّة' وغيره» بل يُقيّدُ بثبوت ذلك التوسّم أمّا لو كان زائلاً.مما قلنا فلا )» اه. 
وأقرّه في "البحر”27 و"شرح المقدسي"؛ وهو حلاف ما قدّمناه'" عن "المنية"2 تأمّل. 
مطلب: الكراهةٌ حيث أُطلقت فامرادُ منها التحريم 
رداون (قوله: تتزيها) قيّدَ به لعلا يتوهِّمَ التحريمء قال في "البحر”2: (( واعلم أن المككروة 
إذا أطلِقّ في كلامهم فالمرادُ منه التحريم» إل أن ينص على كراهة اريف ون "الت ف 
كيين ل الكراهة عند الإطلاق يُرادٌ بها التحريم» قال "أبو يوسف": قلت ل "أبي حنيفة": 
إذا قلت في شيء: أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم )) اه. 
1151م (قولة: في الأصمّ) المخلاف إنما هو ف سؤر الهرَّةَء قال في "البحر”": (( وأمّا سور 
الدجاجة المخلأة فلم أرَ مَنْ ذْكَرَ خلافاً في المراد من الكراهة» بل ظاهرٌ كلامهم أنها كراهة تنزيهٍ 
)١(‏ "الفتح":كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر//اره. 
(؟) "البحر":كتاب الطهارة 19/١‏ 
() المقولة ]١9737[‏ قوله:(( فور أكل فأرة )). 
(4) "البحر":كتاب الطهارة .1١10//1‏ 
(5) في "البحر": (( المستصفى )). 
(1) "البحر":كتاب الطهارة .١728/1‏ 


الجزء الثاني يك 0ه اسم الأسآر 


6 سور (جمار) يا 00011 0 


بلا حلاف؛ لأنها لا تنحامى النجاسة» وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت ) اه. 

900] (قولة: كأكله لفقير) أي: أكل سؤرهاء أي: موضع فيها وما سقط منه من | الخبز 
ونحوه من اللامدات؛ لأنّه لا يخلو من لعابهاء وليس الراذ اكل لشي أي ما لم يخالطه لعأبُها 
بخلاف المائع كما أوضحَهُ في "الحلبة"”'» وأفاد " الشارح " كراهتّه لغنى؟ لأنّه يحدُ غيره» وهذا عند 
5 7 -. 5 1 اليا 00 
توهم بحاسة فيها كما قدّمناه' ' عن الفتح قريبا. 

(فرع 

تكرهُ الصلاة مع حمل ما ره مكروةٌ كالهرة. اه "بحر'”" عن 'التوشيح". 

َلْتْ: وينبغي تقبيدُه بالتوسّم أيضاً كما علمته نا مر » ويظهرٌ منه كراهة الصلاة شوب 
أضاتة الكو الكروة #نا 2ق اند 

مطلب: ست تورث الدسيان 
(نكتة) 
عاط وم نوكل قا وهم م و "أبر الفرج بن 
0 0 بنآفة إل جم 
الجوزي": (( إنه حديث موضوعٌ 2"6» "بحر"”" و"حلبة"09. 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 5.0/أ. 
(5) المقولة ]1١9175[‏ قوله: ((مكروه)). 
وم "البحر": كتاب الطهارة .١ 40/1١‏ 
(5) المقولة ]١9395[‏ قوله: ((مكروه)). 
(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١/ق‏ 7٠7ب‏ 
(5) أخرجه ابن الجوزي ف "الموضوعات" 2354/7 وحكم بوضعه؛ ووافقه السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" 2357/9 
وابن عراق في "تنزيه الشريعة" 50/7 41-7 2# والملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة'ص577- وغيرهم. 


(0) "البحر": كتاب الطهارة .١10/1١‏ 
(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١‏ رق 


قسم العبادات تتتحتحتتي ووو مداه سيج حاشية ابن عابدين 


0 فق ا وطق ناسنا ل “2# 
أهلي ولو ذكرا في الأصح (وبغل) أمه حمارة» فلو فرسا أو بقرة م ل د 


وإطلاقٌ التفاح هنا موافقٌ لما ني كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان» وذكرٌ بعضهم الحديث 
عرد التفاح بالحايض. 
(تدمّة) 
زادَ بعضهم ما يورث النسيان أشياء» منها: العصيان» والهمومٌ والأحزانُ بسبب الدنيا وكثرة 
الاشتغال بهاء وأكلٌ الكُريْرَة الرّطبة» والنظرُ إلى المصلوب والحَجْم في [1/ق 11١‏ /ب] لقره القّفاء 
واللّحمٌ الملح» والخيرُ الحامي» والأكلٌ من القدر» وكثرة المرّحء والضحلك بين المقابر» والوضوع في 
محل الاستنجاء» وتوسسّدُ المتّراويل أو العمامق» ونظرٌ الجنبه إلى السّماءء وكنس البييت بالؤرّق» 
ومسحٌ وجهه أو يديه بذيله ونفضُ اذوب في المسجدء ودعوله باليسرى» وخروحُه باليمنى, 
ولعب بالمذاكير أو الذّكّر حتى يُزلَ» والنظرٌ إليهء والبولُ في الطريق» أو تحت شجرةٍ منمرق أو 
في الماء الراكد» أو في الرّمادء والنظرٌ إلى الفْجء أو ف مرآة الام والامتشاط بالمقّط المكسور 
وغيرٌ ذلك» ولسيدي "عبد الغني" فيها رسالة"©. 
[فلافل (قولة: أهلي') ما الوعطفر فم كول فلا شك في سؤره ولا كراهة. 
تقلالة 3 (قولةُ: قْ الأصحّ) قاله "قاضي ان" ومقايله القول بنجاسته؛ لأنه نجس فمّه 
بشم البول؛ قال في "البدائع”": (( وهو غير سديد؛ لأنه أمرٌ موهومٌ لا يِب وحوده فلا يور في 
إزالة الثابت ))» "بحر”27. 
4ه (قولة: أمّه حمارة) قال في "القاموس"””: (( الحمارة بالهاء: الأتانُ ))» فافهم. 
)١(‏ اسمها "الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان"؛ وهي مطبوعة» لقول: إن كثيرا مما ذكر هنا ليس له مستند شرع أو 
عقلي أو طبي؛ على أن موضوع النسيات إِنْما يعوّل فيه على النقل أو الطب» ولا يلتفت إلى غير ذلك. 
(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تقع في الماء ١ق‏ 317. 
ف "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الطهارة الحقيقية ."580/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة 4١/١‏ ١ابتصرف.‏ 
(5) "القاموس": مادة((حمر)). 


المزفالقاتي1 لتمتسعيييم ون ا الأسآر 
فطاهرٌ كمتولدٍ من حمار وحشى” وبقرق ولا عبرة بغلبة الْسْبّه ادم وه انبا مج دم ع الور 


قوع 3ق 2 2 100 الاك ل ل الل ب 1 

وهذا القيد صرح به عير واحل» منهم السروجي 5 شرح الهداية 0 قال: (( إذانرا 
الحمارٌ على الرّمْكة ‏ أي: الفرس ‏ لا يكرهُ لحم البغل المتولد بينهماء فعلى هذا لا يصيرٌ سؤره 
مشكر ا فيه )) اه. 

تارك لإخك 2 ته خعنهب كان له بالفر نو وعدده يكرة كنالفرس: إلا ان سدور له 
يكون مشكوكا اتفاقا كما هو الصّحيحٌ في سؤر الفرسء وكذا البغلٌ الذي أمّه بقرة يحل لحمّه 
اتفاقاء ولا يكون سؤره مشكوكاء لكنْ يناقي هذا قولٌ صاحب "الهداية"0©: (( والبغلٌ مِنْ نسل 
الحمارء فيكونٌ بمنزلته ))» فإنه يفيدٌ اعتبارَ الأبيء إلا أنّ الأصل فٍ الحيوانات الإلحاقّ بالأمٌ كما 

3 1 “بي َ ان 5 ره .ا 1ا! 1ل )اس 7 00" 2 

صرحوا به في غير موضعء "شرح المنية" © ونحؤه في "النهر”". قال في "الحلية'”©: (( قلت: 
ويمكنٌ أن يقال: ما في "الهداية" عخرّجٌ على مذهب "الإمام" خاصّة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمّه 
فرسا تغليبا انب التحريم على الإباحة احتياطا )). 

1 (قولةُ: فطاهرٌ) الأولى قولٌ "ابن ملّلكش" عن "الغاية": (( فطهور؛ أن الولد يتمع 
الأم)) أه. 

4ه (قولة: ولا عبرة بغلبة الشَبّه) ردٌ على ما قاله "مسكين'"”2: (( من أن التبعيّة للأم 
محلها ما إذا لم يغلِبْ شبهّه بالأب )). 
)١(‏ المسمى ب"الغاية" لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» شمس الدين السسّرُو حي (ت ٠‏ ١لاهه‏ وقيل:١1١07)‏ 
("كشف الظنون" 5.7/9 "الجواهر المضية" 215/١‏ "الفوائد البهية" ص١»‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ 
الفقه الحدفي كام 
(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل ف الأسآر 4/١‏ ؟. 
(*) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر صء /ا١-.‏ 
(4) "النهر": كتاب الطهارة ق/ا١/ب.‏ 
(د) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١/ق‏ 4١"/ب.‏ 
)١(‏ ف "شرحه على الكنز": كتاب الطهارة صا ١ ١‏ بتصرف. 


١6.١ 


قسم العيادات (--ب10 1[ 1110111111101 4ه بي جبج 2ت حاشية ابن عابيدين 


لتصريحهم بحل أكل ذئب ولَدَتهُ شاة اعتبارا للأمّ وجوازٌ الأكل يُستازمٌ طهارة السّؤر 
كما لا يخفى» وما نقَلَهُ "!| "ع عبان 1 عدم الل قال "شيخنا": 


088 (قولة: لتصرعيهم إلخ) صرح في "الهداية”'' وغيرها في الأضحية [١/ق١7١/أ]‏ 
يجواز الأضحية به» حيث قال: (( والمولود بين الأهلىّ والوحشي يتبع الأم؛ لأنها الأصلٌ في اللبعيّ 
حتى إن نزا الذئبُ على الثَّاة يضحّى بالولد )) اه تأمّل. 

ركههى (قولة: اعتباراً للأمّم لأنها الأصلٌ في الولد لانفصاله منها وهو حيوادٌ متقرَّمٌ ولا 
ينفصلٌ من الأب إلا ماءٌ مهينء ولهذا يتبمها في ارق والحرية» ولا أ ضيف الآدمي إلى اع رين 

له وصيانة له عن الضباع» وإلاّ فالأصل إضافته إلى الأمّ كما قي "يدقع" 
مول (قولة: عن "الأشباه") صوابة: عن "الفوائد التاجمّة "ل "0 ارو كذا نقَلهُ ف 
"الأشباه”” 2 عنها في قاعدة: إذا احتمّمٌ الحلال والحرام. 
85 (قولةُ: عدم الل أي: عدم جل أكل ف لديا 
امون (قولهُ: قال "شيخننا" ( ل "الرملي" دق الإطلاق» يد 
84 يك إنه غريبْ) أي: لمحالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للدم وقد 
ذكر القولين "المصنف" في منظومته "تحفة الأقران" في الأضحية» فقال: 


)١(‏ ((إنه)) ليست في "د". 

(؟) "الهداية": كتاب الأضحية 4 /دلما. 

(7) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصل في بيان محل إقامة الواجب 59/5. 
(4) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر .١717/1١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الأول صل؟ ؟ .-١‏ 

00 "ط": كتاب الطهارة - فصل ف البعر 175/1. 


الجزء الثاني شي نتن مه تع و و حر حت الأسار 


(مشكولكٌ في طهوريَيهِ لا ني طهارته) حتى لو وقعّ في ماء قليل ا 


2 


الي تدم تلحق , الأمٌ على المرض ى 
ومثله نتيبجة المحسرم مع المباح يا أحي فاعلم 


5 (قولُةُ: مشكولةٌ في طَهُوريّه) هذا هو الأصمٌ وهو قولُ الممهوره ثم قيل: سه 
تعارّضُ الأخبار في لحمهء وقيل: اختلافٌ الصحابة في سؤره؛ والأصمٌ ما قاله "شيخ الإسلام": 
((إِنّ الحمار أشبّة الهرة لوحوده في الدور والأفنية» لكنّ الضرورة فيه دون الضّرورة فيها لدخولها 
مضايق البيت» فأشبّه الكلب والسّباعً» فلمًّا ثبتو الضرورة من وجوه دون وجو واستوى ما 
يُوحبُ الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارئض» فصِيّرٌ إلى الأصل» وهو هنا شيكان: الطهارة في الماءء 
والعاحكق اللعانيا؛ وليس أحدهما بأولى من الآخرء فبقي الأمرٌ مُشْكلا يا بن رجه افر 
من آخرّ ))» وتمامهُ في "البحر”". لا يقال: كلب الصّيد والحراسة كذلك؛ لأنه مُعارَضٌ بالنصٌّ 
كما أَفادَهُ في "السعدية"0, 

م (قولة: لا في طهارته) أي: ولا فيهما جميعاً كما قيل أيضاًء هذا مع الفاقهم أنه 


(قوله: لدخولها مضايق البيت؛ فأشبة الكلبّ والسّباعٌ) عبارة "البحر": (( لدخولهما مضايق البييت 
بخلاف الجمار ولو لم تكن العترورة ثابعة أضلاً مساق الكلب واللتباع لوحي للم بالنتخاسة بلا 
إشكال؛ ولو كانت الضّرورة مثلَ الضّرورة فيهما لوحب الحكمٌ ياسقاط النجاسة: فلم ثبعت إلخ )). 


.١50/١ انظر "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر وغيرها ٠١1/١‏ (هامش "فتح القدير)؛ و"الحواشي السعدية" هي 
حواش لسعد الله بن عيسى بن أمير خبان الشهير بسعدي جلبي وسعدي أفندي الرُومي (ت 445 هع على "العناية" 
لأكمل الدين البابرتي شرح "الهداية". ("كشف الطنون" 59/ه 3٠‏ "الشقائق النعمانية" صد؟ ال» "الطبقات السنية" 


0 وتقدُمت ترجمة ابن عابدين رحمه الله لسعدي أفندي ف المقولة ]١17[‏ قوله: (إسعدي أفندي)). 


قسم العبادات ع اح ست ؟ه كت 2 حاشية أبن عابدين 


على ظاهر الرواية لا ينجّسُ الثوب والبدن والماءَ ولا يرفعٌ [١/ق3١107/ب]‏ الحدّثء فلهذا قال ف 
"كشف الأسرار”"2: (( إن الاععلافَ لفظي؛ لأنّ مَنّْ قال: امّلك في طهوريّنه فقط أرادَ أن 


0 3 


الطاهر لا يتنجّسٌ به ووجب المدمعٌ بينه وبين التراب؛ لا أنه ليس في طهارته شلك أصلا؛ لأنّ 
الشكّ في طُهوريته إفا نشأ من الشكّ في طهارته )). اه "بحر””". 

قلت: ويؤْيّدُهُ ما مر”" عن "شيخ الإسلام"» فإنه صريحٌ ف أن الشلك في الطهارة. 

اكول (قوله: اعتبرَ بالأجزاء) أي: كالماء المستعمل عند "محمد" فيجورٌ الوضوءُ بالماء ما لم 
يغلبْ عليه "مميط". وكان الوجةُ أن يقول: ما لم يساوو؛ لما علمته في مسألة الفسّاقي» "بحر"0©. 

ام وقِ ان 7 نقله عن "الوجير": 2 واعترّضّ "الصَّيْرق”' عليه حيث قال: 
وهذا بعيدٌ؛ لأنه إذا جُوّرَ الوضوعٌ بالماء الذي يختلِط بالسؤر إذا كان أكثرَ كان أيضا يجورٌ الوضومٌ 
بالسؤر؛ لأنه أكثر من اللعاب )) اه. 

0056ل | لينل رفوه الراري الل 000 1 عد فده 0 

أقول: ويؤيده ما قدمناه” ' عن الفتح : (( من أنه تظافرٌ كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء 

(قولهُ: فلهذا قال في "كشف الأسرار”: إن الاختلاف لفظي) لا يظهرٌ أنه لفظيٌ مع قوله:((لا في 
طهارته ))» وأيضاً إزالة الخبث به على أخد القولين يدل على أنه لا شلك في طهارته؛ إذ التحسٌ الفايت 
بيقين لا يرتفعٌ إلا بطاهر يقيناً. 


1108/7 "كشف الأسرار” :باب المعارضة‎ )١( 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة ١ 51/١‏ بتصرف يسير. 
(7) المقولة ]١585[‏ قوله: ((مشكوك في طهرريته)). 
(4) "البحر":كتاب الطهارة ١/1/ا١.‏ 

(5) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ 7ه /أ. 
(5) لم نهعد إلى معرقته. 0 

7) المقرلة 11لا ١ع‏ قوله:((كذا ف الخانية)). 


الجزء الثاني /اه سس الأسآر 


قولان (فيتوضّا به) أو يَغْتسِلٌ (ويتيمّمُ) أي: يحممٌ بينهما احتياطاً في صلاةٍ واحدةٍ لا 


الع وتنا اقول مدر اذ قيار ا لكك ارصاق لكلف ونه مكهوزماذ لماز شاعية 
الأكثر ربد يظهر أن معدا عي معتبرء دير 
4517م (قولة: قولان) قد علمت أن الشك في لطيورية ناشور عن الشلكٌ في الطهارة» 
والنجس الثابيت بيقين لا يرتفع إل بطاهر بيقين» فافهم وتأمّل. 
55 (قوله: في صلاةٌ واحدة لي أنَّ الشرط أذ لا تلو الصلاة الواحد 
وإ لم يوجد الحمعٌ بينهما في حالةٍ واحدةٍه حتى لو توضاً به وصلى» ثم أحدث وتيمّمَ ا 
تلك الصلاةً جارّء هو الصحيحٌ؛ لأنّ المطهرٌ أحدّهما لا المجموعٌ» فإن كان السُورٌ صحٌّت» ولغ 
ل ل ا ل تن ١‏ 
فإن قيل: يَلرِمُ من هذا أدامٌ الصلاة بلا طهارةٍ في إحدى المرّتين» وهو مستازمٌ للكفر» فينبغي 
وجوب الجمع بينهما ف أداء واحدٍ. قلنا: : كل منهما مطهرٌ من وجو دون وجوء فلا يكونٌ الأداءع 
بلا طهارةٍ من كل وجوء فلا يلزمّه الكفرٌ كما لو صلَّى حنفي بعد نحو الحجامة: لا تحور صلاته؛ 
ولا يُكفْرٌ للاختلاف» بخلافب ما لو صلّى بعد البول» "بحر”" عن "المعراج". 
والظاهرٌ: أن الأولى الحممٌ بينهما ْ أداء واحارٍ للتباهٌدٍ عن هذه الشُبهة 
1/ق75/] را 4 'الشرنبلاية ”7 نقلَ ل عن شيخه "الشمس ال اه 
صلّى بالوضوء ثم بالتيمّم فإن لم يُحْدِت بينهما كرة فعلّه في الأولى دون الثانية» وإن أحدت 
كرة فيهما))» ووجهّه ظاهنٌ ا 
وبه ظهَرَ أنَّ قول "النهر" فيما مر ار أحدت)) غير قيلاء نعم يُقَهُمُ منه أله لولم يُحَدِك 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ١ 4/١‏ بتصرف. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ فصل:بثر دون عشر في عشر الكت (هامش"الدرر والغرر"). 
(5) محمد بن منصور بن إبراهيم؛ حب الدين الملقب شمس الدين الشهير بالمحبي الدمشقي الحنفيّ (ت0١١ه).‏ 
("خلاصة الأثر" 2571/4 "معجم المؤلفين" 07714/6). 
(د) في هذه المقولة. 


قسم العبادات لمم الهق سس س2 حاشيةابن عابدين 


4 2 الى امك 0 5 اس 7 5 0 
7 9 2 
لزمّهُ إعادة التيمّم والصلاةٌ .57011100001( 


يصحّ بالأولى؛ لأنّ الصلاة الثانية تكونٌ بالطهارتين» وفي "النهر””" عن "الفقح"0"©: ((واعظظفَ ف 
اليّة بسر الحماره والأحوط أن ينوي)) اه. 

أي: الأحوط القولٌ بوجوبهاء فقد قدّمناا"' في بحث النيّة عن "البحر" عن "شرح المجمع" 
و"التقاية" معزياً إلى "الكفاية": ((أنها شرط فيه وفي لَبيذٍ التمر)©. 

تكو زتولئة ذا سو عا تطلما لكا ذا ركذ مك سالط قراو سد مبننا ار 
السورووكية لاترضاي وا تهون شتوو قم ينرضا بصي ده ومعه السّوْرٌ أعادً التِيمّمٌ لا 
الوضوءً بالسؤرء "تاترنحانية"0. 

(54] (قولهُ: ف الاصح) والأفضل تقديم اضوع وغاية تقول "ل" بلزوعد الم 

فكاو وقول + ثم أراقةُ) أمّا لو أراقةُ لا عق وااعازت للماء لا يلزمهء بل عن 
"نصير بن يحبى”": ((أثّ مَنْ لم يجذ إلا سور الحمار ؛ يُريقه؛ ثم يتيمّمُ)): قال "الصفار"00: 


(قولةٌ: رعاية لقول "زفر" بلزومه) هو يقول بلزوم تقدم الوضوء؛ لأنه لا يجورٌ التيممٌ مع وجحودٍ ماء 
واجحب الاستعمال كالماء المطلق» ووجة الأصح أنّ المطهّر أحدهما بدون تعيين وقد رحد إذا جمُمَ) فلا 


ا 0 
يضر تقدمه أو تاخره. 


.ب/1١1ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

٠١7/١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل في الأسآر‎ )١( 

(؟) المقولة [8517] قوله: ((بسؤر حمار)). 

(4) انظر تعليقنا على المسألة 5/1١‏ ت؟. 

(5) "التائرخحانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 71/١‏ نقلاً عن "العتابية"والسغناقي. 

)003 "الأمداد” :كناب الطهارة ‏ فصل في أحكام السؤر ق5١/أ.‏ 

(09) نصيْر - وقيل: نصر - بن يحبى البَلْحَىَ(ت75ه) ("الجواهر المضية" 47/9 د "الفوائد البهية"ص١؟؟-).‏ 

(8) أبو القاسم أحمد بن عِصمة الصّفار البَلْحيّ الملقَب((حَمْ)) (وت+89هم. ("الجواهر المضية" ٠٠١/١‏ "الفوائد البهية" 
صة ل وذكر الكفويّ في "كتائب أعلام الأخيار" أن وفاته كانت سا لانة ه). 


١/١ 


الجزء الثائي | تاشت هه ااا الأسآر 


لاحتمال طهوريّته. 
(ويْقَدمُ ليم على نبيذ التمر على المذهب) المصحّح المفتى به؛ ا ا ا 


وناصضفق 


((وهو قولٌ جَيّدٌ)), "بحر" عن "جامع المحبوبي 

هون (قولةُ: لاحتمال طهوريه) أي: فتحتيل الصلاة البْطلات فعا وف "الزيلعي"””": 
((منيمّمٌ رأى سور حمار وهو ني الصلاة أَنمّهاء ثم توضاً به وأعادها لاحتمال البطلان)) اه. 

رمه )١‏ (قولة: و التيمُمُ على نبيذ التمر) اعلم أنه رُوي في النبيذ عن "الإمام" ثلاث 
رواياتي: 

الأول - وهي قو الأول - : أنه يتوص به أذ يضيف إليه النيمة. 

الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار» وبه قال "محمد" ورََّحَهٌ في "غاية البيان". 

والشالنة: التيمم فقط» وهي 1 الأخيرٌء وقد رَجَعٌ إليهه وبه قال "أبو يوسف" والأئمّة 
الثلاثة, واعتاره "الطحاوي"؛ وهو المذهبُ المصحَّحٌ المحتارٌ المعتمد عندناء "بحر"19). 

إذا علمت ذلك ظهّرٌ لك أن ظاهرَ كلام "للصنف" مبنيٌ على الرواية الثانية» وبه تظهرٌ 
مناسّبة ذكره في بحث السؤرء لكل ينافيه قولة: ((على المذهب)) فيتعيّنُ حمل قوله: ((ويْقدمُ إلخ)» 
على التقدّم في الرتبة لا في الزمان» أي: إن التيمّمَ رتبته التقدُمُ على الوضوء بالنبيذ فلا يُقتصرٌ 


وقولة الك ثيافيها قولة على الذهب إلخ) ويفاةة أزضاً انه على هذه واي لبالب درس انيقي 
بل المدارٌ على الجمع؛ ولم يُذكر أحدٌ طلب التقديم عليهاء ثم النظرٌ إلى ظاهر كلايهِ لا يَمنَعُ من حمله على 
الرّواية الأولى أيضاء إل أنه لمان يُضخها احة لم مك خلة عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة .١ 45/١‏ 

(؟) هو شرح عبيد الله بن إبراهيم بن أحمدء جمال الدين العُبّاديَّ المحبوبيّ البحاريّ المعروف بأبي حنيفة الثاني 
(ت١17ه)‏ على "الجامع الصغير" للإمام محمد.("كشف الظنون” ,214/١‏ "الجواهر المضية" ؟/450» "الفوائد 
البهية" ص١ ,)-١‏ 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة 5/١‏ “بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١ 44/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات لد .د دلدلد م" حاشيةابن عابدين 


لأنّ المحتهد إذا رجّعٌ عن قول لا يجورٌ الأذ به (و) حكم (عَرَق كسؤر) فعَرق 
الحمار إذا وفع في الماء لاداشكن تجو ساو ونس واس بال يميه 


على الوضوء به ولا يُحمَعٌ بينهما مسع سبق التيممء قال في "النهر”": (( ومحل 
3ق /س] الخلاف ما إذا ألقَى في الماء تميراتُ حتى صار حلوا رقيقا غير مطبوخ ولا 
مُسكر» فإن لم يخْلُ فلا حلاف في جواز الوضوء به» أو أسكرٌ فلا حلاف في عدم الجوازء أو 
لح تكدلك في الصحيح كما في "البسوط”"» ورّحَ غيرُه الجوان إلا أن الأوّلَ أولى 
لموافقته لما مر من الصّابط)). أي: المذكور في المياهة". 

049 (قولة: أن المجتهد إلخ) علة لكون ما ذكرّ هو المذهب المفتى به دون غيره» فافهم. 

]٠٠0(‏ (قولة: وحكم عرق كسور) أي: العَرَقُ من كل خيرات حكمه كسؤره لتولدٍ كل 
منهما تن اللي كذا قالواء ولا نحفاءً أن المتولد هو اللُعابُ -أي: لا البو نالك اللو عايه 
للمجاورة؛ "نهر”2. 

(../ (قولة: فعَرَقُ الحمار إلخ) أفره بالتتصيص عليه لأنّ بعضّهم ‏ كصاحب "المنية””” ‏ 
استتاه فقال: رجالا أن عرق الحمار طاهرٌ عند "أبي حنيفة" في الروايات المشهورةٍ كما ذكَرَهُ 
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القدورية”) وقال شم الأئنّة 'الحلواني”: (ريحس ل أنه حُهِلَ عفاً في لدوب والبدن 


للضرورة))» قال في "شرح المنية"”©: ((وهذا الاستثناءٌ إنما يصمح على القول بأنّ الشلكً في الطهارة» 
فإذا قيل: 4 سور الحمار مشكولكٌ في طهارته ونحاسته. وعَرَق كل شيء كسؤره صحّ أن يقال: 


.ب/١07ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .84/١‏ 

كم كله0١5‏ "در" 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ق 51١/ب.‏ 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل ف الأسآر صاء .-١9‏ 
(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في الأسآر ص١ .-١7‏ 


الجزء الثاني مسبت ا ا سدم الأسآر 


07 مُشكلا”'2 على الامتي كنا ف "لبعد لاون "العيطا تواغ رق الكل عية 
في الثوب والبدن )). وف "الخانيّة":(( أنه طاهرٌ على الظاهر )») ل 


ا أنّ عرق الحمار طاهرٌء أي: من غير شلي"؛ لأنه يل رو ركب الحمارٌ مُعْرُورِيا عكر 
الحجاز»'"2» والغالبْ أنه يعرَقُ» ولم بُروَ أنه عليه الصلاة والسلام عسّلَ بدنه أوثوبه منه) اه. 
و(مُتروري» حال من الفاعل» ولو كان من المفعول لقيل: مُعْرورَى» كذا في "المغرب”". 

قلح ولس للع الدعلية التتلام ركبا وهو غرياتٌ كما يُوهمه كلام 'النهر"”"؟ وغيرهة إذ 
لا يخفى بُعده؛ بل المرادُ أنّه ركب حال كونه معرورياً الحمارَء فهو اسم فاعل من: اعرَرَى 
المتعدّيء حُذِفَ مفعوله للعلم به» يقال: اعرورى الفرس: رَكِيَه عر فتبّة. 

(قولة: صار مُشْكِلاُ) يعني: صار الماءٌ به مُسْكِلاُ أي: في الطهورية؛ مُحمّعُ بينه 
وبين التيمٌم كما ف لعابه ويجوز شربه من ذلك الماء كما في "السراج"”7. 

00 (قولة: وفي "المحيط”” إلخ) هذا مأحوذ من "القهستاني”"» ونضّه: ((وفي 
"الزبدة"”: أن عَرقَ البلألة كالحمار والبغل وغيرهما بحس وفي "قاضي خحان”7): أن عرقهما 
طاهرٌ في ظاهر الرواية» وثي "المحيط" عن "الحلواني": حمس 00 قي البدن والثوب» 


)١(‏ في "و": («مشكركا)). 

(؟) أخحرجه مسلم (475)كتاب الحنائز - باب ركوب المصلي على الجنازة إذا الصرف» والنسائي؛ /8.1 كتاب الجنائر - 
باب الركوب بعد الفراغ من المنازة» عن حابر بن سمرة» وفيه: أَتِي النبيُ يق بفرس» وليس فيه ذكر الحمار. 

(؟) "المغرب": مادة((عرر)). 

(4) "النهر”: كتاب الطهارة ق5١/ب.‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق‏ 07/ب بتصرف. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ فصل الأسآر ‏ بيان حكم عرق الحيوانات لعائها اق 8١زا.‏ 

(؛) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ٠8/١‏ باختصار. 

(8) لم يذكرها ابن عابدين رحمه الله سوى هذه المرة بواسطة القهستاني» ونقل عنها القهستاني غير مرة. ولم نهد إلى 
معرفتها. 

(9) "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات عع جد لم 87 التلججححج وجح «خاسيةاابن عايدين 


وعن "أبي حنيفة" أن عرّقّ الحمار ١73/١1‏ /]] مجاسة غليظة» وعنه أنه خفيفة)). اه كلام 
'الفهستاني": | 
وحاصله: أنه ذْكِرَ في عرق الحمار والبغل ثلاث رواياتب عن "الإمام' كما صرح به في 
"شرح "27 أنه طنامة ب وه امنا قال هافن غخان :زرده لاه الزى 49 )نوهو الزواية 
المشهورة كما قدّمناه”" عن "المنية" ‏ ونحسٌ مغلّظٌ ونحمسُ مخف وكلامُ 'الخلواني” محتملٌ 
للأخيرتينء إلا أنه أسقط حكمٌ النحاسة في البدن والثوبء وقدّمنا” عن "المنية" تعليلّه بالضرورة» 
أي: ضرورةٍ ركوبه. 
إذا علمت ذلك ظهّرَ لك أن الكلامٌ قع ف امار و الل لآق تشالت اذ ضمم. 
عرقهما ي عبارة 'الفهُستاي" عن "قاطي نخحان" ضمي منيو” رابحم إلى البغل واللحماز. 
وَالظَاهرُ أنَّ نسخحة "القهُستاني”" التي وقعت ل "الشارح”" بضمير المفرد لا المتنى» فَأرجَعٌ 
الضميرٌَ إلى الحلالة» وليس كذلك؛ وقد راجعت عبارة "قاضي خان": فرأيقها بضمير التثنية العائد 
إلى ما ذكرّه قبلّه من البغل والحمار» ولم أرَ فيها ذِكْرٌ الحلالة أصلاء وكذا ما نقَلَهُ في "المحيط" عن 
"التأراس "تسو ف لانت بلق الكل ولقضار يقليل ما وشمياو!' عن "اليه" مون عبسارة 
"الخلواني"؛ وهو المعيّنُ في عبارة "القَهُستانى' بعد ضمير التثنية» وقد ذكرنا”” أحكامٌ الجلألة عند 
فول زروابل وير جلالة)» ونقأما التصريح عن "البقَالي": ((بأنٌ عرقها نمس))» وبه صرّح 
"الشارح" في مسائلٌ شتى آخرٌ الكتاب» وهو محمولٌ على التي أَنتنّ لحمُها كما قدّمنا"»: فاغتتم 
هذا التحريرٌ الذي هو من مح العليم الخبيره الحمدٌ لله على نعْمائه وتوائر آلائه. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ص١ .-١7‏ 
)١(‏ المقولة [7001] قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(9) المقولة ]”٠01[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(5) المقولة ]٠٠١1[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(ه) المقرلة ]١97٠0[‏ قوله: ((وإبل وبقر)). 
(5) المقولة ]١9370[‏ قوله: ((وإبل وبقر)). 


١0/1 


الخوءالناي ‏ الس يسيك بن باب التيمم 
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ا بالكتاب» وهو من خصائص هذه الأمّة يلا ارتياب فماه فق وووةوة من مث ة موه 
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ثم (قوله: 0691 به) أي: حَمَلَهُ ثالعا للوضوءع 1 أي: ذكره بعدهما اقتداءً بالكتاب 
العريزء أعني قولَهُ تعالى: «إيَتآما ار ءَامَْوَ دا هُمَشُمْإِلَ الصارة4» الثائدةف: ] الأآية فإنة 
ثلث به فيهاء وأيضا فهو لف عنهماء والخلّف ينب الأصل. 

زه.٠؟‏ (قولة: وهو إلخ) دليله قولة #ل: «أعطيت فسا لم يُعطَّهنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي: 
نصرت بالرّعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرضُ -وفي رواية: ولأمّي مسجدا وطَهُوراء فأيُما 
رجحل من أُمّي أدركته العا الس و اناق ل لسن رركن عر لالس وا مكنظ 
الشقاعة» وكات الي يبعت إلى قومنة حخاصّة؛ ويُعدت إلى النامن نامك رواة "الفيضان91) 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فائدة: اعلم أن التيمم بدلٌ بلا شلك اتفاقاء لكن اختلفوا في كيفية البدلية في موضعين: أحدهما 


الخلاف فيه لأصحابنا مع الشافعي» فقَال مشايخنا:هو بدل مطلق عند عدم الماء وليس بضروري»؛ ويرفع به الحدث 
إلى وقت وجود الماء؛ لا أنه مبيحٌ للصلاة مع قيام الحدث» وقال الشافعي:هو بدلٌ ضروريٌ مبيسح مع قيام الحدث 
حقيقةٌ فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلى به أكثر من فريضة. 

الثاني : الخلااف بين أصحابنا فعند الإمام وأبي يوسف البدلية بين الماء والتراب» وعند محمد بين الفعلين» ويتفرع عليه 
جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه, واعلم أن ظاهرٌ قول المشايخ أن التراب مطهّر بشرط عدم الماى فإذا 
وُحدَ الماءُ فقِدَ الشرط» فيفتقد المشروط وهو طهررية التراب؛ لأنّ الشرط يازم من عدمه عدم المشروطء والمذكور 
في الأصول أن الشرط لا يازم من عدمه العدم ولا من وجوده وجودٌ ولا عدم والحواب أن الشرط إذا كان مساوياً 
للمشروط استلزمه؛ وهنا كذلك فإنَ كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه» 
كذا ف "العناية"» ولا يقال: ثم لا نسلم مساواتهما لجوازه مع وجوده حال 25 لأنا نقول: ليس بقادر حال 
المرض» كذا ذكره بعض الفضلاء)). ْ 
نقول: هذا الكلام بنصه في "البحر الرائق" .١589-1١515/1١‏ 


(؟) أخرجه البخاري(15؟) كتاب التيمم» ومسلم(271) أول كتاب المساجد؛ وأخخرجه أحمد 4/9 .2ءوالنسائي 818/1 


كتاب الغسل ‏ باب التيمم بالصعيد؛ والدارميٌ في "السئن" 47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأرضُ كلها طهور ما خلا 
المقبرة والحمامً» والبيهقيٌ في "السئن الكبرى"١/7١؟‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم بالصعيد الطيّب» من حديث حابر بن 


قسم العبادات 52111 4 ب حاشية ابن عابدين 


10 0 قرعا وقفية معيدة درك القفيد ب اليّة امطهّر) ا100 


وغيرهماء بل قال "السيوطي””"': ((إنه متواترٌ))» [1/ق1113/س] فلذا قال "الشارح": ((بلا 
ارتياسي))» وفيه رمز إلى ما في اختصاص هذه الأمّةِ بالوضوء كما قدّمناه في محله'”". 

00" (قولهُ: هو لغة القصدٌ) أي: مطلقٌ القصدء ومنه قوله تعالى :و لَاتَيَمَّمُواأْلْحِيتَ © 
[البقرة-777ع مخلاف الحجٌ فإنه القصدٌ إلى معظّم كما في "البحر””. 

٠0‏ (قولة: وشرعا إلخ) قال في "البحر”'2: ((واصطلاحا على ما في شروح "الهداية": 
القصد إلى الصّعيد”) الطاهر للتطهير» وعلى ما في "البدائء"”) وغيره: استعمال الصّعيدٍ في عضوين 
مخصوصّين على قصدٍ التطهير بشرائط مخصوصة ورُيّف الأوَّلُ أن القصد شرط لا ركنٌ» والفاني 
أنه لا يشترّط استعمال جرء من الأرض» حتى يجوز بالحجر الأملس» فالحقٌ أنه اسم لمسسح الوبجه 
والهدين عن الععبة القلام 7" والقسة قرط » انه النية)» اه. وهذا حدق في "الفتعح"0. 

5٠١4‏ (قولة: شرط القصِدٌُ إلخ) بالزناء للمجهول: :زه تورلة على "الصدط "10 :يكن 
و كيه سف أذ حقيفه لضن كه علق "إن ترط دز كذ المية وكوي مظيرا كينا 


أفاده "0 6 فافهم. 


)١(‏ "الأزهار المتناثرة”: كتاب المناقب صا"7-. 

(؟) المقولة [149] قوله: ((بدليل إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١45/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 45/١‏ 

(ه) في"د"زيادة: ((الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غير قال الرّحّاج: ولا أعلم احيلافاً بين أهل اللغة ف ذلك» 
"مصباح")). 

(1) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الكلام في التيمم 45/١‏ . 

(9) عبارة "البحر": ((على الصعيد الطاهر)) فعدّي المسح ب((على)) وهر كذلك ف "منحة الخالق"؛ وهو الموافق لما في 
كتب اللغة؛ إذ تعدية المسح ب((عن)) تصيره ممعنى((أزال)). واستعمال((على))هنا لا يخلو من تموّز؛ إذ الوحه لا 
بسح على الصعيد حقيقة وانظر "اللسان"مادة((مسح)). 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١١/1١‏ 

(4) أي: حلاف ما يفيده كلام المصنفء والتوريك في اللغة: تحميل الرجل ذَنبّهِ غُيْره كأنه يُازمه إياه. انظر "اللسان" مادة ((ورك)). 

.!/١ 5 "ح": كتاب الطهارة  ياب التيمم ق‎ )٠١( 


الجزء الثاني تب سل ' انان اليقة 


خحرّج الأرضٌ المتنجّسة إذا جف فإنْها كالماء المستعمّل (واستعمالهُ) حقيقة أو حكما 
يعم الِيمُمَ بالحجر الأملس 000 


زد "ع (قوله: حرج إلخ) ولذا لم يقل: طاهر كما م205 عن شروح "الهداية"؛ لأنَّ هذه 
الأرض طاهرة غير مطهرةٍ. 

0 (قوله: واستعمالة إلخ) هذا هو التعريفٌ الثاني الذي قدّمناه'' عن "البدائع”» وأراد 
بالصفةٍ المحصوصة ما سيأتي”" أو ما مر”» من كونه في عضوين مخصوصين بشرائط مخصوصة. 

وقولة”: ((لأخْلٍ إقامةٍ القربة)) هو معنى ما مر”' عن "البدائع" من قوله: ((على قصدٍ 
التطهير))» وقول "الشارح": (حديقة أو حكما إلخ)» جوابٌ عن الإيراد امار على هذا التعريف؛ 
إذ لا يخفى أنّ الحجّرّ الأملسّ حرعٌ من الأرض استعمِلَ في العضوين للتطهير؛ إذ ليس المرادٌ 
بالاستعمال أخدٌ جزء منهاء بل جغله آلةَ للتطهير» وعليه فهو استعمالٌ حقيقة» وهو ظاهرٌ كلام 
"لي "وا اضاية إلى قزل وراد حكياة كما أفاده "ط"00, 
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(قولهُ: وقوله: لأحل إقامة القربة هو معنى ما مر إلخ) ليس كذلك؛ بل هما شيئان مختلفان كما هو 
ظاهرٌ وأحدهما كافب لصح التيمّم كما يأني. 
(قولةُ: إذ لا يخفى أنّ الحْجَر إلخ) الأولى الإتياكُ بالاستدراك لعدم صحَّةٍ التعليل. 


)١(‏ المقولة ]٠١٠07[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(؟) المقولة ]٠٠٠١07[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(*) المقولة الآنية. 

(؟) المقولة ]٠٠٠1[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(د) أي قول لماتن الآتي في صهةك. 

(1) المقولة ٠0077‏ "ع قوله: ((وشرعاً إلخ)). 

(00 "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق/اااب. 
(م) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ,١55/١‏ 


قسم العبادات صحت ميوت قود ١‏ المستمسسسجمت:.. حاشيةابنتعايدين 


(بصفة مخصوصة) هذا يفيدٌ أن الضربتين ركنٌ» ف الم روك وب لام ادا ولي اا 1 


وبما قرّرناه ظهرٌ لك أن "المصنف" ذكرَ التعريقين المنقولين عن المشايخ. 

والكلاية اله لات بدا وبا ينا ونخياة إذ لا بد قي الألفاظ الاصطلاحيّة المنقولة عن اللغوية 
اذ يوه هه لمن لتر فنا وكرة لنت الاتطاخم احض عق لحري ولنذا عاق 
لماع الع بأله قن نخاس إزيادة أوصداقتٍ عصوصسود وماد من الإيراد على ذلك بأن 
القصد شرط يظهرٌ لي ١743/١1‏ /]] أله غيرُ واردٍ؛ لِأنَّ الشرط هو قصدٌ عبادةَ مقصودة و إلخ ما 
يأتي”''؛ لا قصدُ نفس الصعيدء غلن أن امعان الشرعيّد لا توجة بدوك شروظهاء فمِن صلى بل 
طهارةٍ مثلاً لم توج منه صلاةٌ شرعاء فلا بدّ من ذكر الشروط حتى يتحقق | لمعنى الشرعييٌء فلذ فلذ 
قالوا: بشرائط مخصوصة كما مر”"”» ولَمّا كان الاستعمالٌ ‏ وهو المسمٌ المحصوص للوجه واليدين 
من هام الحقيقة الشرعية ذكَرَه مع القصد تتميما للتعريف» فاغدم هذا التحرير اأنيف . 


غ) 


زلله ٠‏ (قوله: بصفةٍ مخصوصة) وهي ما في "البدائع : ((عن "أبي يوسف " قال: سألت 


"أبا حنيفة " عن التيمّم فقال: التيمُمُ ضربتان: ويد لحان 0 لليدين إلى لقم قليف 
كيف هو؟ فضرّب بيديه على الصعيد, فَأقبّلٌ بهما وأَدبر ثمّ نفضهماء ثم مسّحّ بهما وَحْهّه ثم 
أعادٌ كفيه على الصعيد ثانياء فأقبلَ بهما وأدَبَّرَه ثم نفضّهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين 
وباطنهما إلى المرفقين))» ثم قال في "البدائع”””©: ((وقال بعضُ مشايخنا: ينبغي أن يمسحّ بباطن أربع 


له “لآ قعند تقتن المعيل فيه أل فصن المعيدى :وهو غزارة عن اليه ترط أيضنا كما لي 
رقو تفن 4 ل - وهو عباره عن عجر 
من كلام "الشارح" انا وَيَدَل لذلك عبارة شراح "الهداية" فتحملُ عبارة "لمعن" عليها. 


)١(‏ المقولة [/1٠٠؟]‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 


)توركل "در" 
(") المقولة [017٠٠؟]‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف كيفية التيمم .45/١‏ 
)2( "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف كيفية التيمم لم 


الجزء الثائي 0 ل سس الإ باب التيمم 


أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يليه اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم مسح بكفه اليسرى دون 
الأصابع باطنّ يده اليمنى من المرقق إلى الرسُغ» ثم يمر بيباطن إبهامِه اليسرى على ظاهر إبهامه 
اليمنى, ثم يفعلٌ باليد اليسرى كذلكء وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن 
ابفعمال اراب اللمضمل بالقكن لمكن لعن بالخساء ول وال عن "00 
و"المحيط" و"زادٍ الفقهاء””. 


دام رع عاو 


رامق (قوله: وهو الأصح الأحوط) هذا ما ذهب إليه اليك أبو شجا ع7 وصحّحَة 


الوا وي "'النصاب": ((وهذا استحساك» وبه تأحذثى وهو الأحوط))» وقيل: 56 بركن: 


(قولهُ: وهذا الأقربُ إلى اللمقاط لجاق دس لاسرا بلج ) طهر على أن الاستعمال يتحقّقٌ قبل 
الانفصال» لا على أُنّهِ لا بد من الانفصال لتحققو وقد يقال: د القصد بهذه الاحتياط؛ إذ ربّما بدونها 
يرفعٌ بده قبل تمام المسح بهاء ثم يُتمّه وقد حصل الاستعمال بالرّفع ثم رأيت في "حاشية البحر" ما 
نصّةُ:(( فيه أنّه إن استعمل بأوّل الوضع لا يُحرئ في باقي العضوء وإنّ لا يُستعمّل بأوّل الوضع كلماء 
فلا يكونُ لازماً ))» يويّدُهُ ما قاله في "شرح هديّة ابن العماد" عن "جامع الفتاوى":(( وقيل: مسح 
جميع الكفً والأصابع؛ لأنّ التراب لا يصيرٌ مستعملاً في محلّه كالماء» ولذا عبَّرَ بعضُّهم عن هذه الكيفيّةٍ 
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بقوله: والأحسنٌ إشارة إلى تويز لافه؛ إلا أن يقال: المرادُ أنه يصِيرٌ مستعملاً صورة لا حقيقة )». 


.ب/١٠‎ ق١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .70/1١‏ 

(9) "زاد الفقهاء": لأبي المعالي محمد بن أحمد بن يوسفء بهاء الدين المرغيناني الإسبيجابي: شرح "مختصر القدوري". 
("كشف الظنون" 179/9. "الجواهر المضية" /4/ وفيه: أبو المحامد» ”تاج التراجم" ص١١‏ 75). 

(4) هو محمد بن أحمد بن حمزة الشهير بالسيّدء كان ئْ زمن ركن الام حلي بن الحسين السغدي» وهو من علماء 
المَرن الخامس» وقد ذكره ابن عابدين ثي المقولة رقم :[5١١5]ء‏ أيضاً بلفظ: 2( بن شجاع)) ولعله خحطأ من 
الداسخ» والمسألة التي ذكرها ابن عابدين هناك هي نفسها التي نقلها عنه هنا. انظر تر جمته قي "الجواهر المضية" 
8/9 5؟» و"الفوائد البهية"'صهه .-١‏ 


قسم العبادات متحتي مختكنن ١‏ “إزلا- “سعب يوهت .أحاشة ان عاندينة 
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وإليه ذهب "الإسبيجابي و"قاضي ا وإليه مال ف "ال و"البرَازية"0 


و"الإمداد”””؟» وقال في "الفتح””2: ((إنه الذي يقتضيه النظرٌ؛ لأنّ المأمورَ به في الآية المسحٌ 


0 


ليس غير ويُحمَلُ قولة ول: «التيمُم ضربتان»”"' إِمّا على إرادةٍ الضربة أعمّ من كونها على 
الأرض؛ أو على العضو مسحاء أو أنه عمرّج مخرج الغالب)) اه. وأقرّه في "الحلبة”0, 
ورجّحَهُ في "شرح الوهبانيّة”7. 

وقال العلامة "ابن الكمال”): ((والمراد بيانٌ كفاية الضربتين» لا أنه لا بد منهما. كيف وقد 
ذَكرَ في كتاب الصلاة: لو كنس داراء أو هدم حائطاء أو كال حنطة 1/ق743١/ب]‏ فأصاب 
وجهَهُ وذراعيه غبارٌ لم يُجْرِه ذلك عن التيمّم حتى يمر يده عليه؟!)) اه. أي: أو يمرك وجهّه 
ويديه بنيّنه كما سيأتي”” '' عن "الخلاصة". 


)١(‏ عبارته في "الخانية" كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم ١‏ ((إذا أراد أن يتيمم فضرب ضربة ثم أحدث 
فمسح بذلك التراب وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين جاز)). ومفادها عدم ركنية الضربتين» 
ولكن صرّح في شرحه على "الجامع الصغير"” ١/ق‏ 7 رب بر كنيتهما؛ إذ قال: ((أما ركنه ضربتان)). 

.١1855/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(6) "البزازية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ١17/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١01/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١1118/١‏ 

(1) أخرجه الدارقطنيٌ ١81/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيممء والحاكم قي "المستدرك" ١0/١‏ كناب الطهارة» والبيهقي 
في "السنن"١/07٠٠‏ كتاب الطهارة ‏ باب كيف التيمم؟ عن جابر مرفوعاً ورجالّةُ ثقات إلا أن روايقه مرفوعاً 
شاذة» والصواب أنه موقوف» كما قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"157/1١ء‏ وف الباب عن عائشة وابن 
عمر. انظر "نصب الراية" 2151-١ 50/١‏ و"التلخيص الخحبير" .١ 671١ 81/1١‏ 

(0) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ ١11١/ب,‏ 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطهارة ق1١/أ.‏ 

(8) ف “إيضاحه"؛ كما نص على ذ ك النابلسيٌ في "نهاية المراد” صاا9,. 

)٠١(‏ المقولة ١ع‏ قوله: ((ما في "الخلاصة")). 


القزهالقار ‏ لحتيحخصيسييت الو الحكصييسهميتة: دياك اشغ 


(ل) أحل (إقامة القربة) خحرّجّ التيمّمُ للتعليم؛ فَإنّهِ لا يُصلَّى به. 


وركنة شيئان: الضريتان والاستيعاب» ا 0 11700701000ك1 

وقال في "النهر”؟: (المرادٌ الضرب أو ما يقومٌ مُقَامّه))» وعليه مشى "الشارح" فيما 
لاقف 
ساق 


وتظهرٌ ثمرةٌ الدلاف ‏ كما في "البحر”" ‏ : ((فيما لو ضرب يديه فقبلٌ أن يسح 
أحدّث”'» وفيما إذا نوى بعد الضرب””» وفيما إذا ألقت الرّيحُ الغبارٌ على وجهه ويديه» فمسحّ 
لشم أحزأه على الثاني دون الأل60). 

01١‏ (قوله: لأَجْلٍ إقامة القُربة) أي:لأحل عبادةٍ مقصودةٍ لا تصحّ بدون الطهارة كما 
كن 1 

"١‏ (قوله: اه لا يصلي بهم لأن التعليم يحصّل بالقول» فلا 2 على الطهارة. 

(قولة: والاستيعاب) الذي يظهرٌُ لي أن لركن هو المسحُ؛ لأنه حقيقة التِيمّمى كما 
مر”» والاستيعابُ شرطً؛ لأنه مكمّلٌ له» و"الشارح" عكّس ذلكء ثم رأيتُ التصريح في كلامهم 


(قولهٌ: والاستيعاب شرط إلخ) فيه أنه من تمام الحقيقة» فيكون ركنا لعدم خروجه عنهاء رك 
شرطاً يقتضي أنه صارجٌ مع أنه داعلٌ فيهاء فعلى هذا الرّكنٌ هو المسمٌ المستوعب» وقال "ابن 
الشحنة":(( في كون المسح شرطا نظرٌ قويء بل هو ركنٌ» وما وقمٌ في كلام بعضهم من أن الاستيعاب 


.]/١9ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

)7١(‏ صضكهف "در" 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5 58 ١‏ ملخصاً. 
(4) معزياً إلى السيد أبي شجاعء كما في "البحر". 

20١‏ نقلاً عن "السراج الوهاج"» كما في "البحر". 

03 نقلاً عن "فتح القدير"» كما ف "البحر". 

(0) المقولة 511571 قوله: ((مقصودة)). 

(8) المقرلة ]٠١17[‏ قوله: ((وهر الأصح الأحرط)). 


قسم العبادات ةج لست 1 ا 20 حاشية ابن عابدين 


وشرطة سة: النيّ والمسح وكونة بثلاث أصابمٌ فأكثرٌ والصعيد» وكونة مطهراء 


(قولَهُ: وشرطه ستة) بل تسعة كما سيأتي0". 

0 (قولهُ: بثلاث أصابعَ فاكثر) هو معنى قوله في "البحر”: ((باليدٍ أو بأكثرها))» فلو 
مسّحّ بأصبعين لا يجورٌ ولو كرّرَ حتى استوعٌب بخلاف مسح الرّأس» فإنه إذا مسحّها مراراً بأ 
ا ل 

قْتُ: لكن في "لقان ترخحائيّة””: ((ولو تمعّكَ بالتراب ب التيمّمء فأصاب التراب وحهّه ويذيه 
أحرأه؛ لأنّ اللقصود قد حصّل)) اه . فلم أن اشتراط أكثر الأصابع عله حيث صمح بيده تأمل. 

ا اشع كر شرطأ لا يناي عدم تحقق الحقيقة الشرعيّة بدونه كما عْلِمٌ ما 


مام 5 00 ع 3 1 
أو اصبعين .ماع حديدٍ لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح. إه إمداد 


قرّرناه سايق” 0 فافهم. 


رككءث] (قولة: و فَمَدُ الما) أي: ولو حكما ليشمل نحو المرض» فافهم. 


شرطّ فالمرادٌ بذلك أنه مما لا بد منه» ولعل المؤلف أطلَقَ الشّرط بهذا المعنى))» كذا نقلَهُ "السّدي" عنه. 
(قوله: هو معنى قولِه في "البحر" إلخ) يُنظَرُ وه الفرق بين الوضوء والتيمّم وقد يقال: إن المسح 
س 0 لوه مر الآلة كلاً أو بعضاء والتيكُمَ لَمَّا كان 
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)١(‏ المقولة [9074] قوله: ((وبطن)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1/؟31١.‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم وشروطه ق ١5ب‏ . 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١57/1١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ١/8؟5.‏ 
(5) المقولة [٠٠٠؟]‏ قوله: ((واستعماله إلخ)). 


الجزء الثاني 8 ”تسج حيتت نالشيم 


ولع زولك وسلة تحامة بز كاذف عقر قبا مد 1 

تكد (قوله: الضرب بباطن كفية) أقولُ: ذكرَ في "الذخيرة": ((أنه أشارٌ "محمد" إلى ذلك» 
ولم يصرّح بهم)» ثم قال في "الذخيرة" بعد أسطر: ((والأصحٌ أله يَصْرِبُ يباطنهما وظاهرهما على 
الأرضء وهذا يصيرٌ رواية أخرى غير ما أشار إليه "عحمّد”)) اه. 

وقد اقتصّرّ في "الحلبة”"' على نقلٍ عبارة "الذعميرة" الأول» واقتصّر "الشُمِني" على تقل 
الثانية» فقن في "البحر”" المخالفة في النقل عن "الذحيرة"» وكأنه لم يُراجع "الذنحيرة". وبه يُعلَّمْ 
أن الواو في قوله: ((وظاهرهما)» على حقيقتها لا.معنى أو خلافا لما فهِمّهُ في "البحر"» ولقوله 


(قولة: أقول: ذكْرَ في "الذحيرة" أنه أشار "محمد" إلى ذلك إلخ) الذي تفيدهُ عبارة "الذّخيرة" أن 
موضوعها في أصل الحواز لا في بيان ما هو الس وذلك أنه ذَكْرَ ولا ما نقلهُ قٍِ "الحلية" - وَلففلةٌ:(( لم 
يذكر "محمد" أنه يَضْرِبُ على الأرض ظاهرٌ كفيه أو باطنهماء وأشارَ أنه يَضربُ باطنهماء فإنه قال في 
"الكتاب”: لو ترّكَ مسح على ظاهر كفيه لا يحون وإنما يكو تاركاً للمسح على ظاهر كفيه إذا رب 
باطنَ كفّيه على الأرض ) اه ثم ذْكَرٌ بعد أسطر ما نقلّهُ "الشمني"؛ ولفظّة:(( لم يرد نصٌّ: هل 
الضتربة بباطن كفيه أو بظاهرهما؟ والأصحٌ أنه بظاهرهما وباطنهماء وهذا يصيرٌ رواية أخرى غير ما 
أشار إليه "محمد" )) اه. 

فقد ذَكَرَ أن الضربة بباطنهما على ما أشار إليه "محمد" بدون تعرّض لِما هو السنّة» ثم ذْكرَ مقابله 
وهو ما نقلَهُ "الشمني"» هذا هو الظاهرٌ من عبارة "الذّخيرة" ولا مك الواو حيتئذ بمعنى أو كما في 
"البحر"؛ وأنّ الجواز حاصلٌ بأيُهما كان كما في "النهر"؛ ومن يدّعي أن السنة أن يكون الممسمٌ 
بظاهرهما وباطنهما فعليه تبات دعوأه بصريح النقل. 

(1) المقولة ]٠١7[‏ قوله: ((وبطن)). 


(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١/ق ٠١‏ ١١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١65/1‏ 


قسم العبادات لللسمست مك ١‏ لوم احتفجعيت تيحن #جافية:اينغايدين 


وإقبالهماء وإدبارٌهماء ونفضهماء وتفريجٌ أصابعه 0 


في "النهر””": ((إنّ الجواز 7١/ق75١/أ]‏ حاصل بأيْهما كان» نعم الضرب بالباطن سنة)) اه 

فإنٌ صريح "الذخيرة" كونٌ الضرب بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح؛ وقد ظهرَ 
أن ما ذكرّه "الشارح" 5 ل "النهر" حلاف الأصح فتدبر. 

5 (قولة: وإقبالهما وإدبارُهما) أي: بعدَ وضعهما على التراب» "نهر”2. وكذا يقال في 
التفريج» "ط"7". 

(075/] (قولة: ونَفْضهما) أي: مره وروي مرتين» وليس باحتلافي في المعنى؛ لأنّ اللقصود 
تناثرُ التراب» إن حصل كرَةٍ فبهاء إل فبمرتين» ابدام ولذا قال في "الهداية"20: وتسهما 
در ما يتنائٌالتراب كيلا يصير مُلة)). اه "بحر'0. 

قال ا ((فعلى هذا إذا لم يحصل .كرتي 0 لان وهكذا)) اه. 

ويظهرٌ من هذا أنه حيث لا تراب أصلاً لا يسن النفضُ» تأمّل. 

ه*:* (قولة: وتفريج أصابعة) تعليلهم سْنية التقريج يدحول الغبار أثناءَ أصابعه يفيك أنّه لو 
ضرب على حجر أفليس :لا يُفرج) 3 أن يقال: العلةٌ تراعى في الجدس. اه "0 


(قولهُ: ويظهرٌ من هذا أنّه حيث لا تراب أصلاً لا يُسَنّ النفض) إلا أن يقال: العلّة تُراعَى في المنس كما 
ذكرة ف "التفريج"» وقال "المسددي" فيه:(( ليدحل الغبارٌ فيه ولو 0 20 تأمّل. 


.)/١9ق "النهر”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب الطهارة . باب التيمم ق5١/أ‏ 

(0) ”ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١14/1؟١.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في كيفية التيمم 47/١‏ بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/5؟,‏ 

(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١54/١‏ بتصرف يسير. 
0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قه ١/أ‏ و بعدها. 


للزذافاي ‏ امصتطسييييت شن ياتا التبدمر 


وتسمية) وترتيب» وولاء. 
وزادَ "ابن وهبان" في القووظ اجاح وروت وامنيطةة | الو" بتي اللمانده فق 


ورور لامي الطلفة اليا عل صيفةما دك ل الوض وإنوالعطف سارو لا يذ 
ترقا علخيرة أن اليه كر عد ارين "01 

0-6 (قولة: وترتيبُ) أي: كما 1 في القرآن» "ط"7". 

09 (قولة: وولا) بكسر الواوء أي: مسح المنأخر عقب المتقدّم يت :لق كان 
الاستعمالُ بالماء لا يف التقدم #لاا/ة: 

054" (قولهُ: وزاد "بين عبان" إلخ) فيه أن امتراط اانه يني عنه؛ لأنها لا تصحمن 
كافر» إل أن يقال: : صرح به - وإن استلزمته النية - للتوضيح. اه "-م”) 

وقد أسفظ: "انز هناك" كر لح جلا أصنيئي وعثها سن عدأ حيث قل 

وعُذْرُك شرط ضربتان ونيّة والامثْلامُ والمسح الصعيد المطهر 

وكأنه أرا بالشرط ما لاد منه حتى سمّى الضريتين غرطاء ولا فيسا رك 

(قولة: فردثةُ) هذا يقتضي أنه زادٌ على السنة المتقدّمة الإسلام» فصار المجموعٌ 1ك 
مع أنه ترك في الببت من السّة كوه بثلاثة أصابع فأكثرٌء وزادٌ الضرب والتعميم ‏ أي: الاستيعاب 
- فصارت ثمانية» وأطلّقّ الشرط على الأخيرين بناء على ما قلناه آنفاً"”" فافهم. 

080" (قولة: وغَيّرتُ شطرٌ بيته الأوّلَ) بيتهُ هو ما قدّمناه» ولا يخفى أن التغيير 


ل 


)١(‏ ((إليه)) ليست في "ب" وا'وا, 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١14/1؟1١.‏ 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 4/1١‏ 17. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١715/1١‏ 

رم الرقياة” فصل من كتاب الطهارة - ص4 (هامش "المنظومة المحبية"). 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١‏ )ب بتوضيح من ابن عابدين. 
(7) ف المقولة السابقة. 

(48) ف المقولة السابقة. 


١/١ 


قسم العبادات 7 يت حاشية ابن عابدين 


فقلت:[ طويل ] 
والاسلام شرط عذرٌ ضرب ونية ١‏ ومسحٌ وتعميمٌ صعيد مطهرٌ 
وسنتئه سّمي وبُطن وفرحَنْ2 ونفض ورتب وال أقبل وتدبرٌ 


وقعٌ في الشّطرين. 

50.1 (قولة: والاسلامُ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام للوزن. 

٠0"‏ (قولة: عدن بإسقاط التنوين للضّرورة. 

000 (قولة: سَمّي) بإشباع حركة الميم. 

٠04‏ (قولة: وبطُن) أي: اضرب بباطن الكقين على الأرض؛ وقد علمت ما هو الأصح. 

(تتمة) 

زادَ في "نور الإيضاح”" في الشروط [١/ق75١/ب]‏ شرطين آخحرين: 

((الأول: انقطاعٌ ما يُنافيه من حيض أو نفاس أو حلش. 

والثاني: زوال ما عنم المسحّ على البشرة كشمع وشحي))» لكن يُغني عن الثاني الاستيعاب 
كبن لع رزادق "ليذ" علي اناء إذاعلئ على نه أن عا ناف وسيل 2 
اللفيك؟ بقرلهة ورويطقة علو إنا عل فرية )نواد مسجلى "صب الى 1077 3 الكين تلاق 
«الأول: التيامن كمافي "جامع الفتاوى”"” ا 

القاية: خصترف الشرت على اليد اوافيه لخديف غالن اللا001: وك 


)١(‏ "نور الإيضاح”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم صافائل. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص4 -. 
(؟) ص55 ١‏ وما بعد "در". 

(1) "نهاية المراد" : التيمم ص15147517 بتصراف. 

(د) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ق5/أ. 


(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل ف صورة التيمم 2/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


في "الأصل””": أنه يضعٌ يديه على الصعيدء ون بعض الروايات: يضربُ يديه على الصعيد» وهذا 
أولى ليدحل الترابُ في أثناء الأصابع اه. 
الثالثة: أن يكون المسح بالكيفيّة المغحصوصة الني قدّمناها”' عن "البدائع"» وف "الفيض": 
ويخللُ لحيه وأصابعه؛ ويحرلكُ المناتم والقرط كالوضوء والغسل)) اه. 
قلْتْ: لكن في "الخائيّة”": ((أنّ تخليلَ الأصابع لا بد منه ليم الاستيعاب)). وقال في 
"البحر”؟: ((وكذا نوع الخاتم أو تحريكه) اه. 
فبقي تَخليلٌ الّحية من السئن» فصار المزيدٌ أربعة» ويزادٌُ خامسة وهي كونُ الضرب بظاهر 
الكفين أيضاً كما علمت تصحيحُّه» ولم أر مَنْ ذكَرَ السّواك في السنن مع أنْهم ذكروه في الوضوء 
والغسل» فينبغي ذِكُرُه تمل 
والام 2501 :لق عيعادة الضري اانا شوم قاتي ويخ العضودو :وشرطة 
م وهي السمنة التي ف بيت "الشارح"» وكوث المسح بأكثر اليد» وزوال ما ينافيهه وطلبُ الماء 
لو ظن قريّه. وسنتهٌ ثلاثة عشر: الثمانية التي ا يي الي كرتل" انف 
وقد نظمت جميع ذلك؛ فقلت: 
ومس وضربٌ ركنه العاذْرٌ شرطه ١‏ وقصدٌوإسلامٌ صعيدٌ مطهرٌ 
وتطلاب ماء ظّنّ تعميمٌ مسحه 0 بأكثر كفي فقدها الحيض يُذَكَرُ 
وسسُنّ خصوص العّربِو نفضٌ تيامُنٌ ١‏ وكيفيّة المسح الشي فِِه تور 
ومع رركي وال طن و ظهرَن وعلل وفرَّجٌ فيه أقبل و 
)١(‏ "الأصل”": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد .١١١-١١١/1١‏ 
(1) المقولة ]7١11[‏ قوله: ((بصفة مخصرصة)). 
(*) "الخاتية": كتاب الطهارة ‏ فصل في صورة التيمم 57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١87/١‏ 
(5) في هذه المقولة. 


قسم العبادات و دبل" حاشية ابن عايدين 


ه6 صم م فر سم 
(من عجز) مبتدا شجبره تيمم و(عن انتتعمال الماءع) المطلق الكافي لطهارته وا مم ار لور كه د 


٠.(‏ (قول: مَنْ عجرَ) العجز على توعان عجر من حيث الصورة والمعنى» وعجز من 
حيث المعنى فقطء فأشارَ إلى الأول بقوله: [1/ق77١/|]‏ (البعدم))؛ وإلى الثاني بقوله: ((أو 
لمرض))» أفاده في ل 00 جاريته وإن علمَ أنه لا يج الماء؛ 
أن التراب شرع طهؤرا حال عدم الت وال3 #2 الطلابة ال موده لكا حال عرس لع 

ول (قولة: مبتدأ) المينداً لفقل ((مَنْ)) فقطء لكر لَمَّا كان الضلية والملوصولٌ كالشيء 
الواحد م في إطلاق المبتدأ عليهماء "ط””". 

70 (قولة: المطلق) قد به أن غيره كالعدم. 

0" (قولة: الكائي لطهارته) أي: من الخبَثٍ والحدّث الأصغر أو الأكبرء فلو وجَدَ ماءٌ 
يكفي لإزالة الحدث أو عبا النجاسة المانعة غسَلها وتيمُمٌ عند عامة العلنناة: واس م 
لحن احرآه وآساق "العايّةا50 ولو ممم أولآء اق غسلها يعد التبمم؛ لأنه تيمه وهواغنادز 
على الوضوى "محيط". 

ونظرٌ فيه في "البحر"”””© .ما سنذكره"2 مع جوابه وف سن ((إذا كيان للجنب 
ماءٌ يكفي لبعض أعضائه أو للوضوء تيمّمٌ ولم يجب عليه صرفه إليه إلا إذ 


الي 


(قولة: أي: من الخبث والحدث الأصغر) فيه أن الشتّرط العجرٌ عن الماء الكاقي لطهارته من العسدث 
فقط ولا يُشترَّط أن يعجر عن الماء الكاقي للطهاركين لصنكة الثيكم كا نقَلَهُ عن "المحيط". 


.١ 55/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1١141//١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١76/1١‏ 

(8) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 45/1١‏ 

(5) المقولة [117] قوله: ((كالمعدوم)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم "9/1١‏ بتصرف. 


الج لاقي 300 ب 7# سس ١‏ يأب التيمم 


لصلاةٍ تفوت إلى خلف (ِلبُعدِو) 0 


ةا عل ل لأنه قدّرَ على ماء كافيع ولا تحن غليله النيمم: لأنه بالتيمُم 
حرج عن الحنابة إلى اذغ نا كايا للشبلة كذا في "شرح الطحاوي" وغيره)) اه. 

0" (قولة: لصلاة) متعلق بقوله: ((لطهارته)) أو ب ((استعمال))» واحترّر بها عن النوم 
ورك الكل وقوه كا راد "كر وو ب ده لد 

#6 وقرلة: تفوت إل خلن #الصلرات النمين فد حلفها قفا وهاو تفي فا 
حلفها الطلوي) وار به عمّا لا يفوت إل عل كضلاة الجنازة والعيند والكسوف والسيق 
لوقي سر سول لوا اليد كنا مات 0 

5041 (قولة: لبعدِه) الضميرٌ يرجعٌ إلى ((مَنْ)): "ط”". 

وقيّدَ بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمّمُ إن حاف خروج الوقت في صلاةٍ لها لف خلافا 
نم1 لحل ا نرق عع 0 ١‏ 2 7 ا 2 تي 1 
ل زفر » وسيذكر الشار ح”0): ((أن الأحوط أن يتيمم ويصلي نم يعيد))؛ ويتفرع على هذا 
الاختلافب ما لو ازدحَمَ جمعٌ على ثر لا حكن الاستقاءُ منها إلا بالمناوبة» أو كانوا عُراةَ يس معهم 
إلا نُيبٌ يتداوبونه: وَعَلِم أن النوبة لا تصلٌ إليه إلا بعد الوقت فإنه لا يتيمّمُ ولا يصلي عارياًء بل 
يصبرٌ عندناء وكذا لو اجتمعوا في مكان ضيّق ليس فيه إلا موضعٌ يسعٌ أن يصلى قائماً فقط يَصبرُ 
ويصلي قائما بعد الوقت» كعاحز عن القيام والوضوء في الوقت [١/ق77١/ب]‏ ويغلِبُ على ظنه 


(قولة: زر يلاعم لذ يكرت إلى عدل) الى > لاعن صلاة لأ فرت أصلاٌ #النافلة "اله تويز 
لها ف التيمّم البُعدُ إلخ» فهي كالفريضة» فالمفهومٌ فيه تفصيل. 


0 


ةا در 


(7) صاااادرا. 


2 "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5 


(:) صضاكك أدرا. 


قسم العبادات تبح بمتصحتحة 1 برا 


ولو مقيما 3 المصر ؤميلة) اا ااا 00 


القدرة عد د كذ ل سه تود قبن وماء رارقة عسل الشوب وإ رخ الؤقدت. "ع" 
تلخص عن "التوشيح”". 

ل زر لد ولو لقنن لأ الشتّرط هو العدمٌ» فأينما تحقَقَّ خارٌ التيمي نص عليه 
"ال ااا 

مم (قولهُ: ميلة)0 هو المختارٌ قُ المقدارء "هداية"27, وهو أقرب الأقوال» "بدائع 
والمعتيرُ غابة الفنّ في تقديره» "إمداد'”' وغيره. 

والميلٌ في كلام العرب: منتهى مدّ البصرء وقيل للأعلام البيّة ف طريق مكة: أميالٌ لأنها بُيَتْ 
كذلك كما في "الصّحاح””") و"المغرب"7*, والمراد هنا ثلث الفرئسخ» والقرمخ ربع لبايك , 


إلا 


0 


١51/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 1417/١‏ 

(5) ف "د"زيادة: ((قال مسكين:وقال زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يتيمَّمُ وإن كان بالعكس 
تيمم وإن كان الماع قريباً منه» وعن محمد يجوز التيمّم إذا كان الماء قدرّ الميلين» وهو اختيار الفقيه أبي بكر محمد بن 
الفضلء وعن الكرحي أنه إن كان في موضع يُسْمّعْ فيه صوت أصل الماء فهو قريب» وإن كان لا يُسْمعْ فهو بعد 
وبه أذ أكثر المشايخ» كذا ف "فتاوى قاضيحان"» وقال الكو كان الماء أمامه يُعتبَرُ الميلان» وإن كان يعنة أو 
يسرة أو خلفه فميلٌ واحدّء وعن أبي يوسف أنه إذا كان لو اشتغل به تذهب القافلة وتغيب عن بصره يكون بعيداء 

وإن كان على العكس فهو قريب» كذا في "المحيط. انتهى)). 

(4) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/د؟.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم .4//١‏ 

() "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق18/ب. 

(/9) "الصحاح": مادة((ميل))» انظر المقدمة "مبحث المقاييس والمكاييل والأوزان". 

() "المغرب": مادة((ميل)) نقلاً عن "الأزهري". 

* وف ذلك يقول بعضهم: (قيل: نه ابن الحاجب): 

إذّ البريد من الفراسخ أربعٌ ورسخ فثلاث أميال ضَعُوا 
والميلٌ ألفْ أي من الباعات قل والباعٌ أربعٌ أذرع تستتبع - 


١ةههأ‎ 


شوو الاي 2 مسم ديحت كويق- مجح صمهييدة | يات اليكم 


ل لط 0 ع اسل 9 2 5 
أربعة ألافب ذراع؛ وهو أربع وعشرون إصبعاء وهي ست شعيرات ظهر لبطن» وهصي 


1 1 0 1 المع 2 
ست شعرات, بغل (أو لمرض) يشتد أو يمتد ا ل سد دي بور وكيم اه في الي و 2 


٠‏ (قولّه: أربعة آلاف فراع) كذا في "الريلعي”" و"النهر” و"الموهرة”"؛ وقال 
في "الحلية'”'“: ((إنْه المشهورٌ كما نقلَهُ غير واحدٍء منهم "السسّروجِي" في "غايته")) اه. 

وفي "شرح العيني””") و'مسكين” ' و"البحر”"' عن "الينابيع": ((أنّه أربعة آلافٍ حطوة))» 
قال "الرملي”: ((والأرلُ هو المعرّلُ عليهم)» وما في 'الشرنبلاليّة””) من التوفيق بينهما: ((بأن يراد 
بالذراع ما فيه أصبعٌ قائمة عند كل قبضق فيل ذراعاً ونصفاً بذراع العامّ6) اه فيه نظرٌ لضبطهم 
الذراعَ ما ذكرَةُ "الشارح' 

ه4١9‏ (قولة: وهو) أي: الذْراعٌ مشاه وق وال ريا امالسو 

9045 (قولة: طهر لبطن) أي: يُلصّقْ ظْهْرٌ كلّ شعيرةٍ لبطن الأعرىء وفي بعض النسخ: 
(ظهْر)) بلنصب على الخال مواق ماي كثر من الكبء أي: 007 


و 


ل اقول يشتدٌ) أي: يزيد في ذاته» وقول («أو عتد)» أي: يطول زمنه» وكذا لو كان 


ِِ نّم الذراغٌ مِنَ الأصابع أريَعُ مِنْ بعدها العشروث ثم الإصبَع 
ست شعيرات فظهرٌ شعيرة بنها إلى بطن لأخرى ترْضّعٌ 
م الشعيرة ميت شَعْراتٍ فَملٌ مِنْ شغر يَغْل ليس فيها مَدْقَمُ ‏ .اه منه 


.ا//١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق1١/ب.‏ 

(7) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 4/١‏ 7. 

(4) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 0٠4١ب‏ 

(د) المسمى "رمز الحقائق": كناب الطهارة - باب التيمم 2١1/١‏ وهو شرح أبي محمد وأبي القداء ‏ محمود بن أحمد؛ بدر 
الدين الحابي العيني ثم القاهري(ته دمه) على "كنز الدقائق" لأبي البركات عبد الله بن أحمدء حافظ الدين النسفي 
(ت١‏ الاه). ("كشف الظنون" 75به 2131 "الضوء اللامع" 0281/1١‏ "الفوائد البهية" صا .0101 ال). 

(5) ”شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ص١ .-١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 45/١‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 9/١‏ 7(هامش"الدرر والغرر"). 


قسم العبادات جما لطبت رمت حلم ا ا ب يت حاشية اين عايدين 


بغلبة طن" أو قول حاذق مسلم ولو بتحرّكِ أو لم يد مَنْ يوضّيهء فإن وجَّدَ ‏ ولو 


بأحر مثل ‏ وله ذلك لا يتيمّم في ظاهر المذهب كما في "البحر" 000 


صحيحا تحاف حدوث مرض كما قُِ "القهستاني"2'7, وهو معلومٌ من قول "الملصنف": ((أو برد)). 

4٠م‏ (قوله: بغلبة ظن) أي : عن أمارةٍ أو تحربة» "شرح اليد" 

7١44‏ (قوله: أو قول حاذق مسلم) أي : إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق» 
وقيل: عدالته شرط» "شرح المنية"7©. 

2 93 2 5 2 30 2 0 000 

(قولة: ولو بتحرك) متعلق ب ((يشتذ)). اه "ح"'. ولا مانم من تعلقه ب ((متد)) 
أيضاء لأث الفشرك يكوث سيبا ق الانتداد أبضيه /1 801 وق "اليور03: وؤولا فزق عبتا نين “أن 
يشتدّ بالتحرّك كالمبطون» أو بالاستعمال كالجدري)). 

رحهءم (قوله: أو لم يجن أي: أو كان لا يخافُ الاشتدادَ ولا الامتدادء لكنه لا يقدرٌ بنفسه 
ولم يجد مَنْ يوضيه. 

؟ه.م (قولهُ: كما في "البحر"7") حاصلٌ ما فيه: ((أنه إن وحجد حادماً ‏ أي: عن تلامة 


زقوله: وهو مَعلومٌ من قل "اللصنق": أو برد لو أدعلٌ مسالة نوف حدوث الخرض ف قول 
"المصنف":(( لمرض )) - بأن يريد به ما يشمل امرض الذي يحصلٌ ابتداءً باستعمال الماء ‏ لكان أظهرٌ 
اننا 7 رم #نرس 5 0 5 0 ع 7 3 3 .2 
كما فعل ' السندي”» ووجهه علم من قول "المصنف' :(( أو برد )) أنه إذا جاز لخوف البرد يجوز لوف 


حدوث المرض بالأولل. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم .540/١‏ 

000 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صدها. 
() "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صده. 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قه١/ب.‏ 

وه "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ه5١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١119//١‏ 

(7) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١419//١‏ 


الجز» الشائي ‏ لسسش وب سس © ها ٍالتيمم 


طاعته كعبده وولده وأجيره - لدم ١‏ لا تيمم اتفاقً» وإن وححَدَ غيره من لو استعانٌ به 
أغانه ولو زوجحه ب مظاهر ملعب أ م يض بلا حلافي» وقيل: على قول "الإمام' يتيمم 
وعلى تولهما 9 كلاق برضي لا يقدرٌ على الاستقبال أو التحوّل من الفراش النجس؛ 
وود مَنْ يوه أو بحوله؛ لأنّ عدده لا يعبر المكلّفُ قادراً بقدرة الغيرء والفرقٌ على ظاهر 
المذهب أت المريض يَخَافُ عليه تياد ا وغوه لا ثي الوضوء)) اه 

ف :انين القزق آذ توناقة بالاداض عسافيالية بالأوّل لا بلشاني؛ لأنّ فرّض المسألة أنه لا 
يَحَافُ الاشتدادً ولا الامتداد؛ فلم يكنْ عاجزاً حقيقة فيلزَمُهُ الاستعانة على وضوئه؛ ولا يجورٌ له 
التيمم بخلاف الأرّل؛ لاله عابي عقت ول ارم الامتعانة. 

وفيه نظرٌ فإنه في الثاني وَإِنْ لم يَحَف الزيادةً لكنه لا يُقدِرٌ بنفسيه؛ فهو عاجرٌ حقيقة أيضأء 
وليس المبيخ للتيمُم هو حصوص زيادة المرض» تأمل. 

وف "البحر”": ((وظاهرٌ ما في "التحنيس”: أله لو له مال يَستأجرٌ به أحيراً لا تيمم قل 
ا وف "المبتغى" خلافة والظاهرٌ عدم الجواز لو قليلاً) اه. 


(قولة: أقول: حاصل الفرق أن زيادة المرض إلخ) فيه أن حاصل الفرق الذي ذكرة ف في "البحر" هو 
أله لَمّا كان الريضٌ الذي لا يقدرٌ على القيام أو التحوّل يُخاف عليه زيادة المرض في قيامه أو تَحوله لم 
يجعله "الإمام ا بقدرة الغيرٍ حوفاً من الرّيادة شفقة عليه بخلاف المريض العاجحر عن امستعمال الماع 
بنفسيه) ٠»‏ فإنه لعدم الخوف عليه من الرّيادةِ حُعِلَ قادراً بقدرةٍ الغير لعدم ما يقتضي الشتّفقة عليه وإِثْ كان 
خاح عقف و قد بقية كا ل عه لاط ود تنظير "المحشى' عليه نعم يَرِدُ على هذا الفرق 
أ العاحز عن الس للجمعة أو الح إذا ود من يعنه عليه لا يله على قول "الإمام' مع أله لا يرث 
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بشنقة تو بجحب التخحفيف عنه؛ تأمّل. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ 48/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات / لس 2 حاشية ابن عابدين 


وفيه:(( لا يحب على أحدٍ الزوحين توضيءٌ صاحبه وتعوده وق ملركه ه يحب )) (أو 
يق يلل أل أو يمرضة مرفي ا م عر لج وه ممأ اه الجن عا كي 8 لاه عو لحف مولع عأ معط شه عا واه ذا ماج ره 06م 


والمرادُ بالقليل أحرة لمثل كما بحتَهُ في "النهر””2 و"الحلبة””2) وبه جرم "الشارح". 

٠ 3‏ (قولة: وفيه) أي: "البحر” حيث قال: ((لَمَّا كان على السيِّدٍ تعامّدُ العبد في 
مرضي كان على عبدره أن يتعاهده في مرضه؛ والزوجة لَمّا لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضها 
فيما تعلق بالصلاة لا يحب عليها ذلك إذا مرض» فلا يعد قادراً بفعلها)) اه. 

لكن ّنا" أن ظاهر المذهب أنه لا يجورٌ له التيمّم إِنْ كان لواستعات بالزوحة تعينه وإن ل 
يكن ذلك واجباً عليها. 

4 ه١٠٠‏ (قولة: توضي) بالتاء الفوقيّة في أوّله» وفي آخحره 00 مهايا 00-6 مصدر 

و زترلة عت ان عب عق اناوس عل كدو كو نفك وهو اف 

(ده. ؟ (قولة: يُهِلِكُ المعب أو يُمرضم قيّد بالجنب لأنّ المحدث لا يحورٌ له التيمّمْ للبرد في 
الصحيح حلاف لبعض المشايخ كما في "الخناة"07) و"الخلاصة”"' وغيرهماء وف 'اللصقى : < 
بالإجماع على الأصح))؛ قال في "الفتح'"20: ((وكأنه لعدم تحقق ذلك في الوضوء عادة)) اه 


(قولهُ: قال في "الفتح": وكأنه إلخ) عباريةُ على ما في "البحر":(( كأنه لعدم اعتبار ذلك المخوففب 
بناءٌ على أنه بحرّدُ وهم؛ إذ لا يتحمَقٌ ذلك في الوضوء )) اه. 


.أ/١8ق "التهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

.ب/١75‎ ق١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل ف التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١44/١‏ 

(؟) المقولة ]5٠١557[‏ قوله: ((كما في "البحر")). 

(5) في هامش "م": قوله: ((زيادة ا مرضء تأمل)) فرق شيختنا بين المسألتين بأنه حيث يِف زيادةٌ المرض ف الأؤلى 
جعلناة ه غير قادر بقدرة الغير رفقاً به بخلاف الثانية وإن كان العجز 5-7 ١‏ ثي المسألتين. اه 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يجوز به التيمم 55/١‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 

(07) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة الفصل الخامس ف التيمم ق1 ما 

(8) "الفتم": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١١/١‏ 


الجزء الثاني 00 ب ”ا جه س0 بيابٍالتيمم 
ولوق الضر :إذا لم تكن ل كحرة حَمّام ولا ها يدنين الي وود ا ا ا 


واستشكلَهُ "الرملى" بما صحَّحَهُ في "الفتح””'2 وغيره في مسألة المسح على الخف: ((مسن 
أنه لو حاف سقوط رجْله من البرد بعد مضي مدّته يحورٌ له التيمّمُ)» قال: ((وليس هذا إلا 
ِيمُمٌ المحدث لخوفه على عضوه))» فيتجةٌ ما [1١/ق177/ب]‏ في "الأسرار": ((من اختيار 
قول بعض المشايخ)). 

فول الكساة و مسالة انلف حو الخ لاقك كماسياق علدا" إن جاء للك كال 
نع مَقاة التعليل يعدم تحقى الضرر قي الوضوع غادة أله لو حفن حاز فيه أيضا اتفاقاء ولذا مشى 
عليه في "الإمداد””"؛ لأنّ الحرّجّ مدفوعٌ بالنص» وهو ظاهرٌ إطلاق المتون. 

000 (قولةُ: ولو في المصر) أي: خحلافا لهما. 

(قولةُ: ولا ما يُدَِْه) أي: من ثوب يلبسّه أو مكان يأويه قال في "البحر”': 


((فصار الأصلّ أنه متى قدَرَ على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التِيمم إجماعا)). 


(قولة: أقول: المحتارٌ في مسألة الخفّ هو المسحٌ لا التيمّمُ إلخ) ما قالّهُ لا يَردُ على "الرملي"؛ لأنه 
بنى إشكالهُ على التصحيح الأول فيكوثٌ القولٌ بعدم جواز التيمّم للمحدث للبرد مُشكلاً على هذا 
التصحيح وإنّ كان غيرَ مشكل على التصحيح الآنني؛ ولعلّ قصدَهُ مدمٌ اتجاه ما في "الأسرار"؛ لأنَّ 
التصحيح الآتيّ هو المحتار تأمّل. ثم إنّ كلام يدل على أنه على الاختيار الآني لا يكن ما هنا 
مُشكلاء وهو كذلك؛ لأنه لم تنتقل الوظيفة إلى التيمّم بل إلى المسح. إلا أننا نحتاج للفرق بين التيمّم 
والمسح على الحقّين هنا حيث لم ببح الأول لخوفب البردء وأَبِيحّ الثاني له مع أن كلا منهما لا باح إلا 
لضرورة» فالأمرٌ مشكلٌ على الاختيار الآني أيضاء تأمّل. 


.١17/١نيفخلا "الفتح": كتاب الطهارات  باب المسح على‎ )١( 
المقولة 4701 ؟] قوله: ((إن لم يخش إلخ)).‎ )١( 

(©) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 59/). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1١ 59/1١‏ 


قسم العبادات لشي حاشية ابن عابدين 
وما قيل: إنه في زماننا يتحيّلٌ بِالعِدَةَ فممًا لم يأذن به الشرع؛ نعم إن كان له مال 
غائبٌ يلزَمُهُ الشراءُ نسيئة» وإلا لا (أو حوفب عدو) كحيَّةِ أو نار على نفسه -ولو من 
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فاق اوعس غتووم داو .ماله بب--ج1-1ج-121ِ-1-ب 1-1‏ 1 ا 


(4ه "٠‏ (قولهُ: وما قيل إلخ) أي: قال بعضهم: إِنّ النلاف مبنيّ على أنَّ أجرّ الحمّام في 
زنك لاه" كان يو لحذ ها اللاشول) آنا و ومانينا كاله وعية كمه ]ةاغط عن الأخزة 
5 ثم يتعللٌ بالعسرة وَيَعَدُ بالإعطاء. 

505 (قولة: فممًا لم يأذن به الشرعٌ) فإ الحمّامي لو عَلِم حاله لا يرضى بدحوله. 
ففيه تغريرٌ وهو غيرٌ جائزء قال في "البحر”” تبعا ل 'الحلبة”": ((ومّن اذّعى إباحته فضلا عن 
ع فعليه البيان)). 

تححدى (قولة: َعَم إلخ) عزاه ف ا إل "اللية"؟) وأقره. 

07 (قولة: على نفسه) متعلق ب ((حوفي)) "ط"07. 

مكف رقولة ولو عن قاسو أذ كان عبد الماع وخافف امه علق تفنضية ا" 0 
والأمرد 5 حكمها كما لا يخفى . 

054 (قولة: أو حبس غريم) بأن كان صاحب الدَّين عند الماء» وحاف المديونٌ المفلسٌ من 
الحبس» "بحر'”". ومفهومُه أنه لو لم يكن معميرا لا يحود؛ لأنه ظالِمٌ بالمطل. 

(شكالع] (قولة: أو ماله) عطف على ((نفسيه))) "ل" ولم 7 سَِ قدَرَ المال .عقدارء 

.1١49/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

.ب/١178 "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم ؛/ق‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١149/١‏ 

(:) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 78١/ب.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١75/1‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم ١/١‏ نقلاً عن "التوشيح". 


(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 49/١‏ 
)0 3-0 كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قه١/ب.‏ 


١ 


الجزء الثاني للتكعحصجبييييك: وول" ١‏ ممحعيسبحم باب التيمم 


ولو أمانة» ثم إِنْ نشأ الخوف بسبب وعيد عبدٍ أعادَ الصلاة» وإلا لا؛ لأنه سماوي 


وسنذكر”'' عن "التتارحائيّة" ما يفيد تقديره بدرهم كما يجوز له قطعٌ الصلاة. 

بحد.ى (قولُ: ولو أمانةح عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليهاء '"ط”". 

4050 (قولة: ثم إن نش الخو إلخ) اعلمٌ أن المانع من الوضوء إِنْ كان من قبل العباد 
كأسير منعه الكمَارٌ من الوضوء» ومحبوس في السجنء ومَنْ قيل له: إن توضّأت قتنفلك جار له 
الع ويعيدٌ الصلاة إذا زالَ المانع» كذا في "الدرر”” و"الوقاية"”©©» أي: وأمّا إذا كان من قَبّل الله 
تعالى كالمرض فلا يعيدُ ووقَع في "الخلاصة'” وغيرها: ((أسيرٌ منعّه العدوّ من الوضوء والصلاة 
يمُمُ ويصلَي بالإهاء ثم يعيد))؛ فيد بالإماء لأنه مُِعَّ من الصلاة أيضاء فلو مُيِمَ من الوضوء فقنط 
92 73/17 /أ] بركوع وسجودٍ كما هوظاهرٌ "الدرر”» أفاده "نوح أفندي". 

امل أنه كلتق خرف افق العدى علن خمو شر اللةاتغال :قل إقاذة أو عن العبذ 
فتجب؟ ذهب في "المعراج" إلى الأوّل» وفي "النهاية" إلى الثاني ا في "البحر”2: ((بحمل الثاني 
على ما إذا حصّل وعيدٌ من العبد نشّأ منه الخوف» فككان من قِيّل العباد» وحمل الأوّل على ما إذا 
لم يحصل ذلك أصلاًء بل حصّلَ وف منهء فكان من قبل الله تعالى لتجرّده عن مباشرةٍ السبب 
وإن كان الكل منه تعالى حلقاً وإرادة)؛ قال: ((ثم رأيت في "الحلبة"29 صرح بها فهمتة))» وأقرّه 


)١(‏ المقرلة [50865] قوله: ((وإن نقص إلى قوله تيمّم)). 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١55/1١‏ 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .5+/١‏ 

(4) هذه عبارة صدر الشريعة على "الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 7/١‏ نقلاً عن "الذخيرة" (هامش "كشف 


الحقائق') وليست عبارة "الوقاية". 


(د) "“خلاصة الفتاوى”": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١/ب.‏ 
(5) "الدرر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .52/1١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١49/1١‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١7١/]أ-‏ ب 


قسمالعبادات ‏ 2 دا هيم د لل -ه"- حاشية ابن عابدين 


(أو عطش) ولو لكلبه أو رفيق القافلة الحو مطاده لأسب مج ع مالم با ره 


عن 


في "النهر”'' وغيره» وهذا ما أشار إليه "الشارح" رحمّه الله. 
وقدّم”" "الشارح" في الغسل: ((أنَ المرأة يين رجال تنيمّم))» وقدّمن”" أن الرَّحُل كذلك» 
وأنّ الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليها؛ لأنّ لمان شرعييٌ وهو كشف العورة عند مَنْ لا يل له 
رؤيتهاء والمانعٌ منه الحياءُ وحوف الله تعالمى» وهما من الله تعاللى لا من قبل العباد. 
(فرعٌ) 

في "البحر”؟) عن "المبتغى” بالغين المعجمة: ((أجيرٌ لا يد الم إلا في نصف ميل لا يُعدذّرٌ في 
التيمٌمء و إن لم أذ له المستأحرٌ نمم و أعاد» ولو صلَى صلاةٌ أخزى وهو يذكرٌ هذه تفسُد)). 

نه (قولة: أو عطش) معطوفةٌ على ((عدو))؛ أي: لأنه مشغولٌ بحاحته» والمشغول 
بالحاجة كالمعدوى "بحر"207. 

5ك (قولة: ولو لكلبه) يذه "انيد وكيني "3 بكي اماقية و المينية ومفادةء انيه 
لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم. 

50 رسيي 

000 (قولة: أو رفيق القافلة) سواءٌ كان رفيقهُ المحالط له. أو آآخرَ من أهل القافلة. 
بحر”"2. وعطش دابّةِ رفيقه كعطش دايّت "نوح". 

.ب/١8ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )1١( 


١ 50‏ اصلاده "درا 

(1) المقرلة [71515١ع‏ قوله: ((وينبغي لها)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١45/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١50/١‏ 

,160/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق2١/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 0 اضرق يضين. 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١8:/١‏ 


الجزء الثاني 3000 0 باب التيمم 


حال أو مآلآ وكذا لعجين أو إزالة نجس كما سيجي 2 1ه وذودة ارونو لما ل مدن 6 وه 


زولا ل (قولة: حالاً أو مآلأ) ظرف ل ((عطْش))» أو له ول (رفيق)) على التنازع كما قال 
"ح””2 أي: الرفيق 3 الذال أو حر ميعدت لت قال سبد لعب ذ لفن "0ك ووفك دده مناء 
كثيرٌ ني طريق الحايجٌ أو غيره» وف الرَّكْسِو مَنْ يحتاجٌ إليه من الفقراء يجورٌ له التيمّمٌ بل رما يقال: 
إذا تحَقَقَ احتياجُهم يحب بَذْله إليهم لإحياء مُهَجهم)). 

9 (قولة: وكذا لعجين) فلو احتاجَّ 783/1 /س] إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمّم؛ لأنّ 
حاجة الطبخ دون حاجة العطش 0 

0007 (قولةُ: أو إزالة بحمس) أي: أكثر من قدر الدرهم كما قدَّمناه!')» وفي "الفيض": ((لو 
معه ما يغسلٌ بعضّ النجاسة لا 0 اه. 

قلْت: وينبغي تقييده .ما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم؛ فإذا كان في طرفي ثوبه نحاسة» 
وكان إذا غسَلَ أحد الطَّرفين بقي ما في الطرف الآ أقلّ من قدر الدرهم يلزمُة فافهم. 

04 (قولهُ: كما سيجيم)0” أي: في التواقض. 


(قولهُ: قلت: وينبغي تقييدَهُ بما إذا لم تبلغ أقلّ من قلدْر الدّرهم إلخ) يعني إذا كان معه ماءٌ يكفي 
عسل بعض النجاسة لا يلزمهُ غَسلهاء بل يصرفهُ للوضوء بشرط كون الباقي درهماً فأكثر وإذا كان 
الباقي أقل يلزمة الغسلٌ؛ والظاهرٌ أنّ الباقىَ لو كان قدّرَ الدّرهم يكونٌ كما لو بقي أقلٌ منه لعدم المنع قِ 
كل منهما من صِحَةٍ الصلاة» فيلزمُهُ صرف الماء لإزالة النجاسة» تأمّل. 


.ب/١5ق "ح": كتاب الطهارة د باب التيمم‎ )١( 
(؟) "نهاية المراد”: الفصل السادس ف التيمم ص49-.‎ 
.١90/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )( 
(؛) المقولة [18٠٠ع قوله: ((الكافي لطهارته)).‎ 


0 


(5) صؤه ال'در”. 


قسم العبادات ل للسسسسلم 4م لم س2 لحأشية اين عايدين 


وعد "انو الكمال" عطش د وأبه ؛ بتعذر قاحسا بعدم الإناءء» وفي "السسّراج": 
((للمضطدٌ أتحذة يا وقتاله فإن تل رب الماء فهَدنٌ انو اراد حو اد اه و ا 


د 9 (قوله: بعلم الإناء) متعلقّ ب ((تعذّر))» ا 

٠.‏ (قولَهُ: للمضطرٌ أحذم) أي: إذا 8 صاحبُ الماء من دفعه وهو غير محتاج إليه 
العطلان أوهنالة سوط إليه للمطلقل كان الها أسذه منه قهر وله أن يقاتاف.* ا 

قلت: وينبغي تقييده.ها إذا امتتع من دفعه بن أو بالشمَن وللمضطرٌ ثمنه» وسيأتي في فصل 
لمر ب" أن له أن يقاتلهُ بالسّلاح» قال "الشار "7" هناك ثبعا ل"المنح”””2 و"الزيلعي””2: ((هذا 
في غير احور بالأواني» ولد قائلة بغير سلاح إذا كان فيه فضلٌ عن حاحته لملكه له بالإحرازء 
نوها تير الطقافه وقبل في البئر ونحوها: الأول أن يقاتله بغير سلاح؛ ار ب فين كاك 
كالتعزير كما في 'الكافي"”")) اه 1 

زلالا١؟)‏ (قولهُ: فَإن قبل بالبداء للمجهول. 

(قولهُ: فهَدَر) أي: لا قصاص فيه ولا دِيةَ ولا كفارة 'سراج””. وينبغي أن يضمن 
الضط نمه تلن وا 


(قول "الشارح”: وقيِّدَ "ابن الكمال" عطش دوابهٍ إلخ) وكذا إزالة النجاسة بخلاف عطشه أو 
العجين: فإنهما غير مقيّدين؛ لأنّ النفس تعافة. اه من "السندي". 


.١75/١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

0 ا ج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 177 /ب. 

(*) انظر المقولة [510/148] قوله: ((كان له أن يقاتله بالسلاح)). 

(4) انظر المقولة [. 07"] قوله: ((قاتله بغير سلاح)) وما بعد. 

(5) "المنح": كتاب إحياء الموات ‏ فصل في بيان أحكام الشرب #/ق 707/أ- 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل في الشرب 40/1. 

(0) لم نعثر على المسألة في "كانتي النسفي" 

200 "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ لاهاب. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠/١‏ 7(هامش "الدرر والغرر"). 


ةقاي يححبحهم 4 يجيجحدت انالضه 


وإن الضطر ضَمِنَ بقَرَدٍ أوديّة )» (أو عدم آل طاهرةٍ يُستحرج بوااناء واه 


زقلا (قولة: بقَوَدٍ) أي: بقصاص إن كان القتل ندا كأن قله محدّد. 

٠٠ 84‏ (قولة: أو دِيّة) أي: إن كان شْبَةَ عمد ارين م تاقلط والد الدّية على 
ل ل لان 

الاق "تراك وز وإنا كان ضاحب الا عنايها إليه للعطش قور أو فت لوه رز 
احتاج إليه الأحنبي للوضوء لم يلزه بذلهُ ولا يجورٌ للأحنبيّ أحذه منه قهرأم)”. 

0405م (قوله: طاهرة) ما النتجسة فكالعدم. 

ركهءى (قولة: ولو شاش أي: ونحوه مما يمك إدلاؤه واستخراج الماء به قليلدٌ وَعَصره. 

080١‏ (قولة: وإنا نقَصّ إلى قوله: تيمّم) نقلَهُ ف "التوشيح" عن كتب الشاففيّة. ثم قال: 
((وهذا كله موافقٌ في" وأقره في "البحر””"» وكذا أقرّه في "النهر” 2 وغيره» وهو ظاهرٌء 
ولكن رأيت في "التاترخحا يه" ما يخالفه حيث قال: (إقال [١1/ق79١7/]]‏ القاضى الإمام 'فخرٌ 


الدين 0 رشعم د لسر و وليس عليه أن تان فل 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب 2 للا 

5١‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا 

ف ع الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ /ه/ب باختصار. 

(؛) في"د"زيادة: ((قوله: أو عدم آله أي: كدلو وحبل ومنديل ونحوهاء فلو وجد لج أو جمد مع آلة الذَُوْب» أو ماءٌ 
تحت الحمد مع آلة التقريم لا يتيمم وقيل: ا "النية' '» والمتبادِرٌ أن تكون الآلة متصرفاً فيهاء فِإنْ كان مع 
رفيقه دلو ليس عليه أن يسأل» وإن سأل فقال:اننظر حتى أستقي فالمستحب عنده أن ينتظر آخر الوقت >خلافاً لهما 
كما في "الزاهدي"؛ "قهستاني' )). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١١8/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق482١/ب.‏ 

(9) "التاترخانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم .585/١‏ 

(8) هو الحسن بن منصورء فخر الدين المعروف بقاضي خا الأُوْرْحَْادِيّ القرْغانيَّ(ت91ده). وجرمنا بذلك لأنّ 
النقل بواسطة "التاترخحانية", وإذا أَطْلِقَ القاضي فخرٌ الدين في "التاترخانية"فهو قاضي خان ولم تحد التقل المذكور 
ف فتاواه» ولا في شرحه على "الجامع الصغير " ولعله ف كتب أخرى له. والله تعالى أعلم. 


١0/١ 


)١(‏ قوله: ((أكثر من قيمة الماء))ساقط من 


كما لو رأى المصلي مَنْ يسرق ماله» فإ كان قدرٌ درهم يقطعٌ الصلاة» وإلآ فلاء كذا هنا) اه. 

وأنت خبيرٌ بأنّ ما ذكرَهُ الشافعيّة أقرب إلى القواعد؛ لأنه لو وجَدَ الماءَ يُباع يلزمُه شراؤه 
: ال سيل 20 2 | كن اذ 1 
أولى. 

ولعلّ وحة الفرق: أن الشراء - وإِن كثرٌ ثمنه - لا يسمّى إتلافا؛ لأنه مبادلة بعِوّض بخلاف 
إتلااف المنديل ونحوه بالإدلاء أو بالشّق» فإنه إتللاف بلا عرض» وهو منهي شرعاء وإذا جار قطع 
الصلاة بعد الشُروع فيها لأَجْلٍ درهم عُلِمَ أنَّ الدرهم قلْرٌ معتبرٌ له حطرٌء فلا يجوز إتلافه فيما له 
عنه مَنذُوحة؛ لأنه عادمٌ للماء شرعا فيتيمّمُ وإذا جاز له التيمُمُ فيما إذا كان نقصاكُ القيمة أكثرٌ 
من قيمة الماء”'2) وبِحْعِلٌ عادما للماء مراعاة لحقه يُحعَلّ عادما للماء هنا أيضا مراعاة لحقه وحق 
الشّرع في الامتناع عن الإتلاف المنهيّ عند. هذا ما ظهّرَ لفهميّ السّقيمء والله العليم. 

044" (قولة: أو شقه) أي: إذا كان لا يصل إلى الماء بدونه. 


(قولُ: ولعلٌ وجة الفرق أنّ الشّراء وإنّ كثْرَ ثمنهُ إلخ) هذا الفرق ظاهرٌ فيما إذا كان من ادل 
زائداً على الدّرهمء وقلنا بوجوب الشراء به لعدم عد إتلافاء لا فيما إذا كان ثمنٌ المثل أقلٌّ من درهمء 
وفلن ونا الامويادة فاجافة الاك التره ينال ارق لطر مع اله ركه ولا ارد دا ماي 
قيمته أل من درهم مع تمق الإتلاف المحض فيه دون الشّراء بالرّيادة الفاحشة على الوجه المذكورء 
وقال "السّندي" بعد ذكرهٍ عبارة "المحشّي":(( لكن لا يخفى أنّ ماء الوضوء في الغالب لا يلغ إلا دائقا 
أو أقلَّه فاعتبارٌ نقصان الذّرهم من ثمنه ثما لا معنى له )) اه. 

(قولَهُ: وإذا جاز له التيمّمُ فيما إذا كان إلخ) لعل الأولى أنْ يقول: وإذا جاز له التيمُّمُ فيما إذا كان 
الغمنٌ أكثرٌ من قيمة الماء إلخ كما هو ظاهرٌء ولم يظهر ما يُصِحَّحٌ عبارتة. 


لقو الاق . سسحكحككحت . :نوا تمس سكيد كلتم 


قدْرَ قيمةٍ الما كما لو وجَدَ مَنْيَنِلٌ إليه بأحر (تيمم 01 


تِيمّمَ لعدم الملى ثم مرض مرضا تيح التيسُمَ لم يُصّلَّ بذلك التيمّم؛ ا 0 


رده.0 (قولة: قدرٌَ قيمةٍ الماع) أي: وآلة الاستقاء كما ذكرَهُ في "البحر”" في صورة الشّق 
لاهن أذ سور لادوم كتلك :تام 

كه (قولة: بأخْر) أي: أ جر المثل» فيلزمة ولم يجْر التيسم وإلآ حاز بلا إعادق د 
عن "التوشيح". 

80 (قولةُ: كلها) أي: كل واحدٍ منها. 

إهه.] (قولة: حتى لو تيمّمَ إلخ) أشار بالتفريع اللذكور إلى أن كل عذر منها إنا يسمّى 
غذرا ما كم مرحوداء للق فلو زالَ بطل حكمّه وإنْ وُجدَ بعده عدر اخز و الماسيان ١‏ انه يقطه 
زوال ما أباحى فافهم. 

44 (قولة: ثم مرض إلخ) صادق بئلاث صور: أن يكوث ود الماءَ قبل المرض أو بعده. 
أو بقىّ عادماً له ولا شبهة أله في الأول تَبطْلُ النيمّمُ وأمًا الثالئة فالظاهر أنه لا يطل لعدم زوال 
ما أباحه» ولأنّ اخحتلاف السبب لا يظهرٌ إلا إذا ال الأوّل. 


(قولة: أي: وآلة الاستقاء) لعل الواو في قوله:(( وآلةٍ الاستقاء )) بمعنى أو؛ إذ لا يظهرٌ إبقاؤها على 
معناهاء ولا يكونُ موافقاً لقواعدنا إلا يحعلها كعنى أو كما لا يخفى, ثم رأُيتُ في "ختصر الرُوضة" في مذهب 
الإمام "الشافعي" ما نضّهُ:(( ولو لم يجد ما يده في اللو إلا ثوباء أو أمكنَ تدليه اير ليبشلٌ ويْعصْرَ لتعذر 
دلوء أو لم يُصل إلا سقو لزمهُ إن لم يِذ نقصه على الأكثر من ثمن الماء وأحرة الحبل )» اه 
فَمُفادُه أذ التتّرط في الوجوب أن لا يكون النتقصْ زائداً على الأكثر منهماء لا عليهما معاء ولا 
على أحدهما الدائر؛ وهذا هو الموافقٌ للقواعد المذهبيّة لا ما نقلهُ في الي 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١٠٠١/١‏ نقلاً عن "التوشيح". 


)١(‏ "البحر": كناب الطهارة ‏ باب التيمم ١٠6١/١‏ بتصرف. 
() في المقولة الآتية. 


قسم العبادات سمب عيبت مني و الأتق” ١‏ تتعيس سه حاشية اتن عابدين 


والظاهرٌ أن المراد الثانية فقطء فإذا تيمم لَقَدٍ الم ثم مرض» ثم ود الماء بعده لا يصلي 
بالتيمّم السابق؛ لأنه كان لَفَقَدٍ الماء» والآنَ [1/ق174١/ب]‏ هو واحدٌ له فبِطَلَ تِيمّمُه لزوال ما 
أباحه وإِنْ كان له مبِيحٌ آخرٌ في الحال. 

ونظيره ما ذكرَّه في "البحر”' في النواقض بقوله: ((فإذا تِيمَّمّ للمرض أو للبرد مع وجود 
الماء ثم فقدَ الماء» ثم زال المرضُ أو البردٌ يتتقضُ لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء 
و1 أهم. ومثله قُِ "النهر"7". 

أقول: لكنْ يُسْكِلٌ عليه ما في "البدائع'”": ((لو مر تيمم على ماء لا يستطيعٌ التزول إليه 


(قولة: ا ايت عا فى ع في "الهنديّة" ما في "الفصولين" ل "فصول 
مد "البدائع 3-0 ا وليس 0 ورشاء. 5 ما 
تيمم وما لا فلاء كذا في "البدائع" )) اه. 

فعلى هذا الأصل إنما يكونُ اختلافُ أسباب الرّخصة مانعاً من الاحتساب بالرّحصة» وتصيرٌ كأن 
لم تكن إذا وُحَدَ بعد وجود السب الثاني ما , ا ا 
الإشكال الذي ذ كرف فإ وججود الماء الذي عليه السبع أو العدوٌ 0" بج الع ابتداءٌ فلا يرفعه با 
وإن كان اموق سيا آخ” فوجودة كالعدم بخلاف مسألة "الشارح"؛ فَإِنَ وجود الماء ابتتداءً يَمْعْ 
تيمم فينقضةُ بقاءً ولو بعد المرضء ونحوُ ذلك يقال فيما ذكرَهُ في "البحر"؛ والسَّبِبْ الأول في مسألة 
البدائع" الذق هو هده اماه فيد نواه كان عر الس الفا الذي هر عد لذاء محر إلا أنه لا يمع 


التِيمُم ابتداى فكذا بقَاف تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١7١/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/).‏ 
(*) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان ما ينقض التيمم .51/١‏ 


اوقا مكح كسمم 8 اجيم لأوالقيم 


320 تامع 3 0 0 1 والح به 
لآن احتلاف أسياب الرخصة ينع الاحتساب بالرخحصة الأولى» وتصير الأولى كأن لم 


01 31 


لخوفب عدو أو سبع لا ينتقض تيمُمُه كناك "مه ير قات" الراوي .وقفال هذا قينا 
قول أصحابنا؛ لأنه غير واجدٍ لبا ا بالعدم)) اه. ومثلهُ في "المية"7"؛ إذ لا 
يخفى أن وف العدرٌ سببٌ آخ غير الذي أباح له التيمُمَ أوّلاء إن الظاهر في فرّض المسألة أنه 
تيمم أوّلا ققد الماء» الهم إلا أن يجاب بأنّ السبب الأول هنا باق» وفيه* بحث. فليتأمّل. 

بل ؤقولةه* أن اعتالاف ألما بسي لا نم لات زاب ورا سق 


الأغذان امد كورةة وستحقق هله القاغدة فيان ليقي . 


(0:1 (قولة: "جامعٌ الفصُولين””*) هو كتاب معتبرٌ ل "اين قاضي سسمارّة””” جمّعَ فيه يين 
"فصول العمادي' ' و'فصول الأستروشني"؛ وقد ذكرٌ هذه المسألة فيه في الفصل الرابع والثلاثين في 
أحكام المرضى. 

[043) (قولُ: مستوعباً) أي: يتيمّمُ تيمّماً مستوعباًء فهو صفة لمصدر محذوفيء وهو أولى 
د يخيلة لحا فية اد رق وطلى الناوة رين تدرط ارب عر افيد 0 لوال رم 


00 قيفي أنه ركنا أي: وفراكالقه د ل خابعة من أنه ركنٌ» ولما يات أله 


)١(‏ قاضي الرَّيّ(ت8؛ #ه) من أصحاب محمد بن الحسن؛ ومن طبقة سليمان بن شُعَيّب» وعلي بن مُعْبّد. ("الجراهر 
المضية" 2709/7/6 "تهذيب التهذيب" 170/9). 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صهلل. 

* قوله: ((وفيه بحث))» وجهه أنه إذا تيمّم أولاً لبعده عن الماء فهو فاقدٌ له حقيقة؛ وحوفُ العدرٌ فقدٌ معنى» فالحقيقيئٌ 
قد زال وأعقبه المعنوي» فلا فرق بينه وبين المرض إذا رحد بعد الفقد الحقيقي. اه منه 

١ ,]١4811[ المقرلة:‎ )"( 

(4) "جامع الفصولين": ؟//7710. 

(0) تقدمت ترجمته عند الكلام على "جامع الفصولين" .554/١‏ 


قسم العبادات لملسشسشسسسسم اهو للد سس" حاشيةاين عابدين 
حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يُجرْ (ويديه) فينزع الخاتم والسوارٌ أو يحرك»... 


على ما غرف أفاده في "البحر"7. 

(قولهُ: حنى لو ترك شعرة) قال في "الفئح”: (ومسمٌ من وجههٍ ظاهرٌ البشرة 
١ 4(‏ ؟إوالشّعر على الصحيح)) اه. وكذا العِذارَ» والناسٌُ عنه غافلون؛ "محتبى". وما تحت الحاجيّين 
فوق العينين» "حيط"؛ كذا في "البحر"0", 

و4١‏ ؟] (قولة: ور مَنخرِه) هي التي بين اللجدريق "ابن كمال". لكنْ ف "القاموس"0": 
((لوَترَةَ مخركة: حرفت انر والوتيرة: حجابُ ما بين المنتحرين)). 

(قولَهُ: ويديه) عطّف بالواو دون م إشارةٌ إلى أنّالترتيب فيه ليس بشرط كأصله؛ 
"بحر"””. والحكم في اليد الزائدةٍ كالوضوى "ط"0. 

١5‏ ؟] (قولة: فيَنزعٌ الخاتم إلخ) قال في "المنانية”7"؟: ((ولو لم يحرّك [1/ق١8١//]‏ الحناتم 
إن كان ضيقاً - وكذا المرأة السنّوارٌ لم يَجُْ)) اه. ومثلةُ في "الولواجيية"”0. 

ووحهّه: أنّ التحريك مسح لما تحنّه؛ إذ الشرط المسحٌ لا وصولٌ التراب؛ فافهم. لك التقييد 
بالضيق يُفهم أنه لو كان واسعاً لا يلزمٌ تحريكه. والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره”" في التخليل. 


(قولُ: والتتّعر على الصّحيح) أي: غير المسترسل كما في الوضوء. 


.١51/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 0 نقلاً عن "الحلية". 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/8؟١.‏ 

(4) "القاموس": مادة((وتر)). 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١517/١‏ 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم ١//1؟١1.‏ 

() "المخانية": كتاب الطهارة - فصل ف صورة التيمم ٠/١‏ ه(هامش"الفتاوى الهددية"). 
(8) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق07/ب. 

(9) المقولة ]2١١8[‏ قوله: ((لم يحنج إلخ)). 


از الاي بصب سسيه هه باب التيمم 
به يُفتى (مع مِرْفقيه) فيمسحةُ الأقطعٌ (بضربتين) 00 


(قولُ: به يُفنَى) أي: بلزوم الاستيعاب كما في "شرح الوقاية'”'', وهو الصحيع 


"خانيّة”' وغيرها. وهو ظاهرٌ الرواية» "زيلعي”". ومقابلةُ ما روي أن الأكثرٌ كالكل9. 

زهى١ ١‏ (قولة: فيمسحه) أي: المرفقّ المفهومً من المرققين» 00 

ك١‏ ؟] (قولة: الأقطع) أي: من المرفق إن بق شيم منه ولو رأسّ العضّد؛ لأنّ المرفقَ مجموعٌ 
رأسي العظمين» "رحمتي". فلو كان القطع فوق المرفقين لا يحب اتفاقا "مز"0, 

. "0" (قوله: بضربتّين) متعلقٌ ب ((تيمّم)) أو ب ((مستوعبام)» أفاده في "النهر‎ 0٠٠ 

انما آثّرَ عبارة الب على عبارة الوضع لكونها مأثورةٌ» وإلاّ فهي ليست بضربة لازبب» 
فَإن "محم" قد نبّهَ في بعض روايات الأصول على أن الوضعٌ كافيء والمرادُ بيانُ كفاية الضَّربتَينء 
لذاأته لا بذ ف امم متهماء "ابن كمال" وقِنّنا90) عام عبارتف ويه على أن فائدة العندد أنه 


(قولهٌ: ليست بضربة لازبه) من اللزوبي» وهو الثبوث واللصوقٌ والقحط؛ وصار ضربة لازبم 
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أي: لازما ثابتا. اه "قاموس". 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠١/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في صررة التيمم ١/1ه(هامش‏ "الفتارى الهندية")» وعبارتها: ((استيعاب 
العضوين ف التيمم شرط في ظاهر الرواية)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .54/1١‏ 

(؛) في "د" زيادة: ((قوله: مع مرفقيه إل خلافاً لزفر كما في الطهارة؛ وعند الشافعيّ إلى الرسفين» وعنه أنه موافقناء 
وعند مالك إلى نصف الذراع» وعنه إلى الرسغين» وقال الإمام أحمد: إلى الرسغين أيضأء وعن الزهري إلى الإبطين» 
كنا دكزه ى "مرح الكدر" للا سكين وللائ): 

وم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1 نقلاً عن "البحر". 

(90) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق3١/).‏ 

(8) المقولة ]٠0117[‏ قوله: ((رهو الأصحٌ الأحوط)). 


١/1 


قسم العبادات عب ب ل 1د لق اماستجحتكييينتك.. خحاشية:ابن عابدين 


ولو مِنْ غيروء أو ما يقومٌ مَقَامّهما؛ لما في "الخلاصة" وغيرها:(( لو حرَّكَ رأسَّةُ 
أو أدخلّهُ في موضع الغبار بي التيسّم جارّء والشرط وجودُ الفعل منه )) (ولو جنا 


لا يحتاج إلى ضربة ثالنة كما 0 


506 0.6 7 > بلاطا اي مور رع وك داز 5 عه ل مرجع م الى كم 
الي ل ا ا لو ين ٠»‏ جر 5 


قال "مز"0. 0 أنه . ضربتان» وعر حلاف ما يأتي “عن 0 2 
ثُمرةٍ الخلاف. 


0٠٠0‏ (قولةُ: لما في "الخلاصة””') عبارتها ‏ كما في "البحر”” ‏ : ((ولو أدحل رأسّه في 
د ب التيمُم يحون ولو انهدَمٌ الحائط وظهرَ | لغبانٌ فحرَّكَ التسرسرى الل سان 
والعرط وجود د الفعل منه)) أه. أي: الشرط في هذه العدررة وحود الفعل منه» وهو المسح أو 
التحريك. وقد وُحَدَ فهو دليلٌ على أن الضرب غيرٌ لازم كما مر”"» وفعلٌ غيره بأمره قائمٌ مَقَامَ 
(قولة: أي : لاق ل "أبن شجاع”) الذي تقد "أنه شجاع". 
(قولة: فحَرّكَ رس ونوى التيسّمٌ جاز) الموازٌ مبني على قول من أخرّج الضّربة من مُسمّى | 
3 مُسمَّى التيشم» 
ومن قال بركنيّتها لا يمكنةٌ القول بذلك. اه 58 ش 


بأ ضع 


ا 


(1) صاءءال در 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ملت 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١71/١‏ 

(4) المقرلة ]5١11[‏ قوله: ((يضرب ثلاثا)). 

(5) في النسخ جميعها ((ابن شجاع)) وهو خطأً؛ والصواب ما أثبتناه وتقدّمت ترجه والتعليق عليه صلاك. 
(5) المقولة ]9١17[‏ قوله: ((وهو الأصحٌ الأحوط)). 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق؟١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١517/١‏ 

(9) المقولة ]7١15[‏ قوله: ((وهو الأصمّ الأخوط)). 


أو حائضا) طهرّت لعادتها (أو تفشناء كع سو ا و من 1405 ات نا افك سه امون الم اكه 


فعله» فهو منه ف امعنى» فافهم. 

4 (قولَة: طهّرت لعادتها) اعلمْ أنه قال في "الظهيريّة"”©: ((وكما يجورٌ التيمّمٌ للجدب 
لمبادة الشرازة و الغردا وكدللف علو العانسن اورف أب ليطن إذا" كان اام ضهنا شرا 
وإ كان أقلَّ فلا)) اه. 

وقال في "البحر”"©: ((والذي يظهرٌ أنَّ هذا التفصيل غيرٌ صحيح بدليلٍ ما ا عليه من أنه 
[1/,ق١8١/س]‏ إذا اتقطع لأ ته طهر ممت عدم لذاء وسلا حاز للزوج وطؤها إلخ)): 
وأحاب في "النهر”" بحمل ما في "الظهيريّة": ((على ما إذا انقطّمٌ لأقلَّ من عادتها؛ يما سيأتي في 
افيض من أنه حمق لا يحل قربائهآ وإن اغنسلت فضلاً عن التيكم)) لف. 

أقول: لا يخفى أن قول "الظهيريّة": ((إذا كان أيامٌ حيضها عشر/)) ظاهرٌ في أذ ذلك 
عادتهاء فهذا الحملٌ بعيدٌ» ثم ظهَر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام "الظهيريٌة" صحيمٌ لا إشكالَ 
فيه: وبياكُ ذلك: أن التيمّمَ لمنوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصمح مع وجود الماء؛ لأنها تفوت 
لا إلى حلفي كما يأتي'؛ وهذا في المحددث ظاهرٌء وكذا في الجنبء وأمّا الحائضُ فإذا طهُرت 


(قولٌ "المضيفن"”: أو حائضا) الحائتض إن طهرت لدون عادتها فوق الثلاث تغتسلُ إن وَجّدت الما 
أو نتيمّم وتصلي وتصومٌ احتياطاء لكنْ لا يحل وطؤهاء وإنّ لدون عادتها ودونٌ الثلاث تتوضاً أو'تتيمّمْ 
وتصلّي في آخر الوقتء وإنْ لتمام العشرة وجب عليها الاغتسالٌ أو التيمّمٌ ويحملٌ وطؤها قبلهماء وإن 
لعادتها - وهي أقلُ من عشرةٍ ‏ تغتسلٌ أو تنيمّمُ وتصلّي؛ ولا يحل وطؤها حتَّى تغتسلٌ أو تنيمّمْ أو يحضي 
عليها أدنى وقتب صلاةٍ كاملة. اه "سندي". 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم ق5/أ. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١514/١‏ بتصرف. 
(6) "النهر"”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/.‏ 


للم 


(:) صذااك "در". 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


لنمام العشرة فقد خرحتا من الحيض؛ ولم بق معها سوى الجنايق فهي كالنبء وأمًا إذا القطع 
دمها لون العشرة فلا تخرج من الحيض ما لم يُحَكُمْ عليها بأحكام الطّاهرات» بن شيعي العدااة 
دَيناً في ذميهاء أو تغتسل أو تتيمم بشرطه كما سيأتي 2 ' في بابه. 

وقولهُم: ارعيت يعرقة أرلذر 4 ايت الكتان البو لغلا الفرائدي» وهو ما يكون 
عند العجز عن استعمال الماء» وأما التيمُم لصلاة جنازة افقسن روا كامل» آنه 
يكونُ مع حضور لما ولهذا لا تصحّ صلاة الفرض به ولا صلا جنازةٍ حضرت بعدهء 
فعلمنا بذلك أنها لو تيمَّمَتْ لذلك لم تخرج من الحخيض؛ لأنّ ذلك التيمّمَ غير كامل» وأ 
يصحٌ ذلك التيمّمُ لقيام المنائي بعدُ ‏ وهو الحيضُ ‏ وعدم وجودٍ شرطه؛ وهو فد الملى نعم لو 
تيمّمَتْ لذلك مع فَقَدٍ الماء حُكِمَّ عليها بالطهارة» وحازت صلاتها به من الفرائض وغيرها؛ 
نه تيمم كاملٌ» ومرادُ "الظهيريّة" التيمُمُ الناقص» وهو ما يكون مع وجود الماء» فالتفصيلٌ 
الذي ذكَرَهُ في الحائض”" صحيحٌ لاغبار عليه؛ وكأنه ف "البحر”" ظن أن مراده التيمم 
الكاملٌء وليس كذلك كما لا يخفى. 

قي الكلامٌ في عبارة 0 فقولة ((طهرت لعادتها)) في غير محله؛ الخد 
"المصنف": ((ولو جنب أو حائضا)) مفروضٌ في التِيمّمٍ الكامل الذي يكون عند فَقَادٍ الماء» والحائض 
يفالتل رط م ا ا ل ل 0 
عند فَقَدٍ الماء» سواء انقطع لتمام عادتها أو لدون ]]/18١3/1[‏ عادتها كما سيأتي' “ف بابه. 
ويأتي فيه: أنه إذا اتقطمٌ لتمام العادة يحل لروحها قربانها كما لو انقطع لتمام العشرة» وإنّ لدون 


)١(‏ المقولة [5577] قوله: ((بشرطه)). 

(0) ف هذه المقولة. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١85 54/١‏ 
(؟) المقولة [5777] قوله: ((بشرطه)). 


الم الاق :«سسحصيريز ايم <تسخس كمسج لاضع 
.طهر من جنس الأرض وإِنْ لم يكن عليه اطع اق طخ ع ا د اء يت من تفن ل مود 


عادتها لا يحل له قربانهاء فالتقييدٌ بالعادة في كلام "الشارح" إما يفيدٌ بالنظر إلى القربان فقط» فكان 
الواحبُ إسقاطّه لإيهامه أنه لو كان لدون العادة لا يصح تيمّمُّها مع أنه يحب عليها إذا فَقَدَس الماءً 
لوحوب الصلاة عليها كما علمت» ب أُوقعهُ عبارة "النهر”" المبيّة على ما فَهمّهِ صاحبُ 
دورمن ا الا ال انوم: 

نلفه (قولة: عطهّر) متعلقٌ ب ((تيتم»» ويجوز أن يتعلّقَ ب (امستوعي». وجعله 
'العيني””") صفة ل ((ضربتين))؛ فهو متعلق اتجاردة أي: ملتصيقتين عطهر, " ان 


2 


قلت: راعذ زول لأ بار نعل خرن بعر عطي راح مني اه 
ف ((بضربتين)) للتعديّقه وني ((مطهّر)) للملاسة أو بالعكس: تمل 

وتعبيرة ب الت 70 إذا حفت كما 
تم 


00 دب كدارم ا لد لأنه لم 


0 0 


لأرل وإذا كان الل حجر أملسّ فيجورٌ بالأولل» "نهر 

يحاي (قولة: : من جلس الأرض) ١‏ لفارق بين جنس ن الأرض ى وغيره أن كل ما يحترق بالدار, 
فيصير رمادا كالشّحر والحشيش؛ أو ينطبع ويَلِينُ 2 والصّمر والذهب والرّحاجٍ ونحوها 
فليس من جنس الأرضء "ابن 0 "التسحففة"09. 


.أ/١9ق "النهر”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١//ا1.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/أ.‏ وعبّر في "النهر" ب((الطاهر))؛ وبه عبّر في "الكدر" أيضاً. 
(4) صء> وما بعدها "در". 

(0) صوع ١‏ "در". 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/أ‏ بتصرف. 

0) "تحفة الققهاء": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .41/1١‏ 


١1 


قسمالبادات 7 د مهمو لس" حاشية ابن عابدين 


َقَمٌ) أي: قيار فلوالم عد انين اصام د يحت إلى ضربةٍ ثلث للتطل 
وعن "محمد اشاح البماةاتع لو كم غير" بطري لاا الوحو والستى بوالسري) 


لم (قولة: قم بفتج فسكون كما قال تعالى: لإفَائرنَيو- تفع [العاديات- 4 ]. 

"٠‏ (قولة: لم يَحْتَخْ إلح) أي: بل يحلل من غير ضربق» وليس المرادُ أنه لا يل أصلاً؛ 
لأنّ الاستيعاب من تمام الحقيقة» قال "الزيلعي”": ((ويجبْ تخليلٌ الأصابع إن لم يدل بينها 
غبار))» وفي "الهنديّة”": ((والصحيم أله ل يمسم الك وضربُها يكفي))؛ أفاده "ط"0. 
أقول: والظاهرٌ أن ما تحت الخاتم الواسع إن أصابّه الغبارٌ لا يلرّم ري وإلآ لم 
كالتخليل المذكور. 

سما اق ااال زان زوزع فسويل لاود ةن 
يُدخلٌ بين الأصابع لا بدّ منها على قوله. 

01 (قول:0”» وهو) أي: الغير. 

زنك رقولة يضر ب ثلانا) أي: لكل واحدٍ من الأعضاء 0 وهذا قله "القهمُستانيٌ 
١8١3/17‏ /ب] عن "العمان'”"» وهو كتابٌُ غريب؛ والمشهورٌ قي الكتب المتداولة الإطلاق» وهو 
الموافق للحديث الشريف: («النيممم ضربتان» 7 إلا أن يكوث المرادذ إذا مسمّ يد المريض بكلتا يدي 


فحينقلٍ لا شبهة في أنه يحتاجٌ إلى ضربة ثالثة مسح بها يدّه الأخرى. 


2 


)١(‏ في"د" زيادة: ((وهو مريض)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .88/1١‏ 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ف التيمم ١/“انقلاً‏ عن "المضمرات". 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .178/١‏ 

(5) قوله: ((وهو)) ليست كلمة((هو)) بهذا المحل في نسخ الشّارح التي بيدي فليحرر. اه مصححه. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم .51/١‏ وفيه: ((لو تيمّم)) بدل((لر كّم)). 

(9) لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بون أيدينا. 

(8) تقدم تخريجه صا . 


الجرء الثاني لوصحب ١”‏ ا احواة عيوب سمت باب التيمم 


(وبه مطلقا) عجر عن التراب أو لا؛ لأنه تراب رقيقُ (فلا يجوز) بلؤلو ولو مسحوقا 
لتولدِو من حيوان البحرء ولا بمّرجان لشبهه للنبات لكونه أشجارا نابنة في قَمْر البحر 
على ما حررة "المصنف"» 1 مستووا عاط الس لجن مودو ا 1 


70 00 ا 1 27 ل سَ 
[17] (قوله: ظ مطلقا) أي: ويتيمم بالنقع مطلتا حلافا ل أبي يو سف" فعئله لا يثيمُم 
به إلا عند العجز, "بعر”2. ولا يجورٌ عنده إلا التراب والرَّمُلٌ "نهر”". ومافي "الحاوي 
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القدسي"”": ((من أنه هو المختار)) غريبٌ مخالفٌ لما اعتمّده أصحابٌ المنون» "رملي". 

01 (قولة: فلا يحور بلولو إلخ) تفريحٌ على قوله: ((من حنس الأرض)). 

6 (قولة: لتولّدو من حيوان البحر) قال الشبعح "داو" الطبيبُ في "تذكرته"”؟): ((أصله 
دودٌ يحرج في نيساك فاتحا فمّه للمطرء حتى إذا سقط فيه انطَبقَ وغاص حتى يلم آخرّمم). 

(قولة: ولا بمّرجان إلخ) كذا قاله في "الفتح””» وحرَمٌ في "البحر”" و"النهر”": 
5 ب يان كنا ىطانة الكسي رقال "الم 0 
((أقول: الظاهر أنه ليس بسهو؛ لأنه إنما مَنَعَ حوارٌ التيمّم به لما قامَّ عنده من أنه ينعقدٌ من الماء 
كاللولق فإن كان لمث كذلك فلا حلاف فى منع الجواز» والقائلٌ بالحواز إنما قال به لما قامٌ عنده 
1ه( من حيلة أحراء الأرض» قبن ان كذلك قلا كلم فق الدواك الذي دل عليه كلم أهل 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١51/1١‏ بتصرف, 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

() "الحاوي القدسي": كتاب الطهارات ‏ فصل يجوز التيمم من جنس الأرض ق59/أ. 

(4) "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف اللام »384/١‏ للإمام داود بن عمر الأنطاكي 
رتم١١٠‏ اه).ل("كشف الظنون" الركرت "خلاصة الأثر" ؟/ .ع ىل "الأعلام" 00/9 

4 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .١١ 17/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1١8/١‏ 

(7) "البهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

(8) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق .]/١07‏ 

(9) من((ينعقد)) إلى ((أنه)) ليس في عخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات  -‏ دا #«#ىء( لس" حاشيةابنعابدين 
ولا (بمُنطبع) كفضّةٍ وزجاج (ومُترمّدٍ) بالاحتراق إلا رمادً الحجّر فيجوز 0 


الخبرة بالجواهر أن له شَبّهِين: : بها بالنبات» واتيهاً بالمعادن» وبه أفصّحّ "ابن الجوزي". فقال: له 
عط بين غالمى التبات والجماد؛ فيُشْبهُ اماد فده ويشبة البات بكونه اليا ناببَةً في 
قعْر البحر ذوات عُرُوق وأغصان حضر متشْعْبةٍ قائمة)) اه. 

أقول: وحاصله الميلٌ إلى ما قاله في "الفتح" قر علق كرفو لعز وال عي ومالَ محشيه 
"الرملي" إلى ما في عامّة الكتب من الحواز. 

كا وعهدة اذ كوة اشجارا'ق فد تمه وا تاق كرنه ى جود الأر ضع لأ اللشهار 
التي لا يجورٌ التيمّمُ عليها هي التي تترمدُ بالناره وهذا حجَرٌ كباقي الأحجار» يخرجُ في البحر على 
صورة الأشجارء فلهذا حزموا في عامّة الكتب بالحواز» فيتعيّنُ المصيرٌ إليه. 

وأمّا ما في "الفتح" فينبغي ل ان 
المرجحان صغارٌ اللولق))» 5 أَيَهُ 1875/1 لا عن العلآمة ير فقال: (إمراذه 
صغارٌ لوو كما سير به في الآية ني سورة الرحمن؛ وهو غير ما أرادوه في عامّة الكتب)) اه. 

وبه ظهّرٌ أن قول "الشارح": ((لشبّهه للنبات إلخ)) في غير محله؛ بل العلّة -على ما حرّرناه - 
08 حيوان البحر وأمّا ما يخرجٌ في فَعْر البحر فيجورٌ وإنْ أشبّه النبات» فاغتدمٌ هذا التحرير. 

دم (قولة: ولا نطبع) هو ما يُقَطْمٌ ويَلينُ كالحديد "منح"7. 

013 (قولة: وزحاج) أي: امتح من الرّمل وغيره» "بخر”". 

114 (قوله: ومترمّدٍ) أي: ما يحترق بالنار, فيصيرٌ رماداء "بحر 


0 8 0 
5 (قولة: إلا رمادَ الحجّر) كحص وكلس. 
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)١(‏ "القاموس”: مادة((مرج)). 

(؟) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 0١/أ‏ وعبارته: ((ما يتطبّع ويلين كالحديد)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١5 0/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/دة‏ انقلاً عن "المستصفى". 


اوه القاقيي.. ٠‏ ابميس يسيك لون ٠‏ عدون يتيحصست: اند اقيم 


كحَجَرٍ مدقوق أو مغسولء وحائطٍ مطين أو بخصّصء » وأوان من طين عدي ملاعو لب1» 
ون حو ماو نهم لكر لاي ا م به قبل حوفي فوات وقسته لملا يصيرٌ مُئلة 


1 (قولة: كحجر) تنظيرٌ لا تمثيل. 

(قولة: أو مغسول) مبالغة في عدم اشتراط التراب. 

(قولة: غير مدهونة) أو مدهونة بصغ هو من جنس الأرض كما يُستفادُ مسن 
"27 “المهولة بالطّمل9) ول اليل 0801 

انيه (قولة: غير مغلوبي بماء) | أمّا إذا صار مغلويا بالماء فلا يحور تيمم يه 
بل يتوضيا به حيث كان رقيقا 02 عزوي كن العو ارو 1 : ((أدّ المساوي 
كالمغلوب)). 

لق (قوله: لكن لا ينبغي إلخ) هذا ما حررةُ اكيم 0 
"الولوابميّة'”© حلاف ِما فهمّه بهان اللسرة المووضم اسرار ززن : خموفي خمروج الوقت؛ 
وظاهره أنه أرادٌ به عدمٌ الصّحّة. 

وحاض ل غنااق *الولو لي زرانه إذا لم يد إلا الطين لطّخ ثويّه منه» فإذا حفُ تيمم به 


. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 55/١‏ ١نقلاً‏ عن "التجنيس" و"المحيط" وغيرهما. 

(5) الطْمَلُ في أصل اللغة: السّوادء وهو: الطّين الذي يؤكلء يكون عليه السواد» لأنه يُشوى عند الأكل فيسِوَتُ 
ويعرف بطين نيسابور. انظر ("الأنساب” للسمعاني 2547/8 "ثمار القلوب” للتعالبي ؟/لالالا). 

6 المغرَة ويحرك: طين أحمر. اه "القاموس": مادة((مغر)). 

(:) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/4؟١.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١د‏ انقلاً عن "المحيط". 

(1) ضح ا "در". 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

(8) "الولوالجية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق8/]. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/5ه١55-1١1.‏ 

)٠١(‏ "الولواججية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق86/أ. 


قسمالعيادات سد ١.4‏ د ل سه" حاشيةابن عابدين 


(ومعادن) قِ مخالهاء فيجور لترابي عليهاء اجن ل و و ان ا وات ار ار ا 


إلا كَحْب الوقت قبل أن يح لايح به عند "أبن يرسق" لأن عمده لايجوز إلا بالتراب أو 
الرّمْل وعند "أبي حنيفة" إن حاف ذهاب الوقت تبعام به لأنثّ التِيمُم بالطين عنده جائز. إلا فلا 
كي لا يتلطّحَ بوجهه؛ فيصير مُثلّ)) اه. وبه يظهرٌ معنى ما ذكره "الشارح". 

ه0317 (قولة: ومُعادن) جمع معدن كمجلس: بت الجواهر من ذهب ونحوه ا 

175 (قوله: ف محالّها) أي: ما دامت في الأرض لم يُصنَمْ منها شيةٌ وبعد السسّبّك لا 

لمم و فيجورٌ إلخ) أي: إذا كانت الغلبة للتراب كما في "الحلبة"7" عن "المحيط", 
ولك 3 أطلئ باه على 'أنها امنا اذامها قي علي أكون ملو : والتزين كا دنا إذا اديه 
للسّبّك؛ لأنّ العادة إخراجٌ التراب منهاء فافهم. 

وأفاد: ((أنّ ذات المعدن لا يجو م مال ى "انيد بورلا لني بع للماء وحذه 
83/53 /ب] اح يقوء عقامه: ولا للتراب: كذلك» وإفا هو مركب من العناضر الأريعة) 


(قولٌ "المصئف": ومعادثٌ إلخ) للقاكرسى لوي عمطت على نا الوذ المكم د كر 
قوله:(( في محالها )) بيانا لموضع تومّم الحواز لا للاحترازء والقصدٌ بيانُ عدم الجواز بها نفسيهاء والتفريمٌ 
ف قوله:(( فيجورٌ إلخ )) على مفهوم قوله:((ععادنَ )) إشارة إلى أن من قال: يجورٌ التيمّمٌ بالمعادن ما 
دامت على الأرض ولم يُصنع شيءٌ منهاء وبعد السسّبك لا يجوز ك "الزيلعي" لم يُرد الحوارٌ بها نفسيهاء 
بل .ما عليهاء ويحتملٌ أن يكون العطفُ على ما يجورٌ به التيمُمٌ ويكوبُ قصده بالتفريع الإشارة إلى أن 
الجراز في الحقيقة مما عليها لا بها نفسبهاء تأمّل. 


(1) "القاموس”": مادة((عدن)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .58/1١‏ 

(5) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 55١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١51//١‏ 


١ 


الجزء الثاني ممم سوبد نم1 باب التيمم 


وذ "الاسسيجات" اقيض ال قوب اتوفاية وإن لم يستبن لم يَجَر وكذا 
ارد ب دو به الا 
(والحكمٌ للغالب لو اختلط تراب بغيرو) كذهب وفضّة 000 


فليس له اختصاص بشيء منها حتى يقومٌ مُقامّه)). 

04م (قولة: وقيّدَهُ "الإسبيجابو ' بي" إلخ) كذا في "النهر”"» وظاهرةُ أن الضمير 3 إلى 
لتيمّم بالمعادن» لكن إذا كانت 5 90 لا يحناج إلى هذا القيدٍء ا "الإسبيجابي كينا 
في "البحر”" : ((ولو أن الحنطة أو الشيءً الذي لا يجورٌ عليه تيمم إذا كان عليه ١‏ تراب فض رب 
يده عليه وتيمّمَ يُنظَرُ: إن كان يستبينٌ أَرُه مده عليه جاز» وإلا فلا)». 

(قوله: وكذا إلخ) قال في "البحر”” بعد عبارة "الإسبيجابي" الو ذكرناه]0؟: 
((وبهذا يُعلَمْ حكم التيمّم على جُوححَةٍ أو بساط عليه غبارٌ فالظاهرٌ عدم المواز لقَلّةِ وحود هذا 
الشرط في نحو الجحوخحة» فليتبّة لهي اه. 

وقال محشّيه "الرملي": ((بل اللاهرٌ النفصيلٌ» إن استبان أثرُه جاز» وإلاً لا لوجود الشرط 
عضوم في ثياب ذوي الأشغال) اه. 

وهو حسنٌ فلذا حرم به "الشارح"” وف "التاترحاتيّة”©: ((وصورة م بالغبار: أن 
يضرب بيديه 0 أو نحوّه من الأعيان الطاهرة التي عليها غبار فإذا وقع الغبارٌ على يديه تيم تيمم أو 
ينفض ثُوبَهُ حتى يرتفعٌ غباره» فيرفمٌ يديه في الغبار في الهواء» فإذا 00 على يديه تيمَّمَ)) اه. 

قلت: وقيِّدَ بالأعيان الطّاهرة لما في "التاترحاتّة"”"2 أيضاً: ((إذا ِيمّم بغبار الثوبي انجس 


.ب/١9ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١53/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١55/1١‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 40/١‏ 5. 

(1) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم كن عن السغناقي. 


قسم العبادات مصخت تج اج © 1 االحيعمميت حاشية ابن عابدين 


-ك-2 3 5 5 3 - 9 0 11 4 
ولو مسبوكينء وأرض محترقة» فلو الغلبة لترابي جازء وإلا لا حايّة"27. ومنه لت 
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لا يحور إلا إذا وقعّ الغبارٌ بعدما حفٌ الثوب)). 

.1 (قولهُ: ولو مسبوكين) هذا إنما يظهرٌ إذا كان يمك سبكُهما بترابهما اغالب عليهما. 

والظاه أنه يد مكن» ولنا قال 'الزيلي ”217 كنا مكناها ب زرنه علا اليك لا عرد 
يتيرق ازج" عن اللحيط"” إوزلو مك يلعي والفمله إن كان متت عا لاون 
ون لم يكن مسبوكاء وكان عنتلطاً بالتراب والغلبة للتراب جاز)) اه. 

نع إذا كانسا مسبوكين» وكان عليهما غبارٌ يحور امم بالغبار الذي غليهما كماقي 
"الظهيريّة"””2, أي: إن كان يظهرٌ أثره بمدّه عليه كما مر”"2؛ ولك لا يُنظَرُ فيه إلى الغلبة» فكان 
عليه أن يقول: لو غير مسبوكين ليوافقَ كلامهم. 

:011 (قولهُ: وأرض محترقة) أي: احترّقَ ما عليها من النبات؛ واختلط الرّمادُ بترابهاء 
فحيتئل يُعتبرٌ الغالب» أما اقل الأ ذا شرق اننا تن صو قارط اسه صارطا سود 
حاز؛ لأنّ المتغيّرَ لون التر اب لا ذائم "70 1 

01 (قولةُ: فلو الغلبة إلخ) بان لقوله: ((والحكم للغالب)). 

(017] (قولَهُ: ومنه) أي: من قوله: ((وإلاً ل»» فإِنّ نقىّ الغلبة صادقٌ .ما إذا كان التراب 


(قولة: هذا إنما يظهرٌ إذا كان إلخ) قد يقالٌ: نم يُرِدْ أنهما مسبوكان بترايهماء يل أراد ما إذا اختلط 
الفضّةٌ أو الذُهبُ المسبوكان بتراب منفصل عنهما. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم 77/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .88/١‏ 

(؟) المقرلة [55١؟]‏ قوله: ((فٍ ممالها)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 685/١‏ 

(د) "الظهيرية": كتاب الطهارة - الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم قم/ب. 

(ك)اصضهة د "در". 


(7) "ط": كناب الطهارة ‏ باب التيمم ١78/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني بابب سم مت ١‏ الما ا لح حت ياب التيمم 


(وجار قبل الوقنتيء ولأكثرَ من فرض» و) حار ( لغيره ) كالنفل؛ لأنه بدل مطلق 
عندنا لا ضروري (و) حال (الخوف فوت صلاة حنازة) الع ووه لحو لب ا 0 


مكلوبا أو ماديا فافهن. 

( 1 (قولةُ: وجارٌ قبل الوقت) أقولُ: بل هو مندوبٌ كما هو صريحٌ عبارة "البحر 
ول م صرح ب "رملي”". 

(ه118] (قولةُ: وجارٌ لغيره) أي: لغير الغرض. 


1ل (قوله: لأنه بدلُ إلخ) أي: هو عندنا بدلٌّ مطلقٌّ عند عدم الماء» ويرتفعٌ به الحدّث إلى 


01 
4 


وقتم وجود الماء» وليس ببدّل ضروري مبيح مع قيام الحدّث حقيقة كما قال "الشافعي”؛ فلا 
يجوز قبل الوقت, ولا يصلي به أكثرٌ من فرض عنده» لكن اتيف عندنا في وجه البدليّة فقالا: 
ينَ الآلتين» أي: الماء والتراب» وقال "محمّ": بين الفغلين» أي: النيميم والوضوءء ويتفرَعٌ عليه 
جوارٌ اقتداء المتوضئ بالمتيسّمء فأحازاه وملعهء وسيأني”" بيانهُ في باب الإمامة إِنْ شاء الله تعالى؛ 
وتمامُةُ في "البحر”. 

16 (قولهُ: وحار نوف قَوتٍ صلاةٍ جنازة) أي: ولو كان الماءُ قرييا. 

امن الداقرن بج لجر قار ب أ "اند الصو أن تعرية ا كرزنه انا 
يجورٌ للولي؛ لأنه ينَطن ولو صلّوا له حقّ الإعادة)؛ وصحَّحَهُ في "الهداية"”” و"الخائيّة”'2 و"كافي 
النسفي”"2» وف ظاهر الرواية: ((يمورٌ للولي أيضاً؛ لأنّ الانتظار فيها مكروة))» وصحَحَه 


.1514/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) م ن((قوله وجاز)) إلى((رملي)) ساقط من "الأصل". 

(©) المقولة 04971 قوله: ((وصمٌ اقتداءُ متوضئ ,متيمّم)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1514/١‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/1؟.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يجوز به التيمم 57/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(0) "كاني النسفي”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١//ق‏ ٠١/أ.‏ 


قسم العبادات سم يدعس" -حأاشية اين عابدين 


أي: كل تكبيراتها ولو جنبا أو حائضاء ولو جيم بأحرى إِنْ أمكنة التوضّي بينهماء ثم 
7 ع 5 1 3 
زالَ تمكنه أعادٌ التيممء وإلا لاء 0 000 


شمس الأئمّة "الخلواني"؛ أي: سواءٌ اننظروة أو لاء قال في "البرهان": ((إدّ رواية "الحسن" هنا 
أحسنٌ؛ لأنّ برد الكراهة لا يقتضي العجرٌ المقنضيّ محواز التيمّمء لأنها ليست أقوى من فوات 
ابدمعة والوقّة مع عدم جحوازه لهما))؛ وتبعه شيخ مشاكنا "المقدسي” 2 شرح نظم الكاد "200 
ل "ابن الفصيح". اه ملخصا من '"'حاشية توح أفندي". 
البافى وحدف ا عن "البدائع"”" و"القنية"0), 

ر9ى (قولة: أو حائضا) و كذا النفساءً إذا انقطعٌ دمُهما على العادق "ط"20, 


(قوله: قال في "البرهان": إن رواية "الحسن" هنا أحسلٌ؛ لأنّ مرّدَ الكراهة إلخ) لعل وجحة ظاهر 
الرّواية أنّه ون كان الموجودٌ في التأخير جرد الكراهة إلا أنه لتعلق حقٌ اميت بالصلاة اكتف جرد 
الكراهة لجواز التيمّم للولي» ولم يتوقف على العجز عن الماء» وحيث اختلّفٌ الترجيحٌ فالمصيرٌ إلى ظاهر 
الرّواية هو المعمولٌ ب تأمّل. 

(قولٌ "الشارح": أي: كل تكبيراتها) هذا إنما يظهرٌ على قولهما من أن المسبوق إذا جاء بعد الرابعة فاتته 
الصلاة» لا على قول "الثاني" من أنه يدعلٌ لبقاء التحريمة» وعلى قوله الفتوى كما يأني في الجنائز. 


(1) المسمى "أوضح رمز على نظم الكتر": لعليَ بن محمد بن علىَ» نور الدين الَوّرجي العُبّاديّ المقدسي ثم القاهري 
(رت4١٠٠هم.‏ و"نظم الكنر" المسمى "مستحسن الطرائق نظم كنز الدقائق": لأبي طالب أحمد بن على بن أحمدء 
فر الدين الشهير بابن الفصيح الهَّمّدَانيَ ثم الكوق البغداديّزته هلاه). ("كشف الظنون" 0015/5 
'خلاصة الأثر" 88٠0/7‏ "الفوائد البهية” صاة؟1)., 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١75/١‏ بتصرف يسير. 

(') "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم 51/١‏ باختصار. 

(1) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق4 )ب. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١759/١‏ 


لفق حصححبحوطو وز ميتم خاوامنم 


به يُفتى (أو) فَوْتٍ (عيد) بفراغ إمام؛ أو زوال شمس 00 
أقول: لا بدّ في الحائض من انقطاع”© دمها لأكثر فيضن وال" فإِنْ لتمام العادة فلا بد أ 
تميق العدلكة كبا ل كتياء أو تسسا أذ ينون فكثين عاناة يان 0 


عند فَقَدٍ الماى أمّا | يخود غرف لاز از العيد فغيرٌ كامل» وقدّمنا"" قريباً تمامٌ تحقيق 
المسألة» فافهم. 

114 (قوله: به يُفتّى) أي: بهذا التفصيل كما في 'المضمرات"؛ وعند "محمل": يُعيدٌ على 
كك حال ؛ 'فؤستاني افا ٠‏ 

1 (قولة: أو زوال شمس) هذا إذا كان إقاما أو 0 واعلم أ أنه سياف أن صلاة 
العيد تور لعذر في الفطر لثاني» وفي الأضحى للثالث؛ فإذا اجتمّعّ انعا في الييوم الأول فيل 
الوا ل والإمامٌ بغير وضوءعء وكان بحيث لو توضتاً زالت الشمسٌ فهل يكوثٌ ذلك عذراً ويوخرٌ ولا 
تيمم أم يتيمّم ولا يوخحر؟ لكنٌّ قول "الشارح": ((لأثّ المناماً موف القوات لا إلى بدّل)) يقتضي 
التأخحين فليُراجَعْ. اه "ح”27. 

أقول: سيصرٌ +" "الشارح" هناك: ((بأنها قضاءٌ في اليوم الناني))» ولم يجعلوها هنا كالوقييّة 
التي يُخلفها القضاءٌء بل صرّحوا بمخالفتها لهاء وبأنّها تفوت بزوال الشمس, فيُعلُمٌ منه أنها لا 
كذ ناه كزع عذائجا لور الى )النائلم واقطزا ماني عل اليد" 


)١(‏ في"م": ((لانتقطاع)) وهر خحطاً. 

(5) المقولة [5 ]2١١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة - فصل في التيمم 4١/١‏ بتصرف. 

(:) انظر المقولة 551 ]7١‏ قوله:((بعذر كمطر)). 

(0) ”ح”": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5/3 ١/أ.‏ 

(5) انظر المقولة 535 ]7٠١‏ قوله:((فقط)). 

* قوله: ((وانظر ما علقناه على "البحر"))الذي علقناه عليه هو أنه قد يُقَال: إنها لا كانت تُصَلى ممع حافل فلو 
أخرت لهذا العذر رَبّما يُوْدّي إلى فرتها بالكلية» بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنةٍ أو عدم ثبوت رؤية الهلال إلا بعد 
الزوال» فإ كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني» وعدم تصريحهم بأنّ ذلك من الأعذار التي يوجر لأجلها 
دليلٌ على أنه ليس منهاءتأمّل. اه منه. وانظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" .١753/1١‏ 


كا 


قسم العبادات مع هد وو سسحتي احاشية ابن 'عابدين 


(ولو) كان تبني ( بناءً ) بعد شروعه متوضكاء وسبّق حدثة ( بلا فرق بين كونه إماما 


0 (قولةُ: ولو كان بيني بناءً) كذا في "النهر””"» وفيه إشارةٌ إلى أن قوله: ((باءح) 
مفعولٌ مطلقّ ويُحتمَلٌ جعلّه حالاًء أي: ولو كان تممه في حال كونه بانياًء ويجوز كوله مفعولاً 
البدرر"7", لكنه مي على ما ارتضاه المحقّق "الرضي ل 
لم فيه أن يكون فعلا قلييا). 

014 (قولةٌ: بعد شروعه متوضكفاً إلخ) في المسألة تفصيلٌ مبسوط في "البح ر "9 
وحاصلَة: ما ذكرَه "الفهُستاني”” بقوله: ((إنْ سبق الحدّث في المصلي قبلَ الصلاة فإِث رحا 
إدراك ث اووسياي الرهره تقد ا وز حضاف زراك ) الشمس تي تيمم بالاجماع, 
وذ عاذ رجا إدرااك الا كيتة والة إن اقرع ابه يمه اعافاء وإ شرع بالوضؤء كاك 


اجر كا تفي عبار "الل “رسن اتدل 


عنده حلاف لهما)) اه. 


وهو محمولٌ على ما إذا حاف خروج الوقت إذا ذهب يتوضأء وإلا فلا بدّ من الوضوء لأمّن 


(قوله: وهو محمول على ما إذا خنافَ روج الوقت إذا ذهب إلخ) فيه أله إذا حاف خروجَّة تيمم إجماعا 
كما هو صريح "القهُستاني”" وغيروء وموضوعٌ الخلاف ما إذا لم ينف خروجَةٌ ولا الإدرالة؛ لأنه إذا حاف 
خروجة تيمم إجماع» وإذا رجا إدراك الإمام لا يباح له التيمُم إجماعاء نعم في "البحر":(( اتلفَ للشايغ -] 
في أصل المسألة ‏ فمنهم على أن الخلاف اختلافٌ عصر وزمان, فكان في زمه جيّانة الكوفة بعيدةً لو انصرّفَ 
للوضوء زالت الشّمس» فخوف الفوت قائمٌ» وق زمنهما جيّانة بغدادٌ قرية» فأفتينا على وَفْق زمنهماء ومنهم من 
حعلَهُ برهانياً ابتدائيك فهما نَظرا إلى أن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا فوت» و"أبو حنيفة" نظَرَ إلى أن 


.ب/٠١ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(5 "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم عع 

(5) في "شرحه على الكافية": المنصوبات - المفعول لأجله .51+/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .157/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/١‏ ؟ بتصرف يسير. 


التزوالفق. يفيت كأ تححعم فيك دزا القفم 


في الأصح؛ أن المناط حوف الفوات لا إلى بدل فجازّ لكسوفي» وسنن رواتب ولو 


الفوات؛ لأنه عكنة إكمالٌ صلاتّه بعد سلام إمامه. تأمل. 

وقد اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيده وذكّرَ في "الإمداد”": ((أنه ليبس 
للاحتراز عن الجنازة؛ لأنّ العلّة فيهما واحدة)). 

(قولُة: في الأصحّ) يرع إلى قوله: ((بعد شروعه متوضّها)»» وإلى قوله: ((بلا 
فرق))» ومقابلُ ]]/١853/1[‏ الأصمٌ في الأرّل قولهُماء ومقابلُ ف الثاني ما رَوى 'الحسنٌ" عن 
"الإمام": ((أنّ الإمام لا يتيمّم))» "ط”". 

146 (قوله: لأنّ المناط) أي: الذي تعلق به الحكم المذكورء وهو ل الخوف فوت 
الصلاة بلا بِعْدٍ عن الماء. 

كلاذل زقرلة فحاز سرف إن هري على اليل وسراذة بتشايع ليوف 01 
وهذا إلى قوله: ((وحدها)) ذْكرَه العلامة "ابن أمير حاج" الحلبي و “اطرنة"” الفا را اق 
ال ا 

149ل (قولة: وسنن رواتب) كالسّن التي بعد الفلهر والمغرب والعشاء والدمعة إذا أخخرها 


الخوف باق؛ لأنه يوم زحمةٍ فيعتريه عارضٌ يُفسيدُ صلاتةُ من رد سلام أو تهنققٍ» ومنهم من جَعْلَهُ مبنيًا 
على مسألة أخرى» وهى أن من أفسَّدَ صلاة العيد لا قضاءً عليه عنده؛ فيفوت لا إلى بدل» وعندهما 


عليه القضاء» فيفوت إلى بدل» والأصحٌ أنه لا يحب عليه القضاءٌ عند الكل )) اه "بحر" باختصار. 


.أ/5.٠ق "الإمداد": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١59/١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١79/1١‏ 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١‏ /ق .)/١55‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .151//١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 


قسم العيادات 0 دا #«#وو د للد" حاشية ابن عابدين 


حاف فوتها وحدهاء ولنوم» نادم و رذه يا اخ وتيك كو او ذه اعت او ع 21 ا 
بحيث لو توضاً فات وقتهاء فله التيمّىُ قال "ط7©: ((وانظاهرٌ أنّ لمستحبً كذلك لفوته بفوت 
وقته كما إذا ضاق وقتْ الضحى عنه وعن الوضوى. فيتيمّم له)). 

0١44‏ (قولهُ: حاف فوتها وحدها) أي: فيتيمّمُ على قياس قولهماء أمَّا على قياس قول 
"محمد" فلا؛ لأنّها إذا فاتثه لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عنده 
وعندهما لا يقضيها أصلا "بحر" , 

وصورة فوتها وحدها: لو وعدّه شخخص بالماى أو أُمَرَ غيرّه بتزجه له من بثرء وعلم أنه لو 
انتظره لا يدرلكُ سوى الفرض يتيمم للسنة» ثم يتوضا للفرض» ويصلي قبل الطا ع 

وصورها '"'شيخنا": ((ما إذا فاتت لقرعي وأراد قضاءهماء ولم ببق إلى زوال تجن 
شد الرسرعوماد ركعتين» »فتِيسُمْ ويصأيها قبل الزوال؛ لأنها لا تقطى بقتف ثم يوصا 

500 7 ) اع 5 00 
ويصلي الفرض بعده))» وذكْرٌ لها "7" صورتين أخريتين97. 

0145 (قولة: ولنوم إلخ) أي: عند وجود الماء؛ لأنّ الكلام فيه؛ ولماقرَرَه في 
"البحر”'”: ((من أن التيمم عند وجود الماء يجورٌ لكل عبادةٍ تحلّ بدون الطهارة» ولكلّ عبادة 
تفوت لا إلى حلفي))» وبيِنَ القاعدتين عموم وحهي) يجتمعان في رد السلام مثلاء فإنه يمل 
بدون طهارةٍ ويفوت لا إلى خلفيء وتنفرةٌ الأولى ف مثلٍ دول المسجد للمحدثء فإنه يحل 
بدون الطهارة من الحدّث الأصغرء ولا يصدٌق عليه أنه يفوت لا إلى تخلفيء وتنفردٌ الثانية في 
مثل صلاة الجنازة» فإنها تفوت لا إلى خلفيء ولا تمل بدون طهارق "ح”27. لكنّ القاعدة 

3 2 5 8 ع 97 
الأولى محل بحثي كما تطلع عليه' 14 
)١١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .179/1١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .151//١‏ 
(6) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١9/1؟1.‏ 
(1) قوله: ((أخريتين)) هكذا بخطه» وصوابه((أخريين)) أه مصححه. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كمه 


5 "ح": كتاب الطهارة - باب التيمم 3ق /. 
(/) المقولة 597 ١؟]‏ قوله: (إفظاهر "البزازية" إلخ)). 


الجزء الثاني 8 لتتستصميك: اياعم 


وَإِنْ لم حر الصلاة به قال في "البحر" :و ركذا لكل مالا 7 0 
"المبتغى": وجازٌ لدخول مسجدٍ مع وجود الماءء وللنوم فرافر الضف كن 
ف "النهر":(( الظاهرٌ أن مراد "المبتغى" للجنبيء فسقط الدليلٌ )...ب 20118 


.00م (قولهُ: إن لم تحر الصلاة به) أي: فيقم طهاة ما ل 
لأن التَيّهِ له جهتان: جهة صحّئه في ذانه؛ وجهة صحَّةٍ الصّلاة [1843/1/ب] به فالثانية 
متوقفةٌ على العجْر عن الماء وعلى نه عبادةٍ مقصودةٍ لا تصح بدون طهارةٍ كما سيأني بيانة") 
وأما الأولى فتحصل بئّة أي عبادةٍ كانت» سواءٌ كانت مقصودةً لا تصحٌ إلا بالطهارة كالصلاة 
وكالقراءة للجنييء أو غير مقصودةٍ كذلك كدخمول المسجد للجنبء أو تمل بدونها كدخوله 
للمحدِثه أو مقصودة وتحلٌ بدون طهارةٍ كالقراءة للمحدث فلتيمُمٌ في كلّ هذه الصور صحيحٌ 


قي الك 


3 ذاته كما أوضّحَة 

161 ] (قولهُ: وكذا لكل ما لا تشترَ يرط له الظهارة) أي: يحورٌ له التيمّمٌ مع وحود الما 
وهذه إحدى القاعدتين السابقتين» وفيها نظرٌ سيظه. 

كملىم (قولة: لكن في "النهر "07 إلخ) استدرالةٌ على استدلال "البحر” ' بعبارة "المبتغبى" 
على إحدى القاعدتين المذكورتين» وهي جواز لتتيمّمٍ عند وجحود الماء لكل عبادةٍ تحل بدون 
الطهارة. 

وبياكٌ الاستدراك: أن الدليل ا يَيَمُ بناءٌ على إرادة الدحول للمحدث ليكون ما لا تشترط 


نه الظهارة» وإذا كات مده لمان سقط الدياة كلد اهل لذاالدخول بدوناء لكن كو الراك 


/١494 ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل ف التيمم‎ )١( 
(؟) صده١١ وما بعدها "در"‎ 

م "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/أ.‏ 

(؟) المقولة ]5١59[‏ قوله: ((فظاهر "البرازية" إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/أ‏ بتصرف. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١5/8/١‏ 


١5/١ 


نيم المناذاق مسمحشيت اكز متكتصجينت جائية اينعاندين 


قلتُ: وف "المنية" و"شرحها":(( تِيمَمّهُ لدخول مسجدٍ ومس مصحفي مع وجودٍ الماء 
ليس بشيء» بل هو عدمٌ؛ لأنه ليس لعبادةٍ يُخاف فوتها )», و 


الجنب نر فيه العلامة د ((بأنه لا يخلو: إِمّا أن يكون الماء الموجودٌ خارج المسجد؛ وهو 


م رمه 


باطلٌّ ‏ أي: لعدع جواز دخوله جنبا مع وجود الماء خارحّه ‏ وإما أن أن يكون المامُ داحلة وهو 
صحيحٌ ولكنه بعيد من عبارته بدليل قوله: وللنوم فيه)) اه. 
وعليه فالظاهرٌ أن مرادَ "امبتغى" دول المحدرثء فيتِم الدليلٌ لكنْ لقائل أن يقول: إن مراد 
'المبتغى " أن انب إذا وَحَدَ ماء في المسحجد وأراد دخولة للاغتسال يتيمّمٌ ويدحل. ولو كان نائما 
فيه» 0 وحشي من الخروج يتِيمُمُ وينامٌ فيه إلى أن يمكنه الخروجٌ» قال في 
0 : : ((داد ن احتلّمٌ ني المسجد تيمم للخروج إذا لم يخفاء وإِنّ اف عنعن نم افتية ولا 
000 يقرأ)) اه 
ويؤيدٌ ما قلناه أن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حتى يتيمم له وإنما هو لأجل مكبه في 
(16» (قولة: قلت: إلخ) اعتراضٌ على "البحر'”" أيضا؛ لأنّ عبارة "المنية'”') شاملة لدحول 
المسجد للمحدث وهو 55 له تشترط له الطهارة» فيلاقي ما 2 "البحرك لكن جات و00 
بتخصيص [١/ق85١7أ]‏ الدحول بالجنب» فلا ثناقي. 
ّ- 7 8 . - 8 21 1 لس مك لأا لم 3 
أقول: ولا يخفى أنه حلاف المتباورء ولذا علله في "شرح المنية””'' .ما ذكرة "الشارح”» وعلله 
أيضا بقوله: ((لأنّ التيمُمٌ إها يجورُ ويُعتبّرٌ في الشرع عند عدم الماء حقيقة أو حكماء ولم يوجدٌ 
واحدّ منهماء فلا يجوزٌ)) اه. 
)001 "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قكانا. 
(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في سئن الغسل ص ١‏ بتصرف يسير. 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم رمه 
(؟) أي: المذكورة في "الدر 


(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/ب‏ باختصار. 
(7) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صثام. 


الجزء الثاني سم دا هو لس - © هابالتهمم 


لكن ف "القهستاني" عن "المختار":(( المختارٌ جوازةُ مع الماء لسجدة التلاوة ))» لكنْ 
سيجيء تقييدة بالسّفر لا الحضرء ثم رأيت ا 11111111 


فيفيدٌ أنّ التيمُمٌ لما لذ تشترط له الطهارة غي” معتيّر أضلذً مع وجحود الملى إلا إذا كان ما 
حاف فوته للا إلى يدل فلو تيمّمَ اللحدث للنوم أو لدخعول المسجد مع قدرته على لاقي لخو 
عطلات يه ك5 السام عدف ل[اناعافة نون أنه على العو وكذااهلة صل :الل 
لو وهذا الذي ينبغى التعويل عليه. 

كدوم (قولةُ: لكنْ في "التفهستائ 00 إلخ) استدراكٌ على ما يفهُمٌ من كلام "البحر”": 
((من أن 00 لزيا لا عه له مع وجود الماء))ء وعلى ما يفهم من كلام الا 
((من أن كل عبادةٍ لا يُخَافُ فوتها لا يتِيمَّمٌ لها))» "ط”. قال "ح”2: ((وهو نقَلٌ ضعيف 
مصادِمٌ للقاعدة؛ لأنّ سجدة التلاوة لا تل إلا بالطهارة» وتفوتٌ إلى 1 اه. 

قله بن لا قفوت الأنيا لا 5 لها لا إذا كانت في الصلاة» ولهذا نقَلّ ان 
أيضاً عن "القدوري" في "شرحه": ((أنّها لا يتيمّم لها))» وعلّله في "الخلاصة"” بما قلنا. 


ار ا وهذا استدرالكٌ على الاستدراك» وهذا 


)١(‏ أحرج البخاري(7**) كتاب التيمم ‏ باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» عن أبي هيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصاري قال: أقبل النبي ل من نو بعر جمل» فلقيه رجلّ فسلّم عليه» فلم يردٌ عليه التي َل حتى أقبلى على 
الجدار» فمسح بوحهه ويديه ثم رد عليه السسّلام وأخرجه مسلم تعلي قا( 9ق كتاب الحيض ‏ باب التيمم؛ 
وأبو داود(79؟)كتاب الطهارة ‏ باب التيمم في الحضرء والنسائيَ ١55/١‏ كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر. 

."9/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(*) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١858/١‏ 

(4) انظر "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ضكال. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١1.0/١‏ 

(7) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/ب.‏ 

(/) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم .47-47/1١‏ 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق١/ب.‏ 


(9) صلا ١‏ "در". 


قسمالعبادات 0 دس دا *١وة‏ دل" حاشية ابن عابدين 


ق "الشرعة' ' وشروجها ما يؤَيْدُ كلام "البحر"ء 0 


التقييدٌ مذ > كور فل "الفوسقاني 0 ا ا ا شرح الأصل”" معلّلاً بعدم 
لوي 3 لقتو د لو لاة لكلاف السسوه اناف أذ عراز عبد مع الو نا 


نقلَهُ عن "المحتار””'» من جوازه مع وجود الماء كما لا يخفى» فافهم. 


0٠0:١‏ (قولة: في 'الشرْعق') أي: "شرئعة الإسلام' للعلمة "أبي بكر البخاري"”2 "مل00. 


ام ل الة) 


810 (قولةُ: وشروجها) رأيت ذلك منقولا في "شرح الفاضل علي زاد 


.437/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) المقولة ردغ ؟١5؟]‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(©) "الأصل": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ويعرف أيضا بالمبسوطهء وله شروح أشهرها: شرح شيخ الإسلام 
أبي بكر خواهر زاده ويسمى: "مبسوط البكري"؛ وشرحٌ شمس الأئمة الحلواني. ولم يتين لنا المراد من "شرح 
الأصل" عند الإطلاق. انظر "كشف الظنون" 1281/7 

(4) في المسألة لبس عند الشارح الحصكفيّ وابن عابدين رحمهما الله؛ حيث يفهم منهما أن "المختار"اسم كتاب» وليس 
كذلكء بل المقصود ب"المختار”: القول المختارء ودوننك عبارة القهستاني79/1: ((والظاهر أنه يجوز [التيمم] 
لسجدة التلاوة كما في "الخزانة"؛ وهو المحتار للإمام طاهر بن محمودء وإطلاقه مشير إلى استواء المقيم والمسافر في 
ذلك)).اه أي:وهذا القول هو الذي اعتاره الإمام طاهر بن محمود» وطاهرٌ هذا هو ابن صاحب "المحيط 
البرهاني"'؛ وليس له كتاب باسم "المختار”) ولعلّه تبع في احتياره هذا والدّه في "المحيط", وإليك عبارة "المحيط” 
١/ق‏ 5١/أ:‏ ((ولو تيمَّمِ لصلاة الحنازة أو سجدة التلاوة أحزأه إن صلّى به المكتوبة بلا علاف؛ لأذّ ف الورحه 
الأول [التيمم لقراءة الجنب للقرآن أو مس المصحف] التيمّم لم يع للصلاة ولا الجمزء من الصلاة؛ رق الوحه 
الثاني [التيمم لسجدة التلاوة وصلاة الجنازة] وقع للصلاة أو لجزء من الصلاة» وقوله: لو تيمم لسجدة التلاوة إلخ 
دليلٌ على أنه يجوز التيمم لسجدة التلاوة» وذكر القدوريٌ في شرحه أنه لا يجوز لأنها غير قربة)) وقال ف المحيط 
في موضع آخر ١/ق‏ ١7/ب:‏ ((وثيٍ سجدة التلاوة اختلاف على ما مر قبل هذاء وي "شرح الأصل"! ويتيمم 

لسجدة التلاوة في السفر لا في الحضر)). اه كلام صاحب "المحيط". 

(5) الصواب أن اسم مؤلف الشرعة محمد بن أبي بكر البحاري. وتقدمت ترحمته .1١5/١‏ 

وى "ط"” : كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ألما 

() انظر "شرح الشرعة": فصل في ستن الغسل والتيمم صدلاوبت. 

(8) ”ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 170/1. 


الجزء الثاتيي 0 تم 99و السام ياب التيمم 


قال:((فظاهرٌ "البرَّاَيّة' حوارُةُ لتسلع مع وحود الماء وإِن لم تج الصلاة به)). 
فالكيارول لعشي ا اك لما هر اتن العا يظ بد ورا سس عت او ماسوو ا 0 


رمه (قوله: قال) أي: في "الشرعة" وشروجها. 

ه16 ؟ (قولة: فظاهر "البرّازيّة" إلخ) ) هذا غير دامر لأنّ عبارة "البرّارية"0": : ((ولو تيمم 
عند عدم اما لقراءة قرا عن ظهجر قلمبيه ا ال اكه أو لدحول الممسجد أو 
خخرو جحه» أو لدفن أو لزياة قب أو الأذان» أو الإقامة لا يجورُ أنْ يصلَىّ به عند العاّة ولو عند 
وحود لماء لا خعلاف في عدم الجوازن) اه. 

فإِنّ قوله: ((لا حلاف في عدم الحواز)) ‏ أي: عدم جواز الصلاة به - ظاهرٌ في عدم صحَيِه 

١853/١‏ /ب] في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع؛ أن مِنْ - جمايها التيمّمَ مس "الصحت) 

ولا شبهة في أنه عند وحود الماء لا يصحٌ أصلا ولما مر" عن "المنية" و"شرحها": ((من أنه مع 
وحود الماء ليس بشيء» بل هو عدة)). 

والحاصل: أنَّ ما يحئه في "البحر "290 من صححّة التيمّم لهذه الأشياء مع وحود الماء لا بد لها 
من دليل؛ وليس في شيء مما ذكرّه ارح ها يدل هديا بل فيه ما يدل على خلافها كما 
علمت» وأمًا عبارة "المبتغى" فقد علمت ما فيها. 

فالظاهرٌ عدم الضكة إلا قيمايخاف فوته كنا قررناة! © قبل غتدير. 

4150 (قولة: وإ لم نَجْرٍ الصلاة بم لأنّ حوازها به , لشترط له فقة للاء أو موف النرات 
لا إلى بدل بعد أن يكون المنوي عبادةً مقصودةً لا تصحٌ بدون طهارةٍه ولم يوجدٌ ذلك في شيء 
8 | 
تكد (قولة: قلت: با سي ((قلت: وظاهرة)) لناقط فق عفن 

النسخ» ٠»‏ وَذْكَرَ "ابن عبد الررّاق' #اورانه من تلخدا "الشارح" على نسحته الثانيةع). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١717/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
ا ل 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/لات .١58-١‏ 

(5) المقولة 075 51] قوله: ((قلت إلخ)). 


قسم العبادات سم وو د د" -حاشيةابن عابدين 


لقيو لك ال تشترّط الطهارةٌ لاولومع وجيرؤ الاءه.وأماما 7 كر اله ور 
هه إلان #يتت تر مسسحلي فا عو ة لواسي لتاعه واااللقراءة قات يدرفا 
فكالأرل, أو جنباً فكالفاني» وقالوا: لو تيمّمٌ لدخحول مسجاء أو لقراءةٍ ولو من 
سمط تا سا الا أوالزضارة قور ارعنادة مريصن ار دفن 
ميلتي» أو أذان» أو إقامةء أو إسلام» أو سلام» أو َو لم تحر الصلاة به عند العامّة... 


0155 (قول: أنه يجورُ) بدلّ من ((ما)»؛ أو من ((الضابط)). 

(6ددى (قوله: ولو مع وحود الماع) غير مسلّمٍ كما علمت. 

(154 (قولَهُ: فلا يحون) أي: التيمّمْ مس مصحفي سواءٌ كان عن حدّث أو عن جنابة. 

+41 (قولة: فكالأوّل) أي: كالذي لا تُشترط له ا فيصم له مع وجود لما» 
اا 

1 فكالثاني) م وو نا تدم 0 الها 00 

1959 (قولة: لم تخز الصلاةٌ به) أي: لفقدٍ الشرط» وهو أمران: كون المدوي ا 
مقصودة؛ وكونها لا تحلٌ إلا بالطهارة. 

ما في دول المسجد ففي المحلدث فَقدَ الأمران» وفي الجنب فُقِدَ الأوَّل. 

وأمّا في القراءة للمحدث فَلفَقَدٍ الناني» و لكف عن اوه بان إرلم 
((أو جنباً فكالثاني))» أي: فتجورٌ الصلاة به. 

أن امرك طقال ل وكاب كار" إل ذا ب والصحيفة على الأرض على ىا 
مرّ”» فإذا تيمم لذلك كانت العلة فَقْدَ الأمرين» والتعليمٌ إن كان من محددث فَلفَقَدٍ الثاني» 


(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١7/١‏ 
(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم مل 
(؟) في هذه الصحيفة "در". 


آل 


(4) الركمه "در" 


١” 


الجزء الثاني جسيسححي * الهم 


وإِنْ كان من جنبيء وكان كلمة كلمة فَلفَقَدٍ الثاني أيضاء وعارضٌ التعليم لا يُخْرِ جه عن كونه 
قراءة» ولا يراد الجنبُ هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لِما مر[". 

وأمّا زيارة القبور» وعيادة المريض» ودفنٌ الميت» والسسّلامُ وردّه فلفقدٍ الثاني. 

وما الأذانٌ بالنسبة إلى الحتب فَلفَمَدٍ الأوّلء وللمحدث”" فلفقد الأمرين. [١/ق ١85‏ /]) 

وأمّا الإقامة مطلقا فلفقد الأوّل. 

عه ع : ٠.‏ 2 0 2 ينزه 

وآما الإسلام فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته. اه د 

ع ضر 20 ع* اام 2 3 سضااءع 4 

أقول: لا يصح عد الإسلام هنا؛ لأنه يوهِم صحة تيممه له. لكن لا تحور الصلاة به 
لعن نولا لأحدٍ من علمائنا الثلاثة؛ لأنه عند "أبي يوسف" يصح في ذاته» وتجورٌ الصلاة 
نه دنه كما صرح به في "الو الث وما عندهما فلا يصح أصلاء وهو الأصحٌ كما قِ 
"الإمداد"”' وغيره» فافهم. 

وى (قولة: بخلاف صلاةٍ جنازة) أي: فإنّ تِيمُمّها تحورٌ به سائرٌ الصلوات» لكنْ عند فقدٍ 
الماء» وأمّا عند وجوده إذا حاف فَوتها فإنما تجورٌ به الصلاة على جنازةٍ أخرى إذا لم يكن بينهما 
فاصلّ كما م ولا يجورٌ به غيرُها من الصلوات» أفاده "ح"0. 

15 ] (قوله: أو سجحدة تلاوة) أي: فتصح الصلاة بالتيمُم لها عند عدم الماى أمّا عند 
وجوده فلا يصح التيمم لها لما علمت من أنها تفوت إلى بدّل» "ط"0, 


0١‏ للركلاه "در". 

(؟) ((فلفقد الأول» وللمحدث)) ساقط من نسححة "ح"” التي بين أيدينا. 
(م) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم فكلاب لاثزاً. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١إؤه١.‏ 

(ه) "الإمداد":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 49/أ- ب. 

(5) صطة١‏ ١ك‏ "درا 

0070 "ع" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق7١/).‏ 

(م) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١70/1١‏ 


قسم العبادات د د .#«#اؤة د لس" حاشية اين عابدين 


وظاءزة بتكيو اليا “هدالق ام 
0 م اك 
(لا) يتيمم (لفوت جمعةٍ ووقنتي) ولو وترا لفواتها إلى بدلء ار ا 0 


ل وظاهرة إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: (( لم تحر الصلاة به )) أن تيمم لهذه 
المذكورات الثلاث عشرة التي لا تشترط لها الطهارة صحيحٌ في نفسه يجوز فعله. 

ووجة ظهور ذلك: أنه لو لم يكن صحيحاً في نفسه لكان المناسب أن يقال: لم يصحّ 
التيمُم لهاء أو لم يجرْ؛ لأنه أعم. 

وأقول: إن كان مرادُه الحوازٌ عند قَقَدٍِ الماء فهو مسلّيٌ وإلاّ فلا. 

والظاهرٌ أنَّ مرادّه الفاني موا فق 033 عدي" البعر أو ولق نه أن سام 
"البرازيّة" جوازه لتسع مع وجود الماء إلخ )) وقدّمنا” أنه غير ظاهرء رانهالة قله لمن 
نقل 3ل عليه وام يوحثء وأنّ استدلال "البحر" ما في "المبتغى" لا يفيك نعم ما يُخَافْ 2 
نل قو المذكوراث يجوز مع وحود الماء نظيرَ الجنازة؛ لأنه فاقدٌ للماء حكماء 
فتشمله ابعر غلا نا له تساف قر يناه فلا عو أعتلاة لأذ النض ورة دوعي 
التيمّم عند فَقَدٍ الماء» فلا يُشْرَعٌ عند وجوده حقيقة وحكماء ولعلّه لهذا أَمَرَ بالتأمّل؛ فافهم. 

تدوة ل قولة: لفواتها/ أي: هذه المذكورات إل يدل فبدك الوقّات والوتر القضائ 
ويل افيه اللي تفي بذليا شور عند التوا فون #اورق لاع تعيب ميو لاض 
والجمعة خلّفٌ عنه نخلافاً ل "زفر" كما في "البحر"”. 


)١(‏ ((لهع) ليست في "“ب". 

(0) ف "و":(( ولو وَقْتَ وتر ». 

8 هد ااه در 

4) سالاكاء "در" 

(ه) المقرلة ]5١57[‏ قوله: ((قلت إلخ))» والمقولة 5١59‏ قوله:((فظاهر "البرازية" إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1513//1١‏ 


تقو الاق حميدججك, ود الس عمد ايان اليم 


وقيل: حم لفوات الوقت» قال "الحلبي” :)0 فالأحوط أن 0 ويصلي» ثم يعيدٌ )).. 


7 (قوله: وقيل: يتيمَّمٌ إلخ) هو قولْ [١/ق873١/س]‏ "زفر"» وفي "القنية"20: 
((أنه رواية عن مشايخنا )»)» "بحر"<"2. وقدّمنا(" ثمرة الخلاف. 

رعلادى (قولة: قال 0 : 5( أي: البرهان "إبراهيم ١‏ : ف ا ع 
ل وذكرَ 1 العلامة ا فير حاج" الدلببي ف "الل شرح اكد 0-0 
ذكر ا د ثم قال ما حاصلة: (( ولعلّ هذا من هؤلاء المشايخ اختيارٌ لقول 
زف" لَقَوَةٍ دليله وهو أن التِيمُم نا شرع م للحاحة إلى أداء الصلاة في الؤقيك+ فيتيمم عفد 
0 بن الهمام"29: ولم يتحة يتجهٌ لهم عليه* سوى ى أذ التقصير جاء من 
َه فلا يُوحبُ الترخيص عليه» وهو إنها يتم إذا أرٌ لا لعذر اه. وأقوكٌ: إذا أحرّ لا 
عدي فهو عاص والمذهب عندنا أنه 000 قُِ وحص م تأخخيره إل هذا ا عدر 
لمن 8 واس الحقء ذ 56 فينبغي أن يقال ا يغ انم يعيدٌ بالوضوءء كمن 
عجر بعذر من قل | العبادء .وقد نقلٌ لا ' في 'شرحه" هذا الحكمٌ عن "الليث بن 
عع ون" تن حلكان"" أنه كان حفي الذعنب: وكذا ذكره في "الجواهر 
تساف 2 طبقات لينف" )). اه ما في "الحلبة". 


: 


2 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيمن يبتلى بأمرين أَيّهما يختار ق1؟/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١517/١‏ 

() المقولة [41١؟]‏ قوله: ((لبعده)). 

(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص47 باختصار. 

(ت) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل فق التيمم ١ق 1/١41‏ 

39( "الفعح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 71/1 ١4-1؟1.‏ 

* قوله: (( ولم يتجه لهم عليه إلخ )) أي: إن الفقهاء ردُوا على زفرء ولم يتوه لهم في الرد عليه سوى أَنْهم قالوا: إن 
من أخر الصلاة إلى آخر الوقت كان مقصّراء وتقصيرُه جاء مِنْ َل فلا يستحقٌ الترخيص له يحواز التنممء ولكن 
هذا الرذُ على زفر نما يتم لو أ لا لعذرء فبلزمهم أذ يُرَخصُوا له التيمم لو أخثر لعذر» على أنه لو أخّر بلا عذر 
لا يتح أيضاً؛ أن غايتَهُ أنه عاص بالتأخير» والعاصي عندنا كالمطيع في ثُبوت الترخص له . اه منه. 

48 "وفيات الأعيان" :0/4 . 

(8) "الجواهر المضية": 77/7 لأبي محمد عبد القادر بن محمدء محبي الدين القرشئ المصري(ته/الاه). ("كشف 
الظطنون" 9107/5 ٠١‏ 3 "الدرر الكامية" 9/؟45©, "الفوائد البهية" صاةهك). 


الاك سمشنديم 3 سحعنحتي. لواضةان عن 
(ويجب) أي: يفترّض (طلبة) ولو برسوله (قدر غلوة) سحو خا عع ا ا عأ د م كه 


قلت: وهذا قولٌ متوسّط بين القولين» وفيه الخروج عن العُهْدة بيقينء فلذا أقرهُ 
3 يا" عن "أبي نصر بن سلأم”9", وهو من كبار 
الأئمّة انم قط 58 فينبغي العمل به احتياطاء 00 "ابن الهمام” يل إلى ترحيج 
قول " ذو" كما علدب بل قة علمية هن كلق" لقنية"27 أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة» 
ونظي هذا سيالة العيب الى اف رنية: فإنهم قالوا: يصلّي ثم يعيد والله تعالى أعلم. 
(4 07 (قولهُ: ويحبْ) أي: على المسافر؛ لأنّ طلب الماء في الْعُمرانات أو في قربها 


غ) 


"الشارح" ٠‏ لم أت منقولاً في "التاترءحاة 


واحب مطلقاء بحر 
زه01307 (قولة: طلبة) أي: الماء. 


ركااى] (قولة: ولو برسوله) وكذا لو أخخيْره مِن غير أن يراشلةة ا عن "المنية"0 , 


(قولة: : فينبغي العمل به احتياطاً إلخ) لكن قد يقال: إِنّ الاحتياط هو العمل بأقوى الدّليلين» 
وأقواهما العمل بالقول لصتّحيح بالنسبة إلى المقلّب وبصلاته بالتيمّم لذلك يكو مصلا بدون طهارة 
على الول الصحيح, وهو وإِنّ لم ب يكم بذلك لكوته مصلياً بطهارة في الجملة - فقد قيل بصحّتها ‏ لكنه 
أمرّ قبيح» فلم يكن أحذاً بأقوى الدّليلين» ولأنه إذا تعارَضّ حلب المصلحة ودفعٌ المفسدة فدفعٌ المفسدة 
أولى» وصلاته بالتيمّم حلب مصلحة إقامة الصلاة في وقتهاء وتركه دفعٌ مفسدةٍ الصلاةٍ يدون طهارةء 
فيكونٌ أولى» 'استزي" عن "الرحمتي". 

.778/١ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل الخامس في التيمم‎ )1١( 

)1١(‏ أبو نصر بن سّلام البلْحيَّتت ١‏ اه)» تارة يذكر بكنيته وتارة باسمه وتارة نهنا أمعا: كذا في "الجواهر المضية" 
4 و"الفوائد البهية" ص" ١ل.‏ 

إفة "القئية": كعاب الصلاة ‏ باب فيمن يبتلى بأمرين يمنا يختار ق١7/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١14/١‏ بتصرفء وعبارته: (( واحب اتفاقاً مطلقاً ))بزيادة(2 اتفاقاً 0 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١19/1١‏ 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص4 5-. 


اكز الثاق:_ ٠‏ تمتعسحبتب اقرن . تلجتنسعيسينم , تاوالت 


ثاشمائة له من 1 جانبي» ذَكرَةُ ا افاي اتا اب ا مس ةا ا 


11-0 | للرضة يل 1 
0 


لفل (قولة: ثلتمائة فراع) أي: إلى أربعمائق» "درر"7' و"كافي 
مطلبٌ في تقدير الغلُوة 

0004 (قولة: ذْكرَةُ "الحلبي”) أي رشان اإبراهيم "+ وعيارنة فق "شري" على "لذ" 
"الكبير" و"الصغير”»: (( فيطلْبُ يميناً ويساراً قر غُلوةٍ من كل جانبيه وهي ثلشمائةٍ خحطوةٍ إلى 
أربعمائة» وقيل: قدرّ رمية ١873/13‏ /أ] سهم )) اه. 

وفيه مخالفة لما عزاه إليه "الشارح" من وجهين: 

الأول تفنسني” الغلرة بالمخطا ل الأو غ: 

والناني: الاكتفاءٌ بالطلب يعيناً ويسارًء وهو الموافق لقول 'الخانيّة'””': (( يُفرضُ الطلب يمينا 
ويساراً قر غلوةٍ )». 


وظاهرُه ‏ كما في الشيخ "إسماعيل”” عن "البرْجَندي" - : (( أنه لا يحبُ في حانب الخلف 


(قولهُ: وفيه مخالفة لما عزاه إليه "الشّارح" من وجهين إلخ) تندفع المخخالفة في الوجو الأوّل بأنّ المراد 

بالذراع ما كان فيه أصبعٌ قائمة عند كل قبضةٍء وهو عينٌ الخطوة كما تقَدَّمَ له نظيرهُ ف أل الباب» وف 
الوجه الثاني بأنّ المراد مين الطريق ويسارّه لا يمينُ فاقدٍ الماء ويساره» فهو مساو لقولِه:((من كل 
جحانبي)) ولما في "الحقائق"؛ وحينئدٍ لا يستقيم ما ذكرّة الشيخ "إسماعيل” عن او ون ولاوجحة 
لعدم وجوب طلبه أمامَهُ أو خلفه إذا ظَنَّ قربَهُ فيه» والمقصودٌ طلبْهُ غلوة من كلٌ جانبي ظَنَّ قربَهُ فيه لا 
أنه يحب طلبةُ من كل المهات إذا ظَنّ القربّ في جهقى تأمّل. 

.51/١ "الدرر": كتاب الطهارة  ياب التيمم‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليها في "كافي الدسفي". 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 78/ب. 

(4) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص4 ك» و"الصغير": صع ”ل. 

(ه) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 0 درهامش "الفتاوى الهددية"). 

(1) لم نعثر على هذا النقل في عنطوطة "الاحكام" التي بين أيدينا. 


قسم العيادات ‏ للد ©ه«اة _ لس" حاشية ابن عايدين 
البدائع":(( الأصح طلبَهُ قدْرَ ما لا يضر بنفسيه ورفقته بالانتظار )) (إن ظَن).. 


وعدا 1 8 8 "الجقائع "2037: 00 ينظ بكيته وشماله وأمامّه ووراءه غلوة 30 قال قُُ ا 
ول واه ناو كرابت نج كنيد لط وه الحوات وهر كانه ذا كات سس 
يَستتِرُ عنه ))» وقال في "النهر”": (( بل معناه أنه يقسنم الغلوة على هذه الجهات» فيمشي من كل 
اليو مائة ذراع؛ إذ الطلب لا تم مجر النظر )) اه. 

0 "الشرنبلاي"40) . عن "البرهان": )0 أن قدرَ الطلب بَعْلوةٌ من جائنب ظ 06 اه 


اس ع اس 


قلت: لكر هذا ظاهر إن ظهُ في جانيم خحاص” ما لو ظنٌ أن هناك ماءً دون ميل ولم 
يرجح عنده أ 0 52-8 كلباسج عرز طني ١‏ رن عام أل مايه ين روه 
عليه» ولك هل يُقسسّمٌ الغلوة على الجهات, أو لكل جهةٍ غلوة؟ محل تردُّدء والأقربُ الأول كما 

"النهر”: وصريمٌ ما مر””؟ عن "شرح المنية" خلافة, ولكنّ الظاهر أله لا يلمُةٌ لمشي إلا إذا 
لم يمكنه كشفُ الحال ممجرّدٍ النظرء فتدين. 


لله 


7 0 7ع 
إلخ) اعتمّدَة في 'البحر"7". 


1107م (قوله: وفي "البدائع 
0 (قولة: ورفقته) الأولى: أو رفقته؛ لأنّ ضررٌ أحدهما كاف كما هو غيرٌ حاف 


ا ارلؤم) 


)١(‏ "حقائق المنظومة": باب فتاوى الشافعي ق34/ا؟إب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١13/١‏ نقلاٌ عن "التوشيح". 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/ب.‏ 

(5) "الشر نبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم "١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) ف هذه المقولة. 

(0) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم .417/١‏ 

0 "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 53 . 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق17١/ب.‏ 


54/١ 


الجزء الثاني ا باب اليم 


فظنا قويا (قريّة) دون ميل بأمارةٍ أو إحبار عَدْل (وإلآ) يغلِب على ظنه قرب (لا) 
يجساء بل يندب 0 كلذل ولو صلى اتيش ولذة من وسالة: لم أخبرَة بالماء 


عاد وإلاً لا. 
(وشرط له) أي: للتيسم ماش انان ا الس الؤجق ان ماطس ا 
مطلبُ في الفرق بين الظنّ وغالب الظن 
181 (قولة: 5 ويم أي : غالبا قال في "البحر”2 عن "أصول اللأوقني" : (( إن أحدَ 


الطَرفين إذا قوي وتريخّمَ على الآخبرء ولم يأخذ القلبْ ما تريح به ولم يُطرّح الآخرٌ فهو الظَّنٌ 
وإذا عقَدَ القلبُ على أحدهما وترلك الآرَ فهو أكبرٌ الظنّ وغالبُ الرأي )) اه. 

008 (قولة: دود مِيْل) طرف لقوله: (( قربّه ))» وقيّدَ به لأنّ اميل وما فوقه بعيدٌ لا 
وحن الطلنة. 1 

دم زقولة بأمارة) أي: علامة كرؤية ا أو طير. 

(18] (قوله: أو إخبار عَدْل) قال في "شرح المنية"”'2: (( ويُشترط فى في المخير أن يكون 
نكلفاً عذلة وإلاً فلا يذّ امه من غلبة الفا تن يلوم العينية لثمن الداناك 6 . 

146 (قولةُ: لذ يغلب على ل [873/1١/ب]‏ بأن شلك أو ظنّ ظّ غير 
قويء 00 

5 (قوا له: وإلاّ لا) أي: إن لم يرج الماءَ لا يطلبه لعدم الفائدة» "بمر"”' عن 


"المبشواط" 6 


رخال (قولة: أعادٌ ولا لا أي: وإن لم يخبره بعدما مألذ لا يعيد الصلاة) دن 


.1070/1 "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "شرح النية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ص .-١‏ 
(”) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/ب‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .17/1١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة باب التيمم ١١8/١‏ بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .44/١‏ 


قسم العبادات 5 د ل حاشية ابن عايدين 


3 2 حواز الصلاة به (نيّة عبادة) ا ل ا 00 


ع 1١‏ 46 3م لد 5 1 ل اتام 5 1 ر 
و"بدائع"”"2. لكنْ في البحر" عن السراج”0": (( ولو تيمم من غير طلسبي» وكان الطلب 
واججيا» #صضلى) ثم طلبَهُ فلم يجده وحبت عليه الإعادة عندهما نحلافا ل أبن يوسف" )) اه 

ومُفادُه: أنه تحب الإعادة هنا وإنْ لم يخبره. 

ردم (قوله: قُُ حقّ حواز الصلاة) ما قِ حقّ صحته قُُ نفسةهة فيكفي فيه د ماقصده 
ع م ع لك ما 4 1 5 
لأحله من أي عبادة كانت عند فقدٍ الماءء وعند وجوده يصح لعبادةٍ تفوت لا إلى خلفي كما 
قدمناه7". 

45 (قولة: نيّة عبادة) قدّمنا(” في الوضوء تعريف الّة وشروطهاء وي "البحر”): 
((وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة إلخ, أو الطهارة؛ أو استباحة الصلاة؛ أو رفع الحدّث أو 

2 7 1 .2 ل ان 58 8 

الجنابة» فلا تكفي نيّة التيمم على المذهبء ولا تشترط نية التمييز بين الحدّث والحنابة خلافا 


"لفكي انبج الع ريات هاه الكاكه عليه ري 


(قولهُ: لكن في "البحر" عن "السسّراج": ولو تيمَّمّ من غير طلسي وكان الطلب واحبا إلخ) بحمل ما 
في الشّرح على ما إذا لم يجب الطلبء بأنْ غلب على ظنه المنعٌ وعدم الإخبار ترتفع المحالفة بين ما في 


417/١ "البدائع”: كتاب الطهارة  فصل في شرائط ركن التيمم‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١59/١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ 59/). 

(؟) المقولة ]2١494[‏ قوله: ((ولنرم إلخ)). 

(5) المقولة [845] قوله: ((بالنية)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١59 0151/١‏ بتصرف. 

() هو أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخُصّاص الرازيّت ./اهم. ("الجواهر المضية"2570/1 "الفوائد البهية" صلاك). 
(8) المقولة ]1١51/[‏ قوله: ((بنية الوضوع)). 


الجزء الثاني بلج0 كح ج30 01 0-55-1722 باب التيمم 
ولو صلاة جنازة أو قله تلاوة ِو شكر 5 الأصح 1 0 


قلت: زهت "اق الوضو أله تكقى ده الوصو كنا اعرف ويه وبين كو ليت ؟! تأمل. 
ولعلٌّ وجة الفرق أنه لَمّا كان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على ما مرّ””" من الخدلاف» ولم يكن 
مطهّراً في نفسه إلا بطريق البدليّة لم يصمٌ أن يُجعَلَ مقصوداً بمخلاف | الوضوة نالف يار صق 
والأقربُ أن يقال: د كل وضوء تستباح به الصلاة بخلاف التيمّم؛ فإنّ منه ما لا تستباحٌ به؛ قلا 
كت لالط عله الطب توبك ازمر للطاق سانا وله والله أعلم. 

:15 (قولة: ولو صلاة جنازة) ال (( لا يخفى أن قولهم بحواز الصا 
بالتيمّم لصلاة الجنازة محمولٌ على ما إذا لم يك واجداً للما ء كما قيّدّهِ في "الخلاصة"7؟ بالمسافر 
أمّا إذا تيمم لها مع وجوده نوف 0000 

نكن و طلوف نطلا تعر ليل أنه لو ضار بكار عر هن ربكا زمه اسم له 
أن يصلي عليها بهء الأول أن يقول: إن تممه للم د يفم إلا لما ذواف» وهو ضللاة الجنازة 
فقطء بدليل أنه لا يجورُ له أن يصلي بهء ولا أنا َس الصحف» ولا يقرا القرآث لو حنبأء ككذا 
ووه افيح نفك الل 

11 (قولُ: في الأصمّ) هذا بنامٌ على قول "الإمام": الومروف أمّا على قولهما المفتى به 


(قولةُ: والأقرب أن يقال: إِنّ كلّ وضوء إلخ) لكنْ على هذا الجواب يحتاجُ للفرق بين نيّةِ الطهارة 
ونبّة التيّمه حيث صم التيمُمٌ بنيّة الطهارة لا ببِّةِ التيمّم مع أنّ بن الطهارة مالا تستباحٌ به الصّلاة 
كما لو تيمم لخوفب فوت جنازةٍ أو عيدٍ فإنه لا شلك في تحَقِها مع عدم استباحة الصلاة بها. 


)١(‏ المقولة [845] قوله: ((كوضوء إلخ)). 

(؟) المقرلة [7177] قوله: ((لأنه بدل إلخ)). 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١88/1١‏ 

(؛) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١/ب.‏ 
(ه) من(( لكن ثي إطلاق )) إلى(( حفظه الله تعالى ))ساقط من الأصل و"1”. 


قسم العبادات 0-3-7 ١”‏ حاشية ابن عابدين 


(مقصودة) حرج دحول مسجد ومس مصحف (لا تصح) أي: لا تحل ليعم قراءة 
القرآن للجنب (بدون طهارة) 1011000 


به: أنها ا فينبغى صحته وصحّة الصلاة بهى أفاده "202 

155 (قولهُ: مقصودة) [883/1١7/أ]‏ المرادُ بها ما لا تحب فْ ضيمْن شيء آخرّ بطريق 
التبعيّة» ولا ينائي هذا ما في كتب الأصول من أن سجدة التلاوة غيرٌ مقصودة؛ لأنّ المراد هنا أنها 
شرِعَت ابتداءً تقربا إلى الله تعالى لا تبعا لغيرها بخلاف دول المسجد ومس المصحفء والمرادً تما 
في الأصول: أن هيئة السُّجود ليست مقصودة لذاتها عند التلاوة» بل لاشتمالها على التواضع؛ 
ولا 18 ناهد 
وتحامه في ع0 

2 5 57 1 5 2 5 2 

5ل (قوله: حرج دحول مسجد إلخ) اي: ولو بحنب بآأن كان الماء في الممسجد» وتيمم 
لدخوله للغسلء فلا يصلى كما 0 ورج أيضأ الأذانُ والإقامة, ولا يقال: دحول المسجد 
عبادة للاعتكاف؛ لأنَّ العبادة هى الاعتكاف» والدحولٌ تبَعٌ له» فكان عبادة غير مقصودةٍ كما في 


| ل 4غ) 
لبحر . 


7154 (قولة: يعم قراءة القرآن للجدبي) يد بالحبب لأنّ قراءة المحدث 0 بدون الطهارة. 
فلا يحور أن يصليَ بذلك التيمم مخلاف الجتب؛ وهذا التفصيلٌ جَعْلَهُ قي "البحر"7© هو الحقٌّ حلاف 
لِمَنْ أطلقَ الحوار ولِمَنْ أطلقَ المنع. 


وأشارَ "الشارح" إلى أن القراءة عبادة مقصودة» وجعلها في "البحر””" جزء العبادة فزادَ في 


الضابظ يعن قرلة» مقضودة > (و أو جرعها )الادضالياء وعترضة ى "النهر "20+ .وزياته لا جاحة 


.أ/١0 "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم ق‎ )١( 

(5) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم اللاد لت 

(5) المقولة ]5١55[‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم امه ١‏ . 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١34/1١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١58/1١‏ 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 9١ب‏ بتصرف يسير. 


١/5 


الجزء الثاني مم ل ا باب التيمم 


خرّج السّلامُ و رده (فلعًا تر ّم كافر لا وضوءة) لأله ليس بأهل لله فما يُفتقِر إليها 


لا مهو وم تم حت يد الإطولءة ا اا 


إليه؛ لأنّ وقوعٌ القراءة جرع عبادةٍ من وجهٍ لا ينائي وقوعها عبادة مقصودة من وجهٍ آخر» ألا ترى 


أنهم أدحلوا سجوة التلاوة في المقصودة مع أنه جزءٌ من العبادة التي هي الصلاة؟ )) اه. 

16١‏ (قولة: خحرّج المتّلامُ و ردم أي: فلا يصلي بالتيمم لهما ولو عند فَقَدٍ الما وكذا 
ابه الحوننه وودار قيزر وأمّا الإسلام فلا يصمح ذكرّه هنا لالدعيه "أن يوس" يضلى يسا 
وعندهما لا يصحٌ أصلاً كما تيهنا عليه سايقا"©: فَمَنْ عدّه هنا لم يُصِب. 

:1 (قولة: فلا إلخ) تفريعٌ على اشتراط لني أي: لما شرطناها فيه ون شراط 
صحَّيِها الإسلامُ ‏ آ عا تِيمّمْ الكافر» سواءٌ نوى عبادةً مقصودة لا تصحٌ إلا بالطهارة أ لاء وصّمّ 
وضوءه لعدم اشتراط الي فيه ولَمّا لم يشترطها "زفرٌ” سوَّى يينهماء "نهر”". 

0169 (قولهٌ: بي الوضوء) يريدُ به طهارة الوضوء لِما علمت من اشتراط [١/883١/ب]‏ 
5 يي اهارو فار إل الد ال تقرط 3ه المجوو من اللاتنن عاونا دلواي اتوي 
ع ا ا ص رادي تأمّل. لكنّْ رأيت في 
شرح للع ' على " م (( وقال في "الوقاية": إذا كان به حدّثان كالجحنابة 
وحدّثٍ 0 الوضوءً ينبغي أن ينوي عنهماء فإن نوى عن أحدهما لا يقَمٌ عن الآخر» لكن 
يكفي تيمم واحدٌ عنهما اه. فقولةُ: لكن يكفي يعني: لو تيمّمَ امنب عن الوضوء كفى» وجازت 
ملؤي ولا يحتاج أن يتيمّمٌ للجنابة» وكذا عكسه لكنْ لا يقعٌ تِيمّمُه للوضوء عن الحنابة» ولهذا 
قال "الرازي"””: ون وجدَ ماءٌ يكفي لفسل أعضائه مرَّةٌ بطل في المحتار؛ لأنّ تِيمّمّه للوضوء 


)١(‏ المقولة [5170] قرله: ((وإن لم بحر الصلاة به)). 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 

(") "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .159/1١‏ 

(؛) المقرلة [5١5؟]‏ قوله: ((نية عبادة)). 

(2) هو الرازي المعروف بالجصاصء المتقدمة ترجمته ص-ة ”؟ اسء وهو المراد عند إطلاق إحدى التسميتين. 


قسم العبادات ا ا ل له حاشية ابن عابدين 


(وناوب لراحي) رحاءً قويًا (آخرٌ الوقنته) المستحب» ولو لم يؤخرء وتيمم وصلى جار 
تين 1 وبين الماء ميل ولا لا. (صلى) :الوك تايط نواه أنه موا ان وا 1 نك 


وقمَّ له لا للجنابة وإنْ كفى عنهماء فتأمّلْ ). اه ما في "شرح الرّاد". 
55 (قولة: 5 يُفتّى) كنا فق "الحلبة"0) عن 'التفينات. 
15" (قولهُ: رجاءٌ قويًا) المرادُ به غلبة الظِنَّ ومئلهُ التيقنُ كما في "الخلاصة”"", وإلآ فلا 
و ا ا 36 2 ال 4(0) 
يؤخرٌ؛ لأنّ فائدة الانتظار أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» "بحر"7. 

(قولة: آغيرٌ الوقمتي) برفع (( آغبر )) على أنه نائب فاعل (( ندب ))؛ وأصله النتصب 
على الطرفيّة ولا يصح نصبّه على أن يكون في (( ندب )») ضميرٌ يعودُ على الصلاة هو نائبْ 
الفاعل؛ لأنه كان يجب تأنيث الضمير» نعم هو جائرٌ في الشّعر, فافهم. ولا على أن ضميره عائدٌ 
على التيمٌم؛ لأنّ آخيرَ الوقت محل الوضوء لا التيمّم؛ لأنه فرضُ المسألة. 

1903 (قوله: المستحب) هذا هو الأصح؛ وقيل: وقت الجواز» وقيل: إن كان على لق من 
الماء فإلى آجر وقت الجواز» وإِنْ علسى طمّع فإلى آخحر وقت الاستحباب» امراف 
وي "البدائع””2: (( يؤحرٌ إلى مقدار ما لو لم يمد الماءَ لأمكنة أن يتيمّمٌ ويصلي في الوقت ))؛ 
وف "التاترنحانيّة”'؟ عن "المحيط"”": (( ولا يُفرّط في التأخير حتى لا تفع الصلاة في وقت مكرويء 
واحتلفوا ف تاخجير المغرب» فقيل: لا يؤخرء وقيل: يؤ خرٌ )) اه. 

)١(‏ ف "ب":((إن كان)) بدل ((لو)). 

(59؟) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم دلق لاب 

(م) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق١3,أ,‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١715/1‏ 

6 "السراج الوهاج": كتاب الطهارة - باب التيمم إل 55ب تضرف سير 
3١‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان وقت التيمم 314/١‏ بتصرف. 

(/) "التاترخانية": كناب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 558/١‏ بتصرف. 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات - الفصل الرابع ف التيمم ١/ق .]/5١‏ 


الجزء الثاني بحي ب حب ني من له يمميختحصييفف باب التيمم 


والحاصل: أله ذا رجا الا نوع ل خر الوقت المستحبً بحيث لا يقَعٌ في كراهةٍ وإن 
كانه لا ب تواناء رما لني عض كرقتت الإسفار [١/ق785/]‏ في الفحر 
والأتراة طهر لضن ونحو للق على ساحن "لكين كر بق "البناينة8 
بنع اماع الوط انه إِنْ كان لا يرج الماءً يصلّي في أو الوقت؛ لأنّ أداءً الصلاة 
فيه أفضلٌ» إلا إذا : تم التأخي فضيلة له حمل يدوفه مكنير اللسافة ولا جات هداق 
ار فكان التعجيلٌ أولى كما في حقّ النساء؛ لكلو لا يضلية مجبانة 107 
وتعقبّهم "الإتقاني " ف "غاية البيان" : (( بأنه سهرٌ منهم لتصريح أثمّتنا باستحباب تأخير بعض 
اسراف اند عه رادت 3 "السّراج"”: (( بأنّ تصريحهم محمولٌ على ما إذا 
تَعُتن الناح فسيلة وإلا يكن ل فائدة: قله كرون ا وانتصّرً في "الم 
ل"الإتقاني" عاق ينا كما ار بده قمنا علسام علو 
والذي يويْدُ كلام الشرّاح أن ما ذ كْره أنمّّنا من استحبابب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر 
الصيق معلل بأوفيه تكير الماع واج لسر حم رض الوئة تمر العشاء لما فيه 
من قطع السّمَر المنهي عنه'"» وكلٌ هذه العلل مفقودة في حقّ المسافر؛ لأنّهِ في الغالب يصلّي 


(قولة: محمولٌ على ما إذا : تضمَّنَ التأخيرٌ فضيلة؛ وإلآّ إلخ) عبارة "البحر' ((فضيلة كتكثير الجماعة؛ 
لأنه إذا لم يتضمَّنُ ذلك لم يكن للتأخير فائدةٌ إلخ 10 فقولهُ:(( ولا إلخ)”" أي: بأن لم يتضمّن إلخ. 


)١(‏ المقولة [7550] قوله:((وتأخير ظهر الصيف)). 

.270//1 و"البناية":‎ 207/١ انظر "العناية والكفاية": كتاب الطهارات  باب التيمم‎ )١( 

() "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 55/أ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة _ باب التيمم .1١517/1١‏ 

(5) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 515/1 .١‏ 

(7) أخرحه أبو داود الطيالسيّ١/5/ء‏ وعبد الرزاق )5١70(‏ كتاب الصلاة ‏ باب النوم قبلها والسهر بعدهاء والبيهقي 
في "السنن الكبرى" 407/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتهاء وأبو نعيم | - 


قسم العبادات 7 حسمت حيسي ومو ب بيع متك ال احاشية ابن عائدين 


منفزداء وله يطل ب2ة العصرء وياخ لك اشم يعد الععاء كما سيان 2 فكان العجيل ف حقه 
أفضل» وقولهم: كتكثير اللدماعة مثالٌ للفضيلة لا حصرٌ فيها. 
(تنبية) 

في "المعراج" عن "المجتيى": (( يتخال في قلبي فيما إذا كان يُعلَمُ أنه إن أخخرَ الصلاة إلى 
آخير الوقت يقرب من الماء.عسافة أل من ميل» لكنْ لا يتمكنٌ من الصلاة بالوضوء في الوقت 
الأول أن يصلَى في أَوّل الوقت مراعاةً ححقّ الوقت وتجنباً عن الحنلاف ) اه. واستحسّتة في 
"ا" ش 1 

ركم (قولة: مر لين فق الغمران) أي: سواءٌ كان 0 أو ا ا و"نوح 
أفندي" عن "شرح اللجامع" ل "فخر الإسلام"؛ أمّا من في لمان فتحبُ عليه الإعادة؛ لأنّ العُمْران 
غلب فيه وجودٌ الماء» فكان عليه طلبُه فيه» وكذا فيما رب منه كما قدمناو). 

والطاعة أن الأحية عدرل القيرزآن» لأ إقامة الأغراب فيه له فا يدون الماع فتوبيوده 


(قولة: وتحنباً عن الخلافي) أي: خلافب "زفر". 


في "الحلية" 4/١١١158-1ك‏ والطبراني في "الكبير" (515 40١‏ وي "الأوسط" (059/71) من طرق عن ابن مسعودء 
قال: قال رسول الله : ((لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر)). وأخرجه أحمد "1/3/١‏ 4377-4415-4117 
وق إستاده رحل لم يسم وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف لتهالة راويه عن ابن مسعود وأبو 
يعلى في "مسنده" (008))» وأورده الهيتمي في"جمع الزوائد"١/1‏ ١"وقال:رواه‏ أحمد وأبو يعلى والطبراني في 


"الكبير" و"الأوسط"”, نأما أحمد وأبو يعلى فقّالا: عن خخيثمة عن رجحل عن ابن مسعود» وقال الطبراني: عن خحيثمة عن 


زياد بن حديرء ورجال الجميع ثقات. وعند أحمد ف رواية: عن خيئمة عن عبد الله ياسقاط الراحل. 


)١(‏ المقولة [0٠-5؟"]‏ قوله: ((أما إليه فمباح)) وما بعدها. 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١5١/ب.‏ 
(6) "المنح”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق .!/١8‏ 

(5) المقولة ]1١١104[‏ قوله: ((ويجب)). 


الجزء الثاني سشتي ةيةه من باب التي 
(ونسبي الماءَ في رَحَلِه) وهو مما يُنسّى عادة المع حر كار الج اطول او 31 


ادي يها نا وعليه تتشك” فرلهوة سوا كاذ مسافرا أرعقيماء فلتائن. 

7 (قولة: ونسبي الماء) [1/ق85١/ب]‏ أو شلك كما في "السّراج ا 

أقول: قرسين قار لأنّ عبارة "السّراج " مكذة وواقه بالسياة كارا عقا رف لت أ 
طن أن مايه قد فني» فصلّى ثم وده فإنه يعيدٌ إجماعاً )». 

(قولة: في رَخْلِه) الرّخْلٌ للبعير كالسّرْج للدَابّة» ويقالٌ لمنزل الإنسان ومأواة رحل 
أيضاء ومته: نسي ال في رَخْلِه "مُغرب”". لكنّ قولهم: لو كان امام في موخرة الرَخْلٍ يفيدٌ أن 
المراد بالرّخل الأوّلء "ر"20, 

وأقول: 00000 لأنه مفردٌ مضاف؛ فِحُمٌ كل رَخْلء 
سواءٌ كان مَنِلاً أو رَحْلَ بعيرء وتخصيصه بأحدهما ما لا برهان عليه "نهر"”. 1 
زه ف وقول وهو ما يسن عادة) اعنماة سالك وغفر م قوله! وو كنا لو تبي اق عق 


إلخ)). 


(قولة: وعليه فيُشكِلٌ تولّهم: سواءٌ كان مسافراً أو.مقيم) وجة الاشكال أن من في الغمران صار ‏ 
على ما قرَّرَهُ - كناية عمَّن كان في بيوت المدر أو الأبية ومّن كان بقرب العُمران» فيكوثٌ من ليس فيه 
منحصرا في المسافرء وحيتئا يُشْكِلٌ التعميم السّابق» وأنت خبيرٌ بأنه ما زال شاملاً للمقيم فإنّ من رج 
من مصر لأقلّ من مسافةٍ القصر مع عدم القرب منه يصَدٌّقْ عليه أنه ليس في العُمران ولا في الأخبيةٍ ولا 


في قريق» وأنه مقيم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 548/أ. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 

(5) "المغرب": مادة(( رحل )). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١27/١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 


قسم العبادات 0 لك حاشية ابن عايدين 


(لا إعادة عليه) ولو ظَنّ فناء الماع أعادَ اتفاقا» كما لو نسِيَّةُ في عنقّف أو في ظهري أو 
ني مقدمِهِ راكباء أو مؤخره سائقاء أو نسي ثوبَهُ وصلى عرياناء أو في ثوبي نجسء أو 
مع بحس ومعه ما يزيلف أو اقواضا غاء نحن أو صلى مُحَييئا 0000 


(قولةُ: لا إعادة عليهم أي: إذا تذكرَه بعدّما فرع من صلاته؛ فلو تذَكّرَّ فيها يقطعٌ 
ذاهان امرنيكلة: 

وأطلَقَّ فشمل ما لو 0 ف الوقت أو بعده كما في "الهداية””" وغيرها لاق لما توهّمة 
في "المنية'””» وما لو كان الواضعٌ للماء في الرّخْل هو أو غير بعلْمِه بأمره أو بغير أمره خلافا 
ل"أبي ل نا 


ِ 


ده وق ولق أعاة اها لأل ان عالها ما نمال ع لق الور ار ونا ار عنالة 
كما قدّمناه"" عن "السّراج"؛ وهو مفهومٌ بالأولى. 

لم (قوله: ف عق أي: عنق نفسه. 

(قولة: أو ف مقدَمِهِ إلخ) أي: مقدّم رَخْلِه واحترّر به عمًّا لو نميه ف مؤختره راكباً 
أو مقدّمِه سائقاء فإنه على الاختلاف؛ وكذا إذا كان قائدا مطلقاء "مر "70. 


كم (قولة: أو مع نجّس) بفتح الجيم» أي: أن كان حاملا لهء أو في بدنه وكان أكثرَ 


(قوله: لأنّه كان عالاً بهء وظهرَ خحطأ الظنّ) أي: والعلم لا يطل بالط بخلاف النسيان؛ لأنّه من 
أضداد العلم. 


)١(‏ "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ /ق 58/أ. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارات - باب التيمم 717/1١‏ 

(5) انظر ”شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاهك-. 
(4) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١‏ لق 475 ١/أ.‏ 

() "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 47١/ب.‏ 

(5) المقولة [207؟] قوله: ((ونسي الماء)). 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب العيمم ١8/١‏ بتصرف. 


عام 


الجزء الثاني 5252525025509 020171032525557 ٠.50‏ أخختخت”ت”تتتتائت باب التيمم 


ثم ذْكَرَ أعادٌ إجماعاً. 
(ويطلبة) وحوبا على الظاهر وخا لام ان وي لكك كد وا مره لوع ولجذا ميج لمر قد ما لمعي للق ار ا 14 م2 14 1 214 


من الدرهم؛ وهو معطو على قوله: (( أو نسي ))» والظطرف متعلقّ ب(( صلَّى )) حذوفاً لعلَمِه 
من المقام» ولا يصحّ عطفه على (( عرياناً )) ليتعلّق ب(( صلّى )) المذكور المقيِّدِ بقوله: (( نسي 
ويد الأن شيا العواي هن لا دعس هه 

11م (قولة: ا عنما قعل جميع ما ذْكِرَ ناسياً. 

(قوله: أعادَ إجماعا) راحم إلى الكل لكنْ في "الزيلعي”': (( أن مسألة الصلاة في 
نوبي بحس أو عرياناً على الاختلاضء وهو الأصح )) اه 

لمم ) (قولة: ويطلبة سوبا لض ناهر أي: ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ثة كما 
سي ذكره”"© مع تعليله» وكونه ظاهرَ الرواية عنهم أحذهُ [١/ق١5١/|]‏ في "البحر””" من قول 
'السوط”'©: (( عليه أن يسألّهه إلا على قول 'الحسن بن زياد": إن في سؤاله مذلة )»» و رد به'*© 
ما في "الهداية”” وغيرها: (( من أنه يلزمُهُ عندهما لا عنده ))» ووفقَ في "شرح المنية الكبير”7"©: 


(قوله: ووفَقَ في "شرح المنية الكبير" بأنٌ "الحسن" إلخ) على هذا التوفيق يندفعٌ التناقي بين 


)١(‏ نقول: عبارة الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم :7/١‏ (( فأمًّا الصلاة في ثوسم نجس أو 
عرياناً فقد ذكر الكرخي أنها على الخلاف وهو الأصحء ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك المسألة وأنانها 
وبين مسألة الكتاب أن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف» وهنا فرضٌ الوضوء فات إلى بدل» وهو 
التيمم بعذر» والفائت ببدل كلا فائت )). اه فليتأمل 

(5) صاة؟ :كا أدر". ّْ 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1070/١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1ك 

(5) أي: صاحب"البحر". 

59 "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم اما 

(9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم صاة. 


قسم العيادات 0 ب هنإو ل" حاشية ابن عابدين 


نا 


( بن "الحسن" روا عن "أبي حنيفة" في غير ظاهر الرواية» وأذ هو به. فاعتمّد في "المببسوط 
ظاهرٌ الرواية» واعتمّدَ في "الهداية" رواية "الحسن" لكونها أنسب يمذهب "أبي حنيفة" من عدم 
اعتبار القدرة بالغير )). 

أقولٌ: وبقول "الإمام' حِرّمَ في "المجمع”' و"اللتقى”' و"الوقاية" و"ابن الكمال 
وقال: (( هذا على وفق ما في "الهداية" و"الإيضاح" و"التقريب””" وغيرهاء وفي "التجريد"”© ذكْرَ 
عدا" نم "أ خيفة انو "النعيرة' عن نمام" أنه لدخلوق ون قله يما إذاغلي 
00 


باع 


أيضاء 


ب ف 'المبسوط" من نسسبة عدم الجواز ل "لجسي ” وما 0 "الهداية" من لسبائه ل "الإمام". 

ثم إن التوفيق الذي ذكرّة "المخصّاص" لا يتأنّى في عبارة "الهداية" و"المبسوط"؛ فإنْهما صريحتان في الخدلاف 
-حصوصا مع تعليل "المبسوط" ل "الحسن":(( بأنّ في سؤاله مذلة )»» وفي "القهستاني" عن 'الحيط":((إن ظنهُ 
-أي: الإعطاءً ‏ وجب الطلي» وإلا فلاء وقال "الحسن": ا في الحالتين)) اه. فلا يتأتى التوفيق المذكور 


بين رواية "الحسن” القائلةٍ بعدم الوحوب مطلقا وبين رواية الوحوبء تأمل. 


)١(‏ "ججمع البحرين وملتقى التيّرِين": لأحمد بن على بن تغلب» مُظفر الدين المعروف بابن الساعاتي الَعلحَيَّ الأصل 
البغدادي(ت4 5له) جمع فيه بين "مختصر القدروي" و "منظومة النسفي” 6 لي 
0 "الفوائد البهية" ص ؟: "فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ الفقه الحنفي .)١10/7‏ ووقع ف بعض 
المصادر((ابن ثعلب)) وهو حطأء انظر "الجواهر المضية" 2504/1١‏ و"الطبقات السنية" ١.1‏ 4. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 8737/١‏ 

() "التقريب": اسم لكتايين للإمام 5 الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الفُدُوريٌ(ت1478ه) أحدهما: في المسائل 
الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه؛ بحرداً عن الدلائل؛ والثاني: ذكر فيه المسائل بأدلتها. ("كشف الظنون" 433/1» 
"الجواهر المضية" 407/1 27 "الفوائد البهية” صاء ثل), 

(4) "التحريد": للإمام القدوريّزت478ه).» يشتمل على المدلاف بين أبي حنيفة والشافعئ جردا عن "الدلائل”". 

('"كشف الظنون” 245/١‏ "الجواهر المضية" 4/6/١‏ 7ء "الفوائد البهية" صاء. 78 ). 


الجزء الثاني حاتت اتات باب التيمم 


1 


أقول: وقد مشى على هذا النفصيل في "الزيادات" و"الكاقي”"؛ وهو قريب من قول 
لمن ( إنه يحب في موضع لا يعر فيه الماء؛ إذ لا يخفى أنّه حينثار لا يليب على الظن الم 536 
وقال في "شرح المنية"7": 3 إن المحتارٌ ))» وفي "الحلبة"7": (( أنه الأوحة؛ لأنّ الماء غيُ مبذول 
غالباً في السفر حصوصاً في موضع عر فالعجرٌ متحققٌ ما لم يظْنَّ الدفعَ )) اه. 

وحية هر الأدة "التطامز "عن الرقى غا سي ارتم الحدلاففث؛ ولا بيعْدُ حمل ما في 
لوول" ملعم تق اال ابر لسوت 

5 (قولة: من رفيقِي) الأولى حذَفَةُ وإبقاءٌ المعن على عمومه؛ "ط'”*". ولذا قال 
"نوح أفندي" وغيره: (( ذِكْرُ رق جَرَى مُحرى العادة» ول فكلٌ مَنْ حضّرٌ وقتَ الصلاة 
فحُكمّه كذلك» رفيقا كان أو غيرّه )) اه. 

وقدايقان: أزاد ارقي مر ملام أمل التالقلق وهو ع 5 مشتاق فين ك2 ممه قله 
(( من هو معه )). 

والا أله الى عانق القاكدة كيز كلت اانا فيا 3 يعن الطلي بوي كر كوي رطسي 
رسولهِ كطلبه نظيرٌ ما مر©. 


(قولهُ: وقد يقال: أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة إلخ) لو حدَّف قولَهُ: (( من أهل القافلة)» 
لتم الجواب» وبدونه لا يندفع الإيراد. 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق ١1‏ /ب. 
(؟) "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صء لاب. 
() "الحلبة”:كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١ق )/١44‏ ملخصاً. 
(5) صدء 4 ا "درا 

6 1 كتاب الظهارة ‏ باب التيمم الل 

09 ص؟؟ ادر" 


قسم العبادات 0 سس لد 4ممعوة ‏ دل ا" حاشية ابن عابدين 


( ممّنْ هو معه. فإِنْ منعَهُ ) ولو دلالة أن استهلكة (تيمّم) لتحقق عجزه (وإن لم يعطِهِ 
إلا بشمن مثله) أو بغبْن يسير (وله ذلك) فاضلاً عن حاجته (لا يتيمَّم ولو أعطاةُ بأكثر) 


إن و 


711 (قولةُ: مِمَّن هو) أي: الماء الكاقي للتطهير. | 

الحطقفة (قوله: من مثله) أي : ف ذلك الموضعء "بدائع”". وق "الخاية"0: فى قري 
المواضع من الموضع الذي يعِرٌ فيه 13/ق ٠9١ب‏ المامُ ))» قال في "الحلبة"7©: (( والظاهرٌ الأوّل؛ 
إلا أن لا يكو للماء ف ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الصّيد 20 

05 (قولهُ: وله ذلك) أي: وف ملكه ذلك الغمنٌ وقدّمنا"') أنه لو له مال غائبُ؛ وأمكته 
الشراءٌ َسبيعةً وجحب» بخلاف ما لو وَحَّد مَنْيُعرِضُه؛ لأنّ الأَجَلَ لازم ولا مطالبة قبل خُلوله 
بخلاف القراض» "عر "00 

41 (قولَهُ: فاضلاً عن حاحته) أي: مِنْ زادٍ ونحوه من الحوائج اللازمة؛ "حلبة”20. 

قلت: ومنها قضاءً دينه تأَمل. 

(قولَهُ: لا يتِيمّمُ) لأنّ القدرة على البدّل قدرةٌ على الماى "بحر" . 

:79 (قولة: وهو ضِعْفْ قيمته) هذا ما في "النوادر"؛ وعليه اقنصّرّ في "البدائع” و"النهاية"؛ 
فكان هو الأولى» "بحر"”". لكنه حاص بهذا البابي لما يأني في شراء الوصيٌ أذ الْْنَ الفاجِشَ 


.19/١ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل ف شرائط ركن التيمم‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 55/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(") "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١٠/ق ١55‏ رب 7١58‏ 

(4 هدعي بدا قن 

(0) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 171/1 بتصرف. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ قصل في التيمم ١/ق‏ 44١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .171/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف شرائط ركن التيمم .49/١‏ 

(94) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم اثلا 


الجزء الثاني 08 السسصسا دده باب التيمم 


في ذلك المكان (أو ليس له) ثمنُ (ذلك تيمّم) وأمّا للعطش فيجب على القادر شراؤه 
تأصحاف تعن نحا فيه ونا تر الثل ف تمتفة عسر ومني عد قور ةق 


ماله يدل 1 تقويم المقَومين. اف ار 
أقول: هو قولٌ هنا أيضاء وفي "شرح المنية”"': (( أنه الأوفق )). 
(قولهُ: في ذلك المكان) مبنيّ على ما نقلناه عن "البدائع"7". 
(تنبية) 
لو ملك العاري ثمنّ الثوب قيل: لا يجب شراؤه» وقيل: يجب كالماء» "سراج”2. وجِرّمٌ 
بالثاني 5 "واه 
(قولة: ثُمَنْ ذلك) الأولى حذف (( ثمن ))؛ لأنّ اسم الإشارة راجمٌ إليه لا إلى الماء؛ 
ات 
077 (قولة: وأمّا للعطش) أي: هذا الحكم في الشّراء للوضوءء وأما إلخ. 
774 (قولةُ: مذكورة في "الأشباه'” ) أي: في أواحرهاء وليست مما نحن فيهء فلا يلزمّنا 
ذكرها هنا. 
2 7 ع ره 8 7 ع 8 2 3 7 11 الزلا) 
[ (قوله: وقبل طلبه إلخ) مفهوم قوله: (( ويطلبه وحوبا إلخ)»») ج20 . 
1 1 00001 عه 5 # بي 
وفي "النهر”: (( اعلمٌ أن الرائيّ للماء مع رفيقه إِمّا أن يكون في الصلاة أو حارجهاء وفي كل إما 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق7١/أ.‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صء لل. 
() المقولة ]15١5[‏ قوله: ((بشمن مثله)). 
(؛) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 59/ب بتصرف. 
زه "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 177/١‏ 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها صاء 4537-437-. 


(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق07١/!.‏ 
(8) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟7/ب‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 5 دل" حاشية ابن عابدين 


لأنه مبذول 53 كما قُِ "البح" عن "المبسوط", وعليه فيجب طلب الدّلو وَالرّشّاءئ... 


5 


أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمُّه أو شلك وفي كل إِمّا أن يسأله أو لاء وني كل 


أو لاء فهي أربعة وعشروك. 

فإن في الصلاة وغْلّبَ على ظنه الإعطاعء قط وطلّب» إن لم يُعطه بقي تِيمّمُه فلو أنَمّهاء 
نم سأل فإذ أغطاه انتانق ولا عت مالو أغطاء بعد الإبداء.وإن غلب على عله عدمة أو 
شلك لا يقطعٌ» فلو أعطاه بعدما أَنَمَّها بطلت؛ وإلاّ لا. 

وَإِنْ خخارجها فإِنْ صَلَّى بالتيمّم بلا سؤال فعلى ما سبَّقَه فلو سأ بعدّها وأعطاه أعاد: 
وإلألاء سواءٌ ظنٌّ الإعطاءً أو المنيّ أو شلك وإِن منعّه ثم أعطاه [١/ق51١/أ]‏ لاء وبطل تيمّمُف 
ولا يتأنّى ف هذا القسم ظنْ ولا شلك )) اه. 

:015 (قولة: لأنه مبذولٌ عاد أي: غالبا وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع ير فيه, 
ويغلبُ على الظنّ منعُه وعدم بذله أنه يحور لتحم امعدى القجز كبا قكرده1" :فلا تداق ما تناد 
من التوفيق» ولذا قال في "المجتبى”: (( الغالبُ عدم الْسّةٍ لماه حتى لو كان في موضع تحري 
عليه الضّة لا يحب الطلبْ منه )». 

:79 (قولّةُ: وعليه) أي: بناءٌ على ظاهر الرواية فيحبُ إلخ: وقد تقَلَ الوحوب في 
"النهر”'' عن "المعراج"» ثم قال: ((لكنْ لا يجب كما ف "الفتحم”" وغيره» وف "السراج”©: قيل: 


(قولّةُ: فعلى ما سبَّق) أي: من حواز صلاته على ما في "الهداية"؛ وعدم جوازها على ما 
في "المبسوط" كما في "البحر". 
(قولُ: وقد نقَلَ الوحوب في "التهر" عن "لمعراج") عارة "النهر":(( وإذا وجب طلبُ الماء على الظاهرٍ 
(1) المقولة [513؟] قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 
(9) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١5/1؟1.‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 59/أ بتصرف. 


١ 


يحب الطلبُ إجماعاء وقيل: لا يجب اه. وينبغي أن يكون الأول بناءٌ على الظاهر والناني على ما 
في "الهداية”)) اه. أي: من انختيار رواية "الحسن” كما قدمناه'”". 
قلت: وهو توفيق حسرة فلذا شان إليه "الشارح"» حيث جغل الو جوب مبضًا على 


اه 4 


الظاهر» لكنْ يخال ما في "المعراج' لاله قال (( ولو كان مع عاك مقا 
يسألّه بخلاف الماء)) اه. ومثلهُ في "التاترعحانيّة"7) فليتأمّل. 


يمن أن 


وجب طلب الذَلرٍ والرّشاء كما في "اللعراج"» ولو قال: على مقي 0 الاتتظارٌ عند "الإمام" ما لم يخش 
روج الوقت. وعندهما يننظرٌ وإنا حاف الخروج؛ لكن لا يحب كما في "الفتح' وغيره )) اه. 

فأنت ترى أن الوجوب في عبارة "المعراج ' إنما هو لطنب الدَلوِ وعدمّة إما هوللاتتظار لخروج الوقت» أي: 
أنهما وإنْ قالا بالانتظار وإنّ ع الوق رلاليتؤلام إن واحبُ» و"الإمام” قال بندبه أيضاً ما لم يش روج 
الوقت مع أن ما في "الفتح" لا يفيدُ ذلك» وانصكةة هُ: ((القدرةٌ على الماء علكه أو ملكي بدله إذا كان ياغ أو الإباحة» 
نا ملكُ الرفيق فلا؛ لأنّ ملكَهُ حاجرٌ فتبَتَ العجنُ وعند "النصمّاص" لا لاف بينهم؛ فمرادُهُ إذا غلّبّ على 
ظنه منعٌهُ ومرادُهما إذا ظَنّ عدمَ المنع لشبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في غيره عنده» فلو قال: اننظ حتى فرغ 
وأعطيّك الماء حب الانتظار وإِنْ خماف الفوات» وأمّا في غير الماء فقكذلك عندهماء وعنده لاء فلو مع رفيقه دلو 
وليس معه له أن يتِيسّمَ قبل أنْ يسألَهُ عنده» ولو سألَهُ فقال: اننظ حتى أسعقي استجبٌ اننظارةٌ عنده ما لم يف 


الفوات» وعندهما يننظر وإن خرّج الوقمت» وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوبة)) اه. 


.؟5/8/1١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب التيمم‎ )1١( 

(؟) المقولة ]55١[‏ قوله: ((ويطلبه وجوبا على الظاهر)). 

(©) لا ليست في اللسخ جميعهاء وسياق المسألة يقتضي وجودها أي: لا يجب؛ إذ أراد ابن عابدين بنقله عن "المعراج” 
أن يبيّن عنالفته لكلام الشارح القائل بالوجوب» والدليل قول ابن عابدين بعده: ((ومثله في "التاترحانية"))» والذي 
في "التاثر نحانية": ((لا يجب))» ويد لذلك أيضاً قول ابن عابدين بعد بيان عدم الوجوب المستفاد من كلام 
"المعراج” و"التاترخخانية”: ((ثم الأظهر وجوب الطلب كاماء )». ويؤيده نقل "البحر'عن المعراج": (( ولو كان مع 
رفيقه دلو لم يجب أن يسأله... كذا في "معراج الدراية" )). 

(4) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم .71715/1١‏ 


قسم العبادات ع ل توت و عت اه حاشية ابن عابدين 


وكذا الاننظارٌ لو قال له: حتى أستقِيّ وإنّ حرج الوقمت» ولوكان في الصلاة إن ظَنَّ 
الإعطاء قَطَم ولأ لاء 050000006 1 57711 


ثمّ الأظهرُ وحوبُ الطّلب كالماء كما في "للواهب”؛ واقصّرّ عليه في "الفييض" الموضوع 
لتقل لراحح المعتمّدٍ كما قال في خطبته» وينبغي تقيبده بها( إذا غلب على ظنه الإعطاءٌ كالما إلا 
أن يُفرّقَ بأنه ليس ما تشِحٌ به النفوسُ في السسّفر مخلاف الماء» تأمّل. 

94 (قولة: 2 الاتتظار) أي: يجب اتنظاره للدّلو إذا قال إلخ» ؛ لكنّ هذا نا وعنده 
لايحب» بل يُستحب أن ينتظر إلى آخجر الوقت» فإن حاف فوت الوقت تيمّمَ وصلى» وعلى هذا 
لو كان مع رفيقهِ ثوب وهو غرياكٌ» فقال: انتظِرٌ 00 وأدفعه إليكء وأجمعوا أن إذا قال: 
أَبَحْتُ لك مالي لتحي به أله لا يحب عليه الحجٌ وأجمعوا أنه في الماء يننظرٌ وإنّ مرج الوقت. 

ومنشاً الخلاف: أن القدرة على ما سوى الماء هل تْبْتْ بالإباحة؟ فعنده لاء وعندهما 
نعم كذا في "الفيض" و"الفتح”' و"التاترنحانيّة'”" وغيرهاء وجرْمٌ في "المنية”' بقول 
(( والفرْق ل "الإمام": أن الأصل في الماء 
الأبائية والحظرٌ فيه عارض)» تععاة الو بالقدرة الثابتة بالاباحة؛ ولا كذلك ما سوا 
فلا يت إلا بالملك كما في الحجّ )) اه. فتيّة. 

هدام (قولة: إن ظنٌ الإعطاءً فطع أي: إن غلب على طن 913/17 ١/س]‏ قال في 
"النهر"”": (( فلا تبطلُ بل يقطعْهاء فإ لم يفعل فإنْ أعطاه بعد الفراغ أعاد» وإلاً لا كما جرّمَ به 


الو 3 '» وظاهرٌ كلامهم تر جحيحة) وي "'الحلبة 


)١(‏ من((واقتصر عليه)) إلى ((تقيبده بما)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .١75/١‏ 

(17) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم .778/١‏ 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم د١1‏ والكلام للشارح. 
(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١ق ١45‏ /ب. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5؟/ب,‏ 


الجزء الثاني جب حص نيت ته 106 باب التيمم 


لكن في "القهستاني" عن "المحيط":(( إن ظَنّ إعطاءً الماء أو الآلةٍ وجب الطلب» 
وإلا ل». 
(والمحصوزٌ فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس» 3000 


ا وغيرة» هَمَا جرم به في "الفتيم "200 تن أنها نيط كله دي يع تق ايت 
عن "ححمّ": أنّها تبط بمجرّدٍ الظنْ فمع غلبته أولى» وعليه يُحمّلُ ما في "الفتح" )) اه. 

.8 ؟] (قولة: لكن في التونو نسم استدرالكٌ على المتن كما هو سياف الفهسكاي!: 
فكان الواحب تقديكه» نم الوا ع امعط اه غير ظاهر الرواية» "ح”. 

قللثة وقد علط التوفين عا د00" عن "لاض "رومن اله عزلفقت إن اللقيمة : 
فقولٌ "اللصنف": (( ويطلبه إلح » أي: إن طن الإعطائ بأن كان في موضع لا عر فيه الماء. 
وقدّمنا”» عن شروح "المنية": (( أنه المحتانٌ وأنه الأوحة ))) فتبّة. 

مطلبٌ في فاقدٍ الطّهورين 
91م (قولة: فاقِدُ) بالرّفع 8 (( المحصورٌ ))» واللام فيه للعهد الذهني فيكونٌ في حكم 


(قوله: استدراكٌ على المتن إلخ) فيه أ التنفصيل قُّ كلام "اللحيط" عام للماء والآلق فهو استدراكٌ على 
كلام الصف الذي موضوعة الما وعلى ما بن عليه وهو الآلة» فتأخيرةٌ عنهما هو الأوفق» تأمّل. 


.414/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .١1١9/1١‏ 

(7) عبارة "الفانية": (( وعن محمد رحمه الله تعالى:إذا رأى ف الصلاة مع غيره ماءٌ وي غالب ظنه أنه يعطيه بطلت 
صلاته )) فالمنقول في "الخانية" عن محمد غلبة الظرنّ لا بحردهء كما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله. انظر "الفانية": 
كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 5/١‏ د(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم 47/١‏ بتصرف» لكن نقله القهستاني عن "مر المحيط"”, لاا عن 
"المحيط" كما ذكره الشارح. 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق0١/أ‏ باختصار. 

() المقولة [717؟] قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 

(0) المقولة [7137؟] قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 


قسم العبادات +44 د لل حاأاشيةابن عابدين 


ولا يمكنة إخراجٌ تراب ب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرّها عنده وقالا: 
يتشبّهُ) بالمصلين وحوباء في ركعٌ ويسجدٌ فياف نض ل اا وام بتم تمع بمشجواي جو ل 


الذكرة وبالنصب على الحال» كذا رأيتهٌ بخط "الشارح". 
0م (قولة: الود د مطهر) أما لو أمكنه نر الأرض أو الجائط بشيء فإنه 
يستخرجٌ ويصلي بالإجماع, "بحر””" عن "الخلاصة”" قال "ط”": ((وفيه أنه يلزم التصرّفُ في 


مال الغير بلا إذنه)). 
777 (قوله: يو تحرّها عندة) لقوله عليه الصلاة والسلام: زولا صلا صلاةٌ إلا بطهوركي, 
إلى | اه 1 


094 (قولة: وقالا: يتشبّهُ بالمصلين) أي: احتراما للوقت» قال "ط"”؟: (( ولا يقرأ كما في 


(قولة: كذا رأينة عخطد "الشارح "© فض دما ذكرصكة وصف اعرف بالتكرة» لأنّ إضافة اسم 
الفاعل لا تفيدُةٌ تعريفاً. 

(قولهُ: وفيه أنه يلزمٌ التصرّفُ إلخ) فيه أنه إذا كانت ملك الغير ويَعلَمُ أنه لا يرضى با ذْكِرٌَ لا يمكنة 
شرعاء فهو داخلٌ تحت قوله:(( ولا كن إخراج إلخ )). 

(قولة: قال "ط": ولا يقرأ) أمّا إذا كان جنا فظاهرٌ وإذا كان مُحيئًا فلكراهة القراءة قي المحلّ الننبجس 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 177/١‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق1١/ب.‏ 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١77/١‏ باختصار. 

(5) أخرجه أحمد 5٠/7‏ - 4194 ومسلو( ؟7؟) كتاب الصلاة ‏ باب وحوب الطهارة للصلاة» وأبو داود(وه) كتاب 
الطهارة - باب قرض الوضوء.والترمذئ(1) كاب الظهارة ياب ما حا الا سيل فتاه يكير هون والنسائي 
4-7 كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة من غلول؛ وابن ماجه(77؟)كتاب الطهارة ‏ باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهورء وابن خزيمة(4)و(؟)و(١٠١)‏ كتاب الوضوء ‏ باب نفي قبول الصلاة بغير طهورء والبيهقي في "السنن الكبرى”" 
:1 كتاب الطهارة ‏ باب فرض الطهور للصلاة» وابن حبان(١177١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب شروط الصلاة. 

(5) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ *55/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١8/1‏ 


الجزء الثاني جح م تن ووه وام ١‏ + مسب حيبت يت باب التيمم 


إن وححَدَ مكانا يابساء وإلآ يومئٌ قائماء ثم يعي كالصُوم (به يُفتى» وإليه ص رجوعّة) 


أي: الإمام كما "الفيض". وفيه ألعنا (مقطوغ اليدين والرّخْلين إذا كان بوجهه 


جراحة يصلي لغير طهارةٍ) ولا يتيمّمْ (ولا يعيدٌ على الأصح) 211111101111110 


لذن السموه7 ل ليوا كان هده امي أو اك )لها 

قلت: وظاهرَه أنه لا ينوي أيضاً؛ لأنه تشْكة لاصلاة ا تأمل. 

(ه*01 (قول: إن ود مكانا يابسام أي: لأمْيهِ من التلوُشه لكين في "الحلبة”””: (( الصحيح 
عن جد لقوق اله بإ عقي او كله لوس عبار اذ لحاس 17 

07 (قولهُ: كالصُوم) أي: في مثل الحائض إذا طهّرت في رمضات» فإنها تيك تشبها 
بالصائم الحرمة الشهر ثم تقضيء وكذا المسافرٌ إذا أفطرَ فأقام. 

(قولُ: مقطوعٌ اليدينٍ إلخ) أي: من فوق المرققين والكعبين, وإلا مسح محل القطع 
كما تقدّم”"؛ لكن سيأنى ”2 في آحر صلاة المريض بعد حكاية "الصف" ما ذكره هنا: وقيل: لا 
صلاة عليه» وقبل: يلزمُه غسلُ موضع القطع. 

74 ا إذا كان بوجهه ا إلا مسّحه على التراب إن لم يمكنه 6 

175 (قولة: ولا يعيدٌ على الأصحّ) يُنظر [1/ق35١/أ]‏ الفرق بينه وبين فاقدٍ الطهورين 


(قولة: لير الفرق بينه وبين فاقدٍ الطّهورين إلخ) لعل الفرق يام مملٌالوضوء في فاقدٍ الطّمورين؛ فلا يسقط 
فرضّ الوضوء لقيام محلَهِ بخلاف مقطوع اليدين إلخ فإنّ أغلبَ المحلّ زال بالكيّق فسقط فرضٌ الوضوء لفوات 
مله تأمّل. ثم رأيث في "السّدي” ما نصُّهُ: ((لأدٌ فاقد الطهورين يرجو إدراك المطهّر بعد ذلك» وهذا 
أعضاؤه لا تعودُ إلا في اليوم الموعود, فلا تكليف عليه)) اه. ومعلومٌ أن للأكثر حكمٌ الكل تأمّل. 


)0 "فتح المعين": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم حأمم 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١ق‏ 87١/ب.‏ 
(9) صضده هه "در", 

(؟) انظر المقولة [1750] قوله:(( وقيل لا صلاة عليه)). 


قسمالبادات   -‏ ب ١)»‏ سد حاشيةابن عايدين 


وبهذا ظهّرَ أن تعمّدَ الصلاةٍ بلا طهر غيرُ مكفرء فليُحفظ» وقد مر وسيجي:”" في 
صلاة المريض. 

(فروغ) صلّى للحبوسٌ بالتيسّم إن في اللصر أعاد» وإلاً لا. هل يتِيمّمُ لسجدة التلاوة؟ 
مرض» فإنّهِ وخر أو يتشبّهُ على الدلاف المذكور آنفاً كما علمت» مع اشتراكهما في إمكان 
القضاء بعد لبر وكون عذرهما سماوياء تأمّل. 

(قولهُ: وبهذا ظهَرٌ إلخ) رد لما في "الخلاصة”" وغيرها عن "علي السّغْدي"29: 
((من أنه لو صلّى في الثوب النجسء أو إلى غير القيلة لا يكمَرٌ؛ لأنها حائزة حالة العذر أنّا 
الصلاة بلا وضوء فلا يوتَى بها بحال, فيُكفرٌ قال "الصدرٌ الشهيد": وبه تأذٌ )) اه. 

ووحة لد الها جار 1 ف مسألة المقطوع التكو اك فعردف كانت عله عدم الإكفار 
الحوارٌ حالة العذر لزمَ القولٌ به في الصلاة بلا وضوءء فافهم. 

41 (قولة: وقدمر”) أي: في أوّل 8 الطهارة؛ وقدَّمنا"؟ هناك عن "الجلبة" البحث 
ف هذه العلّةه و : (( أن عل الإكفار إما هي الاستخفافٌ )). 

14 (قولة: أعادً) لأنه مانع من قبل العباد. 

014 (قولة: وإلاً لا) عللوه بأنّ الغالب في السّفر عدمٌ الماء» قال في "الحابة"”": (( وهذا 
يشيرٌ إلى أنّه لو كان بحضرته أو بقربب منه مام تحب الإعادةٌ لتمحّض كون المنع من العبد )». 


)١(‏ انظر المقولة [/51725] قوله:((وبوجهه حراحة)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس في استقبال القبلة ق5؟/أ. 

(1) في النسخ جميعها(( أبو علي الستّْدي )) وهو خطأء وما ألبتناه من "خلاصة الفتاوى" هو الصواب» وتقدمت 
ترحمته .537"7/١‏ 

(5) المقولة [/15137] قوله: ((مقطوع اليدين)). 

() 51//1؟ "در". 

(5) المقولة [500] قوله: ((غير مكفر)). 

(0) "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 55١/ب.‏ 


الجرء الثاني سبلن بكم باب التيمم 


فى عه 


إن في السفر نعي وإلاً لا. للا للْسبّلُ في الفلاقٍ لا ينع التيمّمَ ما لم يكن كثيرا أنه 


للوضوء أيضاء ويُشرَبُ ما للوضوء الا ا م ااا الالو ا اا ا 


81744 (قوله: إن في السّفر نعمٌ) لما علمت. 

4١‏ (قولَهُ: وإلاً لا) لعدم الضّرورة» "فهُستاني”7'' عن "شرح الأصل". 

ولعل ويه أنه إذا فقة الا وفك التلاوة كيك بتعا أن الخد “مفية للناء ا قلا زور 
عاو اناو فك قفانك أقه وتةالاء بناكي اها إلى بوتدر ومع له تساي 2ل 

094 (قولة: الْسبّل) أي : ا موضوعٌ 5 الجباب لأبناء السبيل. 
49 (قولَه: لا يَمنعُ التيمّم) لأنّه لم يوضع للوضوء بل للشُرب» فلا يجورٌ الوضوءٌ به 


04 (قولة: مالم يكنا عير قال في "شرح المنية"”": (( الأولى الاعتبارٌ بالعُرئف لا 
هد بالكثرة, إلا إذا اشع )». 

رهغ 1 (قولة: أيضا) أي: كالشرب. 

(.8 (قولَهُ: ويُشرَبُ ما للوضوء) مقابلٌ المسألة الأولى؛ لأنه يُفَهَم منها أن الْسْبَلَ 
للشّرب”" لا يُتوضاً بهه فذكْر: (( أنّ ما سبل للوضوء بجورٌ الشربُ منه )»» وكأنّ الفمرق: أن 
الشُرب أهم؛ لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء؛ لأذّ له بدلآًء فيأذّنُ صاحبّه بالشّرب منه 
عادةٌ؛ لأنه أنفع. 

هذاء وقد صرح في "الذّحيرة" بالمسألتين كما هناء ثم قال: ((وقال "ابن الفضل”" بالعكس 

(قولهُ: وقال "ابن الفضل" بالعكس فيهما) وجهة أن المسبل للشرب لو توضتاً به يرتفعٌ الحدث به 
مع بقائه فيحصلٌ الغرضانء بخلاف ما سبل للوضوء فإنْه يَفتَى بشربه. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم .17/١‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاه8 بتصرف. 
(5) من((لأنه)) إلى((للشرب)) ساقط من"1". 


قسم العبادات لتصحبع م تبه بوم يجيتب م 5 ١‏ سدم هت نر حاشية أبن عابدين 
الجدب أولى .حباح من حائض ومحدث وميتي» ولو لأحدِهم ل 


فيهما ))؛ قال في "شرح المنية”'': (( والأوّل أصح )). 

الليلقة زقولة: المي أولى 2 إلخ) هذا بالإجماع, " تاترحايّة"7©. أي: وَييِمم م اميت 
١ 1‏ رق؟ة ١/ب]‏ مل عليه وكذا ا را و اكيت ويقتديان به لذن الجنابة أغافاً من الحدث» 
والرأة لا تصلحٌ إماماًء لكن ف "السسّراج””: (( أن الميت أولى؛ لأنّ غسله يراد للتنظيف» وهو لا 
يحصلٌ بالتراب )) اه تأمل. 

وت ع “دين 0 ل 5 2 يللع 0 1 
'الللاصة عالزة) وغيره ( ا 

وق "انتراج 3" أيسا: وؤلن كان يكن اللسخرم'نقط كاذ أو جن لالدسرحغ ليده 


(قوله: أن الجنابة أغلظ من الحدث اللخ ووحة دوو على لنت أمضلهة ديع مقت على 
مصلحة غيره على ما في "السندي"» وقال "ط":(( لعل أولويّهُ عليه بسبب أنه يؤدّي ما كلل بتك 
صلاةٍ وغيرهاء فاحتياجُةُ إليه أكثرٌ من المبتء وأما أولويَّهُ على الحائض فلأنه لو اغتِسّلّ وتِيمَّمَتْ جاز 
ا 47 5 002 بع الى لا 3 7 

اقتداؤها به اتفاقاء وبالعكس لا تصلح إماماء وفي اقتدائها به حلاف "محمد" حيث قال: لا يصح اقتداءٌ 


المغتسل بالمتيمّم (( اه قدي" 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صاهل. 

(1) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 70/١‏ نقلاً عن "العتابية”. 

(؟) ذكر صاحب "السراج” هذا القول 1 بصيغة(( روي )) وأما ما اعتمده صاحب "السراج" فهو ما أجمع عليه 
أئمة المذهب من أن الجنب أولى؛ وعبارته: (( وإن كان الماء مباحاً بينهم صرفت إلى الجنب؛ لأنّه من أهل الإمامةء 
وييمّمٍ اميت )). انطر "السراج الوهاج": باب التيمم ١/ق‏ ١5/ب.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم ق 8/أ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١/ب.‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ١5"/ب‏ وعبارته: (( وإن اجتمع محدث وجنب وهناك 
ما يكفي لأحدهما إن كان يكفي المحدث دون الجنب فالمحدث أولى!؛ لأنه يرفع حدثه )) فظهر أن كلام 
"السراج" تحاص فيما إذا احتمع جنب وحدث فقطء وليس له صلة با إذا اجتمع ميت وحائض وجنب ومحدث. 


الجزء الثاني ننم 1884 باب التيمم 


حيلة جواز تيمّم من معه مام زمزم ولا يخافُ العطش أن يخلطَه .ما يغلبَُ» أو يهبّه 5 


كم (قولة: فهر أولى) نه أحقٌ ملكه "سراج"7©. 
لوي د ل لج ل ل كراقو اورقا دكا عمطي 
كان كل واحدٍ لا يكفيه نصيّهء ولا يُمكِنُ الحنب ولا غيره أن يستقلَ بالكل؛ لأنه مشغولٌ بحصّةٍ 
الميت» وكولٌ الحنابة أغلظ لا ييح استعمالَ حصّةٍ الميت» فلم يكن الحنبُ أولى» بخلاف ما لو كان 
الماهُ مباحاء فإنّه حيث أُمكنَ به رفمٌ الحنابة كان أولى» فافهم. 


2 


سم 


(تتمة) 

قال في "لمعراج": (( والأسُْ أولى من اينه مجحواز تملك مال ابنه )» اه.. 

لليلفة (قولة: جاز) لأنه لم صر مستعمّلاً عا المتتهم | ما ينفصِل عن العضو بعد 
المسح قياما على الماء» "شرح المنية”'". ونحؤه ما قدّمناه'" عن "النهر"؛ وهو المذكورٌ ف 
"الحلبة"0)؛ فافهم. 

رده؟0 (قولةُ: ولا يَحَافُ العطش) إذ لو خحاقةُ لا يحتاجٌ إلى حجيلةٍ لاشتغاله بحاجته الأصليّة. 

والفلاهر: أن عطشّ غيره من أهل القافلة كعطئيه وإنْ كان لا يسقيهم منه؛ إذ لو اضطرٌ 
أحدّهم إليه وحبّ اله ادلي وكا جاو شال كا 

دهم (قولهُ: بها يغْلبه) أي: بشيء يُخ رجه عن كونه ماءٌ مطلقا كماء ورد أو سَكرٍ مثلاً. 


17" (قوله: أو يَهَبَهُ) أي: من يق بأنه يرده عليه بعد ذلك» فافهم. 


.ب/51١‎ ق/١ "السراج الوهاج":كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل ف التيمم ص١ س.‎ 
قوله: ((مطهر)).‎ ]1١٠١5[ (؟) المقولة‎ 

(4) "الحلبة":كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١ق‏ ١17/ب.‏ 

(5) المقولة 01751٠”ع‏ قوله: ((للمضطر أحذه)). 


قسم العبادات جيوتتب الجا لمتكم بريه حاشية ابن عابدين 


على وجه ينع الرحوع. 
(وناقضةٌ ناقض الأصل) مسالط اساسا تسب ساس اساسا ب 


04 (قولة: على وجهٍ 3 الرُحوع) انا كه ه في "شرح المنية”2 لقول 
قاضي نحان””": (( إن قولهم: ال اناب بار ريسانة ل سحن لني ل 
إذا تمَكَنَ من الرّحوع كيف يجورٌ له التيسُّم؟ ))» قال في "شرح المنية”: (( وهو الفقهُ 
بعينه) والمبيلة كدي أن يخلطه إلخ )). 

قلت: كن يدع هذا قولة: (( على وجو يمسم النُحوع ))» أي: بأن تككوث الهبةٌ بشرط 
الهوّض» وأيضا فقد أجاب في "الفتح"27: (( بأنّ التُحوع في الهبة مكروة» وهو مطلوب العدم 
شرف ور ةذ يدي نام سوبا فق شق تئرق ورك بر عليه فال ا 
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0 اسالل2), 2« 
الحلية” ': (( وهو حسن )). 
أقول: على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء. 

نك يفال انما وك را تركف و اعون وله لوقه ذاه ل الرايي: 
وذلك منغ تيشم 

والحواب: أنه يُسترده بهبَةٍ أو شراء لا بالنّحوعء فلا يلزمٌ المككروةٌ» والموهوبُ منه إذا عَلِمَ 
بالخيلة د يمتنِع من من دفعه ه للوضوىي تأمل. 

هه (قولة: وناقضّة ناقضّ الأصل إلخ) أي: ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو غسل. 

واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوءء ويزيد الوضوء بأنه ينتتقض .مثل 


.- ١ص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(1) "الخانية": باب التيمم ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 5/١‏ ه(هامش "الفتاوى الهندية"). 
2 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صا ل/ل. 

(4) "الفتح": كتاب الطهارات - باب التيمم ١15/1‏ يتصرف. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١ق .]/١45‏ 


الجزء الثاني لا 2 15 00000000٠‏ كك ككككككككككك باب التيمم 
ولو غسلاء فلو تيمَّمٌ للجنابة ثم أحدّث صار مُحَدِثًا لا جنباء 1000 


البول» فالتعبيرٌ ب(( ناقض الوضوء )) كما في "الكنزر”" يشملٌ ناقضّ الغسلء فيساوي التعبير 
ب ((ناقض الأصل )) كما في "الببحر"”"© واعترضة "امصئف" في "متحه'”" ها حاصلة: (( أله وذ 
عن ل الوضوء 96م تقض لقصل لكر لالض تش الأسل كل ماضن الوضوما لأه بن 
تِيسّمَ عن حنابة» ثم بال مفلاً فهذا ناقضٌ للوضوء لا يتقيض به تيمم الفسلء بل تنتقض طهارة 
الإضرخ اق ف قم قير له انك اتاد امك لماه شرا دوس الور وله 
ينتقض تيمم الجنابة» فظهر أن التعبير بناقض الأصل أُولى من ناقض الوضوء©» لشموله التيمم عن 
القن نفارى الساراة تاقد كن 0 لحن ا حذف المضاف من بعض 
المواضع؛ فذكرناه ليزول الاشتباة فافهم. 

5 (قولة: فلو تيمِّمَ إلخ) تفريعٌ صحيح دل عليه كلامُ المعن؟ أن منطوق عبارة أنه لو 


(قولة: فيُساوي التعبير بناقض الأصل كما في "البحر" إلخ) قال في "البحر": (( وما وقَعٌ في "شرح 
النثاية" م اذ الأحين اال وبطصة نانس الأضل وضوا كان ا شما فهر عسل اس 
المعلوم أن كل شيء نض الغسلّ نض الوضوء» فالعبارتان على السّواء)» اه. هذه عبارته؛ واعترضًة 
قْ 0 دمي » وقد يجاب عنه بأنّ هذه المكورة التي أورّدها عليه ئْ "المنح" تحقى فيها 
النقضٌ للتيمّم باعتبار أنّه صار مُحيثاء فيلزمُهُ الطهارة للحدث؛ وإِنْ بقي باعتبار الجنابة فقد تحَقَقَ في 
الجملة» والنقضٌ في الجسم فَلكُ تأليفه, وف غيره إخراجُةُ عن المقصود منه كما تقدّم ولا شلك أنه بالبول 
في هذه الصورة يكونٌ قد أخرّجَ التيمّمٌ عن المقصودء حيث امتنَعَ عليه الصلاة والمس ونحوهما وإن لم 
بمتنع عليه التلاوةٌ مثلاً» وقد كان القصدٌ به ابتداءٌ استباحة جميع ما لا يحل إلآ بالطهارة» فبامتناع البعض 
عليه يكونٌ قد أرَّحَهُ عمًا هو المقصوذ منه بالنسبة له» فلعل هذا مرادٌُ صاحب "البحر"” فتأمّله. 

(قولٌ "الشارح": ولو عُسلاُ) أتى بهذو المبالغة لدفع توهّم أن المراد بالأصلل الوضوءٌ حتى يكونٌ 
موافقا ل "الكنر". 


.19//١ انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
.150/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )1( 

(") "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 3/١‏ 8١/ب.‏ 

(4) من(( لم يننقض )) إلى(( الوضوء )) ساقط من"7". 


قسم العبادات 0 سس دا #هؤ ‏ للد حاشيةابن عابدين 


8 3 5 9 و و عات 0 8 0 
فيتوضاً وينزع حفيه؛ ثم بعده يمسح عليه مالم يمر با ماء» فمع في عبارة صذر 
الشريعة" .معنى بعد كما ف :ف إنَمَعَالصسرمسراك [ الشرح - ” ]؛ فافهم (وقدرة ماء) 
تيمّمَ عن حدّث انتقضّ بناقض أصلهء وهو الوضوءء وذلك كل ما نض الوضوءً والغسل كما 
مر”''» ولو تيمَّمَ عن جنابةٍ انتقض بناقض أصلِهء وهو الغسل. 

ومفهومُة: أنه لا ينتقض بغير ناقض أصلء ففرعَ على هذا المفهوم ‏ كما هو عادته في مواضعٌ 
لا تحصى - : (( أنه إذا تيمّمّ امنب ثم أحدث لا يتفض تِيمّمُه عن الحنابة ))؛ لأنّ الحدث لا 
ينقض أصلّه وهو الغسلء» فلا يصيرٌ حنباء واو بهذا الحدث العارض» فافهم. 

(1؟0 (قوله: فيتوضّا إلخ) تفريعٌ على التفريع» أي: وإذا صار محيثا فيتوضأ حيث وحَّدَ ما 
يكفيه للوضوء فقط ولو مرّة مره ولكنْ لو كان [١/1973/ب]‏ لبس الخدفً بعد ذلك التيمّم 
وقبل الحدث ينزه ويغسلٌ؛ لأنّ طهارته بالتيمّم ناقصة معنى» ولا بمسحٌ إل إذا لبسَهُ على طهارة 
تامّه وهي طهارة الوضوء لا طهارة التيمّم على ما سيأتي”"» نعم بعدما توضّأ وغسّل رخليه 

5و١‏ بمسح؛ لأنه لبس على وضوء كامل» والمسحّ للحدث لا للجنابة» إلا إذا مر بالماء الكاثي للغسل» 
فحيئل لا .مسح بل :يقطل تبعمة مق أضلهة ويعودٌ جنبا على حاله الأوّلء فلو جاورَ الماءً ولم 
يغتسل يتيمَّمُ للجنابة» ثم إذا أحدّث ووجَدَ ما يكفيه للوضوء فقط توضّأء ونرّعٌ الف وغسّل؛ 
لأنّ الجنابة لا بمنحُها الخفٌ كما سيأتي”"» ثم بعدّه يسح ما لم يَمُرّ بالماءه وهكذا. 
000000 50 4 5 5 2 00 3 2 3 

0755 (قوله: فمع إلخ) تفريع على قوله: (( فيتوضاً ))» حيث أفاة: (( أنه إذا وَحَدَ ماء 
يكفيه للوضوء فقط إغا يتوضا به إذا أحدّث بعد تيحّمِه عن الجنابة: أُمّا لو جاده وقت التِيكم 
قبل الحدث لا يلزمّه عندنا الوضوءٌ به عن الحدث الذي مع الحنابة؛ لأنّه عبث؛ إذ لا بد له من 
التيممم ))» وعلى هذا فقول "صدر الشريعة”©: (( إذا كان للجنب ماءٌ يكفي للوضوء لا الغسل 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

59 صاكا١؟‏ "در" 

(5) المقولة [1271] قوله: ((وفيه إلخ)). 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠١/١‏ بتصرف(هامش "كشف الحقائق"). 


4 


يحب عليه ل لا الوضوعَ حلاف لمي » أما إذا كان مع الجنابة 0 يوجحب ؛ الوضوع 
يحب عليه الوضوة فالتيممم للجنابة بالاتفاق ) اه مُشْكِلٌ؛ لأنّ الجنابة لا تنفكٌ عن حدث 
يوجبُ الوضوء؛ وقد قال أَزَّلاً: (( يحب عليه التيمّمٌ لا الوضوءٌ )): فقول ثانياً: (( يجب عايه 
الوضوءٌ )) تنافض. 

وحوابه ‏ كما قال الا 01 (( أن مع ف قوله: مع الجنابة بمعنى بعد ))» ولَمّا كان 
ف هذا التفريع والحواب دِثَة وححفاءٌ ودف لاعتراضات المحشّين على "صدر الشريعة" مر بالتفهم 
ولله دَرٌّ هذا 'الشارح" على هذه الرّموز التي هي مفاتيحٌ الكنوز. 

195 (قولة: ولو إباحة) مفعولٌ مطلقٌّ ‏ أي: ولو 11 ا كان اكاب أو 
مبيرٌ أو حالٌ» أي: ولو وُحدّت القدرة من جهة الإباحةء أو في حال الإباحة("» وأطلقه فشيلٌ ما 
لو كانوا جماعة وام الاح يكفي أحدهم فقطء فنتقضٌ تيم لكل لتحي الإباحة في حق كل 
منهمء بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه؛ لأنه لا عي كد نيما يكفيه؛ ومامُهُ في "الفتح"7". 


(قولةُ: فالتيسُمُ للجنابة بالاتفاق) ليس معطوفاً على الوضوء» بل هو مبتدأء وما بعدٌ تبره وإلا 
يكو مُشكلاً؛ إذ لا يحب التيمّمُ بعد الوضوءء تأمّل. 

(قوله: أنَّ مع في قوله: مع الجنابة ممعنى بعد) وقال "السسندي":(( يمك أن يقال: إن مع في كلام 
"صدر الشريعة" على حقيقتهاء وذلك في صورة ما لو اغتسل الحدبُ وبقي في عضو من أعضائه لمعة 
وني اماء للجنابة فتيسّمَ لها ثم أحدت حدثا يُوحب الوشوع :وتيت للد فويخيد قله يكتي للرضرء ١‏ 
ِلمعةٍ فتِيسّمُه باق وعليه الوضوء ففي هذه الصورة يُتصرّرٌ وجحودٌ الحدث مع الجنابة» وهذا الحدث 


وجب الوضوءً بسبب وجودٍ الماء الكافي له )) اه فتأمّله. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 59/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) من(( كان قادراً )) إلى(( الإباحة ))ساقط من "الأصل". 
ص انظر "الفتح": كاب الطهارات - باب التيمم ١/١‏ 3 


قسم العبادات 0 ل ل دا ©ه! دل ححاشيةاين عابدين 


في صلاةٍ (كافي لطهرو) ولو مرّة مرة (فضّل عن حاحته) كعطش وعَجْنٍ وغسل 


كلفقة (قولة: ف صلاة) مِن مدحول المبالغة» أي: ولو كانت القندرة أو الإباحة في صلاة 
ينتقضٌ التِيمّمٌء [1١/ق54١/|]‏ وتبطلٌ الصلاة التي هو فيهاء إلا إذا كان الماح نور خميان فإنه 
يُمضي فيهاء ثم يعيدّها بسؤر الحمار لِما مر" أنه لا يازمٌ الجمعٌ بينهما ف فعل واحاره فما في 
"النية"2"7: (( من أنها تَفْسّدٌ )) غير صحيح كما ذكره "الشازحان”20) ولو ا بالتيمّم 5 


ين 


وحد الماءَ في الوقت لا يعي "منية"”. أي: إلا إذا كان العذرٌ المبيخُ من فبَلِ العباد» فيعيدٌ ولو بعد 
الوقت كما مب قتي "حلية"9©, 

ره (قولةُ: كاف لطُهْره) أي: للوضوء لو محيثاًء وللاغتسال لو جنبأء واحترّرٌ به عم إذا 
كان يكفي لبعض أعضائه» أو يكفي للوضوء وهو جنيب فلا يلزمّةُ استعماله عندنا ابنداءٌ كما 
الو فل يُنقَضُ كما ف "الخحلبة"20, 

زكككمم (قولة: ولو مر م فلو غسّلَ به كل عضيو مرتين أو ثلاث فنقَصّ عن إحدى 
ليه انتفض تيحّمه هو المختار؛ لأنّ لو اقنصرٌ على المرّةٍ كقاهء "بحر"0© عن "الخلاصة"07. 

ركم (قوله: وغسل نس مانع) فلو لم يكفه يلزمة أيضاً تقليلٌ النجاسة كما يفهُم 


.)) قوله: (( في صلاة واحدة‎ ]١551[ المقولة‎ )١( 

)1١(‏ انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاكله. 

(9) انظ ر"شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص لل» و"حلبة المجلي":١/ق‏ 58١/ب.‏ 
(4) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صدالل. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١5١/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [77757] قوله: ((فمع إلخ)). 

() "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١ق‏ 517١/ب.‏ 

(8) ”البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١70/١‏ بتصرف. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق ١١/ب.‏ 


الجزء الثانى ست سكن “لوو لاحي ب يت باب التيمم 


بن تعليلهم في كثير من التروح» لكن في 'الخلاصة”": (( أنه لا يلزمة )», "بحصر””". أي: إلا إذا 

أمكنَ أذ بيقى أقلُ من التبلطم مادام قرت ول فض فيه 
14 (قوله: ولكعة جنايق) أي لو عسل وبقيت على بثانه لقمة لج يمينا امام سمه 

لهاء ثم أحددث فيممَله» ثم وحد ما يكفيها'” فقط فإنه يغسلها به ولا يطل ُمُه للحدث. 

ثم اعلم أن هذه ١‏ المسألة على نخسة أوجحة: 
أَوَلْ: أن يكفيهما معاًء فيغسلّها ويتوضاء ويبطُلٌ تممه لهما. 
لثاني: أذ لا يكفي واحدا منهماء فبيقى يسمه لهماء ويفسل بم اللمجة تشلين ابجابة: 
الغالث: أن يكف المع نقطء وقدّمناه0 . 
لرابع عكسّه. فيتوضيًا به» ويقَى تيمّمّه لها على حاله. 


١ 2 


الخامس: أن يكفي أحدّهما عفرده غير عنِء فيغسلُ به اللمعة» ولا ينتقض تيمم الحدث عند 
"أبي يوسف", وعند "محمد" ينتقض» ويظهرٌ أن الأول أوجه. 


(قولهُ: الخامس: أن يكفيّ أحدهما عفردو إلخ) المتعين حمل كلام "الشارح" على الوجه الخامس لا 
الثالث كما فعَلَهُ "المحشّي”؛ إذ المقصودٌ أن الماء الذي وَجدَهُ إذا كان كافيا لطهرو إلا أنه مشغولٌ بحاحته 
التي منها غسل لِلْمعةٍ لا ينتقضُ به تيمم الحدث لوجوب صرفِه المع يد رؤيته عاد جنباء والحنابة 
ل 0 بخلاف مالو وحَّدَ ماع يكفيها فقط فإنه يتقضئ 

م الجنابة لوجود الماء الكاقي لها بفسل المع الباقي لا تيم الحدث لعدم وحود ماء يكفيه. 

(قولة: فيغسلٌ به المع ولا يتقض تيم الحدش عند "أبي يوسف") وجة قول "أبي يوسف" أن هذا 
الماء مستحقٌ الصرفم إلى اللّمعة؛ لأن الجنابة أغلفظُ فصار معدوماً في حقّ تيمُّم الحدث؛ ووجةٌ قول "محمّدٍ يذ" 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق ؟١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا باختصار. 

(©) المقولة [007*] قوله: ((أو إزالة نجس)). 

(؟) في "م": ((ما يكفيها)). 

(ه) ف هذه المقولة. 


قسم العبادات سس سسسسم الاقه١ة‏ دس " ححاشية أبن عايدين 


أن | المشغول بالحاجة وغير رَ الكافي كالمعدوم مك مس مسي قاور ل م ا 


2 إذا ويحَدَ الم بعلدما تيشم للحدث» فلو قبله فعلى خمسة أوححم أيضاً: 
ففي الوحه الأول دي 5 للحدث. 

وق الثاني يتيمُمْ للحدث» م د اللمعة إن شاءً. 

وف الثالث يغسلها تيمم للحد 6 

وف الرابع يتوضاً ويبقى تممه لها. 

وف الخامس كالثالث؛ أن الجنابة أغلظء لكن في رواية يسُهُ غُسلّها قبل التيمّمٍ للحدث 
ليصيرٌ عادماً للماء» وني رواية يُخيّر. اه ملخصاً من "الحلبة”7 وعلى الروايةٍ الأول اقصّرّ في 
جا 

(5؟ (قولَهُ: لأنّ المشغولَ إلخ) افق و ادقن لي ام 

نك رقولة كالعدوع ولذا باز له التيسم ابعداق وقد احرص يهنا ن "الجن "00 نيعا 


0032 


أن وحوب صرهفِه للجنابة لا يُنافٍ قدرته على صرفه للحدث, ولذا لو صَرَفَةٌ للوضوء جار ويتيمَّمْ 
للجنابة اثفاقاً. اه من "شرح المنبع" بالمعنى. 

(قول: وقد اعترض بهذا في "البحر" تبعاً ل "الحلبة” على قولهم إلخ) نحو ما ذكرَةٌ في 'السسّراج" 
ذكرة في "المنبع شرح المجمع"» فإنه ذَكْرَ:(( أن المحدث لو كان على ثوبه بحس أكثرُ من قدر الدّرهم 
ومعه ماء يكفي لأحدهما غَسّلَ الثوب وتيمّمَ للحدثء وهو ظاهرٌ الرُواية» وبه قال عامّة العلماء» ورَّوَى 
"الحسن” عن "أبي يوسف" 5 يتوض به؛ لأنّ الحدث أغاظظل النجاستين بدليل جواز الصلاة مع النجاسة 
للضرورة بخلاف الحدث» ووجة ظاهر الرّواية أنَّ الصرف إلى التجافية عد يان بطهارتين حقيقيَّة 
وحكميّة فكان أولى من الصلاة هار اهدي رضي أذ ذل تراك بوم ولو عكس لا بد من 
إعادة التيمّم؛ لأنه تيشم مع , جروالا لات لاله الأول الى فوت أبي يوسف"؛ و لذن التو نوق 
بذلك الماء لم تجزئه الصلاةٌ؛ لأنه عاد حبباً برؤية هذا الماء )) اهء فتأمله. 


(1) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق 7١77‏ ب 

(1) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صااف. 

(©) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١75/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١45/١‏ بتوضيح من أبن عابدين. 


١م‎ 


الجزء الثاني كلتتتتتت“كتكت م14 اا ١‏ مممبري ري 0 بات لد 


جار بعذر بطل بزاوله» فلو تيمّمٌ لمرض بطل بره أو لبَرْدٍ بطل بزواله. والحاصل: أن 
كل ما يمنع وحودٌَهُ التيمُمّ نقضّ وجوذة التيمم (وما لا) يمن وحوذة التيمم 00000 


ل "الحلبة””" على قولهم: لو كان بنوبه نحاسة؛ فتيمّمَ أَوَلاَ ثم غسلها يعيدٌ التِيمّمٌ إجماعا؛ لأنه 
22 #0 55 : 5 03 0 0 0 0200 3 
تيمم وهو قادر على الوضوءء فقال: ((فيه نظرء بل الظاهر حواز التيمم مطلقا؛ لأن المستحجق 
الصف إلى جهة معدومٌ حكما كمسألة اللمعة)): أي: على رواية التخبير. 
قلت: لكن فرق في "السسّراج””" بينهما: ((بأنه هنا قادرٌ على ما لو توضاً به حار بخلاف 
مسألة اللمعة؛ لأنه عاد جنبا برؤية الماعع)) أه. وهو فرق حسر دقيق» تبره . 
4 ما د سرجه 1 2 2 2 
91م (قوله: لا تنقضه ردة) أي: فيصلي به إذا أسلم؛ أن الخاصل بالتيمم صفة الطهارة» 
والكفرٌ لا يُنافيها كالوضوءء والرّدّةَ تبطِلَ واب العمل لا زوالَ الحدث» "شرح النقاية"0©. 
[70/ (قوله: بطل بره إلخ) أي: لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماءٌ موحوداء 
ا وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كم قَلَىَءِ عن "جامع الفصولين"2 وقدّمنا9) الكلامٌ 
77077 (قوله: والحاصلٌ) أرادٌ به التنبية على أنَّ ذلك قاعدة كليّة تغنق عن ذكر قدرة الماء 
الكافي» فافهم. 
(7974 (قولة: وما لا بمنع إلخ) 7" وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله. 
)١(‏ ((تنقضه)) ليست في "و” 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 075١/ب.‏ 
() "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق .)/5١‏ 
(4) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .59/١‏ 
() "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .150/1١‏ 
(5) المقولة [485١؟]‏ قوله: ((ثم مرض إلخ)). 


(0) في "د" زيادة: ((بهذا يظهر ما فٍ الفرع الذي نقله عن "جامع الفصولين"من أنه لو تيمّم لعدم الماء» ثُمّ مرض مرضاً - 


قمالعادات 7 ب هه وهو بل حاشيةابن عابدين 


1_0 05 : 8 : 7 ع اعرد اء 
في الابتداء (فلا) ينقض وحوده بعد ذلك التيمم» ولو قال: وكذا زوال ما أباحه ‏ أي: 
6م ل اي ااا لل ع عن 5 2 6 ا 3 0 م ا 
التيمم ‏ لكان أظهَرَ وأحصّره وعليه فلو تيمم لبعد مِيِلء فسار فانتقص انتقض» 


(قولهُ: في الابتداءم متعلق ب ((وجودهم) أو ب ((لتيمّم). 

(قولة: بعد ذلك) متعلق ب ((وجوده)» واسمٌ الإشارة عائدٌ على ((التيمّمّ)؛ و 
«التيسّم)) بالنصب مفعولٌ ((ينقض))؛ وعبارةٌ "الشارح" في "الخزائن””: (( فلا ينض وحوده 
بعده ذلك التيمّم))» وهي أظهر. 

1 (قولة: روا امي ار ب ناقضُ الأصل)». 

41 (قولة: فلو تيمم م إلخ) ذكرَهُ "القهُستان يد بحا بقوله: ((ينبغي أن يسَقِض معي 
لأنه قدّرَ على الماء حكماً))» [1/ق0؟ 0 قال "الزاهدي" : ((إنَّ عدم م الماء شرط 
الابتداء» فكان شرط البقاء) اه. ولظهوره حرم به "الشارح". 

افيف (قولة: فانتقص) أي: البُعدٌ عن ميل بسبب السّيرء وهو بالصّاد المهملة» ل 
قط أي: الحه وهو بالفظاد التحلمةة فقي مارة. 


- يبيح التيمم لم يصلّ بذلك التيمم؛ لأنّ اختلاف أسباب الرخصة يمنع الأخذ بالرخصة الأولى إلخ» فإنه مُتْكِلٌ من 
رحره: الأول: أله عغالك:ا أظلقها امتحاية التو من آذ 'ناقض| النيمم شيات: تاقض الأصل وقدرة على قلاء 
الكافي» وهذا ليس شيئاً منها. ش 
الناني: أن مقتضاه أن المقيمَ لو مسح على خحفه فسافر قبل يوم وليلة لا تحَلٌ له الصلاة بالمسح الذي كان ف الحضر 
وليس كذلك مع أن رخصة المسح ف الحضر غيرُها في السفر فالظاهر منه اختلافُ السبب أيضاً. 
الثالث: أنه مخالفٌ لحديث ((التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يد الماءم) مع أن في البحر ما يخالفُ 
هذا الفرعَ حيث قال: فإذا تيمّم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم فَقَدَ الما ثم زال امرض أو البرد ينتقض تيممّه 
لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجوداً. انتهى؛ إذ مقتضى ذلك الفرع انتقاضهُ بمجرد فَقَّدٍ الماء من غير 
توقضي على زوال المرض أو البرد على ما مرّ)). 

)١(‏ "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 9٠‏ /أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 47/١‏ باختصار. 


الجزء الثاني كتكككككثثثتكتكتتتكتتكت.4 اا لد لتك ياب التيمم 


(ومرورٌ ناعس) متيمّم عن حدث» أو نائم غير متمككن متيمّمٍ عن جنابةٍ (على ماء) 
كاف( كسصفظ) فيحقض واقيا تيممة» وشو الووان المسد من ا ار ا 


ار ىف 1 9 1 5 5 
[80؟0] (قوله: ومرور ناعس إلخ) مبتداء خبره قوله: ((كمستيقظ))» 
الذي يَعِى أكثر ما يقال عنده؛ ولم تل قوّته الماسكة» "ط'”". 
متمكنا أو لاء ومرورٌ النائم مثلة اعلا سم وكان تيممّه عن حدث 


يكونُ الناقض النومٌ م لا المرورٌ كما يُعلمُ من ١‏ يي ان في كلام "الشارح"2 فكان 
الصواب أن يقول: ومرورٌ ناعس مطلقاء أو اناي متيصم عن جنابةٍ أو عن حدث وكان 


متمكناًء فافهم. 

141 (قوله: فينتقض) نتيجة التَسْبيه بالمستيقظ. 

085 (قولة: وأبقيًا فيك : أبقى امعان تممة لعجزه عن استعمال الماء. 

١585‏ (قوله: وهو) أي: قولُ الصاحبين؛ (الرواية المصحَّمَة عنه)) أي: عن "الإمام"» وهو 
متعلّقٌ ب ((الرواية))» ورأيت بنط "الشارح" في هامش "الخرائن””"©: ((أنه صممّحَها في "التجنيس" 


(قوله: وبه يعلم ما في كلام "الشارح": فكان الصواب إلخ) قد يقال: إذا نقَض مرورٌ الناعس 
لمك كور يكونُ ناقضاً في النائم امتمكن بالا ولى» وإذا كان مرورٌ النائم شير المتمكن اتيم عمن جنابة 
ناقضاً يكرة نافها بالأول 1ق كان تمممكياء روا كاوتمرور العم ضع جنابة الغ لغير امتمكن ناقضاً يكونٌ 
مرورةٌ ناعساً ناقضاً بالأولى» فما سكت عنه مأعوذٌ من كلايه بالأولى؛ تأمّل. 


.ب/١8‎ ق١ "المنح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١//ه7١.‏ 

(") قوله: ((غير متمكن مقعدته)) هكذا مخطف ولعله سبق قلم؛ والأولى ((ممكن مقعدتّه)) كما لا يخفى. اه مصححه. 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم لكل ّْ 1 

(د) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ١‏ د/أً. 


قسم العبادات بلس اكاك د ٠‏ وكاةا م تكسم مسحت حاشية ابن عايدين 


و"شرح البة"00) واكم العلاّمة قاسم”") 5 ل "الكمال'”, واعتارها في "البرهان" و "الب "20 
و"النهر"”/ وغيرها)) اه. ش 
وحَرّمٌَ بها في 'المنية”"» وقال في "الحلبة'””: ((كذا في غير كتابي من الكتب المذهبيّة 
ار قة وعت لسسع افا يها "ابن الهماه"0": ولف كان ار يقالن لمحف ار 
على شاطئ نهر لا يَعَلْ به: يور تممه فكيف يقولٌ في النائم حقيقة بانتقاض تيمّه؟!)) اه.. 
ونقلٌ ف "الشر نبلالية'7 عم "البزهان" موافقة "ابن الهمام"؛ ثم أجاب عنه فراحعهاء ومشّى 


(قولة: ونقَلَ في "الشرنبلاليّة' عن "البرهان" موافقة "ابن الهمام”؛ ثم أحابَ عنه فراجعها) نص ما 

أحاب به "الشرنبلالي":(( قلت: لكنّْ رعا يرق ل "الإمام" بينهما بأنّ النوم في حالةٍ السفر على وجه لا 
و اناد ملسا عاق ونه 11 حلا قدا قد ماقام لل ب ار “كيدل #القظان 
كم أو لأنّ التفصير منهء ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء وهو قريب منه. يوَيِّدَُهُ قولٌ "الهداية": 
والنائم قادرٌ تقديرا عند 9 حنيفة" )) اه. ونحوه في "الكفاية" حيث قال:(( المسألة 0 فيما إذا 
مر نائمٌ على الملء ماشياً أو راكباً على الدابّة وهي تسيرٌء والنومٌُ حالة المشي والسنّير نادرٌ خصوضا عل 
وجه لا تمحللةُ اليقغلة المشعرة بالماء» و كذا الغالب أن يكون مع الرّفقة ويشْعروة بوجو الماع ولماة كنات 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صدءل. 

)١(‏ لم نهتد إلى معرفته فيما وصل إلينا من المراجع؛ والله أعلم. 

(") "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١١9/١‏ 

(:) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .151/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 7٠١‏ /أ. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم صادم. 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١7١/ب.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١9/١‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/؟7/(هامش"الدرر‏ والغرر"). 


الجزء الثاني سكج 77ت عمو روتبح يي باب التيمم 


المحتارة للفتوى» كما لو تيمّمَ وبقربه ماءٌ لا يَعلْمُ به كما في "البحر" وغيره» وأقرَهُ 
ل 18 ا 
تيمم لو) كان (اكثرة) أي: أكثر أعضاء الوضوعء عدداً: وفي الفسل مساحة (بجرو حم 


في "الهداية"”'2 وغيرها على ما في المان. 

84 (قولة: المشهارة للفتوى) 017 "البحر”": ((في الفتاوى)). 

رهه؟ى (قولة: أي: أكثر أعضاء الوضوء إلخ) الأولى أن يقول: أي: أكثرٌ أعضائه في الوضوء 
إلخ؛ لأنّ الضمير في ((أكثره)) عائدٌ على الرَّحُل المتيمّمٍ مع تقدير مضافيء وهو الأعضاءً 
[١/ق‏ 30١/ب]‏ الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرهاء تأمّل. 

هذاء وقد ااحتلفوا في حدٌ الكثرة» فمنهم من اعتبرّها في نفس العضوء حتى لو كان أكثرٌ كل 
عضو من الأعضاء الواحبو غسلها جريحاً لمم وإ كان يها يغسِل» وقيل: في عدّدٍ 
الأعضاءء حتى لو كان رأسّه ووجهّه ويداه بحروحة دون رخْليه مدلا تيمم وف العكس لا. اه 
"درر البحار". 

قال في "البحر””2: ((وفٍ "الحقائق'”: المختارٌ الثاني» ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء أمّا 


الماءُ أعرّ شيء في السفر يتكلمون بوجوده ويُباورون إلى إحرازه في الأواني» ويحيء منهم أفعال تنِّههُ لا 
محالة؛ إذ النومٌ في حالة السفر في غاية الخمة )». 


(1) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ 8١/ب.‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/5؟.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة باب التيمم .151/1١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .19/1/١‏ 
(5) "حقائق المنظومة": باب فتاوى الشافعي ق١٠58/أ.‏ 


قسم العبادات لدن دا 8وهإة للد" حاشية ابن عابدين 


حدريٌ اعتباراً للأكثر (وبعكسيه يغسل) الصحيحّ ويمسحٌ الحريح (و) كذا (إن استَويا 
غسّل الصحيح) من أعضاء الوضوع» ولا زواية قِ الغعسل (ومسح الباقي) 0 


الل فالظاهرٌ اعتبارٌ أكثر البَدَنْ مساحة) اه. وما استظهّرَةُ أقره عليه أحوه في "النهر "20 
ونقله "نوح أفندي" عن العلامة "قاسم"ء فلذا حرم به "الشارح". 
14ل (قولة: حُدري) بضم اجيم وفتجها مع فتح الدّال» "شرح المنية"20, 
49م (قولة: اعتبارا للأأكثر) علة لقوله: ((تِيمّم))» الا 
[44 (قولة: وبعكسيه) وهو ما لو كان أكثرٌ الأعضاء صحيحا يغْسِلٌ إلخ, لكن إذا كان 
كك ف“ | 1 50 إصابة الخريح» وإلآ عي انو . فلو كات الح راحة فل مك 
1 2 3 1 0 2 5 عام كعك لم ' ث0 
وإذا صب الماءَ سال عليها يكون مافوقها في حكمهاء فيْضَّم إلبها كما بحنة "الشرنبلالي" ف 
"الإمداد"7 وقال: ((لم أره))» وما ذكرناه صريح فيه. 
(4 (قول: ويمسحٌ الحريح) أي: إن لم ره وإلا عصبّها بخرقة» ومسّحّ فوقهاء 
"تحاة"27 وغيرها. 
ومُّفادُه- كما قال "ط” ‏ : ((أنه يلزمٌه شد الخرقة إن لم و1 
(قولهُ: وكذا إلح) فصل ب ((كذا)) إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلافُ الآتي97. 
وهم (قوله: ولا دا في الغسل) أي: لا زقآية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة؛ وإغا 
فيها اختلاف المشايخ» فقيل: يتبمّمُ كما لو كان الأكثرٌ حريحا؛ لأنّ غسل البعض طهارة ناقصة» 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟7/ب.‏ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صاد". 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 3/1١‏ 
(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 107١١/ب.‏ 
(ه) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5د/رب. 
(7) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 58/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
97 "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم طبه 
(8) في المقولة الآنية. 


١مل‎ 


الجزء الثاقي 20277ب ب سس لوو ياب التيمم 


والتيمّمُ طهارة كاملة وقيل: يغسل الصحيح» كسح الخريح كعكس الأول لأ العسنل طهيارة 


ادقن الليممة واختلفّ الترجيحٌ والتصحيح كما في "الحلية”'» ورجَّحَ في "البحر"9© 
تصحيح الثاني: ((بأنه ا وتبعة ف المان. 

ثم اعلم أني لم أرَ من خخصّ نفيّ الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعَلَّ "الشارح"؛ ثم 
ريت في "الستّراج”" ما نصة: ((وثي "العيون””' عن "محمّ": إذا كان على اليدين قروحٌ لا يقدرٌ 
على غُسلِها وبوجهه ]/١573/1[‏ مئلٌ ذلك تيمّم وإنّ كان في يدَيْه خاصّة عسل ولا يتيمّبُ 
وهذا يدل على أنه تيمم مع جراحة النصف)) انتهى كلام "السّراج". 

فقد وُجدّت الرواية عن "محمَّدٍ" في الوضوى فقولهم: لا رواية أي: في الغُسل كما قال 
"الشارح"؛ لكن يرد على "الشارح" أنه حعَلَ حكمّ المساواة في الوضوء الغسلٌ والمسحّ» والذي 


(قولهُ: وهذا يدل إلخ) أي: من صدر عبارة "العيون". 

(قولة: لكن يرد على "الشارح" أنه جَعَلَّ حكمّ المساواة إلخ) مَرادُةٌ أذ ما ذكرَةٌ 'المصنف" إنماهر حكم 
مسألةٍ الغسل الغير المنصوص عليهاء لا مسألة الوضوء التي نص عليها في "العيون" مع أن "الشارح" حمل كلامة 
على الوضوى فالمناسبُ حيئدٍ ل "الشارح" حملهُ على الغسل؛ ثم ذكَرَ نص المذهب في الوضوى لك ذكَرَ 
"مسكين" حكم ما إذا كان جنياً أكثرةُ حريحٌ أو صحيمٌ كما ذكرةُ موف ثمَّ ذكرٌَ الاحتلاف فيما إذا كان 
الصف عخيجا والنعكق برها وأنّ الأصح التيمّمُ ولا يُستعملٌ الماء» وأنّ الحكم في المحدث كذلك كما في 
"المحيط" و"الذخير :" و"الخلاصة" )) اه. وذكرَة في "المنايّة" أيضاً كذلكء ثم قال:(( و كذا إذا كان مُحَدِنا به 
جحراحاتٌ فإن كان أكثرٌ أعضاء الوضوع جريحاً تيمّمٌ ولم يستعمل الما وإنّ كان أكثرٌ أعضائه صحيحاً 


غسل الصحيح و مسح التريح» وإن استوى تكلمُوا فيه» قال بعضهم: لا يسقط عسل الصحيح؛ 


.ب/١37‎ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .177/1١‏ 

() لم نعثر عليها في "السراج الوهاج". 

(4) لعله "عيون المسائل”؛ لأبي الليث السمرقندي(ت7/7ه على الراجح). 


قسم العبادات 4< د لدلل ‏ حاشيةابن عايدين 


منها (وهو) الأصح؛ لأنه (أحوط) فكان أولى» وصحّمّ في "الفيض" وغيره التيممّ كما 
تيمّمُ لو الجرحٌ بيديه وإنْ وجَدَ مَنْ يوضّيه خلافاً لهما 000 


في "العيون" التيمم» فتدبر. 

95م (قولة: منها) أي: من أعضاء الوضوء بناءٌ على ما قالّهء وعلمت ما فيه. 

رودم (قولة: وهو الأصحٌ) صِحَّحَهُ في "الخائيّة'”' و"المحيطك" "عر"7". 

هو زقولة: وغيره) كك "الام :"20 و"الفتيه"0) ا ولق اناده 
و"المواهب". 

ره4م (قولةُ: لو الجرحٌ بيدَيْم أي: ولا يمكنه إدخخال وجهه ورخُليه في الماء» فلو أمكنةُ فعَلَّ 
بلا تِيمّم كما لا يخفى» فلا يناف ما قدّمناه؟ عن "العيون". 


0 3 مامه ٍِ ع ع ءًَ 6 2 7 
(قولة: وإِنْ وجَدَ مَنْ يوضيم) أي: بناءً على ما مر" من أنه لا يَعَدَ قادرا بقدرةٌ غيره 


وهر لفحي كران الررقظ )لاتى لاا حوذ متو عفارة الدكين "ا سكم ارين الام هر 
التيممء ومن "الخانيّة" أنه الجمع؛ وهذا ما فهمةُ "الشارح" منهاء 5 لا شلك فيه» فيكونٌ المذكور فى 
المين حكم الحدث في الاستواء أيضاً على أحدٍ التصحيحين. والمذكورٌ في "العيون" تصحيح آخرّء وحيلئل 
فالأصوبُ جعلٌ المثن شاملاً للحدث أيضاً بدون إخراجه عن ظاهره؛ إذ لا داعي له فتأمّل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 58/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1937/١‏ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق؟١/].‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١75/1١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم أ/دع. 

(1) "الاحتيار”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .507/1١‏ 

(7) المقولة [١31؟1؟]‏ قوله: ((ولا رواية في الغسل)). 

(8) المقولة [55١٠؟ع‏ قوله: ((كما في "البحر")). 


الجزء الثاني ممعم ا عش سم ا ولا “متيب ينبب ياب التيمم 


(ولا يُجِمّعٌ بينهما) أي: تيمم وغسل» كما لا يجِمّع الخ ا ا ا 


عند "الإمام' لكن عبر عن هذا ف "القنية'”") وا ب«(قيل)) جازماً بالتفصيل؛ وهو الموافقٌ 
لما مر" في المريض العاحز من أله لو ود مَنْ يُعينه لا يتيمّمُ في ظاهر الرواية؛ فتتبّهُ لذلك. 
(تتمّة) 

لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرّها لماك وخر مواضع ع التيمّم جراحة يضرّها التِيمُمُ لا 
يصلي, وقال "أبو يوسف": يفسلٌ ما قَدَرَ عليه ويصلي ويعيث "زيلعي"7". 

11410 (قولة: ولا جمع بينهما) لما فيه من الجمع بين البدّل والمبدّل بخلاف الجمع بين 
التيمّم وسؤر الحمار؛ لأنّ الفرض يتأدّى بأحدهما لا بهماء فجمغنا بينهما للشلفٌ "ع "0 

01 (قولة: وغسل) بفتح الغين ليعم الطهارتين» "حم27. 

رهه؟ى (قولة: كما لا يُجمّعٌ) عدم الجمع ف جميع ما 0 المعاقبة من الطرفنيق أي: كلما 
وُحدَ واحدٌ امتنمّ وجودُ آخحر وليس المرادُ عدم الجمع ولو من أحدٍ الطرفين؛ لأنَّ ذلك لا ينحصِرٌ 
0 كالحيض مع الصلاة أو الصوم أو الح وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك. 


(قوله: و"المبتغى" إلخ) نص عبار 'المبتغى":(( بيده قروحٌ يضر المامُ دون سائر جسدرو يتيمّمٌ إذا لم 
يحد من يغسلٌ وجهّة وقيل: يتيمّم مطلقاً )» اه. 

(قولة: لأنّ ذلك ينحصرٌ في عددٍ كالحيض مع الصلاة إلخ) لا يظهرٌ هذا وما بعده؛ بل هو من 
المعاقبة من الطرفين» فإنّ الحيض متى وُحدَ لا توحدٌ الصلاة» وكذا العكس» تأمّل. ويظهرٌ أن المراد أن 
وحود الصلاة لا يمدمٌ وجودٌ الحيض» بل يتحقّقٌ الحيض أَثناءً الصلاة فيُسِدُهاء ولا تتحقّق أثناءهُ بخلاف 
الحيض مع الحبّل مقلاً. 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل في "القنية 

(5) المقولة ]٠١517[‏ قوله: ((كما في "البحر")). 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة - باب التيمم .45/١‏ 
() "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .17075/١‏ 


) ه)" ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 


قسم العبادات ا حتت حاشية ابن عابدين 


بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس» ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض» ولا 


زَكاةٍ وعشر أو ع أو فطرةء و واف ون ور ا و و واف ل جو ا ل ع ا وج قزق اق لل رطف لو ار ا ار 6 30 


:90 (قولة: بن حيض وحَبّلٍ أو استحاضة أو نفاس) أي: لا يجمّع بين الحييض وبين 
واحدٍ من الثلاثة المعطوفات علي بل كلّما وُحدَ الحيضُ لا يوحدٌ واحدٌ منهاء وكلما وحَدَ واحدٌ 
منها لا يوحدٌ الحيضُ؛ وكذا يقال فيما بعده. 

وقوله: (( ولا [1/ق1937/ب) بين نفاس واستحاضة أو حيض)) قيل: كذا في أصلٍ 
نسححة "الشارح"؛ وفي بعض النسخ: ((أو حبّل)) بدلَ قوله: ((أو حيض))» وعليه فلا تكرارء 
لكنْ فيه كما قال "ط””2- : ((أنّ النفاس قد يُحتمِعٌ مع الحبّلٍ في التوءّم الثاني لما ذكروه من 
أن النفاسَ من الأوّل)). 

والحاصل: أذ الاحتمالات سنّة: ثلائة فيها الحيضٌ مع غيره؛ وإثنان نفاسٌ مع غيرف 
والسادسُ حل مع استحاضة قال "ح”©: ((و تركه "الشار ح" لذن الجمع فيه صحيحٌ)). 

رو.*1 (قولة: اك لأنّ كل ما كان الواحب فيه الزكاة لا يحب فيه 
عُْشِرٌ ولا خراجٌ» وهو ظاهرٌ وكذا عكسّه كما لو أَذَّى عُشْرَ الخنارج من الأرض العُشريّة» أو 
أدَى خراج الأرض الخراجيّة من الخارج منهاء ونوى فيما بقِيَ التجارة» وحال عليه الحولٌ فلا 
كد كنض وكا لو ين أرقا ولح أر شم د لاو سهاو وكا رركا حدر خم يي 
"الشا عات رك ((من أله لا تصح ننه التحارة فيما خحرّج من أرضه العُشريّة أو 
الخراحيّة لئلاً يجدمعٌ الحقان وكذا لو تفع ارا عدر لني قاوز التجارة و رَرَعها لا 
تكو للتجارة لقيام المانع)) اه 

.0 (قولة: أو لطر ي وكية نواه نيما الفط وله زكاة؛ وَعَبِيدُ التجارة إذا حال 


١13/1١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
]ب بتصرف.‎ ١83 (؟) "ح”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ 
انظر المقولة [819/8/ع قوله:((ولا تصح نية التحارة إلخ)).‎ )( 


الجزء الثاني ساسالاسلس سس ١509‏ باب التيمم 
ولااعشر مع خراج» ولاا'قدية وضوم أو« قصاض» ولا ضمان وقطع أو أجرء 5200 


عليه اشول فيها الوك ولا فطرة ""”", 

رمم (قولة: ولا عْسْرٍ مع خخراج) أي: إن كانت الأرض عُشْريّة قفيها عُشْرٌ الخارج» وإ 
ا فالخراج. 

واعلج أنَّ الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضاً: ثلائة ني اجتماع الرّكاة مع غيرهاء 
وواحدٌ في العُشر مع الخراجء واثنان في الفطرة مع العُشر أو مع الخراج تركهما لعدم 
تصوّرهماء أفاده "ح"”2. 

(4 :08 (قولُ: ولا فدية وصوم) فمّنْ وبحب عليه الصومٌ لا تلرمُه فدية؛ ومّنْ وحبَّتُ عليه 
الفدية لا يحب عليه الصومٌ ما دام عا 101 زا قد ونه يصوم لكن لا ييقى ما أذاه فدية؛ لأ 
شرطها العجرٌ الدَّائمُ فلا حَمّمَ أفاده "07" . 

(ه.*؟](قوله: أو قصاص) أي: ولا بين فدية ‏ أي: كقارة - وقصاصء فأرادَ بالفدية ما 
يشملٌ الكفارة» والأولى التعبيرٌ بها كما في "البحر”'»» فافهم. وذلك لأنّ القصاص في العَمُدء 
والكفارة قاغيره فض ويكت اجتمننا هق مني الجر 

5ل (قولة: ولا ضمان وقطع) [١1/ق517١/]‏ فَإِنَ المتّارق إذا قَطِعَ م لي 
الهالكة أو المستهلكة, وإذا ضمِن القيمة أَوَلاً لم يُقَطَعْ بعده ليلكه مستيداً إلى وقات الأحذء نعم 
يحتمعٌ مع القطع ضمانٌ التتضياك فم ا شق الثوب قبل إخراحه» لكننه مساك نلف لا ضمانُ 
مسروق» فلم يحب العتّمانُ ما حب به القطم فافهم. 


08.0 (قولة: أو أجر) أي: ولا ضمان وأجْر كما لو استأجَرَ دايّة لي ركيّهاء ففعَلَ وحَبّ 


(١1)"ح':‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 
3-5 ا" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 
زم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كلل 
(؛) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1115/١‏ 


ا 


قسم العيادات الك 1ك ١‏ حاشية ابن عابدين 


عَِ 2 3 9 ع 5 00 5 
وجا و روح او لقي و كمي وعد يعاو ضعات إنضائها اركونها 5 


الأحنُ ولا ضمان وإن عطبّت» ولى أركهنا غيره فعطبت ضمنهاء ولا جر عليه وأمّا إذا 
استأبجرها لحمل مقدار» فحمّلٌ أكثرٌ منه ولا تطيق ذلكء فعطيت فعليه الأخْرٌ لأخل الحمّل؛ 
والضَّمانُ لأجْل اياده فلم يجبي الصّمانُ.مما وجب به الأحرٌ بل بغيره. 
.7 (قولة: ولا جَلدٍ مع رحم) لأن الجلد للبكرء والرجم للمحصن. 
(قولة: أو نفى) المرادٌ به تغريبُ عام كما فسَّرَهُ "الشافعي" وأمًّا إذا كان عع 
5 - م 3 ف (ك) 
والرادُ: أن البكر إذا خُلِدَ لا يُنفى ما لم يره الإمام فله عله سياسة؛ وليس اراد أنه إذا نَفِي 
لا يُجلدٌ 1 عذه هنا نظر» تأمل. 
كمي 
9" (قوله: ولا مهر ومتعة) فإن المطلقة قبل الدّخول إن سمي لها مهرٌ فلها نصفف وإلا 
1 . 5 1 عم 4 و1 
فالمتعة حينئذء وهذا في المتعة الواجبةء أما المستحبة فتجتمع مع المهر. 
000 2 مه 8 5 1 0 3 2 
[11مم (قوله: وحد) أي: ولا مهر وحدوٍ» بل إن كان الوطءِ زنى فالحدولا مُه وإلا 
فالمهرٌ ولا 5-8 "ح”20. 
001 (قولهُ: أو ضمان إفضائها) أي: ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطىً زوجته 
فأفضاهاء لا 0 ضمان الإفضاء عند "أبى حنيفة" و"محمّد" ومثلة المهرٌ مع الموت من الوطى 
"ح”". وهذا لو بالغة مختارة مُطيقة لوطبه؛ وإلاً لزمّه ديّتها كاملة كما حير "الشرنبلالي” في 


لغ) 


"شرح الوهبانية 


.ب/١8ق "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 83١/ب‏ بتصرف. 

(7) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 

وم لبس "عبر الفاضه اعد الغزائدا + ابي :اعادو لفان بق كان ادلي [ تع 1د جل وهر ختصتر لين 


شرح عبد البر بن الشحنة (ت١947ه)‏ على "المنظومة الوهبانية". ("كشف الظئون" 1858/7-- 2١855‏ "إيضاح 
المكنون" 7414/١‏ "خلاصة الأثر" 238/9 "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صداحد_). 


الجزء الثاني ككثثتتتتتتكثتكتكتتتككذ74الا ‏ الا20 باب التيمم 


عن متماعة واللمهر من بو تسيو ول و يةِ وميراث وغيرها ما سيجيءٌ في محله إن 


ثم هذا أيضاً في ذكره هنا نظرٌ؛ إذ ليس المرادٌ أنه إذا زمه الضمانٌ في الزوجة لا يلزمّه 
مهرهاء فعدمٌ الاجتماع 30 الطرفين فقط» وسيأتي”' إن شاء الله تعالى- في الجنايات قَبَيلَ 
باب الشياقة ق القل مالو كان ذلك احتف وان يفضاتها مكرهة بارسة اشة وأرر :الافضاة: 
وهو ثلث الدَيّة إن كانت تستمسيكُ بولّهاء وإلاً فكلٌ الديّةه فافهم. 

"دسم (قولة: مِنْ جماعه) أي: : جماع الرُوج لها. 

راسم (قولة: ولا مَهْرٍ مل وتسميق) لأنه إذا سمي الجائرٌ من المهر [3/1ق917١/ب]‏ وجحب» 
وإنا لم يسم أصلا أو سمي ما لا يجو كحخنزير وحمر وجب مهرٌ المثل» "ط"”". 

رهد" (قولة: ولا وصيّة وكورائك) قم يسيتتدق الوصية لا يمعو امراف وكذا بالعكس» 
أي اقيم إذا كان قرا يرد طليده ما إذا أوضن اند الأونعين للاسو ولا وازيث غير امع سد 
وكذا يجتمعان إذا أحاَ 00 ْ 

حضف (قولة: وغيرها ثما سيجيء) دص "جوع" ف "شرحه" على "الكنر"7”© جملة منها: 
(( القصاصُ مع الدَيْق الساي ا سي ب 
عور ان يكوه سيب اها فضي لطي تنم لجمعة؛ فمَّنْ كان الواحبُ عليه الظهرَ 
ا ا الو ا الي 
لا يلزمٌ الآخحرَ اليمينُ وبالعكس))» تأمّل. 


(قوله: فمتى لَرم أحد الخصمين البينة إلخ) إذ لزوم البيّمة على المدّعي عند القدرةٍ عليهاء ولزومُ 
اليمين على المدَّعى عليه عند العجز عنها. 


)١(‏ انظر المقولة (54١1ه"]‏ قوله:((ضرب امرأة فأفضاها)) وما بعدها. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١75/١‏ 

(7) المسمى "كشف الرمز عن خبايا الكنز": لأبي العباس أحمد بن محمد» شهاب الدين الحسيني اموي الضرئ 
زتخة١‏ ١اه).‏ ("هدية العارفين" 3515/١‏ "الأعلام" 79/١‏ 3). 


عم 


وأمّا مِْ أحدٍ الطرفين فيُتصَرّرٌ فيما إذا اذّعى وأقامَ الييّندَه فلا يحلف المدّعَى عليه وكذا لا 
لا ل 0 ل 
ل ا شرك ل ال ع أرة ده ولخ 
بالقتل» ره ا 0 لو كن رن بينا 
فأفضاها في بعض الور على ما سيأني تفصيلهُ في الحدود”" إن شاء الله تعالى. 

والظاهرٌ: ادها ]ةا يكن لود بخيو كانو كاذ ييل وا عم بلس الم 3 
الصّورتين» ومنها القيمة مع المّن» فإ البيعٌ لو صحيحا وجب الثمنُ» ولوشافيا ودر رده على 
البائع وحبَتْ قيمته والحدٌ مع اللعان» وأجْرٌ نظ الناظر إذا عمل مع العَمَلَةِ في الدّار الموقوفة» إن له 
أئ لفل لو لمارف له "ع0" ترضحا 

فهذه أحدَ عشرً موضعاء والذي في "الشرح" ثلاثة وعشرون. فالمجموعٌ أربعة وثلاثون. 

أقول: و ردت الرّهْنَ مع الإحارة فيما إذا رَهّنَ شيئاء ثم آجَرّه أو بالعكسء أو مع الإعارة 
كذلك؛ ]/١583/١[‏ والمساقاة مع الشتّركة؛ والغسلَّ مع المسح على الحنفٌ في إحدى الرّجُلَينء 
والحجّ مع العُمْرة للمكي؛ والنكاح مع أحرةٍ الرضاعء ثم رأيت "الشرنبلالي" زادّ في "الإمداد"”": 
(( القتل مع الوصية أو مع الميراث» وحرق حفي مع آخر))؛ والتتبع ينفي الحصر. 


(قوله: فيُتصرَّرٌ فيما إذا اذى إلخ) أي: لا في عكس هذه الصُورة» والله أعلم. 


. قوله: ((وفٍ قتل أمة بزناها))‎ ]١8355[ انظر المقولة‎ )١( 

(؟) المقولة ]١851[‏ قوله: ((وتفصيل ما لو أفضاها فْ الشرح)). 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق92١/أ.‏ 

(4) "الإمداد": كناب الطهارة ‏ باب التيمم قه/ب. وعبارته: ((ولا الرصية والميراث ولا القتل والرصية)). 


الجزء الثاني فكت الع د وهم مجح جحت ياب التيمم 


(مَنْ به وجعٌ رأس لا يستطيعٌُ معه مسحَةٌ) مُحيثاء ولا غْسَلَهُ جنا ففي "الفيض" عن 
"غريب الرواية":(( يتِيمّمُ)) وأفتى "قار الهداية": أنه (يسقط) عنه (فرضُ مسحو) 
ولو على جبيرةٍ ففي مسجها قولان» وكذا يسقط غَسَلَهُ فيمسحُه ولو على جبيرةٍ إن 
لم يضرة ذل عط أنيات وجُعِلَ عادماً لذلك العضو حكماً كما في المعادوم حقيقة. 


00« (قولة: : مُحدثا حال من فاعلٍ ((يستطيع)). 

دعق (قولة: وأفتى "قارئُ الهداية" إلخ) هو العلامة "سراج الدين'. شيخ المحقق "ابن 
على "الوهياية'”7": وقال: (ؤنها مهمه متها لها وعدم وجودها في غالب الكنب). 

قل" (قولة: قولان) ذكرَ في "انه "40) عن "البدائع'”' ما يفيدٌ ترحيح الوجوبء وقال: 
((وهو الذي ينبغي التعويلٌ عليم)) اه. 

بل قال في "البحو””':((والصواب الوجحوب))» ويأتي تمامُهُ في آخير الباب الآني 

1+0 (قولة: وكذا 00 غسله) أي: عسل الرّآس من اللحنابة. 


00 


7801 (قولة: ولو على حبيرة) ويجب شذها إن لم تكن مشدودة» "ط”. أي: إن أمكنه. 
0 004 عو م ١‏ 0 
9م (قولة: وإلا) أي: بأن ضرّه المسح عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.١1077/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد طاهر صاحب "كتاب الصلاة". ("كشف الظنون" 81/7 . 3 188 3ق "الجواهر المضية" 4/ره/ا١1).‏ 
(؟) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الطهارة ق5١/).‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق74/ب. 

(5) "البدائع”: كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض المسح .115/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١95/1١‏ 

() المقولة [4 10٠‏ قوله: ((ولو برأسه)). 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1719/1١‏ 


دعا 


قسم العبادات لسسسسمم الإ#واة لع س2 حأشيةابن عابدين 


#باب المسح على الحفّين4 


إباب المسح على الخفين» 
ترجُمٌ به مع أنه زادَ عليه المسحّ على الخبيرة؛ ولا عيب فيه؛ بل المعيبُ لو ترم لشيء 


ونقص عنه وثنى الخفً لأنه لا يجوز المسحٌ على في واحدٍ بلا عُذَر كما سيأتي”, وفي 
1 لضن . 8 0 و 2 2 1 | 
البحر”'' وغيره: ((إنما سمي نحفا للخفة الحكم به من الغسل إلى المسح)). 


أقول: فيه أنه موضوعٌ لغوي قبلَ ورودٍ الشّرع وقد نقسل "الرملي": ((أنّ الممسح عليه من 
قسالضل هذه الأنقه فكيف بعلن به للوظع الستّابق عليه؟!)): إلا أن يجاب بأنّ الواضمٌ هو الله 


0 


تعالى كما هو قولٌ "الأشعري””"؛ وهو تعالى عالِمٌ مما يُسْرَعُه على لسان نبيّه يل تأمّل. 
0م (قولة: أحرة)27 أي: عن ع لنبوته بالسمة فقط على الصحيح كما سيأتي” 2 


)١(‏ المقولة [14119؟] قوله: ((من كل رجل)). 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .177/١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ(ت4 ؟٠ه).‏ ("طبقات السبكي" 47/9 *, "الجواهر المضية" 83/4 .)١07‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الضياء المعدري شرح مقدمة الغزنوي": فإن قيل: كان ينبغي أن يقدّم هذا الفصل على 
التيمّم؛ لأنه يار غسل» فيكون التيمم مذ كوراً عقبه» قيل: در لثلاثة معان: 
أحدها: التِيمّم بوضع الله مال وهذا باختيار العبد فكان التيمم أقرى. 
والثاني :أن التيمم بدلّ عن الكل وهذا بدل عن البعض. 
والثالث: أن التيمّم ثابتُ بالكتاب والسنة» وهذا ثابتُ بالسنة لا غير على الأصمح. انتهى 
وف "شرح القدوري" المسمى ب"ججمع الرواية" قَدّم التيمم لأنه بدل الكل والمسخ 5 البعض» وبدل الكل أقوى, 
ثم رك المسح عليه؛ لأنّ التيمم رخصة وهو مؤقت إلى وجدان الماء؛ والمسح رخصة أيضاء موقت بيوم وليلة أو 
ثلاثة» فرج عن رخصة وشّرعٌ في رخصة أخرى. انتهى 
تنبيه:ذكر ابن قاسم العبادي في "شرحه على ابن شجاع”: أن الممسح من خخصائص هذه الأمة. انتهى ير الدين 
الرملي)). 


(د) صدم اد "در". 


الجزء الثاني سس ##او سس سس سس ياب المسح على الخفين 


لعرورلغة» ندرا لوعن الخ 
وشرعا: إصابة البلة خف" مخصوص الجا انرو لبوا ا 


لقا لازي كدان عياب ناويل تنه ا رووتاء مكاق أرل بالقدي واه اشتركااق الم جين 
بهماء وأيضا التيمّمُ بدَلٌ عن الكل وهذا عن البعض. 

ثم إن إبداءً "الشار ح' ' نكتة التأخير للتذكير» وإلاً فيكفي ما مر”"؛ لأنه قد بين وه تأخير 
التيمّم عمًا قبله؛ ويُعلمٌ مده وج تأخير المسح عنه؛ فتدبر. مع ا رع ددر 
[983/1١/س‏ عَتِبَهُ بلا فاصل؛ وهو أن كلاً منهما شرع رخخصة وموقتاً ومسحاً وبذلاً. 

1814 (قولة: وهو لغة) الضميرٌ راحم إلى المسح فقطء وباعتبار اط ولس تزته: 
((وشرعاً)» راجعٌ إلى المسح المقيّدٍ بالجارٌ على طريقة شه الاستخدام» فإن المسح من حيث هو 
غيرٌه من حيث القيدُ أفاده "0" . 

رهم (قولهُ: إصابة للح بكسر الباع أي: ا ل 'قاموس"7. وشملَ مالو كانت بِيَدِ 
أوغيرها كمطرء وفي "المنية"”* عن "المحيط””: ((لو توضّأء ومسح يل بقيت على كفيْه بعد 
الغسل يحون ورامك العام بيه كي فخ مات جر ) اه. أي: لأنّ المستعمّل 
في الأولى ما سالَ على العضو وانفصّل وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكفً. 

1 (قولة: لخفي” عخصوص) اللامُ زائدةٌ لتقوية العامل لضعاه بكونه فرعاً عن الفعل في 
العمل» والخف امنخصوصٌ ما فيه الشروط الآ 


)١(‏ المقولة [4 ٠0‏ ؟] قوله:((ثلّث به)). 

(0) صاك "در" 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5١/أ.‏ 

(5) "القاموس": مادة((بلل)). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين صاء .-١١‏ 
(1) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ المسح على الخفين ١ق‏ 4 ؟/ب. 


قسمالبادات   -‏ ل لدت هإلاؤة ‏ ع د" حاشية ابن عابدين 


بز عصترسه راشف شيرماء الساترٌ للكعبين فأكثر من جلدٍ ونحوه (شرط 


189 (قولةُ: في زمن مخصوص) وهو يومٌ 5 للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» ويوحد 
في بعض النسخ زيادة: (رن حل خصوض)؛ والمرادُ به أن يكون على 0050 0 

رمم (قوله: فأكتن) 4 م فوقهما من السّاق» ل شاع ليد كاله خارجٌّ عن مسمّى 
الخف الشرعي» تأمّل. 

الكفقة (قولهٌ: ونحوه) أي: ما اجتمّع فيه | الشروط الآنيق "ط"0, 

8*١‏ (قولة: شرْط مسحجه) أي: مسح الحخف المقهوم من ((اخقين)). و ((أل)) فيه للجحدس 
الصادق بالواحة: والاتبينء ولم يقل: مسحهما؛ لأنه فين يكون واخلا لذي رجل واحدةٍ. 

مم (قولة: ثلانة أمور إلخ) زادَ "الشرنبلالي””": ((لبْسّهما على طهارةٍ» وخلوٌ كل 
منهما عن ارق المانع» واستمساكهما على الرجْلّينَ من غير شل ومنمّهما وصول الماء إلى 
الرّحْلء وأن ييقى من القدّم قدرٌ ثلاث ثم أصابمٌ)) اه. 

قلت: ويزادُ كونٌُ الطهارة المذكورة غيرَ ليحي وكون الماح غير جنبو» وسيأتي بيان 
جميع ذلك في محاله. 

9م (قولة: القدم) بدلٌ من ((بحل))» 

!| (قولَة: أو يكون) منصوبٌ 5 مقدّرة والمسبكُ معطوفٌ على ((كوث)) 
الأول "ط"””. فهو نظير قوله تعالى: مآ أَوْيرْسيلَ رَسُولا/ [ الشورى 0١‏ ]. 


!1 ا 


,١710//١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
.110//١ (؟) "ط": كتاب الطهارة  ياب المسح على الخفين‎ 
.153-1١ 55 (؟) "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة  باب المسح على المنفين‎ 
.أ/١9ق "ح”": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )4( 
. ١10/١ (د) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 


الجزء الثاني الح 7 بت ا عسل بابالمسح على الخفين 


نقصانة أقلّ من المخرق المانع» فيجورٌ على الزربول ولوامشدوداء إلا أن يظهرٌ قد ثلدنة 
أصابع» وحوّرٌ مشايخ سمرقند سترٌ الكعبين باللفافة ا ا موا و1 


وى (قولة: نقصالة) أي: نقصان الف الواحد لو كان ما أو كل واحدٍ من الاثنينء 
قال "ط'”: ((فلا يُعتبَرُ المجتمع منهما)). 

(8"] (قوله: الخراق) بالضم: الموضيع المقطوغ وبالفتح: [١/533١/أ]‏ المصدنٌ "ح”". 
والأظهرٌ إرادةٌ الأول" 

8 (قولة: فيجورٌ على الزَرَبُول) بفتح الرّاي وسكون الراء» حو في غرفم أهل الام ما 
يُسمّى مركوباً في عرف أهل مصر. اه "ح"7». وهذا تفريعٌ على ما فم هم ما قبلّه من أن النقصان 
عن القدر المانع يدا ام 

0800 (قولهُ: لو مشدودا) لأنّ شدَهُ عنزلة الخياطة: وهو مستمسياكٌ بنفسه بعد الشدٌ 
كالنف الخيط بعضّه يبعض» فافهم. وفي "البحر””' عن "المعراج": ((ويجور على الجاروق 
المشقوق على ظهْرٍ القدم وله أزرارٌ يشدّها عليه تسَدّه؛ أنه كفي ال إن ظهَّرَ من 
القدّم شيءٌ فهو كخروق الخنفً)) اه 

قلت: والظاهرٌ أنه الف الذي يلبّسّه الأتراكُ في زماتنا. 

رمم (قولة: وحور إلخ) ف "البحر””" عن "الخلاصة””: ((المسحٌ على الجارُوق إن كان 


.١719//١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5١/]‏ بتصرف يسير. 

(0)"ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 11/0/1١‏ . 

() "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين ق9١/).‏ 

زم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ااا 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1557/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١57/١‏ بتصرف يسير. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١٠/‏ 


قسم العبادات 0 لت ده لاو د لل" حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يست القدمٌ ولا يُرى منه ولا من الكش إلا قرُ إصبع أو إصبعين يحون وإلاً يكن كذلك ولكن 
ست القم يحل إن كان امحل متصلاً بالخارُوق بالحرز جاز أيضا وإ د بشيء فلاء ولؤضة” 


القدم”' باللفافة حوره مشايخ سمرقندء ولم مجه مشايخ بخارى))”" اه. 


قال "ح"7": : ((والحقٌ ما عليه مشايخ بخارى؛ لأنّ المذهب أنه لا يجوز المسحٌ على الخنف 

الذي لا يسمرُ د إل إذا عط به ين كجُوخ كما 56 في "الإمداد” »2 فما ذكرَه 
"الشارح" ضعيف)) اه. 

أقول: أي: لأن المتبادِرٌ من اللفافة أنها ما يُلّفٌِ على النّحْل غير مخروز بالخف» فيكونٌ 
حكمها تك أب عالاقك ما ]ذا كات مملتة بلقي شكرنة قدا له تماش ونا تحن" 
كلام السّمرقنديين على ما إذا كانت متصلة اي أنه ضعيفُ لماي "البحر"0” و"الزيلعي””") 
وغيرهما: ((لو انكشفت الظهارة وثي داخلها بطانة من جلد أو حرفة مخروزة بالف لا يمنع)) اه. 

وهذا إذا بلغ قدْرّ ثلاث أصابع؛ و كأنه لم يقي به للعلم به كذا في "الحلبة”"» وف "المجتبى": 


#إباب المسح على الخقّين» 


(قولة: وهذام أي: الاختلاف السابق. 


)١(‏ من((يجلد إن كان)) إلى((ولو ستر القدم))ساقط من "الأصل". 

(؟) بخارى: بالضمء من أعفلم مدن ما وراء النهر وأجَلها. "معجم البلدان" 44١5/١‏ وهي الآن إحدى مدن جمهورية 
أوزبكستان. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5١/أ.‏ 

(:) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١815/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .43/١‏ 

0 "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين ١/ق‏ 5117 إب. 


١ 


الجزء الثائي 00ب سس #9( مب باب المسح على الخقين 


ع 


((إذا بدا قد لانج أضابع مين بطانة المخف دولا الرّجْل قال الفقيه موا الأصح أنه يحور 
المسح عند الكرًا لأنه كابكورت النل)» اه. 

وفي "شرح المنية الكبير”"© بعد كلام طويلٍ قال: («(عْلِمَ من هذا أن ما يُعملٌ من اللدوخ يجوز 
المسحٌ عليه لو كان تخيناً بحيث يمكنٌ أن مشي معه فرسحناً من غير تَحلياٍ ولا نعل وإث كان 
رقيقاً فمع التَحَلِيدٍ أو التتعيل» ولو كان كما يَرْعُمُ بعضٌ الناس أنه لا يجورٌ المسحٌ عليه مالم 
3/1 ١/سع‏ يُستوعب الجلدُ جميعٌ ما يسيّرٌ القدمٌ إلى السّاق لما كان بينه وبين ين الكرباس 
فرق))» وأطال في تحقيق ذلك» فراجعه. 

(تنبية) 

يوذ مِنْ هذا أنّ ما(" انفتقَ عنه الخفُ من بطانةٍ متصلةٍ به لاي قرط يها أذ دكوق تيده 
بدليل ذكرهم الخرقة» فإنّها لا تكونٌ غاباً إل رقيقة ويؤحدٌ منه أيضاً أنه يحورُ المسحٌ على المسمّى 
في زماننا بالقأشيين إذا حيط فوق ججَورّسو رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القأشيين واصيلاً إلى الكعيين 
كما هو صريحٌ ما نقلناه عن "شرح المنية". 

مطلبُ في المسح على الخف الحنفيً القصير عن الكعبين إذا خيْط بالتُخشير 

ويُعلَمُ أيضاً ما تقلناه جوازُ المسح على الخفٌ الحنفي إذا حيط بها ل ؟ 
المسمّى بالشخشير كما قالّه سيّدي "عبد الغني"» ولماقيه ريو وراك ركد لماز 0ه 
رحن الله تعالل حرو فيها ث قال ياوا يعدا ق :ذلك إل انهم لم يد كرو وار المتبح 


.داله/١ هو الهنذواني. وتقدمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ "شرح النية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص١7 ١‏ وما بعدها باختصار. 
(7) في"م": ((من)) وهو تحريف. 

(4) سيأتي اسم رسالته ف هذه المقولة. 

(ه) لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 


قسم العبادات 3-0 ل دا هلاو لل" حاشية ابن عابدين 
(و) الثاني (كونهُ مشغولا بالرّحْل) ليمنع ميراية الحدثء فلو واسعا فمسّحّ على الزائد» 


على اَورَبين إذا كانا رقيقَين منْعلّين لاشتراطهم إمكان السسّقرء ولا يتأن في الرّقيق. 

والظاهر: أنه أراد الردَ على سيّدي "عبد الغني", فاع ا ضرغ فانه وُلِدَ قبل وفاة "الشارح" 
بثمانية وتان لقا وأنت خبيرٌ بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق الْعلٍ أسفله بالجلد وبين الف 
القصير عن الكعبين المستورّين ما انَصّلّ به من الجوخ الرّقيق؛ لأنه يمكنٌ فيه المسََّرٌ وإِنْ كان قصيرا 
بخلاف الْجُورب المذكور, على أن قول "شرح النية”©: ((وإن كان رقيقاً فمع التُجليدٍ أو التتعييل 
إلخ)) صريحٌ في الحواز على الرقيق لعل أو المحلّد إذا كان الَعلُ أو الحلدُ قويا مكنٌ السسفر به. 

ويُعلّمُ منه الجوارٌ في مسألة الشف الحنفيّ المذكورة بالأولى» وقد علمت أن مذعهب 
شرك ين عا بدا عتسنهاز عالط اللفافة عي رو وإلأأفلا يُحمَّلٌ كلامٌ السّمرقنديّين 
عليه» ويكونُ حيعدٍ في المسألة قولان» ولم نر مِنْ مشايخ المذهب ترجيح أحدهما على الأخر, بل 
مصسه روه نويه نول موسي كاعد و5 جا رويك ايك ثم رأيت وسسالة 
أخرى لمكدي "عو الفى" رذ ينا على :رسالة"الشارح" وسدجَاها "الرة الوق على جمؤات 
الحصكفيّ في مسألة الخف الحنفي"”"» وحقّقَ فيها ما قالَهُ [1/ق ٠٠٠١‏ /|] في رسالته الأولى المسمَّةٍ 
ا 0 0 
رسالته لا يدل له؛ لأنّ التتصيص على الشيء لا ينف ما عداهم)» إلى غير ذلك مما يتبغي مراجعنه» 
ولكن لا يخفى أن الوّرّع في الاحتياط» وإنما الكلامٌ في أصل المواز وعدمهء والله تعالى أعلم. 

[ه8/ (قولةٌ: والثاني كونه) أي: كونٌ الخف» والمرادٌ مل المسح منه كما يفيده 
التفريعٌ الآتي”). 


)١(‏ المار ف هذه المقولة. 

(؟) المقولة 978١3‏ قوله: ((أو لفافة)) وما بعد. 

(7) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 253١ 2185/١‏ و"هدية العارفين" .5937/1١‏ 
(4) في المقولة الآتية. 


الجزء الثاني اش 4/! باب المسح على الخفين 


ولم يقدّمْ قدمّهُ إليه لم يَجْرْ ولا يضر رؤية رجله من أعلاه 
6 الغالث (كوئهُ نما يمكنم متابعة و الا ا 0 


.0*4 (قولة: ولم يُقدّمْ قدَمّه إليه لم يَجُنْ) لأنه لما مسّحَ على الموضع الخالي من القَدَم لم 
يقع مسح في مله وهو ظهر”" القدّم كما يأتي”" - فلم ينع سراية الحدث إلى القدم» فلو قَدَمَ 
قدَمّه إليه ومسّح جاو كما "المخلاضنة"""© وفيها أيضاً: (ولوا أرال رجْله من ذلك الموضع أعاد 
المسح))» ونقلهُ في "التجنيس" عن "أبي علي الدّقاق””©» ثم قال:((وفيه نظرٌ))» ولم يذكرٌ وجهه 


قال "ح"”©: ((وقد ذكْرَ شيعننا "السيّدُ"”* رحمه الله تعالى وحهّةُ بقوله: وجة النظر أنهم اعتبروا 


خروج أكثر القدّم من موضع يمكن المسح عليه وها هنا وإ حرجت من موضع مُسِيحَ عليه لم 
تخرجٌ من موضع يمكنْ مسح عليه)) اه. 

[45 "0 (قولة: ولا م إلخ) الأولى 58 عرد الكلام على الشترط الأول كنا عله 2 "لجرب "80 
ونور الإيضاح””؛ ليكون إشارةٌ إلى أن لمراد ستيه للكعيين من الحوانب لا من الأعلى © 


(قولهُ: الأولى ذكرّةٌ عند الكلام على التتّرط الأول إلخ) لعل وحه ذكره هنا أنه لا يتأتى رؤية رجحله 
من أعلاه إل مع كونه واي الذي الكلام فيه. 


(0) في "1": ((ظاص)). 

(5) صضلحولت أدر". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق ‏ ق١٠/ب.‏ 

(4) الأستاذ أبو علي الحسن بن علي المعروف بالدّكاق التنسابوري الشافعيّ(ت5 ١‏ 5ه أو 05 ؟). ("الكواكب الدرية” 
"شذرات الذهب" و١‏ 4). 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/]-‏ ب. 

* قوله: ((شيخخنا السيد)) هو العلامة المحقق السيّد علي الضرير السيواسي .اه منه. نقول: ولم نعثر له على ترجمة فيما 
بين أيدينا من المصادر. 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .58/١‏ 

(0) بل في شرحه "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على المنفين صد”ة” .-١‏ 

(4) من((ليكون إشارة)) إلى((الأعلى)) ساقط من"1". 


قسمالعبادات ‏ د دا .مو د ب" حاشية ابن عابدين 
المشى) المعتاد ( فيه ) متيس فأكثر يا 1 010 


وَمّة عن ذلك فاخت الخيام "لخد" قيذه قال ق "در البحاناة وووعين #نغة": إذا كان الشف 
وامعا عيف اي لا يجوز المسح)). 

(قولة: المشي المعتاد) بأنْ لا يكوث في غاية السّرعة ولا في غاية البطىء بل يكون 
ل ونظيره ما قالوه في السّيْرِ المعتادٍ في مدَةٍ السّمر لقصْر الصلاة. 

4" (قولة: رادا فأكثر) 0" أ الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألفّ حطوةء وعبّرٌ 2 
"الستراج”© معزياً إلى "الإيضاح" عسافة السّفرء وبه حَرّمَ في 'الثقاية" وقال "القهُسائي)"0©: 
((أي: الشرعي كما هو التبادِرٌ ويدلٌ عليه كلامٌ "المحيط”2, ويخالفه كلامٌ "حاشية الهداية")): 
حيث قال: ((ما يمك المشي فيه فرسخما فأكثر)) اه. 

أقول: وعكن أن يكون مَحمّلٌ القولين على اعلاف الحالتين» ففي حالة الإقامة يُعتَبَرٌ 
الفرسخ؛ لأذّ المقيم لا يزيد مشيّه عادة في يوم وليلةٍ على هذا المقدار» أي: [1/ق0٠؟/ب]‏ المشي 
أجل الحوائج التي زح غالب الناان وق خالة السفر يع مدثه» ويقرت من :منا اعتيرة الشنافعية 
من التقدير .متابعةٍ لمشي للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتباراً مدّةٍ المسح؛ لكنّْ قد 
رماش أل ناس اميس مره اميه ل كاعر ار لأنّ المسافر في 
الغاليت يكون راعاء ولا يَزيدُ مشي غالباً على مقدار الفرسخ, فالأظهرٌ اعتبارٌ الفرسخ في عي 
ومَحمَلٌ قول مَنْ قال: مسافة السّغر على الف اللْغويً دون الشرعيّ كما يشيرٌ إليه كلامُ 
"القهُستاني" السابق» تأمّل. 


)١(‏ انظر المقولة [45١؟]‏ قوله:((ميلا)). 

)١(‏ “السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 05/أ. 
(*) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخنفين .57-45/1١‏ 
(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ 74/ب. 


١/5 


الجزء الثاني لسلس سدم إلم؟ة عطعللغسسل بابالمسح على الخقين 


فلم يجرْ على متغملٍ من زجاج أو دشب أو حديلر. 


(وهو جائرٌ) فالغسلٌ أفضل 3 لتهمة) ف فهو أفضل» 0 


التباِرٌ من كلامهم أن المراد مِنْ صُلُوحِه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لَبْسِ 
المداس قوق فإنْه قد يرق أسفله» وكشي به فوق المداس أيَاما وفواعيك او مش رع ا 
حرق قر امانع» فعلى الشّحص أن يفده ويعمل به يعلةٍ ظنه» وقد وقع م اضطرابٌ بين بعض 
العصركين في هذه المسألة» والظاس” ما قكينه'): وهو الأحوط أيضاء وقد :نايد ذلك عند بويا 
رأ ننه الح" افيد قري هذا طهر بأبام فتاه ع للف تأحاي كلانه زنارف دقف 
قدرّ ثلاث أصابعٌ منمّ المسمّ وكان ذلك في ذي القعدة سنة )١774(‏ ولله الحمد» ثم رأيت 
التصريح بذلك في كتب الشافعيّة. 

44 (قولة: فلم يجن د رجئله خرقة ضعيفة لم يم يَحْرْ المسح؛ لأنه لا 
تنقطعٌ به مسافة السفر. اه "سراج””" ' عن "الإيضاح". 

(ه؛"/ (قولُ: فالغسلٌ أفضلٌ) وجه التفريع أنه لو كان المسحٌ أفضل لكان ل ول ؟ 
ولو راد إلى قوله: ((وهو جائرٌ)) ين يفيدُ أن الغسل أفضلّ منه؛ أنه أ شق على البدن. 

ه004 (قولهُ: إل لتهَمَةٍ) أي: لنفيها عنه؛ لأنّ الروافض والخوارج لا يرّونه» وإنما يرون 
المسح على الرّجْل؛ فإذا مسح الف انتقت التهّمّة بخلاف ما إذا عسل فإنٌ الرُوافض قد يُغسيلون 
لك ويجعلون الغسلٌ قائماً معام المسح» فيشتبة الحال قُُ الغسل فيتهم أفاده ار 

ك0 إن 3 ذكره "الشارح” نَقَلَدُ سن عن "الكرماني", ع قال: ((لكن قُِ 
"المضمرات" وغيره: أن الغسل أفضلٌ» وهو الصحيحٌ كما في "الزاهدي")) اه. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 85/أ. 

(6) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/ب.‏ 

(؛) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 4/١‏ 4 نقلاً عن "الذخيرة"لا "الكرماني". 


قسم العبادات ‏ ددا «#موة لل" حاشية ابن عابدين 


موه "ع" ربواق "الموسايا "لاتب ريني سمدم وه ودع قم 111 


وفي "البحر”" عن [1/ق1١7/أ]‏ "التوشيح”: ((وهذا مذهبّناء وبه قال "الشافعي" و"مالكٌ"؛ وقال 
لكين من أصحابنا: المسحٌ أفضلٌ» وهو أصم الرُوايتّين عن "أحمد" ما لنفي التَهَمّة أو 
للعمل بقراءة الحر))» وتمامه فيه. 

1490 (قولة: بل ينبغي إلخ) أصلٌ البحث لصاحب "البح "0 فاه نقلَ ذلك عن كتب 
الشافعيّة» ثم قال: ((وقواعدنا لا تأبامم). 

40م (قولة: لذ ما يكفيه) أي: يكفي المسحّ فقطء بأن كان لو غسَلَ به رِجليه لا يكفيه 
للوضوء. ولو توضاً به ومسّح كفاة. 

(قولُ: أو خحاف) عطفٌُ على ميل ((مَنْ)). 

.0 (قولة: أو وقوف) أي: أنه إذا عسل رجلّيه يُدرلكُ الصلاة» كن يخاف قوت الوقوف 
يعرفةه وإذا تح يدركهما يما مق اماس يللو كان تيك الى فاته الرقواق فده 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسنح على الخفين 44/١‏ باختصار. وفي"د" زيادة: ((قوله: وفي 
القهستاني إلخ» عبارته: فإن قلت: كيف يكون الغسل أفضل» وفي الأصول أن المسح رخمصة إسقاطرء أي: رخصة 
مسقطة للعزيمة كقصر الصلاة؟ قلت: إنها رخصة إسقاط على التخفيف للتخفيف؛ ولهذا لو صب الماءً قي الف 
بنية الغسل ينبغي أن يصير آنماًء لكن إذا نزع الخفّ تصير العزيعة مشروعة بل متعينة» ينال الأجر لريادة المشقة 
وليس من رخصة الترفيه؛ إذ المعنى رخمصة مخففة لحواز التأخير عن وقته للمعذور وإن كان الأفضل أن لا يؤإخر 
كقصر المسافر فلو كان منها لزم أن يكون غسل المتخقّف أفضلَ من مسحه ولا يخفى ما في المقام من الكلام 
الوا لتحقيق ما ف "الهداية" و"الكافي": فمن قال: إن اللسحّ رحعصة ترفيه عندهاء فقد دل كلامهُ على بُمْدِ مِنْ فَهْم 
كلم لجرل تنا ذك على عت باجو قعالم الأضرلاد انتهى» قرأ جع . 1 

.1715/١ انظر"البحر”: كتاب الطهارة  ياب المسح على الخفين‎ )1١( 

(") أبو الحسن علي بن سعيد لعفني من علماء القرن الرابع. ("الجواهر المضية"7/./اه» "تاج التراجم" صده 4 .)-١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1175-110/7/١‏ 


الجزء الثاني كك عور باب المسح على الخفين 


الوقوف للمشقة كما في "لزي "107 لك انين قلي حكاهما "الطبادع "فى العا سك 7 

الميقة (قوله: قم هي ما 0 على أعذار العباد» وقابليا العزيمة» وهي ماكان أصلهنا 
غير مبني على أعتاز العبادء وهو الأصحٌ في تعزيفهماء "هر "60. 

80١‏ (قولهُ: مُسقطة للعزعة) أي: مُسقطة لمشروعيّتهاء فلا تبقى العزرمة مشروعةء فإذا أراد 
فيل افرع اع بقاء :ماني لتحي واف الكل :قن لا ذا اله حضيلها نكما إذاننوى الطور 5 
اسان ذفان انول الاريقة زرم ايل القفرم الأر فاق زؤلاقين الفعاد الأول له 
حيغل لبناء الكل على الفرطىء وقد قا له محصيليا؟ كفببال الكليق اذام تتحتناء أفناده 


إلؤة) 
4 


عن شيخه "السيّد”» ثم قال: ((واحتررٌ بقوله: مُسقطة عن رُحصة الترفيه» إن العريمة تبقَى 
فيها مشروعة مع بقاء سبب الرّخصة كالصوم في السفر)). 

180 (قولة: يبغي أن يصيرَ آثما) أي: لما علمت من أنّ العرعة لم تَبْقَ مشروعة مادام 
متخففاء قلاف ما إذا نَع عسل لزوال سبب الرّخصة. 

هذاء وقد بحث العلامة "الزيلعي”" ني في حعلهم المسح ولتخصية إسقاط: ((بأنّ اللصوص عليه 
في عامّة الكتب: أله لو خاض ماء بحخقه, فانغسّلَ أكثرٌ قدميه بِطَلَ المسح» وكذا ! و يكلف عسلهنا 


(قولٌ "الشارح": ينبغي أن يصيرَ آثما) قال في "الشرنبلالية":(( في تأثيمه نظرٌ لا يخفى )). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق؟5/أ. 

(؟) المسماة "المستطاع من الزاد": لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بالعِمَاديّ(ت ٠١6١‏ اه). 
('كشف الظطنون" »١879/5‏ "خلاصة الأثر" ؟/0.م©, "الأعلام" /787, "فهرس مخطرطات الظاهرية" ‏ الفقه 
الحنفي .)١7١/7‏ 

(©) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١175/١‏ بتصرف. 

(؟) من((كما إذا نوى)) إلى((تحصيلها)) ساقط من"1". 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 47/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات بببت ب بم ب هة ا 1لا 2 لت سد حاشية أبن عابدين 


من غير نع أحرَه عن العَسل» حتى لا يطّلُ.بمضيّ المدة): قال: (( فَعْلِمٌ أن العيمة مشروعة 
مع الخف)) اه 
ودفعهُ في لا اوس صحَّة هذا الفرع لاتفاقهم على أن الخف سر شترعا ماتفاً 
سيراية الحدّث إلى القدم» فتبقى القدم على طهارتهاء 0-0 اذيك بالخنف» فيال ا » فيكونٌ 
[١/ق١١5/س]‏ غسلٌ الزّحْل في الخنفّ وعدمّه سواءً في أنه لم يزل به الحدث؛ لأنه في غير عله ): 
واعر أبفا 1 على "الزيلعي" مع تسليم صحّة الفرع المذكور .ما أشارٌ إليه "الشارح": 
0 المشروعيّة في قولهم: إن المسح رحصة مُسقطة لمشروعيّة العزمة ليس المرادُ بها الصحّة 
همه "الزيلعي"؛ فاعترضهم بالفرع لذ كوي وفنا ناث يون لكوت لسري غلية قراب 
ليد اداه فلا ضر 1 له العم بخ اك تكلّفّ وغسّلَ بلا نزع أَِمَّ وإنّ احزأه ععن 
اسل وإذا نرّحَ وزالَ الترخخصٌ صار الغَسلُ مشروعا ينابُ عليه))» وقد اتتصّرٌ اليرهاثٌ 'الحلبي”" 
في "شرحه" على "المنية"”" للإمام "الزيلعي": وأجاب عم في "الفتح" لدو تانق كوه 
بن النطان فئينا ملفقاة غلك "00 
شاف امد ته الرعيً من الفرع المذكور تبعاً لعاّة الكتب مسَلمٌ بل صحَّحَهُ 
غير واحلو كما سي ذكره0 "الشارح" في التواقض» وما ذكرَه في "الفتح' من منع صحّته موافق لما 
نقلّه "الزاهدي" وغيرّه» 37 في "السسّراج”20, ومشى عليه "اللصنف" فيما سيأتي””) 
)١(‏ "الفتعم": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين ١7/١‏ بتصرف. 
(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .”59/1١‏ 


(") انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على النفين صه .-١١ 5-1١١‏ 
(4) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 174/١‏ وما بعدها. 


زه) ص ه15 در" 5 


(5) "السر 00 كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ "لا/ب. 


0 5 


(0) صدة 11 


ا 


لوالا . سنح كي اه لسنس متي ان ل 
(بسنة مشهورة) فمنكرة مبتد ع وعلى رأي "الثاني" كاف الم لل 2 


ويأتي الكلامٌ عليه ؟؛ فافهم. 

١ه"‏ (قولة: بسْق) متعلّق بقوله: ((حائر)». وهي لغة: الطريقة والعادةه واصطلاحاً في 
العبادات: النافِلة وفي الأدلةِ - وهو المراد هنا : ما روي عنه وَل قولاً أو فعلاً أو تقريرا لأمر 
عايتهه والمسسحٌ روي قولاً وفعلاً. 

مطلب: تعريف الحديث المشهور 

رده (قولُ: مشهورة) المشهورٌ في أصول الحديث: ما يرويه أكثرٌ من اثدين في كل طبقةٍ 
من طبقات الرُواة» ولم يصيل إلى حدٌ التواترء وفي أصول الفقه: ما يكونٌ من الآحاد في العصر 
الأرّل ‏ أي: عصر الصحابة ‏ ثم ينقلهُ في العصر الشاني وما بعاده قومٌ لا ينوم تواطوهم على 
الكذب, فإن كان كذلك في العصر الأول أيضاً فهو المنواترٌ ون لم يكنْ كذلك في العصر الثاني 
أ فهو الآحادٌ وبه عُلِمَ أن الشهور عند الأصواين قسييمٌ للآحادٍ والمتواتر, أمَّا عند المحّدئين 
فهو قسمٌ من الآحاد» وهو ما لم يلم رتبة التواتر» والذي وقعٌ الخلافُ في تبديع مُكِره أو تكفيره 
هو المشهورٌ المصطلح عند الأصولِيّينَ لا عند المحدثين» فاقهم. 

0س" (قولُ: وعلى رأي "الثاني" كافرٌ) أي: بناءً على جعله المشهورٌ قسماً من المتواتر» لكنْ 
قال في "التحرير'”'©: (( والحقّ الاثفاقٌ على [١/ق7١7/أ]‏ عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية 
أصله؛ فلم يكن تكذيياً له عليه الصلاة والسلام؛ بل ضلالة لتخطية المجتهدين)). 


(قوله: أي: بناءً على جعله المشهورَ قينا إلخ) ف "القهستاني":(( أنه ابت بآثار قريبة من التواتر» 
وقالوا: على قياس قول "أبي يوسف” يُكمّرٌ جاده لذلك )) اه. فجِعَلٌ علَةَ الإكفار عنده أن الآثار فيه 
قريبة من التواتر لا كونٌ المشهور قسما من المتواتر. 


)١(‏ المقولة ]١891[‏ قوله: ((وهر الأظهر)). 
(؟) "التحرير": المقالة الثانية . الباب الثالثك ‏ فصل: حجية السنة ضرورة دينية ص١ .7١‏ 


قسم العبادات ل دا وهو لل حاشيةابنعابدين 


وفي "التحفة":(( ثبوتة بالإجماع بل بالتواتر» رواتة أكثرٌ من ثمانين» منهم العشرة ))» 
"قهستانى". وقيل: بالكتاب» و رد بأنه غير مغيًا بالكعبين إجماعاء 0 


يديل (قولة: وف "د 5 "200 أي: للامام "عممَّد ا 3 2 قددي" الفنين شرَحها 0 . 8 
"الكاشانيُ شير 4 عظيمٍ بتماة "البدائع". 
لل ا 


0010 بالإجماع) ولا عبرة يخلااف الرَافْضة وأما مَنْ لم يره ك' ابن عباس و أبي 
ل لاضة 
5 


عرلا 11 


هريرة” و"عائشة" مد فقد صحّ رجوعه» 

[9584] إقو لَه بل بالتو إلخ) ليس هذا من عبارة "التحفة"؛ بل عزاه "القهُستائئ"0© إلى 
"ابن حجر”7. 

ثم الظاهر: أن هذا بن على أن ذلك العدة يفيه اليقينَ والعلمٌ الصّروري ويرفع تهّمة 
الكنين بالكلة: وكان "الإمام' تركف في إفادته ذلك» أو لم يَشِتْ عنده هذا العددٌ» ولذا قال: 
دواع عر نع الفح يبلنس لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حير التواتر. 

0 (قولة: وله أي: من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ممم (قولة: وقيل: بالكتاب) أي: بقراءة الجر في: #واتجلحكم 4 [المائدة 5 ] بناءً 
على إرادة المسح بها لعطفها على الممسوح جمعاً بينها وبين قراءة النصسر المرادٍ بها الغسلٌ 
لعطفها على المغسول. 


(قوله: وكأن "الإمام" رقف في إفادته ذلك» أو لم يثبت عنده إلخ) الأصوب في وجه عدم الإكفار عنده 
هو أن وقوع الخلاف فيه في الصّدر الأوّل وإن ثبت الرحوع عنه يُورث ؛ شبهة دارئة للكفر وإن كان منكرٌ 
المجمّع عليه والثابت بالتواتر كافرأء و"أبو يوسف" لم يعت شبهةٌ حيث ثبْتَ الرُحوع عنه؛ ولا يليقٌ جعلٌ 
الإكفار على قوله مبئاً على جعله المشهور قسماً من المتواتر لما نقله عن "التحرير":(( من أن الحقّ عدم 
الإإكفار بإنكار المشهور إلخ ))» تأمّل. 


.84/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
.ب/١5ق اي" كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 00 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين .414/١‏ 
(4) "فتمح الباري": كتاب الوضوء ‏ باب المسح على الخفين .5.5/١‏ 


الجزء الثاني اسسسش سم #لم1 مس سسسب باب المسح على الخفين 


فار بالوار ولخلاكع ظافرة عدم خواقه لجو الوضرع» إلا أن يقال كال 
للا ألقرية يذلاك عار كانه عدت ولا مسي وجالض» ا 


55 (قولة: فالجرٌ بالجوار) أي: كما في قوله تعالى :معدا بَيَوِْتيطلِ )4 [هود- 84]» 
د ع4 مام 5 المعطوفي على 'إولْدان دون » لا على :]كواب 4؛ إذ لا يطوف 
عليهم الولْدانُ بال حور ونظيره هف القرآن والشّعر كثيرٌ فهو في المعنى معطوف ان احصوبه وإما 
عُِلَ عن(" النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يُقتصّد في صب الماء عليهماء ويسلا غَسلاً فيفاً 
غسها بالمسح كما قُِ "0 وغيره. 
005 (قولُ: لمحدث) متعلق بقوله: ((جائرٌ))» وشيل المرأة كما سيصرٌحٌ بها", قال في 
"غرر الأقكار”': (( والمحيث: حقيقة عُرفيّة فيمَنْ أصابّه حدّث يُوجحبُ الوضوع)). 
54م (قولةُ: ظاهرّه إلخ) البحث والحوابُ ل "القهُستاني"0. 
وأقولٌ: قد يقال: إن جواره لمجدَّدٍ الوضوء يُعلمٌ بالأول؛ لأنّ ما رفع الحدث الحقيقي يحصلٌ 
به تحديدٌ الطهارة بالأولى» على أذ قوله: (( لا لجنب)) يدل بالمقابلة على أن المحديث احترازٌ عن 
الجنب فقطء تأمل. 
مطلب: إعرابُ قولهم: إلا أن يقال 
رههم0 (قوله: إلا أن يقال) اسشناءٌ مفرغ مِنْ أعم الظروف؛ لأنّ الصادر قد تقع ظروفاً نحو: 
آتيكَ طلوعٌ الفجرء أي: وقت طلوعه؛ والمصدرٌ المنسبكُ هنا من هذا القبيلء فالمعنى: ظاهرّه ما 
ذكِرَ [1/ق7١٠7/ب]‏ في جميع الأوقات إلا وقت قولنا: لَمّا حصّل إلخ» كذا أفاده المحقّقٌ "صدر 
الشريعة" ف أوائل "التوضيح"7". 
)١(‏ في "م": ((على)) بدل((عن)). 
(؟) "الدرر": كتاب الطهارة  .94/١‏ 
5 "در" صالا ١‏ 7-. 
(4) "غرر الأذكار": كتاب الطهارة ‏ ذكر المسح على الخفين وغيرهما ق8١/ب.‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 15/١‏ 4. 
(1) "التوضيح": تعريف الحكم ١/5١(هامش‏ "التلويح") 


قسمالعبادات ‏ _ ل ه#م١ ‏ ل - حاشيةابن عابدين 


5 


والمنفيٌ لا يلزمُ تصويره. وفيه أن النفيّ الشرعيّ يُفتقِرٌ إلى إثباتٍ 06 50 
05 (قولَهٌ: والمنفي لا يلزمٌ تصويرُه) أي: لا يازمٌ أنا يُحَمَلَ له صورة يكن حصولّها 
0059 (قولُ: وفيه إلخ) البحث ل 'القؤستاني و3" يان اذ الس الشرعي - اق الذي 

استفيدَ من الشرع - يتوقفُ على إمكان تصوّر الي عقاف ولا لم يكن مينتادا عن اللشرع 

بل من العقل كقولنا: لا تجتمحٌ الحركة مع السكون» وصوّروا له ورا منها: لو تيمّمَ الحدبٌ ثم 
لبس الخفً» ثم أحدّث ووجَدَ ماءً يكفي للوضوء فقط لا يسح؛ لأنّ الجنابة سرت إلى القدَمينء 
والتيمُم أبن طيارة كال ويد الحائضٌ إذا انقطّمَ دمُهاء واعترضةهٌ في "المحتبى": (( بن ما ذكرٌ 
غير ميم أن الجنابة لا تعودُ على الأصح)) اه 

أقول: أي: لا تعودُ إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها؛ لأنه لم يُقَدِرٌ على الماء الكافي» والحنابة لا 
تتجرّى؛ فهو محديث حقيقة لا جنبٌ» وليس الكلامٌ فيه» فاعتراضٌ "البحر” على "المجتبى": 
((بأنه عاد حنباً برؤية الماع)) غير واردٍ كما لا يخفى» فالصحيح في تصويره ما في "المجتبى": 


(قولة: أي: لا يازمٌ أن يُحِعَلَ له صورة إلخ) وقال "عبد الحليم":(( أي: لا يلزمٌ تصويرةٌ بصورةٍ 
معيّةٍ )» اه. أي: أنه لا يحتاجُ إلى التصوير لا أنه نقى التصوّرٌ العقلى» وحيكعذٍ لا يَردُ ما في التتسرح عن 
ا 5 ني" تأمّل. 


(1) في "د"زيادة: ((هذه عبارة القهستاني» قال بعده:وصورته أن يغمس في الماء مدكوسا إلى كعبيه؛ ثم يمسح أو يقعد 
فيه واضعاً رجليه مكاناً رفيعاً لا يصل إليه الماء. انتهى 
قال المدلا مسكين:قيل: صورته رجحل توضأ ولبس الخف» ثم أحنب فتيمم للجنابة» ثم أحدثء ثم وحد ما يكفي 
للوضوء ولا يكفي للاغتسال ل» فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا مسح ويتيمّم للجنابة. انتهى 
وعن بحم الأئمة: أنه لا يمسح الخففً» بل يُجْري الما على ظاهره بعد أن يشدّ فوق الكعبين» قال القهستاني: وههنا 
إشكال؛ لأنّ الميسرط علّله بن الحدابة.ألزمته غسل جميع البدن؛ ومع الخنف لا يتأتى ذلك. انتهى)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 514/١‏ . 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 11/9/1١‏ 


الفوءافائن. ٠‏ لمتمستيتت فيز باب المسح على الخفين 


ثم ظاهِرهُ جوازٌ مسح مغتميل جمعةٍ ونحوه؛ وليس كذلك على مافي "المبسوط", 


((فيما إذا توضّاً ولبس» ثم أحنب ليس له أن شد حفيه فوق الكعبين, ثم يغتسلٌ ومسح)) اه. 

أو يغتسلّ قاعداء أو واضيعاً رَجْلَيه على شيء مرتفع ثم يسح ومثلهُ ا حائض؛» ولكن لا 
يتأنَى إل على قول "أبى يوسف" من أن أقلَّ الحيض عنده يومان وأكثرٌ الشالث؛ فإذا كانت المرأةٌ 
مسافرةٌ» وتوضّات ابتداءً مدّةٍ السّفره ولبسسّت الخفً» ثم حاضت هذا المقدارَ فقد قي من المدّة نحو 
خمس ساعابتي» فلا يجوز لها أن تمسح فيهاء وأمّا على قولهما فلا يُتصورٌ؛ لأنّ أقلّ مده الميض 
ثلاثة أيام» فتنقضي يا المسح كما أوضحَةُ في "البحر”"» ولم وكين اناف ومو ريا 
كما في(" "البحر”"-: ((أنها لبسمَتْ على طهارة) ثم نَفِسَتْ» وانقطع قل ناذه مسائرة» أو قبل 
يوم وليلةٍ مقيمة)). 

نكمم (قولة: كُ ظاهرة) أي: ظاهرٌ قوله: ((لا الجنبي))» ثم هذا الكلامٌ إلسخ 
ين 

م" (قولة: وليس كذلك إلخ) عبارة "القهستاني””: (( وينبغي أن لا يجوز على ما في 
"المبسوط"0)) اه. 

ومقفاذة: أله في "المبسوط" ذكرّه بلفظ: ((ينبغى)) لا على سبيل الجمزم فلذا قوّاه بقوله: 
((ولا ييعَدُ)»» وإلا لم يحنج إلى ذلك. 

000 (قولة: ولا يِعَدُ إلخ) أي: لأيتقاة ست عو الخال عع عم ضاي 


171/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) قوله: ((ولم يذكر النفساء وصورتها كما في)) ساقطة من"1". 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .11/9//١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .45/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين .45/١‏ 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين .99/١‏ 


١ 


قسم العبادات ممح كه ١‏ 239 لتسيعنحتتت: “حاشية ابن عابديق 


فالأحسن: لمتوضئ لا لمغتسيل . 
وله أن يخطة (خطوطا بأصابع) يد (مفرّحة) ا 


1ق (/أ] يعني : أنَّ كلام "المبسوط" غير بعيد. اه ا 

ووجهه: أنّ ماهيّةَ الغسل المسنون هي ماهيّة سل الحنابة, وهي غْسلُ جميع ما يمكن غَسلَه 
من البدن» فقوله: ((لا لحشبي)) نفيّ لمشروعيّةِ المسح في الغسل» سواءٌ كان عن جناب أو غيرهاء 
كما أن إثباتَ مشروعيته للمحدث هو إِْباتْ لمشروعيّته في الوضوء.ء سواءٌ كان عن حدث أو 
عزوم 8لا حاف اشرق نوما واعره ركان رشنا كفا تلاق اعد اك 

فقن رك فالأحسنٌ إلخ) أي: الأحسن تعبيرٌ لفن" بذلك ليشمل المتوضّيئٌ بحدّد 
الوضوءء والمغتسيلَ مغتسيل الجمعة» والعيدَ بلا تأويل في العبارة. 

009 (قولة: والسسّة إلخ) أفادَ أن إظهار النطوط ليس بشرط وهو ظاهرٌ الرواية» بل هو 
و السنة قي المسح» ولي كنا ذكره "قاضي نحان" في "شرح الجامع الصغير”" - : (( أن 
يضم أصابعٌ يده اليمنى على مقدّم 17 الأعن؛ وأصابع يده اليبسرى على مقدّم عه الأيسر من قبل 
الأصابع» فإذا تمكنت الأصابع دا حتى ينتهي إلى أصل السّاق فوق الكعبين؛ لأنّ الكعبين 
امود ئرق لدنج ولكة 3 لبه وز زه كدري الأسايم كان الست وك 
روي عن "ححمَّد")) اه "بحر ”07 

أقول وطام ره أذ الاق ةاعد تون كبن اق انس الأذتا رن اتا 
ولعي أن يسح بباطن اليد لا بظاهرها)). ْ 


(١)"ح":‏ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ١‏ ؟/]. 

)١(‏ المقولة [1494؟١١]‏ قوله: ((يعني إلخ)). 

(7) "شرح المامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ “"/أ. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١817/١‏ 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 8١7/ب‏ بتصرف. 


الجزء الثاني ١و‏ لل باب السح على الخفين 


قليلا (ييدأ ين) قِبَلِ (أصابع رِجله) متوجّها (إلى) أصل (السسّاق) ومحلهُ على ظاهر 


ر«امدم (قولة: قليلا) ذَكرَهُ قٍِ "البحر "217 عن "الخلاصة"7, 

امم (قوله: وعلم زادّه على المتن ليُعلم أن ذلك شرط. 

(ه00 (قولة: على ظاهر خحفيه) قيّدَ به إذ لا يجوز الممسحٌ على الباطن والعَقِب والسّاقء 
لل الضف 

درر . 

(05/ (قولةٌ: من رؤوس أصابعه) ظاهره أن الأصابعٌ لها دمل في حل السح؛ حتى لو 
مسح عليها صحّ إن حصّل قدرٌ الفرضء وذكرٌ في "البحر””©: (( أنه مُغَادُ ما في "الكنز" وغيره من 
المتون والشروح؛ وعلى ما في أكثر الفتاوى لا يجورٌ؛ لأنهم قالوا: وتفسيرٌ المسح أن يمسم على 
ظهّر”” قدَمّيه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق» فهذا يفيدُ أن الأصابع غير داخلة في المحلية» وبه 
صرح في "الخانية””"2 فلتي لذلك)) اه ملخصا. 

واعترضة في "النهر"9": (( بأنّ ما في الفتاوى يفيد دخولها؛ لذن أطراقها أواجزّهاء أي: 
رؤوسها))» يوافقة [73/1١؟/ب]‏ قول "المبتغى": (( ظهرٌ القدّم مِنْ رؤوس الأصابع إلى مُعقِدٍ 
الشّراك)). 

أقول: وما في "النهر" هو ما فهمَهُ في "الحلبة"© من عبارة الفتاوى فقال: (( إن مؤدّى 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١8/١‏ نقلاً عن "الخلاصة" و"فتاوى الولوالجي" وغيرها. 

(١؟)‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الخفين ق١٠/أ.‏ 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 73/١‏ وتتمة عبارته: ((لأنّ المسح معدولُ به عن ستن القياس» 
فيراعى فيه جميعٌ ما ورد به الشرع)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .181/١‏ 

(ه) في"م": ((ظاهر)). 

(3) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ./١‏ دإهامش "الفتاوى الهندية"). 

() "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق71/أ بتصرف. 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 7007/أ بتصرف. 


رؤوس الأصابع وما بين أطرافب الأصابع واحدٌ؛ لأنَّ أطرافها هي رؤوسُها))؛ ثم قال: (( نعم في 
الع 1 رشي البنع على الخفين: أن مسح على ظهْر قدَمّيه ما بين الأصابع إلى السسّاق0, 
وعن "الحسن” عن "أبي حنيفة": المسح على ظهْر قدَمّيه من أطراف الأصابع إلى السسّاق اه 
فالأصابع على مال كلاق اال ا غير داحلة في ادر وعليه ما في "شرح الطحاوي": لو 
مسح موضعٌ الأصابع لا يجوز وبه صرح في "الخايّة”"» وعلى رواية 'الحسن" داخلة ويظهرٌ أنها 
الأول» ويشهدٌ لها حديث "حابر" لمروي في "الأوسط" ل "الطبراني”27 من أنه يل مسح من 
مقدّم لخن إل أطنل السّاق ب وفرَّجَ بين أصابعم» فلذا مشى عليها أصحابٌ الفتاوى)) اه. 
أقول: والحاصلٌ أن في المسألة اعتلاف الرّواية» وحيث كانت رواية الدّخول هي المفادٌ من 
عبارات المنون والتشّروح - وكذا من أكثر الفتاوى كما علمت ‏ كان الاعتمادُ عليها أول» فلذا 
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اتحتارها "الشارح” تبعا 8 "النهر" و"الحلبة", فافهم. 

8 0 2 08 ع 5 0 5 0 
“بام (قولة: إلى مُعقِدٍ الشّراك) أي: المحلّ الذي يُعقَدُ عليه شراكُ النعل؛ بالكسرء أي: 
سيره فالمرادُ به المفصّل الذي في وسط القدم؛ ويسمّى كعباء ومنه قولهم في الإحرام: يقطعٌ الخفين 

أسفل من الكعبين. 

غات 5 5 3 ا 0 05 1 5 )ع 

نم إن قوله: (( من رؤوس أصابعه إلى معقّدٍ الشراك)) هو عبارة المبتغى كما قدمناه 4 

)١(‏ نقول: عبارة "الحلبة": ((نُعَم؛ راحعْتُ نسخحة "الدعيرة” فإذا فيها ما نصّه: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح ما 
بين الأصابع إلى الساق؛ ويفرّج بين أصابعه قليلاء وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة...)) اه فليتأمل. 

5 "اللنانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/0.ه.‏ 

(7) لم بحده بهذا اللفظ عند الطبراني في "الأوسط" وإنما أخرجه بنحوه(57١١)»‏ وأخرجه ابن ماجه(١ه‏ ه)كتاب 
الطهارة باب مسح أعلى الخف وأسفله؛ وأبو يعلى(40 )١5‏ وتفرّد بقية بن الوليد بهذا الحديث عن جابر» وهو 
متكلّمٌ فيه. وقال ابن حجر في "التلخيص لين 1 اه إنننادة ضعيك. دا اها وله شواهد شعنة أيضا ذكرها 
ابن ححر ف "التلخيص”". 

(4) في المقولة السابقة. 


الجزء الثاني لل سس بوإوة لس سس باب المسح على الخفين 


والمرادٌُ به بيان محل الفرض اللأزم؛ وإلا فالسسنة أن ينتهيّ إلى أصل السّاق ناتش لاعن اشرب 
الجامع". فلا مخالفة من فنا لا يخفى» فافهم. 

14 (قولة: يي الجمغ إلخ) المراد بلاطن افيه 5 يلي الأرض لامايلي البشرة 
كما حمَقَهُ في "شرح المنية'”© خلافاً لما في "الفت"”". 

هذل وما ذكرهُ "الشارح” تبعٌ فيه صاحب حي "النهر "0 حيث قال: (( لك سي دنا 
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الجمعٌ بين الظاهر والباطن ف اسح ؛ إلا إذا كان على باطنه بحاسة» كذا في "البدائع"))'" اه. 
وأقول: الذي رأيته في نسحتي "البدائع' ' نقلة عن "الشافعي"» فإنه قال: ((وعن "الشافعي" َه 

راقم ع النالط لذ امرك و اكد عوادر ا" طن ان و فاه رانس للد 

راجعٌ إلى "الشافعي"؛ وشكنا رأنه في "الناترعحائّة"")) وقال في "الحابة'””: ((المذهبُ عند 

امجااك رابع لواقم من الحخنف ليس .محل للمسح لا فرضاً ولا سئة وم "أحمد". 

وقال "الشافعي": يُسَنُ مسحُهما))؛ وقال في "البحر 00 : ((وفٍ "المحيط": ولا يُسَنُ مسح باطن 

الخ مع ظاره لا ل" لشافعي"؛ لأن السنة شعت مكمّلة للفرائض؛ والإكمالٌ إنما يتحقّق قٍِ 
محل الفرض لا في غيره اه. وفي غيره نفيُ الاستحباب» وهو المرادُ)) اه كلام "البحر". 


)١(‏ المقرلة [512375] قوله: ((والسنة إلخ)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين صدة١ ١‏ 
(5) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ ياب المسح على المنفين .١715/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق17؟ /ب. 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين .١1/١‏ 

(7) في نسحة "البدائع" التي بين أيدينا: ((عندنا)) وهو تحريف. 

() "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين .175/١‏ 
(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ١‏ /ق 7/500 باختصار. 
(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .180/١‏ 


اا 


قسمالعبادات ‏ _ ل دا 4هووؤ ‏ د ل" حاشيةاين عابدين 


أي: وف غير "المحيط" قال: لا يستحب» وهو 0 من قول "المحيط": (( لا يسن)). 


وفي "معراج الدراية" : (( السئة عند "الشافعي ' و"مالك" مسح أعلى الخف وأسفله؛ لما 
0 أنه عله هس أعلى الف وأسفله)7"» وعندنا و"أحمد": لا مدل لأسفله في الممسح 
يث "علي" م طَنه: , لو كان الدّينٌ بالرّأي لكان أسفلٌ انف أولى بالمسح عليه من ظاهره. 
وقد 57 رسول الله يَقيوٌ سح على الخفين على ظاهرهما»» رواه "أبو داود” و"أحمد" 
و"الترمذي"؛ وقال: حديث حسنٌ صحيح”"؛ وما رواه 'الشافعي" شاد لا يعارضُ هذا مع أنه 
ضمٌمَه أهلٌ الحديث» ولهذا قيل: إِنه يُحمَلُ على الاستحباب إن تبت وعن بعض مشايخنا: 
يستحبٌ الجمعٌ)) اه. 
فقد ظهرَ أن استحباب الجمع قولٌ لبعض مشايخناء لا كما نقلّهُ في "النهر'”": (( من أنه 
المذهبُ))» فتنَّهُ لذلك؛ ولله الحمد. 


)١(‏ أحرجه أبو داود(ه١١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب كيف المسح؟ والترمذيُ(/ 1 ة) كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء قْ المسح 


على الخفين أعلاه وأسفله. وان الجارود ف "المنتقى"(84)» والدارقطنيٌ ١35/١‏ كتاب الطهارة - باب الرخصة في 
المسح على المنفين» والبيهقي في "السئن الكبرى" 890/1 كتاب الطهارة ‏ باب كيف المسح على الخفين؟ وقال أبو 
داود: بلغني أن ثوراً لم يسمعه من رحاء. وقال الترمذي: وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد. 
وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح, لألَّ ابن المبارك رواه عن ثور عن رحاء 
قال: حُدّنت عن كاتب المغيرة عن النبي يله مرسلا» وقال الدارقطنيُ ف "العلل" هذا حديث لا ينبت؛ لأنّ ابن 
المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً. وقد ضمٌّف الإمام أحمد هذا الحديث. وقد رد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
على هذه الأقوال بكلام نفيس في تعليقه على "سنن الترمذي" 154-1١ 57/١‏ فانظره. 


(؟) أخرجه أحمد 21١ 4/١‏ وأبو داود(717١)كتاب‏ الطهارة - باب كيف يمسح؟ والدارقطني ١99/١‏ كتاب الطهارة ‏ 


باب الرخصة ف المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات. قال الحسافظ ابن حجر في "التلخيص الخحبير" 
0 رواه أبو داود وإسناده صحيح. وأخرحه الترمذي (98) كتاب الطهارة - باب ما جاء ف المسح على 


الخفين ظاهرهماء وقال: حديث حسن صحيح, من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً. 


(7) "النهر": باب المسح على الخفين ق 7١‏ //ب. 


الجزء الثاني سلس سلم هم8!ة علس ياب المسح على الخفين 


3 و عور 8 
(أو جحرموقيه) ولو فوق حف كد ونم ومح سمال مكدو رونمو لم اه مفو 0 


١‏ (قولة: أو جُرْمُوقيم) بضمٌ الحيم» حَلْد يبس فوق الخفّ لحفظه من الطين وغيره على 
المشهور» ا ويقال له: الموق» و 0 كما أفاده في "البحر"0,. 
ول زقولةة يول قزق تن اناد تجوز التصعايهما نتردين أيضاء برهن لو كات 
من جللوء فلو من كرباس لا يجورٌ ولو فوق الف إلى أن يصِل بلَلُ المسح إلى الخنف. ثم 
ا ا 
ا ا . وأن يبَسَهِما قبل أنا مسح على | اخفيق وقلل أن بحرت فلو 
ير العاف يد عي بلول رلا 00 المسحّ عليهما 
الفاقا؛ لافنا سل لا يكونان لل صرح بهذا الشرط ١/ق4١5/ب]‏ في 
"السّراج””©) وشروح "المجمع" و"منية اك وغيرها. 
ونقتهماةة أنه لز فوا ثم لبس الخف» م ا الوضوءً قبل الحدث» وبشح على 
الخفا» ثم لبس الخرموق لا يحوزٌ له المسحٌ لاستقرار الحكم على الف فلا يصيرٌ الجرموقا 
86 وغبار: "الشارح" في "الخرائن”” ؟: (( وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين 000 إلى 
الخف قدرٌ الفرض» ولم يكن أحدّث؛ ولا مسّحَّ على خفيه قبل ما أحدّث» ذَكَرَه "ابن 
الكمال" و"ابن مللكي")) اه, 
عاو وق "الى 117و ولق علض الشف باط يوق عندساى سسا احكابه 
خلاصة"00)) , 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 1 بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١89/1١‏ 

(6) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 179/ب بتصرف يسير. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 179 رب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ص5 .-١ ١‏ 

(5) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .19/١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١٠/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات 2 22ج - ١5‏ حاشية ابن عابدين 


أو لفافق» ولا اعتبارَ بما في "فتاوى الشاذي"؛ لأنه رجلٌ بحهولٌ لا يقلّدُ فيما حالف 
النقول (أو حوربيه) مقع م سد م وص ا رفية كد مور نكاد لو مولعل اعطاق فح هيه ف وا مد افر الوا ااه 


رحممى (قولة: أو لفافة) أي: سواء كانت ملفوفة على الرخْل تحت الخنف» أو كانت مححيطة 
1 تحته كما أفاده في "شرح المنية"7©, 
رعممى (قوله: ولا اعتبار.ما في "فتاوى الشاذي”)”" بالذّال المعجمة على أت في النسخ؛ 
لكنّ الذي رأيته بخط "الشارح" في "خزائن الأسرار””" بالدّال المهملة. 
٠ 7 0 0‏ الزن 11 0 ون ان 11 5 َه 
ثم الذي في هذه الفتاوى” هو ما نقله عنها فق شرح المجمع من التفصيل» وهو: له ما 
لبن من الكرياس محر تحت الف د لمسحّ على الشف لكونه فاصلا؛ وقطمة كرباس لف 
على الرّخْل إلا تمنع؛ لأنه ع مقصود باللبس))» وقد أطال ف رده 0 شرح لين 0 
و"الببحر "200 لتمسله ٍِ جماعة به من فمهاء اروم قال ' ”7 :)0 وقد اعتنى ' أيعقوب باشا" بتحقيق 
هذه المسألة في ْ أسةٍ مين الكواز لما سأله المنلطاث 8 حان")). 
رمعم رقولة أو حورييه) انور لفافة الرجْل "قاموين"7. وكأنه تفسيرٌ باعتيبار 0 
لكين اعرف مر االنافة ا لسر خبط را 
"شرح و" 
)١(‏ "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين .1١7/١‏ 
)١(‏ لعله شاذان بن إبراهيم البصري» ذكره ف "القئية" والخاصئ في "فتاواه": وله فتاوى غريبة غير مقبولة. (انظر 
"الجواهر المضية" 7/ دغ ”» و"الفوائد البهية"«صام). 
(5) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 
(4) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص5١ .-١‏ 
)0( لدو كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ه".‏ 
() "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثفين .191/١‏ 
(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين ق ١‏ ]ب. 
(8) "القاموس": مادة((حرب)). 
(9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على النفين صاء ؟١-.‏ 


الجزء الثاني 0 !وذ ب باب المسح على الخفين 


ولو من عَرْل أو شعر (النخينين) ا 000[ |1 1 1111 | ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 11 


00 7 ارس م 0 2 ع ل ا 00000 5 

مم (قوله: ولو من غزل أو شّعر) دحل فيه الدوخ كما حققه في شرح المنية"07 وقال: 
(( ورج عنه ما كان مِن كناد الاكسر - وهو الوب من القطن الأبيضء ويُلحَق بالكرباس 
كل ما كان من نوع الميط كالكتان برسم ونخوهما»»: وتوقف "ح”" في وجهٍ عدم جواز 
المسح عليه إذا وح فيه الشروط الأربعة التي ذكَرها العري 

وأقول: الظاهرٌ أنه إذا وُحدت فيه الشروط يبون وأن نهم أخرحوه لعدم تأتي الشروط فيه 
غالبا يدل عليه با فى 3014# البو 10 سرون عل عيدة وذ اسع لاني ات ريع يد 
كرباس: 2 بأنه لا يمكن تتاب المشي عليه))؛ فاسقة اد لك ا [1/قه١5/أ]‏ وَفدَل 
عليه أيضا ما في لا ا (( أن كل ما كان في معنى الخف ف إدمان المشي عليه 
وقطع الستّفر به - ولو مِن لَبَدِ 8 عور الس علية)) لعه 

+1 (قوله: الشخيينين) 29 أ أي: اللذين لزنن د ولا مَنعَلينء "نهر"”". وهذا التقييد 

.-١ ١١ص "شرح المنية الكبير”:كتاب الطهارة  فصل ف المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 7١‏ /ب. 

() ((كاني)) ساقطة من "الأصل". 

(:) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ 5١/أ.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١18/١‏ 

() "الخانية": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين 0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

0) في "د " زيادة: ((احتراز من غير الثخبين؛ ويعمٌ إطلاقه ما لو كانا منعلين» قال العلامة أختي جلبي في حواشيه على صدر 
الشريعة: ولم يتعرض -لنصوصه أحدٌ من المؤلفين؛ والذي لاح لي من تتبع كلماتهم أن نَعْلَ غير التحسين إذا كان إلى 
الاق فالطاهر اللوازة ثم قال بعد كلام طويل:والذي تلختّص عندي أن امورب الذي لا يجوز المسح عليه إجماعا إذا 
خُلّد أسفله فقط» أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون محل محل الفرض الذي هو ظهرٌ القدم حالياً عن الحلد بالكلية لا يجوز 
المسح عليه قطعا؛ لأنه لا ريب أذ منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد النخانة والاستمساك وعدم 
اكتفائه به بل لا بد معه من النعل والجلد. اه ملخحصاً .أقول: بقي ما إذا كان مل الفرض أيضاً منعلاً بجلداً دون ما 
فوقه إلى الكعبء هل يكفي أم لا بن من ستر الرّخْل بالجلد إلى الكعب؟ وظاهرٌ كلامه الأول؛ وإليه مال سيدي عبد 
الغنيّ حتى أحاز المسح على خف قصير دون الكعب إذا كان مخيطا بالنسروال» الك :فيثة رمشالة؛ وراقث زمفالة 
للشارح مال وار ل اشاح ام حو اموي 

(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 7 /أ. 


قسم العبادات صصص و رجن علوم ملتملطجمحح تسن , “إعاشية ابن عابدين 


58 غُّ 
عيث عدى فرسخاء ويك غلى ١‏ لسسّاق بنفسيهء ولا يُرى ما تحته ولا يشف» ا 


مستفادٌ من عطف مسا بعده عليه» وبه يلَمْ أنه نع للجَورّبين فقط كما هو صريحٌ عبارة 
0 كماو اكات فوط انل تند كه ار ل لات د ومدلة هوق ولكولة من الجدلّد غالبا 
لم يقيّد يقيّدُه بالشخحانة المفسَرة ما ذكرّه السارع” ؛ أن الجلد الملبوسَّ لا يكون إلا كذلك عادةٌ. 

(<4] (قوله: بحيث بشي فرسخاً) أي: فأكثرٌ كما مر””» وفاعلٌ (وكشي)) ضميرٌ يعودٌ 
على المورسبيء والإسناد إليه بحازعي أو على اللأبس له والعائدٌ محذوف؛ أي: به. 

(قولة: بنفسه) أي: من غير شاي "ط"00. 

41 (قوله: ولا يَشِفُ ) بتشديدٍ الفاءء مِنْ شف الثوب: رق حتى رأيت ما وراءه» من 
باب ضرّب» "مغرب”. وفي بعض الككتب: ينشّفْ بالنون قبل الشّين من نشّف الشوبُ العرقّ 
- كسَمِعٌ ونصر ‏ شربّه» "قاموس”“. والثاني أو هنا لبلا يتكررٌ مع ولا ل "الريلغي "0 
((ولا يُرى ما تحنه)» لكن فسّرّ في "الخائّة"”7 الأرّلَ: (( بأن لا يِف الموربُ الماءَ إلى نفسه 
كالأديم والصّرم))» وفسّرٌ الثاني: ((بأن لا يجار زَ للاكُ إلى القدم))» وكأنٌ تفسيره الأول ماود 


(قولة: لا يَشِفّ المورب الماء إلى تفسيه) أي: ماءً المسح لا ماءَ الغسل كما في "الإمداد". 


(1) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 7١/١‏ وعبارته: ((والجورب المجلّد 
والمنعل والنحين)). 

(؟) صغلا١ظا_‏ "در" 

5 صاءم دل "در". 

(8) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١8/١‏ 

(5) "المغرب": مادة((شفف)). 

(7) "القاموس": مادة((نشف)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثقين .57/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 07/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 


١اوإد‎ 


اللزالقاتي التس تمت 998 مسبم دفني باه الشرعل نين 


إلآ أن نفد إلى الخفّ قدْرُ الفرضء ولو نرّعَ ا 
أحدهما مسح الخفّ والموق الباقي» ولو أدخلَ يدَهُ تحتهما متحي لوعر 


(والمنعلين) بسكون النون: احوع الو ا و و ا ل 0 
من قولهم: اشتفً ما في الإناء: مكاي انحور '”'), وعليه فلا تكرار فافهم. 
04 (قولة: إلا أذ ينفد) أي: من البلل» وهذا راجعٌ إن كتوق الوا ن العادة 


وأطورات أن الخ رصن أرقت الى لا فرق 

.ةم (قوله: مسح الخفّ والموق الباقي) أي: يمسح الخفّ البادي» ويعيدٌ المسحّ على الموق 
الباقي لانتقاض وظيفتهما كع أحدٍ 0 لأنّ انتقاضّ المسح لا يتجرّى» "بحر ”"". وهذا ظاهرٌ 
الرواية؛ ورَوَى "الحسنٌ": أنه بمسحٌ على الخفٌ البادي لا غير وعسن "أبي يوسف": ينزعٌ الموقّ 
الباقي» ويعسح م المنفين» '"'نحاتة"79. 

1م (قولةُ: لم يجن هذا إذا لم يكن في الموقين حرق مانم فلو كان قال في "لمبتغى": 
(( له المسحٌ على الخف أو على الحرمُوق؛ لأنهما كخفي واحد))» لكن بحت في "الحلية”؟ ‏ وتبعَةُ 
في "البسر “00 : وز يانه ينبغي أن لا مور إلأعلئ الف لما عْلِمَ أن المتعرق”) غرقا مائغاً 
وحودٌه كعديه؛ فكانت الوظيفة للحف؛ فلا يجورُ على غيره)» وبه صرح في "السّراج" كما 
تلن [1/قه. ؟إب] 

عومسم (قولهُ: ييسكون الثون) أي: من باب الإفعال؛ مِن ف 006 ؛ لكنْ صرح في "القاموس "0 


)1١(‏ "القاموس": مادة((شفف)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١90/1١‏ بتصرف. 
(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ١/؟31.‏ 

(:) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق 7١١‏ ب. 
)0( ادا كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .151/1١‏ 

(5) في"م": ((اللدحرق)). 

(0) المقولة [780”] قوله: ((ولو فوق حف)). 

(0) في "ب": ((أنعل)). 

(9) "القاموس": مادة((نعل)). 


قسم العبادات م0 لل ا 902 تت ات 1 حاشية ابن عابدين 


ما جَعلّ على أسفله جلدة (والمجلدين لجل اماق و و مقطا 1 كل قله باس 10 م 5 


ممجيئه من باب التفعيل» فقول "الصحاح”": (( يقال: نعلت في ودابّي ولا تقل: نعَلّتْ))» 
أي: بالتحفيف» بل يقال بالتشديد, فيكونٌ من باب التفعيل؛ على وَفق ما في "القساموس"» وحيتعار 
قلوينافاف وقول بلخورث وز ابعل لنت وتلم أنه سينيد حل ااه أيضا خلافاً لما في 
"النهر””» فافهم. 

رهم (قولة: ما جَعِلَ على أسفله علد أي: كالتغل للقدم وهذا ظاهرٌ الرواية» وفي رواية 
"الحسن": ما يكو إلى الكعب» "ابن كمال". 

8844م (قولة: والعلدية المحلد: ما جَعِل الخلذ على أعلاه وأسفله "ابن كمال". 

(تنبية) 

ل ' من جوازه على المجنّدٍ والمنكّل متفقٌ عليه عندناء وأمّا لتحي فين 
قولهماء وعنه أنه ربحَمَ إليه وعليه الفتوىء كذا قي "الهداية"”*) وأكثر الكتبء "عبر "600 

هذاء وفي "حاشية أحي جَلبِي”' على "صدر الشريعة": (( أن التقييد بالشحين مُحرجٌ لغير 


(قولة: و1 "حاشية أحي جلبي" على بد الشّريعة": 2 التقيد بالشحين إلخ) ئُْ "حاشية عبد 
الحليم" ما يفيدٌ اشتراط الشععانة في المْعَلين لا في المجلّدين» وعبارتة:(( ذَكَرَ المصنفُ للجوربين ثلاثة 
أحوال يجورٌ المسح عليهما فيهاء وقدّمَ الأولى لكونها مُختلفا فيها في الأصلء فكان تقديمها أنسبء وذكَرَ 


(1) "الصحاح": مادة((نعل)). 

(5) "المغرب": مادة((نعل)). 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/أ. 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب ا ادن لي 

(ت) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١97/١‏ بتصرف يسير. 

(1) المسمّاة "“ذحيرة العقبى": ليوسف بن جنيد المعروف بأحي جلبي التوقاتي الروميئ(ت5.٠5ه-‏ وقيل: 407) وهي 
حاشية على "شرح صدر الشريعة الثاني على 0 الظنون" 25075-58055175 "الفوائد البهية" 
ص تات؛ "الأعلام" 177/8). 


الجزء الثاني اسلسلسسسدم .و« ل سس سسسب بياب المسح على الخفين 


النحين ولو بلدا ولم يتعرّض له أحدٌ)» قال: (( والذي تلخص عندي: أنه لا يحور المسخّ عليه 
إذا جَلدَ أسفله فقطء أو مع مواضع الأصابع بحيث يكونٌ محل الفرض الذي هو ظهْرٌ القدّم خاليا 
عن الحلد بالكلية؛ لأنّ منشأ الاحتلاف بين "الإمام" وصاحبيه اكتفاؤهما جرد التحانة وعدم 
اكتفائه بهاء بل لا بد عنده مع الخانة من النعل أو الجلد)) اه. وقد أطالَ في ذلك. 

أقول: بل هو مأحوذ من كلام "الملصنف", وكذا من قول "الكنر”'2 وغيره: (( وعلى الجورب 
المجلّد والفل والشخين)): فإ مُمَادَه أذ الممجلد لا يتقيّد بالشخانة» وقدّناا؟؟ عن "شرح المنينة": (( أنه 
لا يُشترَطٌ استبعاب الخلد مع ما يست القدم على خملاف ما يمه بعض الناس)» وقال في " شرح 
المدية "70 أيضاً: ١)»‏ 0 03 قٍ 0 توا 0 على اللمجلّد من الك باس) اه. 
يحور لا ا لشهاا سر اي 0 الغني" في الخنفٌ الحنفيّ المخجيط بالشحشْيير: ولا 
يُعكرْ عليه اشتراطهم أذا ب يشت [١1/ق> ]/٠‏ على السّاق بيه لأن ذالك.ى جوري التحين 
الغير لاد والمنعَل كما ف "النهر"(0) وغيره. 

زة؟؟] (قولة: مرة) قِيدٌ للمسح المفهومء فلا فلا ع يسن تكراره كمسح الرأس» 0 


الثانية لاشتراط النخحانة فيها أيضاء لكنّ حواز المسح فيها متفقٌ عليه أَوّْلا وآخخراء وذكّرّ الثالشة أن 
الجورب أعمٌ من كونه تخيناً أو لاه فعُلمَ أن لذكر كل" فائدة» ولترئبها نكن كما لا يخفى )». 

(قولهُ: أقول: بل هو مأخوذْ من كلام "الصف" أي: حكم المسألة ف ذاه وإِنّ كان مخالفاً لما 
قال ف "حاشية صدر الشريعة". ْ 


.501/١ انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

() المقولة [58؟5] قوله: ((وحوز إلخ)). 

() "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة فصل ف المسح على الخفين صا١ ١7‏ بتصرف. 

(4) “خلاصة الفتاوى": : كتاب الطهارة ‏ الفصل ال لرابع في المسح المسح على الار روق م 1 
(د) المقولة [5554] قوله: ((وجوز إلخ)). 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/). 

(/) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .185/1١‏ 


قسمالعبادات _ سلد #.+# د دل حاشيةابن عابدين 


ولو امرأة) أو حنشى (ملبوسين على طَهْرِ) فلو أحدّث ومسّح بخفيه أو لم يمسح, 
لس موق لا مسح عليه (تسام) تحرج الشاقصُ حقيقةً كلّمعة؛ ؛ أو معنى كتيمّمٍ 
ومعذورء فإنّه مسح في الوقت فقطء إلآ إذا توضاً ولبسّ على الانقطاع فكالصحيح 


س0 (قولة: ولو امرأةٌ) تعميمٌ لقوله: ((لحدشيع)؛ أو لفاعل ((يدأ)). 

[لولا (قولة: ملبوسين) حال من قوله: ((خفيه)) وما عْطِف عليه "ط"0", 

ةل رقولة: لا مسح عليه) لأنه لم يلب على طهارة» فعليه أن يمسّح على الخف لاستقرار 
حكم المسح عليه كما قدمناه"). 

:ه00 (قولَهُ: حرج الناقص) أقول: وحرّج أيضاً ما لو توضّاً امنب ثم تحفف» ثم أحدّث» 
ثم غسَلٌ باقيّ بده لا هسح أمّا على الصّحيح مِنْ عدم بحري الحدث ثبوتا وزوالاً فظاهرٌ وأمّا 
على مقايله فلعدم التمام؛ ولم أرَ مَنْ تعرّض لهذه المسألة من أمّناء تأمّلْء وتعلم بالأول عن قوله: 


((كلمعة)). 

فوفك كلمعة) يعني: كطهر بِقِيَتْ فيه لمعة من الأعضاء لم يُصربْها المامُ قبل لبس 
ا 

401 (قولة: كيت أي أن اللبس لو كان بعد التيمّم فوجّدَ بعده الماءَ لا يجوز المسح 
على الخف» بل يحب الغسل. 


405 1] (قوله: وتوم أي: وطهر معذور فهو على تقدير مضافي: 
زا (قولة: فإنه إلخ) الضميرٌ للمعذورء رقي ريح كور ل 0 
يخلو: إِمَّا أن يكون العذرٌ منقطعاً وقت الوضوء واللْبس معاء أو امويخودا فننماء أو متقطعا وقنت 


.١40/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) المقرلة [5280] قوله: ((ولو فوق حف)). 

(©) قوله: ((قبل لبس النف)) فيه إشارةٌ إلى مذهب الشافعي» وحن التعبير أَنْ يقال: قبل الحدث. اه تأمل» كذا 
بهامش "الأصل". 


الجزء الثاني عقي ستنة ‏ اا لدسدسشسسلل باب المسح على الخفين 


جز ننه 
523 


(عند الحدث) فلو تف المحدث. ثم حاض الماءَ فابتل قدّماه» ثم تمم وضوءه) ثم 
أحدّث جز أن يمسح (يوما وليلة لمقيم» وثلاثة أيام ولياليها مسافر) 0 


الوضوء موجوداً وقتّ للبسء أو بالعكس» فهي رباعيّة ففي الأول حكمه كالأصحّاء لوحود 
الس على طهارةٍ كاملة» فمَدَمَ سيراي الحدث للقدمين» وفي الثلاثة الباقية يمسم في الوقت فقط» 
فإذا خحرّج نرّعٌ وغسَلَ كما في "البحر"”"» لك ما ذكَرّه من نقصان طهارة التيمّم والمعذور تبعٌ فيه 
"الزيلعي””"» قال في "النهر””": (( وعُورض بأنه لا نقص فيهما ما بقيّ شرطُّهماء وإفنا لم يمسح 
المتيمم بعد رؤية الماء؛ والمعذورٌ بعد الوقت لظهور الحدّث السابق حينئل على القدمء والمسم إنما 
يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدّمء ولذا حوّرنا لِذِي العذر المسحّ في الوقت كلما توضاً لحدث غير 
الذي بلي به إذا كان السَيّلان مقارنا للوضوء واللسي: 

١4‏ 4؟) (قوله: عند الحدث) ل بقوله: ((تام))؛ فيعتبرٌ كول العلو: تام وقت نزول 
الحدث؛ لأنّ الخف يمنمٌ مرراية الحدث إلى القدمء فيعتير تمامُ الطهر وقت المنع لا وقت الأْبس خلافا 
ل "الشافعي". [1/ق5١؟/ب]‏ 

(. 64 (قولةُ: حار أن يمسّح) لوجود الشرط؛ وهو كونهما ملبوسين على طهر تام" وققتَ 
الحدث, ومثلهُ ما لو غسّلَ رِجْلّيه ثم تخقّف» ثم مم الوضوء أو غسّلَ رجلا فحقفهاء ثم الأخصرى 
كتلك كنا "الجر "7 "علق مالو ترما 3 الحدت قبل وضول الكل إل قدم اللقفه فإنه 
لا مسح كما ذكرَهُ الشافعيّة» وهو ظاهرٌ. 

(.14] (قولةُ: يوماً وليلة) العاملٌ فيهما الضميرٌ في قوله: (( وهو جائرٌ)) لعُودِه على المسح» 
أو المسحٌ في قوله: (( شرط مسحجه))» أفاده "ط"00. 

.1078/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخنفين‎ )١( 
. 417/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 
"النهر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق5؟/أ.‎ )5( 


(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1178/1١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١50/١‏ 


ارما 


قسم العبادات عتمم عع تك 0 باجمستت متك - '. حاشتة ابن :عابدين 


وابتداء المدّة (منْ وقت الحدث) فقد بمسح المقيم قا وقل لا يتمكن إلا من أربعء 


كمَنْ توضاً وتخقف قبل الفجر, فلمّا طلّعَ صلّىء فلمًا تشهّدَ أحدث 000 


لاك جزرقرلك: :وعدا التق شك يفيت اذ رزثرة اق كا سي" إقدافة رأث نلن* 
والمجرور خبرٌ لمبتدأ محذوفي هو ذلك المقدّنُ "ط"207. 

نم١4‏ (قولة: من وقت الحدث) أي: لا من وقت المسح الأول كماهو وده عن "أمدك 
ولا من وقت لبس كما حْكِي عن "الحسن البصري"؛ وتمامةُ في 'البحر”"» وذكرّ "الرملي": 
((أنّ صريح كلام ال 10 أن ليق سن عن اول وقت الحدث لا من آخجره كما هو عند 
الشافعيّة» وما قلنا أولى؛ لأنه وقتُ عمل الخف ولم أر مَنْ ذكَرَ فيه نخلافاً عندنا)) أه. 

وليه فلو كان مده بالنوم فابتداءٌ المدّة من أوَّل ما نام لا من حين الاستيقاظ» حتى لو 
َم أو ع أو أقسي عله مكنة بطل مستكة: 

(قولة: ست صورته: لبس الخفٌ على طهارةٍء ثم أحدّث وقت الإسفار» ثم توضمّاً 
ومسّحٌ وصلّى قبيل الشمسء ثم صلَّى الصّبح في اليوم الثاني عقب الفجرء "ح". وقد يصلي 
56 على الاحتلاف, "بمر"20. أي: الاختلافب بين "الإمام" وصاحبيه؛ بان أحدت نانيك 
المثلين؛ 5 الظلهر في اليوم الأرّل على قول "الإمام" بعد المثل» ولعي يسنا بعد المثلين؛ وف 
اليوم الثاني صلّى الظهر قبل المثل. 

وق رقولة: قلمًا تشهّد أحدث) فإنة لا بمكنه صلاةٌ الصبح ف اليوم الثاني لبُطلانها 


(قولة: صلّى الظهرٌ قبل المثل) أي: والعصر بعده قبل وقتم الحدث. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١40/١‏ باختصار. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين .181/١‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ,١81/١‏ 

(14) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب.‏ 

(5) 'البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١80/١‏ نقلا عن "معراج الدراية"معزيا إلى " 


الجزء الثاني سم هء##ا ‏ الل سس سسب ياب المسح على الخفين 


(لا) يحور (على عِمامةٍ وقلنسُوةٍ وبرقع وقفازين) لعدم الحرج. 
(وفرضة) عملا (قدْرٌ ثلاث أصابع اليك) مم 000 


بانقضاء مدَةٍ والح في القعدة كما سيأتي”" في الاثني عر 

4 (قوله: لا على عمامةٍ إلخ) الععامة معررفة تش الششاين فى إزمانن: 

والفَلنُوَة ‏ بفمح القاف واللأم والوا وسكون الدون» وضمٌ السّينء في آخرها هاءٌ 
التأنيث خا لين على لران ولنقطم قوقه. 

والرتقع - - بضم الباء الموحّدة» وسكون ارَّاءه وضمّ القاف وفتجهاء آخخرها عينٌ مهملة ‏ ما 
يُلبَسُ على الوجه فيه نحرقان للعينين. 

الفا - يضم 073/1 /1] القاف. وتشديد الفا بألفي و ثم زاي شبيء يلس على 
يدينه يُحشى بقطنء ويُرَرٌ على السّاعِدين. اه "ح”". 

4 (قولة: 7 اج عله لقوله: ((لا يحوز)»» وأيضاً ما ورَدَ في ذلك شاد لا يَادٌ به 
على الكتاب العزيز الآمِر بر بالغسل ومسح الرأس بخلاف ما ورَّدَ في الخف» وقال الإمام "محمد" في 
"موطّيه"”27: (( نا أذ | د اسح على العنافة كانه ق ترك) عمق "وليو01. 

40 (قولة: عملاً) أي: فرضةٌ من جهة العمل لا الاعتقاد. وهو أعلى قسمّي الوااجب 
00 

414" (قوله: قدرٌ ثلاث أصابع) أشار إلى أن الأصابع غيرٌ شرطي وإنما ارط كل هنا 

شرنبلاليّة”". فلو أصاب موضع المسح ماءٌ أو مطرٌ قدرٌ ثلاث أصابعٌ حاز» وكذا لو مشى 


(0 9/4؟ "در". 

(5) "ع" 5 الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب‏ وما بعدها. 

(6) "الموطأ”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على العمامة والخمار 7817-787/١‏ . 

(4) "الحلبة”:كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على المنفين ١/ق‏ 4١1/ب.‏ 

(5) المقولة [ه؟/ قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 

(5) المقولة [05٠0؟]‏ قوله: ((يعني عملياً)). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 70/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات ججج يك جح ١‏ اوت مج تتحتب.. نحاشية ابن عابدين 


أصغرها طولاً وعرضا من كل جل لا من المنف2 فمنعُوا فيه 0000 


ني حشيش مُبتل” بالمطرء وكذا بالطل في الأصمٌ» وقيل: لا يحوٌ؛ لأنه نفس داب في البحر”" يليه 
الهواء 0 

(415” (قولة: أصغرها) بدلٌ من الأصابع؛ "ط””. أو نعست» وأفرده لأنّ الغالب ف أفعلٍ 
التفضيل المضاف إلى معرفة عدمٌ المطابقة» فافهم. 

7415 (قولة: طولا وعرضا) كذا في "شرح المنية'”2؛ أي: فرضه قدرٌ طول الشلاث أصابع 

: 5 1 اكزهة) 1 007 1 اع 5 كه . 5 
وعرضهاء قال في البحر” ' عن البدائع” ': (( ولو مسح بئلاث أصابعٌ منصوبة غير موضوعة 
ولا ممدودةٍ لا يجورٌُ بلا حلاف بين أصحابنا)). 

400 (قولهُ: من كل رججْل) أي: فرضّه هذا القدرٌ كائنا من كل ربل على حدق قال في 
"الدرر”": (( حتى لو مسّمَ على إحدى رجليه مقدارٌ أصبعين» وعلى الأعرى مقدارٌ همس 
أصابع لم يجز)). 

[414 (قولة: لا من الخف)”” لما قدّمّه0"): (( أنه لو واسعاء فمسحّ على الزّائد ولم يُقدّمْ 
قدّمّه إليه لم يَجْرْ))» ولما يأتي'' '' من قوله: (( ولو قطِعّ قدَمُه إلخ)). 

(419؟] (قولةُ: فمنعوا إلخ) شروعٌ في التفريع على ما قبله من القيود. 

)١(‏ لا يخفى أن هذا الكلام باطل لا أصل له. ولهذا ساقه صاحب "البحر" بصيغة التضعيف. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 8 بتصرف, 

م "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1١41/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخقين ص .-١١‏ 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 185/1. 

(5) "البدائع':كتاب الطهارة ‏ فصل في مقدار المسح .١5/١‏ 

(0) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .75/1١‏ 

(4) في "د"زيادة: (إقال بعضهم:لو حذف قوله: ((لا من الخنف)) لكان أحف)). 

(9) صاملا١-‏ "در". 


)ص اا كك "كدر" 


لجز الثاني سسا بو سس بابٍالمسح على الخقين 


مد الإصبع» فلو مسّحّ برؤوس أصابعه؛ وجحاقى أصولها لم يمن إلا أن بيعل من 
الخف عند الوضع قدرٌ الفرض» قالة ل 80 تقال :(( وف "الذحيرة": إن 


الماعُ متقاطراً جاز, وإلاً لا ))» ولو قَطِعٌ قدمُهُ إن بقِي ا 010000 


149 (قولة: مد الإصبع) أي: جرّها على الف حتى ييلع مقدارٌ ثلاث أصابع. 
وظاهره: ولو مع بقاء البلة؛ اوس مش انث ون "نري" رو كه الصييان: 
بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسّبّابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف؛ أو مسح بإصبع واحدةٍ 
ثلاث مرّات في ثلائة مواضمٌ» وأحذ لك مرو ما يجو لأنه.كنزلة ثلاث أصابعٌ» وكذا لو مسح 
بحوانبها الأربعة في الصحيح.؛ والظاهرٌ تقييدُه بوقوعه في أربعة مواضع)) اه. 
141 (قولة: لم يَجَرْ ا أن يتل إلخ) كذا فى "المنية"27, [1/ق707/بع قال "الزاهدي": 
(( قلت: أو كانت تنزل الب إليها عند المدّ) اه. وهذا هو المرادُ بكونه قاط را "لحلبة"20, 
فأفاد أن الشرط إِمّا الابتلال المذكور أو التَقاطُ قال في "شرح المنية"7”©: (( 5 اللة عد 
0 ال ار ار أن د لني 
قر دي اه ا ا ا را 
التكرار))» وتمامة فيه, 
140 (قولة: ثم قال إلخ) قد علمت أن الشّرط أحدٌ الأمرين» فلا منافاة بين النقلين؛ لأنّ 
المدار على عدم المسح بل مستعملة. 
147١‏ (قولة: وإلا لا» صحّمّ في "الخنلاصة"” الموارٌ مطلقاًء والتفصيلٌ أولى 
)١(‏ "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب في بيان أحكام المسح على الخفين ١/ق‏ 94١/ب‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخقين ١/ق‏ 79107ب 
(") انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخقين صاء .-١١‏ 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ١/ق‏ 8١7/ب.‏ 
(ه) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على النفين ص١ .-١ ١‏ 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الرأس ق 8 /ب. 


قسم العبادات ب 7 تت ١‏ 87 * يستكت عقب جد ٠ ٠“‏ خاشية ابو عايدين 


من ظهره قدْرٌ الفرض مسح وإلا غسّل كمَن قطِعٌّ من كعبه. ولو له رجحل واحدة 
مسّحّهاء وحار مسح حفي” مغصوبب حلاف للحنابلة» كما جار غسلٌ رجْل مغصوبة 


ا كينا 

414 (قوله: من ظهرِه) أي: القدمء وقد به لأنه محل المسح, فلا اعتبارٌ.تما ييقى من 
لتقام ارا 

13 (قولة: إلا غسّل) أي: غسّل المقطوعة والصحيحة 8 3 يارم الجمع 0-0 الميدل 
والمسح. 

43 (قوله: من كعبو) أي: من المفصّل لوجوب غسله كما في "المنية"7)) فيغسل الرَّحْلَ 
الأخرى» ولا يمسصح. 

499 (قولة: رجحل زاعية بِأنْ كانت الأخعرى مر من فوق الكعب. 

44" (قوله: مسّحها) لعدم الجمع. 

41 (قولَة: في" مغصوسي) المرادٌ به المستعملٌ على وجدٍ حرم سواءٌ كان عَطْبا أو سرقة 
أو اختلاساء "ط"00, ش 


ر.4 7 (قولة: رجل مغصوبة)0) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة» وصورته: استحقّ قطعٌ 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق 7١8‏ إب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .187/١‏ 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١51/١‏ 

(5) انظر" شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين صكُ .-١ ١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١41/١‏ 

(5) في "د " زيادة: ((قال في آحر "الأشباه" في بحث الفروق: ورأيت في بعض كتب الشافعية: يجوز غسل الرَّجُل 
المغصوبة بلا حلاف انتهى. قال بعض الفضلاء: هذا لا يقال عندنا؛ لأنّ حقيقة الغصب إزالة اليد المجِمّة بإثبات 
اليد المبطلة» فإذا كان اللوسُ على البساط لا يكون غصباً لعدم صدق التعريف عليه؛ فكيف تكون هذه - 


١81/١ 


الجزء الثاني تبت تت ري ل لمعنس ياب المسح على الخفين 


هه 


(والخرق الكبيرُ) كوحَدةٍ أو مثلثة جا خط وأو ون باع المت تن كوا و اله انما فم ول أن ووب وا وا 


رحله لسرقة أو قصاص» فهرّب وصار يتوضياً عليهاء "0 

رمق (قوله: واخروم بضمٌ الخاء: الموضيع؛ ولا يضح هنا الفتخ؛ لأنه مصدنرٌ ولا يلائمه 
الوصفف بالكبير» ثم ريت "00 يه على ذلك أيضاء فافهم. 

نَم المرادٌُ به ما كان تحت الكعبي» فالخرقُ فوقه لا يمنع؛ لأنّ الرّائد على الكعب لا عبرة به» 
اا 

04 (قولةُ: موحَدَةٍ أو متلنة أي: يجوز قراءة ((الكبير) بالباء الموسٌّدة» أي: الي لها 
نقطة واحدةٌ» ويجوز أن يقرأ: ((الكثير)) بالثاء المثلثة التي لها ثلاث قط وهذا بالنظر إلى أصل 
الرواية والسّماع» وإلا فالمرسومٌ قي المعن الأول وف "النهر”' وغيره [١/70883/أ]‏ عن شيخ 
الإسلام "جواهر زاده": (( أنه الأصحٌ؛ أن الكم لقص تسم كيه الكسثرة والقلة: وق المتصل 
الكبرٌ والصّغرٌ ولا شك أن الخنف كم مي اع "د00 الك حاوف فلم وحن 
عازه عن البتية ومنه قولهم: الخرقٌ الكثيرٌ وماد استعمالٌ الكثرة في المتصل» وكأدٌ الكثير 


(قولةُ: ولا شلك أن الخفّ كم متصل) لعلّ حقة: لأنّ حرق الف كم متصل؛ فإنّ المتصف بالكثرة 
أو الكبر الخرقُ لا الخفٌ؛ أو أن الكلام على تقدير مضافي. 


- رجلا مغصوبة؟! ولذا قالوا: الغصب فيما مَل يحل لا العقارء ويلزم على كونها مغصوبة أنه لو مات يحب عليه 
قيمتهاء كما لو فرَّت العين المغصربة على مستحقهاء والتعبيرُمستحقها إلا إذا زالت أولى» قال الحموي: واجتمع بي حال 
كتابة هذه بعضُ حُذَاق الشافعية من المصريين وغيرهم وأنكر ما ذكره المصنف زاعماً أنه لا وجحود له في كتبهم انتهى. 
أقول: دعوى أن ما ذكره المصنف لا وجود له ف كتبهم دعوى غير صادقة» بل هو موجود ف كتاب "الأشباه والنظائر" 
للجلال السيوطي؛ غايةُ ما في الباب أن في إطلاق الغصب على الرَّجْل مسامحةً. اه)). 

.١41/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١51/1١‏ 

(*) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على انين 49/1١‏ بتصرف نقلا عن "الغاية". 

(؛) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين ق758/). 

(5) "المغرب": مادة((كثر)). 


قسم العبادات جب تع ف #00 التشبتط تجح أاخاشيةاين غابدين 


(وهو قدَرٌ ثلاث أصابع القدم الأصاغر) بكمالهاء ومقطوعها يعتبّرٌ بأصابعٌ ماثلةٍ 


ونعة) إلا أن يكونُ فوقه حف آخر أو جرموق 90100 ش>شش(ك/ 


الشايعٌ هو الأوَّل)). 

1م (قوله: وهو قَدرٌ ثلاث أصابع) يعني: 0 107 أذ حنظد عله مقدارٌ طول 
ثلاث أصابعٌ وعرضيهاء كذا ف "حاشية يعقوب باشا" على "صدر الشريعة”') فليحفظ. 

4*4 (قوله: أصابع القدم الأصاغر) صِحَّحَّهُ في "الهداية”' وغيرهاء واعتبرٌ الأصاغِرٌ 
للاحتياط» ورُوي عن "الإمام' اعتبارٌ أصابع ليده "بحمر””". وأطلّقَ الأصابعَ لأنّ في اعتبارها 
مضمومة أو مفرّحة اعحتلافاء "فيُستاني"9. 

40١‏ (قول: بكمالها) هو الصحيحٌ خلافاً لما رجّحَهُ "السرحسي"”* من المنع بظهور 
الأنايل وحدهاء "شرح المنية"0). 

والأناملٌ: رؤوس الأصابع» وهو صادقّ ما إذا كانت الأصابعٌ تخرّجٌ منه بتمامهاء لكنّْ لا 
يلغ هو قدرها 0 عر 

د04 (قولٌ: بأصابع ممائله) أي: بأصابع شخص غيره ممائل له في القَّدَم”" صغراً وكبراً» 
والتقييدٌ بالمماثلة أفاده في "النهر"”””. و رد على "البحر””2 احتياره القولَ باعتبار أصابع نفس لو 
قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها في الصّغر والكبر: (( بأنّ تقديم "الزيلعي"””" الأول 


.01/4/١ المسماة ب"اليعقوبية" وانظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

() "الهداية”: كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .59/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على الخفين ١814/١‏ يتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين .٠١1/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص١١‏ بتصرف يسير. 
0) في "1": ((بالقدم)). 

(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق58/). 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .181/١‏ 

.49/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٠١( 


الجزء الثاني ا باب المسح على النفين 


فيمسح عليه» وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه» ويرى ما تحته فلو عليها 


اعتبرٌ الثلاث ولو كباراء ولو عليه اعتبرَ بدُوٌ أكثروء ولو لم ير القدرٌ المانع ا 


يقي أذ عليه العول وبا تيعد أفتيتا التائلة لآ قفاوت وباة الاعباز ارود أول )4 واقاد 
"ح”": (( أن ما في "النهر" يرجم بعد التأمّل إلى ما في "البحر')). 

400 9] (قولة: فيمسحٌ عليه) أي: على انف الآخعر أو ارتو لأنّ العبرة للأعلى 6 
لم تتقرر الوظيفة على الأسفل. 

04 (قولة: وهذم أي: التقديرُ بالغلات7) الأصاغر. 

:م" (قولة: فلو عليها إلخ) تفريحٌ على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتبو. 

64:١‏ (قولةُ: اعثبر الثلاث) أي: التي وقعست في مقابلةٍ الحرق؛ لأنّ كل إصبع أصلٌ في 
موضعهاء فلا تعتبرٌ بغيرهاء حتى لو انكشّف الإبهام مع حارتها وهما قدرٌ ثلاث أصابعٌ من 
أصغرها يجورُ المسخ؛ وإن كان مع جارتيها لا يجورٌ. اه "زيلعي”" و"درر” وغيرهما. 
وصحٌّحَهُ في "التمّة" كما في "البحر"0. 

44 (قولةُ: ولو عليم أي: العَقِبٍ اعتيرٌ بدُوٌ - أي: ظهورٌ ‏ أكثره» كذا [83/1١7/ب]‏ 
ذكرَهُ "قاضي حان'”'2 وغيرُه وكذا لو كان الخر ف تحت القدم اعتيرَ كله كما في "الاختيار"0, 


و 


ونقلهُ "الزيلعي"00 "الغاية" بلفظ: («قيل)»» قال قٍ 30 20 وظاهرٌ "الت "” 3ع( اخحتياث 


.أ/5١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١1( 

(؟) في "1": ((بالثلاث الأصابع الأصاغر)). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 549/١‏ . 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 71/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١814/١‏ 

() "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين١/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(0) "الاحتيار": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 4/١‏ ؟. 

(8)"تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .15/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١84/١‏ بتصرف. 

.171/١ "الفعح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )٠١ 


قسمالعبادات ‏ 0 للم لالع م ني" ححاشيةابن عايدين 


عند المشي لصلابته لم يمن وإن كثرَ كما لو انفقت الظلهارة دون البطانة (وتجمّعٌ 
الخروق في حفي) واحدٍ 0 0 0 ااا اا 0 


2 وهو ظاهرٌ المدنون كما لا يخفى حتى ف العقببي» وهو اختيار 
الي اواك من الرجخل: ما يطأ عليه الإنساكُ من الي سغ إلى ما دون ذلكه وهى مؤلئة» 
والعقب 0 القاف: 060 القدّم)) اه 

8449 (قولة: عند المشى) أي: عند رفع القدم كما في "شرح النيْة الصغير”420. .سواءٌ كان 
لا يُرى عند الوضع على الأرض أيضاًء أو يُرى عند الوضع فقطه وأمّا بالعكس فيهما فيمنع» أفاده 
"ح"”". وإئما اعتيرٌ حال المشي لا حال ايقن أن الخفٌ للمشي يُلبْسَ 0 

144 (قولة: كما! لو انفتقت الظهارة إلخ) 0 بطائة من جلارء ركه 


0 يلعى "00 


خروزة بالحخف» فإنه لا عه "زر وقدّمناه 


44 (قولة: وتَجمَعٌ الفروقا إلخ) احتار ف اناا بحنا عدم الجمع؛ وقوّاه تلميذه في 


"الحلية"”* .عوافقته لما روي عن أي يوسف" من عدم ادمع مطلقكء وا ستظهره قِ 0 


ملي 000 0 5 2 5 
(قوله: الرسغ) هو المفصل بين الساق والقدم. قاموس 5 


٠١٠١/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

6 "شرح المنية الصغير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين صالا-. 
(6) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١75/].‏ 

(4) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 70/١‏ بتصرف. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .49/١‏ 

(5) المقولة [578؟] قوله: ((وجوز إلخ)). 

(0) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ باب المسح على المخفين .174/١‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ قصل في المسح على الخفين ١ق .]/5١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١85/1١‏ 


الجزء الثاني متمطية باب المسح على المين 


(وأقل حرق يُحِمّعٌ ليَمنعَ) المسم الحالي والاستقبالي ل 


لكنْ ذكرَ قبله: (( أن الجمع هو المشهورٌ في المذهب))» وقال في "النهر””": (( إطباق عامَّةٍ انون 
والشروح عليه مُؤؤِدٌ بترجيحه)). 

زه4 4 ؟] (قولة: لا فيهما) أي : لو كان في 03 واحدٍ من الخفين خروقٌ غيرٌ مانعةق) لكن إذا 
جعتها تكون مثل القدر المانع لا تمن ويصح المسع. اه اا 

(1445] (قولة: بشرط إلخ) متعلقٌ بصحَّةٍ المسح التي تضمّّها قوله: ((لا فيهما)») كما قررنا 
أفاده "ح"”00. وهذا 1 استظهارٌ من صاحب "برام ونقَلَ عبارته قُُ لل وذ َه 
عليه» ولظهور وجهه جِرّمٌ به "الشارح". 

449 1 (قولة: فرضة) أي: فرض المسح» وهو قدْرٌ ثلاث أصابع. 

4 4 (قولة: على ليق نفسيه) أن المسح إغايجب عليه لا على الرّخْل؛ ولا ينافيه ما 
قدَّمّه0؟ من قوله: )2 من كل رجحل إلا من المنف))؛ أن 2 لا بد أن يقَعٌ المسح بالثللاث على 
المحلّ الشاغل للرّجْل من المخف, لا على امحل الخالي عن الرَّجْل الزائد عليها. 

(445؟] (قولة: المسحّ الحالي) أي: الذي يراد وقوعه ار («والاستقبالى)) أي: الذي يراد 
إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضرء "ط"7". 


(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5؟/|. 

.أ/5١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخقين‎ )١( 

9) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/-‏ ب. 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 517/أ. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١88/١‏ 

(5) صسك اك "درك 


0 "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1١51/١‏ 


١م‎ 


قسمالعيادات 0 ب لل ل هوم لله" حاشية ابن عابدين 


جاع نادو كرود لتقي ود اسوك لاروك 
حاسة وانكث افع حتى انعقادها ا ون ا مم شان ا جا ا د م 


:40 (قولهُ: كما ينقض الماضوي) بأن عرض بعد المسح. 

رده (قولة: ومر)" أي: في تيمم في قوله: (( كل مانج منعٌ وجوه التيمُمٌ نض وحوذه 
التيمم)). 

00 (قولةُ: أن ناقض التِيمّم) ]]/7١593/1[‏ أي: ما يُطِله. 

ره ؟] (قولة: ملع ويرفمٌ) أي: .كنع وقوعه في الحال أو الاستقبال» ويرفم الواقع قبله فالرقع 
يقتضي الوجود بخلاف المنع. 

وحاصل المعنى: أن مُبطِل التيمّم مثل الخرق المبطل للمسح في أله ممه ابتداء» ويرفعه انتهاء. 

404 (قوله: كنجاسة) تنظيرٌ لا قثيلٌ» 0 

والمعنى: أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداي» وترفعُها عروضاًء ومثلّها الانكشاف» "ط"0. 

«ده؛؟ (قوله: حتّى انعقادها) أي: الصلاق وهو منصوبٌ لكونه معطوفاً ب ((حتى)) على 
المفعول به المقدّر الاق عدره كتاعابعة و امداق ورد اوجن بريدات فيلا وبرا في م 
انعتاتهك والرادُ باتعقادها التحرعة ونا عبَى بالتح يله لزنا انها قرط وينبئي على شرطييِها عدم 
اشتراط الشروط لهاء لكنّ الصحيح اشتراطٌ الشّروط لها لا لكونها ركناء بل لشدَةٍ اتصالها 
بالأركان كما سيأتي: "ح""". وإثها أطلَقّ الانعقاد الذي هو صحَّة الشروع على التحرعة لأنها 


. 48/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ومرّ أن ناقض التيمم إلخ» على معنى من التبعيضيّة؛ لأ بعض نواقض التيمّم لا تمنعه» وهر 
نواقض الوضوءء بخلاف وجرد الماء وتحوه فهي تمنعه وترفعه كما قال في "الكتر")). 

(0) ضلاة ١‏ ادر 

040 "'ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين .١ 47/١‏ 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 5١‏ /ب. 


الجزء الثاني لدم هماع لس سسسب باب المسح على الخقين 


كما سيجي 2 تحط زنا تدحل ل فيه المسلة لا مادونه) إلحاقاً له مواضع الخرز 
(بخلاف نحاسة) متفرّقةٍ (وانكشافي) عورةٍ وطِيُب مُحرِمٍ (وأعلام توب من حرير) 


شر فين أناد ازغ 

ملكتن ) (قوله: 0" في باب شروط الصلاة نا يشرط لتحي ما 
يُشترط للصلاةء ل 0 

و4 ؤقولةة ب بكسر الميم: الإبرة العظيمة؛ "صحاح"0. 

رمه 1 (قوله: إلحاقاً لمم أي: لما دون الْسلةمواضع الخرز التي هي معفورة الفاقاً» 50 


409 لم (قولة: متفرقة) أي: ف حفى أو ثوبي أو بدن أو مكان أو في للجموع؛ 


)6 


(قولهُ: وانكشافب عورة) فإنه إذا تعدّدَ في مواضمٌ منها فإنّ بلغ ريم أدناها من كما 
سيأتي» أقاكة نا 0 

(قولهُ: وطيبب مُحرم) فإنه يُجمّعْ في أكثر من عضو بالأجزاء حتى يبلغ عضوا كما 
مياق "00 


7455 (قوله: وأعلام وبي) أي: إذا كان قُُ عرض الوب أعلام من حرير تجمع فإذا 
زادت على أربع أصابع ترم لكن يل كر تكن ف فصل اللبيمن من كتاب الحظر والاباحة: 


اط" كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب.‏ 

١/7 5‏ "كدر" 

(6) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 47/١‏ 

(4) "الصحاح”": مادة((سلل)). 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 147/1١‏ 

() "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/إب.‏ 

(9) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب.‏ 

(8) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ١7ب‏ 

(9) انظر المقولة [77/855] قوله: ((وظاهر المذهب عدم جمع المتقرق)). 


قسم العبادات لست دا وول«ا ب" حاشية ابن عابدين 


فإنها تجمّع مطلقا (واحتيلف في) جمع (حروق أذني أضحية) وينبغي ترحيح الجمع 


احتياطا. 
(وناقضة ناقضّ الوضوع) لأنه بعضّةُ (ونزعٌ حفي) ولو واحدا (ومضي المدّة) 50 


((أنّ ظاهر المذهب عدم جمع المتفرّق))؛ فذكرٌ أعلام الثوب هنا مبني على حلاف ظاهر المذهب. 
45 (قولة: فإنها) أي: هذه الأربعة (إنجمَعٌ مطلقا) أي: سواءٌ كان التفرق في موضع 
واحدٍ أو في مواضع» "-0". وذلك لوجود القدر لمانع. وأما ارق في الف فإنما منمّ لامتداع 
قطع المسافة مع وهذا المعنى مفقودٌ فيما إذا لم يكن في كل حفب مقدارٌ ثلاث أصابعٌ كما أشار 
إليه في "الهداية"7©. 
04 (قولهُ: واختلف إلخ) فقيل: تُجمّعُ ف أذنين [53/1١؟/ب]‏ حتى تبلغ أكثر أذن 


1 


واحدقٍ فيمنع» وقيل: لا تجمّمٌ إلا في أذن واحدةٍ كما في الخف؛ "ح7". 

رهد ؟ (قولة: ويبغي إلخ) قاله فق "المنه"10). 

مطلب: نواقضص المسح 

ردك ؟) (قولة: ونرعٌ حفي) أرادَ به ما يشملٌ الانتراع» وإغا نقَضَ لسيراية الحدّث إلى القدم 
عند زوال المانع. 

4 (قوله: ولو واحدا) لأنّ الانتقاض لايتجراء وإلا زم الجمع بين الغببل والمسح؛ وأشار 
إلى أن المرادّ بالف الجنسّ الصادقٌ بالواحد والاثنين. 

4ه (قولة: ومُضِيٌ المدّ للأحاديث الدَالّة على التوقيت”. ثم إِنّ الناقض في هذا والذي 


(1) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب‏ بتصرف. 

,79/1١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب.‏ 

(4) 'المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ ٠؟/ب.‏ 

(©) أخرج مسلم(7077) كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت في المسح على الخفين» عن علي بن أبي طالب فيه قال: جعل 
رسول الله يي ثلائة أيام ولياليهن للمساقر ويوما وليلة للمقيم. 


الجزء الثاني 20س اد 819 باب المسح على الخفين 


وإث لم مسح (إِنْ لم يخش) بغلبة الظِنّ (ذهاب رخله من برد) 500000 


قبله حقيقة هو الحدّث السابق» لكر لظهوره عندهما أضييف النقضٌ إليهما جمازاء "بحر ”20 
ركد ؟ (قولة: وإِنْ لم يهسح) أي: إذا لبس الخف ثم أحدّث بعده, ثم مضّت المدّةَ بعد 


لارام بع ديا جيه امن 

4 (قولة: إن لم يخش يخشّ إلخ) يعني: 2 المسح وهو مسافرٌ ويخافُ ذهاب 
رجيله من البرد لو نرّعٌ 595 0 المسحٌ» كذا في "الكافي””'' و"عيون المذاهب”0". اه "درر"229. 

قال "ح””“: ((ومفهومّه أنه إِنْ عشي لا ينتقض بالمضئ» بل إن أحدّث بعد ذلك فتوضّأ 
د وعدمٌ الانتقاض بالمضي مع الدوف ف هذه نظيرٌ عدم بطلان الصلاة 
الذي هو الأصحٌ في مسألة مضي المدّة في الصلاة مع عدم الماعع) اه. 

أقول: وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يُحدِث ييقى حكمٌ مسجه السّابق» فلا يلزمُةُ 
تحديدٌ المسح ويويده مببالة الساكة الكل حيث عضي فيهاء وكذا ما في "السّراج"7© عن 
"الوجحيز: ((إذا انقضت لد وهو يخاف الصَتَّررَ من البرد إذا توَعهما عار له أن يصلى بم )؛ 
فإِنّ ظاهره أله يصلي بلا مسح جديدء لكنْ في "المعراج": ((لو مضت وهو يخاف البرّدٌ على 
رجله يست و عبه بالسح كالجبائر ويصلي)): وعليه فعدمم الانتقاض المفهوم من المتن معناه عدم 
لزوم الغسل» وجوارٌ المسح بعد ذلك؛ فلا ينافي بطلان حكم المسح السابق» وهذا هو المفهومٌ 


من عبارة "الدرر" الحاو . 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١85/١‏ بتصرف. 

(؟) "كات التسفي": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 4١ب‏ 

(5) “عيون المذاهب": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ق 05 

(؛) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١//ا7.‏ 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 71١‏ إب. 

(5) صو١ا؟‏ "در" 

(7) "السراج رع" : كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على الخفين ١ق‏ 7 /ب نقلاً عن "الذهيرة" لا عن "الوجير". 
(8) في هذه المقولة. 


١م‎ 


فالحاصل: أن المسألة مصوّرةٌ فيما إذا مضت مده الممسح وهو متوضّوٌ واف إن نرَعَ 
الخف سل رخْليه من البرد وإلاّ أشكَلَ تصويرٌ المسألة؛ لأنه إذا ماف على رجه يلزمُ منه 
تلوف عن بيه الأعضاك 1/9:3/15]هإنها الطنة مح لكين وَإذا اك "ذلك يكو عاجرا 
عن استعمال الماءه فيلزمُه العُدولٌ إلى التيمّم بدلاً عن الوضوء بتمامه؛ ولايحتاجُ إلى مسح الحنف 
أصلاً مع التيسّى حيث تَحققت الضرورة المبيحة له الحم اعد ذلك 
على ما قالوه من أنه لا يصح النيسُمُ لأجل الوضوء» وقدمنا ما فيه في بابه""» فراجحطه 

هذاء وقال "ح”" أيضاً: (( والذي ينبغي أن يُفبَى به في هذه المسألة انتقاضُ المسح بالمضي» 
"9 اه 

أقول: الذي حقَقَهُ في "الفتح" بحناً لزومُ التيمّم دون المسحء فإنه بعدما نقَلَ عن "جوامع 
الفقه" و"المحيط": (( أنه إن حاف البردَّ فله أن مسح مطلقا)) - أي: بلا توقيتي ‏ قال ا 
ووم اك ري موري زاج رو لماو اوسا ا جاو 
ينزعٌ» لكنْ لا يمسحء بل يتيمّم نوف البرد)) اه. وأقرّه في "شرح المنية"”؟) 

وهو صمريع في تقاض المح لنيرايق الللنشه فلا يصلي به إلا بع ليشي لا الممسح ولكنّ 
المنقول هو المسحّ لا النيمم كما مر عن "الكافي" و"عيون المذاهب” و"المجوامع" و"المحيط", 


(قولة: إلا أن يجاب عن الإشكال بأنّهم يوا ذلك إلخ) لا يستقيمٌ هذا الجواب» فإنا إذا لم نصحّح منه 
لتم للوضوء نارم بغسل أعضائه جميعا ولا نكتفي منه. مسح خفيه» بل الصوابٌ في الجواب عن الإشكال أن 


صر مما لو توضتا ماع مسحن وفني قبل غُسلٍ رجليه» وخحاف ذهابهما من استعمال الماء البارد. 


)١(‏ المقولة [5ه0٠”ع‏ قوله: ((يهلك الجنب أو عرضه)). 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 1 /ب. 

(5) "القتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .175//1١‏ 

(4) "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على النفين ص .-١١‏ 
(5) في هذه المقولة. 


الجزء الثاني 0 اش دا هولع تسب ياب المسح على الخقين 


للضّرورة» فيصيرٌ كالحبيرة”©؛ فيستوعبة بالمسح وله ترمة اذا قالواة قو ميت 
المدّة وهو في صلاته ولا ماءً ل 5 


وبه صرح "الريا 11 و"قاضى عحمان"0) ل ا عن "الخلاصة 0 3 وكذا ف 
"لاد تر محانيّة اك فل و"الولوابلية"”0 "امسا اج" عن 1 00 ١‏ وكذا ف 'متدارات النوازل ل له 
لصاحب "الهداية"» وبه صرَّحّ ضاق "المعراج” والحاري اله الس سا 
وعليه مشى في "الإمداد"9 "22 وقد قال العلامة "قاسم ": ((لاعبرة بأبحاث شيخينا ‏ يعني "ابن 
الهمام"- إذا الفت المنقول))» فافهم. 

49" (قولةٌ: للضرورة) علة لعدم النقض المفهوم من قوله: (( إن لم يخش)). 

4 (قولَهُ: فيستوعبّة) أي: على ما هو الأولى؛ أو أكثرةُ» وهذا إنما يتم إذا كان مسمّى 


)١(‏ في"د" زيادة: ((قوله: فيصير كالحبيرة إلخ» لا محل لهذا التفريع على كلام "المصنف” كما لا يخفى فإِنّ مفهوم المعن 
أنه إنْ حاف ذهاب رحله من برد فإ مضي المدةٍ لا ينقض» وما ذكره الشارح من التفريع المذكور مقابل لهذا 
المفهوم؛ نعم ما ذكره بعده من التعليل يصلح لكلام المصنف» وبه علل البهدسي في شرحه على "الملتقى"؛ ولككن 
تأخيره عما ذكره من التفريع يوهم أنه تعليل له فلو قدمه على التفريع ثم قال: أو يصير كالحبيرة إلخ؛ لصح 
كلامه فتدبر)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .00/١‏ 

() "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء والغسل - فصل ف المسح على الخفين 43/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .48/١‏ 

(5) "لاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع ف المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١١/أ.‏ 

(5) "التاترخحانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخقين .575/1١‏ 

(7) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف المسح على الخفين ق"/ب. 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 75/ب. 

(5) لم نهتد إلى معرفته. 

.أ/١‎ 4 "مختارات النوازل": كتاب الطهارة  ياب المسح على الخفين ق‎ 0٠١ 

)١١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 77ب 

(؟١)‏ "الإمداد":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 4ه /ب. 


قسم العبادات لسسسسمم ا ووو سدس 2 تحأشيةابن عايدين 


مضى 32 الأصحء وقيل: 506 وشسي وهو الأشبة (وبعدهما) أي: التزع والمضي 


الخبيرة يصدق عليه. ع 0 
وأجاب في "البحر"”©: (( بأن مُفَادَ ما في "المعراج" الاستيعاب؛ وأنه ملِحَق بالحبائر لا حبيرة 


3 


يد امد :ذال" اديوه بالليوزة قل الاستيفات ان كوه ميخ غنراء أل صديرة ‏ حفيقة 
ليجورٌ مسح أكثره. 

14 (قولة: مَضَى في الأصحّ) كذا في "الخايّة”" معلّلاً: (( بأنّه لا فائدة في النزع؛ لأنه 
للغسل)) اه. 

وعلى هذا فالمستنى من [١/ق١١7/ب]‏ النقض .مضي المدّة مسألتان» وهما: إذا حاف 
البرد أو كان في الصلاة ولا ماءّ كما 03) ا 

15 (قولة: وهو الأشبة) قاله "الزيلعي"00, واستظهره في "الفتح"0"©: ((بأن عدم الماء لا 
يصلح مائعا بايذ قداث بعد هام لتق ' نمم له للق بل للكزة لأذ الخدت لايتحراء. كم 
غسّل ابتداء الأعضاءً إلا جيه وفني الماك فيتيمّمٌ للحدّث القائم ش22 
الكلّ))» وتامُهُ فيه وهو تحقيقٌ حسنٌ فرَّعَّ عليه في "الفنس'(*) ناقاله فق للسالة الأول الك عامبة 
الفرقّ بينهماء وهو أنه يلزمُ عليه صن التيمّمِ في الوضوء لخوف البرد أمّا هنا فإنه لفقَدٍ الماء» 


(قولهُ: لكنْ علمت الفرق بينهماء وهو أنه يلم إلخ) قد علمت ما في الفرق المذكورء وأنَّ من قال 


175/١ "الفتح":كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

.181//١ "البحر":كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(5) "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 50/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) ((في)) ساقطة من "ب". 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 7/ب. 

(1) "تبيين الحقائق":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .51/١‏ 

(0) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .155/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .1175/1١‏ 


الجزء الثاني لسسسسمم إبوج مغ باب المسح على الخقين 


(غسَلَ المتوضّئ رجُليه لا غير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمّمٌ 
حينئدٍ (وخروجٌ أكثر قدميه) من الخف الشرعي» وكذا إخراحُةُ (نزعٌ) 5 


وهو جائرٌ بخلاقه هناك. 
ه60 9] (قوله: عسل المنتوضي رخليه لاغير) ينبغي أن يُستحَبّ غسل الباقي اشنا مراف 
للوّلاء المستحب» 5207 من حلاف "مالي" كما قاله سيدئي "عبد الغني” 6 وسيقة 1 هذا في 
"اليعقوبيّة'» ثم 57 فق "اندر المع "لاع "لي" فير (( بأنّ الأولى إعادته)). 
145 (قولة: حول الحدث ه السّابق) أورة أنه لاحدث مو جود حتى يسري؛ لأنّ الحدث 
السّابقَ حل بالخف» وبالملسح قد زالَ» فلا يعودٌ إلا مخارج جمس وجوه و 


كل '(؟) 
0 


5 


اك 


حيب بحواز أن يُعتبرٌ 


التشّارعٌ ارتفاعه .مسح لدو 50 عد منعد 
400 (قولة: فيتيمّم) مبنيّ على ما قدّمناه”2 عن "الفنح"» وعلمت ما فيه» على أن 
'الشارح" مشى أرّلاً على حلاف حيث ألخَقَهُ بالجبيرة. 
40ل (قولة: من الف الشرعي) أي: الذي اعتَيره الشرعٌ لازم بحيث لا يحور المسح على 
أنقصّ منه» وهو السّائرٌ للكعبين فقطء قال "ابن الكمال": (( فالسّاق ارج عن حدّ الخف المعتبّر 
في هذا الباب» فخروج القدّم إليه مرو أن سدم 


7 ًّ 


45 (قولة: وكذا إحراحه) تصريح. ما فهمَ من الخروج بالأولى؛ لأنّ في الإخراج خخروجا 


بعدم التيممٍ لخوف البرد نما قَالَ به لعدم تحَْقِه وأنه بحر تومب فيلزمُهُ أن يقول يغسل الرّحلين لا 
بالتيمّمٍ ولا ببقاء طهارتهماء تأمّل. 


)١(‏ "نهاية المراد" :فصل ف المسح على الخفين ص87 بتصرف. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(9) الذي رأيناه في "الخلاصة" التصريح بأنه ليس عليه إعادة الوضوء. انظر "لاصة الفتاوى":كتاب الطهارة الفصل 
الرابع ف المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١١/!.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق7/)ب بتصرف يسير. 

(5) المقولة [4174؟ع قوله: ((وهو الأشبه)). 


قسم العبادات 0 لب دا ««+ د لل حاشيةابن عابدين 


ف الأصحّ اعتبارا للأكثر» ولا عبرة بخروج عقبه ودخولهء وما روي من النقض 


مع زيادة وهى القصد. 
44 (قولة: قُِ الأصح) 0 قِ "المدات0 وغيرهاء وبه جرم قٍْ "ل لاقف 
لاضف الى ل لل ل اس م كاك : 0 3 ا 5 


لباميرنا 


"كافي"27 و"معراج". وممت ان ا ال 

441] (قوله: اعتباراً الأكثر) أي: تنزيلاٌ له منزلة الكل. 

[1445] (قولة: وما روي) أي: عن "أبي حنيفة". 

445 (قوله: بزوال عقّبه) أي: خروجه من الخفٌ إلى السسّاق» [1١/ق١51/]]‏ والمرادٌ أكثر 
العقبو كما صرح به في "المنية"””؟ و"البحر”'' وغيرهماء وعلّلوه بأنه حينشن لا يمكنٌ معه متابعة 
المشي المعنادء واحتاره في "البدائع” و"الفتح” و"الحلبة”' " و"البحر'” '©؛ ومشى عليه في 
ل نانفا 


.50/1١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) انظر"شرح العيني على الكلنز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١9/١‏ 
(©) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ."5/١‏ 

(4) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المسح علىالخفين ١/ق‏ 5٠١/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١810//١‏ 

(1) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل فْ المسح على الخفين ص؟ .-١١‏ 
(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1/10/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان ما ينقض المسح 17/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .155/١‏ 

.)/75١6 /ق‎ ١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل ف المسح على الخفين‎ )٠١( 

.18//١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .,//١‏ 


الجزء الثاني اسم ###« سسسب ياب المسح على الخفين 


فمميِّدٌ ما إذا كان بنيّة 8 الخف» أمّا إذا لم يكن أي: زوال عقبهِ ‏ بنيّته. بل 

لسعَةِ أو غيرها فلا ينقضُ بالإجماع كما يُعلّمُ من "البرْجّندي" معزي ل "النهاية", 
كذا "القهستاني" لكنْ باختصارء حتى زعم بعضهم أنه حرق الإجماع, فتسّة. 

(وينتقض) أيضاً (بغسل أكثر الرّجْل فيه) ع ا ا 


484 (قولة: فمقيّدٌ إلخ) أي: فلا يناقي قوله: )) ولاعبرة مخروج عفبه))؛ أن المراد خروجه 
بنفسه بلا قصدء والمرادٌ من المروي الإخراج. 

رهد" (قولة: أو غيرها) لعل المرادَ به ما إذا كان غيرَ واسع» لكنْ أخرحّه غيره أو هو 
في نومه. 

448 (قولة: فلا ينفُضُ بالإجماع) وإلاً وَعَ الناسُ في الحرّج البيّنِء "نهاية". 

40" (قولُ: وكذا "الفهستاني") أي: وكذا يُعلَم 9 "القهُستانى"”' معزياً ل "النهاية” أيضا. 

410 ؟ (قوله: لكنْ باحتصار) هن عبارقه: (وعل كله إذا بدا له أن ينع م الخف فيحركه 
ينه وأمّا إذا زالَ لسسّعةٍ أو غيرها فلا ينتقِضٌ بالإجماع كما في "النهاية”)). 

44" (قوله: أنم) أي: "القُستاني"؛ ((حرّق الإجماع)) أي: بسبب اختصارىء "ط"”©. أي: 


(قولة: أي: فلا يُناقٍ قولَهُ: ولا عبرة مخروج عقبه إلخ) أ نع "سس عرلا 
يوسف“"؛ وما روي قولّ "الإمام" كما هو صريح 0 الوقاية" ل "الشمني"؛ و"محمَّدُ" يَعتَبرٌ لصحّة 
المسح بقاءَ مقدار ما يجورٌ المسح عليه وهو ثلاث أصابع؛ فلا عبرةً بخروج أكثر العقب ولو بنيّةٍ النزع 
على قول أ يوسف" الذي ع عليه "لمحف" تأمّل من "العندي" 

(قولٌ "الشارح": وكذا "القهُستاني" لكن باختصار ) عبارة "القهستاني": (( وناقضة روج العقب 
إلى السّاق ))» أي: ساق الخف» ويحتملٌ أن يراد أكثرٌ القدم بعلاقة الحزئيّة؛ فإنّ خلاصة المنداولات أن 
خروج القدم ناقضنٌ بلا حلاف وأما خر وج أكثرهاء أو نصفهاء أو كل العقب» أو بعضهاء أو قذر ثلاث 


.41//١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين‎ )١( 
.١ 517/١ (؟) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 


بنيته» 1 رحا الضمي ف ((أ) إل اعرد ل التعبيرٌ 
بالرّعم؛ لألّه موافقٌ لقول ”الشارح": (( فلا ينقْضُ بالإجماع))» ويلزمه التكرارٌ أيضاء وظاهرٌ كلام 
"الشارح" في "شرحه" على "الملتقى": (( أن العيخير راحع إلى ما روي))؛ وعليه فقولةٌ: (( حتمى 
َعَم بعضهم) غاية لقوله: ((فمقيّد))؛ وعبارتة في "شرح الملتقى””') هكذا: (( حتى زَعَمّ بعظهم 
أنه حرق الإجماع» وليس كذلك» بل هو من الحسن والاحتياط بمكان؛ إذ ملخصّه أن خروج أكثر 
القدم ناقضُ كإحراحه؛ وإحراجٌ أكثر اعقب ناقضْ لا حروحه. فهو على القول به ناقضُ آخرٌ 
فتدبّر)) اه. أي: لأنّ القول بالتقض بأكثر العقِبب يازمٌ منه القولٌ بالنقض بأكثر القدم. 


أصابع من ظهر القدم ففيه حلاف والصحيحٌ هو الْأوَّلْ كما في "الكافي", وأكثرٌ المشايخ على الأخير» 
وهذا كله إذا اللو الم ل ار غيرها فلا نقض بالإجماعء كذا في 
"النهاية"» فتوهَّم بعضّهم أن قوله (١:‏ وهذا كله إلخ )) راجمٌ للخلاف المذكور: فكأنه قال: مملٌّهذا 
الخلاف إذا بدا له أن يزع إلخ» ولا شك أنَّ هذا حرق للإجماع» ولدفع هذا التومّم أشار "الشارح" أن 
اسم الإشارة راحم للنقض بزوال العقب لا لدميع ما قبله حيث قال:(( وما رُوي من النقض إلخ ))» 
وعبارة "النهاية" صريحة في ذلك؛ ونصّها على ما في "حاشية القُهُستاني”: (( قلت إنما يطل مسح الححفّ 
بزوال العقب عن مكانه إذا بدا له نزعٌ الخفٌ فحرَّكهُ للتزع حتى زال عقب فأمًا إذا زال عقبةٌ باعتبار مسعة 
النفٌ أو لمعن آخرء وليس من تيه نزعٌ الف لا يبطل المسحٌ إجماعاً )» اهى. وحيتهار تبّنَ لك أن نسبة 
"القهُستاني" للوهم ليس لإيهام كلامه النقضّ.عجرَّدٍ التحريكء فإنّ في صدر كلامه ما يدفعٌة؛ بل لأنّ 
كلامه يُوهِمْ أن خروج القدم وثحرّهُ ما ذكر لا ينض إلا إذا كان بفعله» وعسارة "الشارح" في "شرح 
اللتقى":(( وقيّدَ بنيّةِ التزع؛ فإنْ لم ينو فلا نقضّ بالإجماع» ولذا عبّرَ في "المجمع" بالإخراج كما يُعلّمُ من 
"البرْحندي" معزيًاً ل ”النهاية"» وكذا "الفهستاني” لك كن باختصار» حتّى زعم بعضهم أنه حرق الإجماع» 


وليس كذلك إلخ )» وليس فيها ما يدل على رجوع الضمير ف (( أنه )) لما روي. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ (هامش "بججمع الأنهر'). 


١/5 


الجزء الثاني لمسسشسشس سس ه88 مس ياب المسح على الخفين 


لو دحل المامُ خحقة”", وصحَّحَهُ غير واحدٍ (وقيل لا) ينتقضٌ ون بلع امه الركبة (وهو 
الأظهئ) كما ف ركان 56 "السراج"0"؛ لذن استّتار القدم الي ينع واه الحدث 


.145 (قولةٌ: لو دحل الماءٌ حفة) في بعض النسخ: ((أدحل))» ولا فرق بينهما في الحكم 
كما أفاده "ل" وقدّمناه9؟. 
441 (قولة: وصحَّحَهُ غيرٌ واحل) كصاحب "الذخيرة" و"الظهيريّة””7, وقدّمنا"2 عن "الزيلعي": 


((أنه المنصوص عليه في عامّة الكتب))» وعليه مشى في "نور الإيضاح”7" و'شرح المنية”. 


000 72 ع 3 0 هه دع عم 
59 ؟] (قوله: وهو الأظهر) ضعيف)» تبع فيه البحر 050 وقدّمنا رده وَل الباب» "ح” 40 


(قولة: يلزم منه القول بالنتقض إلخ) هذه الملازمة ممنوعة. 


(1) عبارة "و":(( لو أدل الماء فيه )». 

)١(‏ ”السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 975/ب. وف "د" زيادة ‏ عند قول الشارح: كما 
ف "البحر" عن"السراج" - : ((قال العلامة نوح أفندي بعد نقله ما في "السراج": والمذكورٌ في أكثر المعتبرات 
المشهورة المتداولة ك"الظهيرية" و"الخانية” و"الخلاصة" و"الذحيرة" و"صدر الشريعة” و"التبيين" وغيرها أنه إذا 
خاض الماسحٌ النهر ودخخل المامُ في إحدى خفيه؛ إن بلع الكعب حتسى صار جميع الرحل مغسولاً ينتقض مسحُه 
ويجب عليه غسل الرحل الأخرى؛ حتى لا يلزم الجمعٌ بين المسح والغسل ف وظيفة واحدة وهي غسل الرجلين» 
وإن لم يلغ الكعب لا ينتقض مطلقاء وقال بعضهم: الأصح أنه إن أصاب الماع أكثر إحدى رحليه ينتقض وإلا 
فلا. اه والذي مال إليه في "الفتح" عدمٌ النتقض مطلقاً إلا أله قال: إذا انقضت المدة ولم يكن محدثاً لا يجب عليه 
الغسلٌ» وتعقبه تلميذهٌ في "الحلبة" بأنه يجب؛ لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله؛ فيحتاج إلى 
مزيل؛ لأنّ الغسل السابق لا يعمل في حدث طارئ بعده» وأجيب بأن الغسل السابق إنما لم يعمل لوجود المانع 
وهر الخنف» فإذا زال بأن ترّعه وتمت المدة وُحدَ الحدث وعمل الغسل عمله لزوال ما يمنعه)). 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق97/). 

(؟) المقولة [731 ١ع‏ قوله: ((ينبغي أن يصير آثما)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في المسح على الخفين ق١٠١/1.‏ 

(1) اللقولة [71717] قوله: ((ينبغي أن يصير آثما)). 

(0) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين صده /اس. 

(8) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين صده .-١١ 5-١١‏ 

(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .18/8/1١‏ 

.]/77 "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق‎ 0٠١ 


قسم العبادات دبل ا حاشية ابن عابدين 


إلى الزّحْلء؛ فلا يقع هذا غسلا را فلا يو حت بطلان المسحء 0 فيغسلهما 
انبا بعك لل ار انع م ا انم و لوه ا سسسب ان ا ا ا 


ونع و "العرية3© ارما عل صوق ادوماع رن أله عفاذ امتحات الحزة لانم ند 
يذكروه في النواقض [١/ق١١7/س]‏ فيه نفلرٌ؛ لأنّ المتون لا يُذْكرٌ فيها إلا أصلٌ المذهبء وهذه 
المسألة من تخريجات المشايخ» واحتمال كونها من احتلاف الرواية لا يكني قُِ جحعلها من مسائل 
المنون؛ نعم تار في "الفق"9) هذا القولّ لما ذكَره "الشارح" من التعايل؛ وتبعه لشي 
"ابن أمير حاج" "ابقل" د وقوافة بإ( باه نط ماكو ادحل يدّه تحت الحرموقين» ومسحّ على 
الخفين» فإنه لا يحور لوقوع المسح في غير محل الحدثي)). 

145١‏ (قولة: فيغسلهما ثانيا) تفريعٌ على القول الثاني وبيانٌ لدمرة الخدلاف؛ وقد علمت 
اختيارٌ صاحب "الفتح" لهذا القول» لكنْ وافقَ الول الأول بعدم لزوم الغسل ثانياء ومالفة في 
الورو"9) لأيه عند القتضاء اده أو الب 3 يعمل الحدث السابق عمَلّهه فيحتاجٌ إلى مزيل؛ لأنّ 
الغسل السّابق لا يعملٌ في حدث طارئ بعده. 

وأجيب: بأنّ السل السابق وُحَدَ بعد حدث حقيقة: لكنه إفا لم يعمل للمانع» وهو الخف» 
فإذا زال المانع ظهرَ عمله الآن» تأمل. 

(تنبية) 
تظهرٌ الثمرة أيضاً في أنه إذا توضأء ثم سل رججليه إلى الكعبين داحلٌ الخفين ولم يتزغهما 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 1/77. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"'). 
() من((تبع فيه)) إلى ((على ضعفه)) ساقط من "الأصل". 
(؛) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .١748/١‏ 


(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 5١؟/ب.‏ 
(1) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 5١7ب‏ 


الجزء الثاني لالس 9# #8 باب المسح على الخقين 


كما مرء وبقي من نواقضه الخرق وخروج الوقت للمعذور 0 


َس 


ول » وأما على الثاني 


ل 


تَحسَي له مِدّة امسج هن أوّل حدث بعد:هذا الوضوء على القنول الأ 
فتحستّبُ له من أوّل حدث بعد الوضوء الأُوّل. 

44م (قولَهُ: كما مب" أي: أنّ هذا الغسل حيث لم يقع معتيراً كان لَغوا منرلة العدم 
فصار نير ما تقدّم'© من أنه إذا لم يشل ونرّع: أو مضت المدّة غسّلَ رجليه لا غير أو أن المراد: 
يُفسلهما إن لم يحتن قعات رتكله من رز كما مرك فاقهتم. 

[ه؟4" (قولة: وبِقِيّ من نواقضيه الخرق إلخ) قد 3 ذلك من كلامه سابق”'» حيث قال 
في الخرق: ((كما ينض الماضوي))» وقال في المعذو 50 “: ((فإنه 0 اوت فتط)). لكن ذاك 
استطرادٌء فلذا أعادَ ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض» الماع نمه فافهم. 

نعم أورَدَ سيّدي "عبد الغني””2: ((أن روج الوقت للمعذور ناقضّ لوضوئه كله لا لمسجه 
فقط» فهو داحلٌ في ناقض الوضوءع)» وقدّمنا"” أن مسألة المعذور رباعيّة, فلا تغفل. 

(تعمة) 


في "التاترنحانيّة””" عن "الأمالي": ((فيمّن أحدّث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائرٌ» 


(قولة: تتمّة إلخ) في "الهنديّة” معزيًا ل "السّراج" و"الظهيريّة":(( ولو توضاً وربّط الحبيرة ومسّح 


3 ل 


(1) صضاءكك 

(0) ص55 551١‏ "در" 

(95) صلا داك "درك 

اس اكه لور 

(0) ساك 5ك ادر 

(5) "نهاية المراد”: فصل المسح على الخفين صغ 79-. 

(7) المقولة 5٠7[‏ ؟] قوله: ((فإنه إلخ)). 

(8) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف المسح على الخفين 58١/١‏ وعبارته: ((قال الحاكم أبو الفضل: 
وجدت في بعض الأمالي عن أبي يوسف)). 


قسمالعبادات ‏ لل م«« ‏ د دس ححاشيةابن عابدين 


(مسَّح مقيم) بعد حدثه (فسافرَ قبل تمام يوم وليلةح شط 


3/17 ]]]] فتوضًاً ومسسّحَهاء ثم تخقّف"» ثم برع لزمَهُ غْسلُ قدميهه ولو لم يُحلِث بعد أبس 
الف حتى برئ» وألقَى الحبائرٌ وغسَلٌ موضعهاء ثم أحدث فَإنّه يتوضاً ويمسحٌ على الخقين)) اه. 
أي: لأنه في الأول ظهَرَ حكمٌ الحدث الستّابق» فلم يكنْ لابس الخف على طهارةٍ بخلاف الثانية» 
وينبغي عد هذا من التواقض» فتصيرٌ سبعة. 1 

5445 (قولة: مسح مقيم) قيّدَ.معسحه لا للاحتراز عمّا إذا سافرَ اقيم قبل المسح» فإنه 
معلومٌ بالأولى» بل للتنبيه على حلاف "الشافعي" 

لكيه (قوله: بعد حدثه) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوءء انه لا حلاف فيه. 


31 > ام ا عن رو !قن 1 1 ل 2 _ 
زهمؤةةغ ]١‏ (قولة: فسافر) بان جاوز العمران مريدا له نهر 64 وفيه مساألة عجيبة فراجعه. 


عليهاء 0 رجليه ولس الخقينء ثم أحدّث يتوضّاً يمسم على الجبائر والخفين» وإنّ برئت الحراحة 
قبل أن تنتقض الطهارة التي لَبِسَ عليها الخفٌ فإنّه يغسلٌ ذلك ويمسحٌ على الخفين, وإِنّ برئت بعد أن 
اتقضّت تلك الطهارة فعليه نزعٌ الخفً )) اه. 

واعلم أن الفرق الذي ذكرَهُ "المحشي" لا يظهرٌ فارقاً بين المسألتين» فَإِدٌ ظهور الحدث السسّابق بالبرء 
متحمقٌ فيهماء وإذا َِمَهُ غسلٌ موضع الحبائر فيهماء بل الفرقٌ هو أنه في الأولى تي بحدثه قبل البرء أن ابس 
لم يكن على طهارةٍ تام وي الثانية تبن أنه على طهارة تا وقت الحدث, وحيتها فالمانمُ منه في الأولى في 
"التتارخحانيّة" عدم وجودٍ شرطه؛ فلا يصمح عَدَّ ما ذكر من النواقض» تأمّل. 

(قولة: م د أي : م أحدّث. 

(قولهُ: وفيه مسألة عجيبة) وهي ما لو سائْرَ فلّما دحل في الصلاة سبَقَهُ حدث فعادٌ إلى مصرو للوضوء 
فكنا دده الإقامة قبل الغرؤازل تعبلاة قناع" قاس لاقضاتها و الصلؤة لا امشحساناء ولو 3 حك 
عاد فلا كلامٌ في انتقال مدَِهِ إلى السفرء لكنه ييِمٌ الصلاة هناء وهي عجيبة» حيث عد مسافراً في حقٌّ 
المسح مقيماً في حقّ الإتمام اه. لكنْ في "البحر": ((قد علمت أن الصحيح بطلاكٌ الصلاة )). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على التفين ق77/رب. 


الجزء الثاني حنتتحجحت ت7ط77ب7777 0 0 0 عل بابالمسمح على الخفين 
فلو بعده ارم اذا رار ملاضية بطي دار شو و0 إلا أتمّها) لأنه 
صار مقيماً (وحكمٌ مسح جبيرة) هي عيداك يُجبَرُ بها الكسرٌ (وخحرقة فرحا وموطعم 
فصل) و كي (ونحو ذلك) كعصابة حراحة ولو برأميه (كغسل لما تحتها) لظ 


1453 (قوله: فلو بعدّه) أي: بعد التمام نَرَعّ وتوضًا إن كان محيثاء وإلا عسل رجليه فقط 
0 

00 (قولة: مسح ثلانا أي: 2 مده السفر؛ لأنَّ الحكم اركف يُعتَبَرٌ فيه آآجِرٌ الوقت» 
ين 0 

و (قولة: قرحة) بمعنى الحراحة» قال في "القاموس”': ((وقد يُرادُ بها ما يخِرّج في 
البدث من بور))» وفي القافم الضم والفتح» "نهر ابر 

(قولَهُ: وموضيع) بالجمر عطفاً على ((قرحةِ))» "ط”0. 

0.5١‏ (قولُ: كعصابة جراحة) العصابة بالكسر: ما يُعصّبُ به» وكأنه حص القرحة بالمعنى 
الثاني» أو أرادّ بخرقنها ما يوضع عليها كاللّزقة: فلا تكرانٌ أفاده "ط"". 

"0٠4‏ (قولة: ولو برأميه) حصّه بالذكر لما في 'المبتغى": ((أنه لا يحب المسح؛ لأنه بدلّ 
عن الغسل» ولا بدل له)) اه. 

والصوابُ خحلافة؛ لأن المسح على الرأس أصلٌ بنفسه لا يدل» غير أنه إن بق من اسرأمن ما 
يجوز المسح عليه مسّح عليف وإلاّ فعلى العصابة كما في "البدائع””2» أفاده في "البحر"0. 


.١ 47/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )1١( 

.75/١ "الملتقى": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(*) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(4) "القاموس": مادة((قرح)) بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/رب. 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 55/١‏ 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 47/1 .١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض المسح .١/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١195/1١‏ 


رهما 


قسم العبادات سس بمج ل _لسسسست2 ا لحأشية أين عايدين 


2 


فيكونُ فرضاء يعني: عمليًا لشبوته بظني ) وهذا قولهماء ون ارط رو او لوي 


أقول: قوله: ((والصوابُ حلافة) يفيدُ أنّ كلام "امبتغى" حطأء أي: بناءٌ على ما فهمّهُ من 
معنى البدليّة» وهو بعيدٌ. 

لطاع أن عست قول ميته :ولاه بدلٌ إلخ)) أن المسح فل اطبيرة بول معي العسان 
وإذا وبحب مسح الحبيرة على الرأس الذي وظيفتة المسح لم أن يكون المسحٌ على الحبيرةٍ دلا عدن 
المسح لاعن الغسلء والمسحٌ لا بدل له فالمناسب حيتئٍ قول "النهر”©: (( إن ما في "البدائع"7 
يفيدٌ ترحيحّ الوحوب؛ وهو الذي ينبغي التعويلٌ عليهم) اه. أي: بناءً على منع قوله: (( المسح بدلٌ 
عن الغسل))؛ [١/ق7١7/ب]‏ وقد أُوضّحّ منعٌ البدليّة في "البحر””» فراجغه. 

00 (قوله: فيكون 0 أي : حيث لم يضره كما ل 

مطلث: الفرقٌ بين الفرض العمليّ والقطعيّ والواجب 

كولم (قولة: يعني: عميًا دفعٌ لما بقنضيه لاف التشبيدة لذ العمبل فرش" قطعي» 
والفرض العمل ما يفوت الحواز بفؤته كمسح ربع الرأس» وهو أقوى نوعي الواحبء فهو فرض 
من جهةٍ العمل؛ ويازمٌ على تركه ما يازمٌ على ترك الفرض من الفساد؛ لا من جهة العم 
والاعتقادء فلا يُكفرٌ بجحده كما يُكفرٌ بجّحد الفرض القطعي» فلاف النوع الآخر من الواحب 
كتوانة الفاقق انه لتبارة عر تركة المبداكه ولا مك ترد اا 

9 (قولة: لثبوته بظني) وهو ما رواه "ابن ماجه”/ عن "علي" ذه قال: «انكسّر'ت 


إحدى رَندَي» فسألتُ رسول الله ول فأمَرنِي أن أمسحّ على الحبائر»» وهو ضعيف» ويتقرّى 


(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟/ب. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل بيان ما ينقض المسح .17/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .195/١‏ 
(1) صه؟؟ "در”. 


)0( أخر بحه أبن ماجه(/اه5) كانت الطهارة ‏ باب المسسح على الحبائر» وأخخر جه عيد الرزاق(3577) كتاب الطهارة ‏ 


باب المسح على العصائب والتروح» والدارقطني 0١‏ كتاب الحيض - باب جواز المسح على الجبائر» والبيهقي - 


الجزء الثائي 0 لسسسسسبحح إل سسسب باب المسح على الخقين 


ساس || 


إليه رحع الإمام'» "لخلاصة". وعليه الفتوى» "شرح مجمع" 211111 


بعدَةٍ طُرْقِه ويكفي ما صم عن "ابن عمر” رضي الله عنهما: أنه مسح على العصابة)"» فإنه 
كالمرفوع؛ لأ الأمدال ل من بال ير 

زمه ؟] (قوا له وإليه رع "الإمامٌ' إلخ) اعلمٌ أن صاحب "المجمع" ذكرَ في لتر + زرانه 
سعد عندهة وراش جما وق ولخد غئدهه كرد قنتعي وقيل: الوخوي مقي علينةة 


5 


0 


وهذا أصحٌ وعليه الفتوى)) أه. 

وفي "المحيط": ((ولا يحور تر كه ولا العاذة يدنه مهي والصحيح أنه عنده واحبٌُ لا 
فرضٌ» فتجورٌ الصلاة بدونهم)؛ وكذا صحَّحَهُ في "التجريد" و"الغاية" و"التجنيس" وغيرها. 

ولا يخفى أن صريح ذلك أنه فرضٌ ‏ أي: عملي - عندهماء واحبُ عنده» فقد اتفقّ "الإمام" 
وصاحباه على الوجوب .كعنى عدم جواز الترك؛ لكنْ عندهما يفوت الحواٌ بقوْتِه فلا تصح 
الصلاةٌ بدونه أيضاء وعنده يأمُ بتركه فقط مع صححّة الصلاة بدونه ووجحوب إعادتهاء فهو أرادَ 


اه 5 م برع 2 51 0 عي بع 
الوجوب الأدنى» وهما أرادا الوجوب الأعلى» ويدل عليه ما في "الخلاصة"”": ((أنَّ "أبا حنيفة" 


- ف "السنن الكبرى”١/؟/اكتاب‏ الطهارة ‏ باب المسح على العصائب والجبائر» قال البيهقي: فيه عمرو بن خخالد 
الواسطيّ معروف يوضع الحديث» كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث؛ ونسبه وكيع بن 
الحراح إلى وضع الحديث»؛ وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن موسى 
متروك منسوب إلى الوضع. وروي بإسناد آخر بجهول عن زيد بن علي وليس بشيء. ورواه أبو الوليد خالد بن 
يريد المكيّ بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلاً» وأبو الوليد ضعيف؛ ولا يثبت عن النبىيْ في هذا اباب 
شيء. فتقوية الحديث بهذه الطرق فيه نظر. 
ثم قال البيهقي في "سنئه:" 1/؟ 7م :وأصحٌ ما روي فيه - يعني في هذا انان ديف عطاء بن أبي رباح وليس 
بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة, والله أعلم. 

)١(‏ أخخرجه البيهقيُ ف "السئن الكبرى"١//7؟كتاب‏ الطهارة ‏ باب المسح على العصائب والجحبائر» وقال: هو عن 
ابن عمر صحيح. 

(؟) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١914/١‏ بتصرف. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح علىالرأس ق5/رب. 


قسم العبادات 0 .ب ##ع لل حاشيةابن عابدين 


رع إلى قولهما بعدم جواز الترك))» فقيّدَ بعدم جواز الترك لأنه لم يرجعٌ إلى قولهما بعدم صحَّةٍ 
الصلاة بتركه أيضاء فلا ينات ما متا ' من تصحيح أله واجمب عنده 8 

وعليه فقول في "شرح المجمع": ((وقيل: الوجوب متّفَقّ عليه)) معناه: عدم جمواز الترك 
لرجوع "الإمام" عن [١/ق7١7/أ]‏ الاستحباب إليهء فليس المراذٌ به الاتفاقَ على الوجوب ,معنى 
واحدء هذا ما ظهرٌ لي» ثم رأيت "نوح أفددي" نقَلَهُ عن العلامة "قاسم" ف "حواشيه" على "شرح 
المجمع" بقوله: ((معنى الوجوب ممتلف» فعنده يصح الوضوءٌ بدونه» وعندهما هو فرضُ عملي 
فو الجوازٌ بفوتم) اه. ولله الحمدء فاغتيمٌ هذا التحريرٌ الفريد» فقد في على "الشارح" 

واللم" ف ا 0 رن ل شين وغيرهم فافهم. 

هذاء وقد رجح في "الفتح”7 قول "الإمام": لإبانهغاية نا بقيده الوارذ في المسح عليهاء 

فعدمٌ الفساد بتركه أقعَدُ بالأصول)) اه. 


(قولُ: معناه عدم جواز الترك إلخ) لكن يُيعِدُ إرادةً هذا المعنى أن القول بالوجوب عند الكل مقابلٌ لما 
قبله من القول بالوجوب عنده والفرضيّة عندهماء وعلى ما قاله "المحشي" يكونٌ هذا اليل عينَ القيل الأخيرء 
وحيتئذٍ لا تصحٌ مقابلته به وظاهرٌ اللقابلة يقضي بأنّهما قولان مختلفان» لكن قد يقال: يكفي لصحَّيها المغايرةٌ 
الصوريّة وكأن قائلاً صدرٌ منه العبارة الأخيرة وقائلاً صدَرّ منه ما قبلّهاء فجَمّعَ باعتبار ظاهر المخالفة» تأمّل. 
ثم إن ما في "شرح المجمع" إنما أفادَ أن الفتوى على الوجوب بامعنى الذي بِيمَهُ "المحشّي": وليس في هذا 
تصحيح قولهما بالفرضيّة وأنّ الفتوى عليه» وما في 'المحيط" وغيره لم يصخّحْ قول "الإمام" بالوحوبء إنما 
صمَّحَ أنه واحبٌُ عنده نعم ما في "العيون" فيه تصحيعحٌ قولهما وأنّ الفتوى عليه. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق .)/5١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1914/١‏ 

(5) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟/ب. 

(5) انظر "الفتم": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين الكت 


الجزء الثاني لللسسشس ا ب#وس#» سسسب باب المسيم على الخفين 


مله ورا رو 00 (فلا يتوقت) 8 


1 اليناة انك الاق احوفه" :"زود قولة انع بالأدو له جه ليما خوط 
وقال في "العيون": الفتوى على قولهما)). 

16:5 (قوله: وقدّمنا! '" إلخ) جواب عمًا في "المحيط" وغيره: ((من تصحيح أنه واحب 
غتلة له رض عت شو «الفيافة بدونهم)» أي: أن هذا التصحيحٌ لا يُعارضُ لفقل الفعوق» لأنه 
أقوى» وهذا مبنيّ على ما فَهمّ تبعا لغيره وو ناسوت دار "شرح المجمع”» وأنّ 
المرادَ به الفرض العملي عند الكل وقد كلمت علافة) ولد ل تعارضر ين كلامهم. 

وا رولك ول أي مدق الشيرة رؤز ) لتراكي اي لكر 

كلمن (قولة: ذَكَرَ منها) أفادٌَ: (< أنها أكثر)): وهو كذلك. 

0 (قولهُ: فلا يوقت أي: بوقتٍ معيّن» وإلا فهو موقت بالبرعه "بحر 

ردقي وقولة: عن يوم الأصحاء) أله ليس بذي عذر الا رركو بي وعامه 
التفريع هناء ثم رأيت في ' 'خزائن الأسرار "" دك رمع بعد قوله الي : ((لا مسح حفها بل 
حفيه)) بقوله: ((لأنّ طهارته كاملة متي يوم الأصحّاء)) اه. 


للرجة 


(قولةُ: ولم يظهر لي وجهُ هذا التفريع هنا) قد يقال: إِنّهِ مفرَّغٌ على قوله: ((لأنه كالفسل )»؛ لأنّ 
اعتباره كالغسل ينفي ضعفةٌ فيفيدٌ صخَّة إمامته الأصحَاءَ فصّمّ تفريعة عليه. 
(0 ل/ه؟؟ "در" 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين ١97/١‏ يبتصرف. 
() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخنفين .١ 57/١‏ 
(4) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين قغ 5/أ. 


قسم العيادات ‏ م د 8# حاشية ابن عابدين 


لوعي لاك حر أو سقطت العليا لم يحب إعادةٌ المسحء واد رسي )سد 
جبيرةٍ رِجُلٍ (معه) أي: مع عسل الأخسرى» لا مسح خحقها بل خفيه (: ويجوز) أي: 
يصمح مسحُها (ولو شُدَّت ؛ بلا وضوع) وغسل دفعاً للحرج محم حاو 21 


وهو ظاهرٌ؛ الك مارت لو لي ابيا كالعنل 
ا ا 

14 (قولةُ: ولو بتلّها إلخ) هذان الوجهان زادهما 'الشارح" على الثلاثة عشرّ المذكورة في المتن. 

هه (قوله: لين عن "لفان" المعن مسيم على الفصبابة البافية ادي 

السة (قولة: لا مسح حفها إلخ) أي: لا يُجمّعْ مسح جبيرةٍ رِجْلٍ مع مسح خف 
الأحرى الصحيحة؛ لأنّ مسح الحبيرة حيث كان كالغسل يلزمٌ منه الجمعٌ بين الغسل والمسحء 
بل لا بد من تخفيف الجريحة'” أيضا ليمسحّ على المنقين» لكنْ لو لم يُقَدِرْ على مسح الحبيرة 
له المسحّ على [١/3+١7/ب]‏ خف الصحيحة؛ صرح اق "العاتر اواك أي: لأنه 
كذاهب إحدى الرَّجْلِين 

0 (قولة: بلا وضوء وغسل) بضمٌ اين بقريئة الوضوء» وهذا هو الشالث؛ ولا يتكررٌ 
مع قوله الآني7©: 2 2 إلخ))؛ لأنّ هذا فيما إذا شدَّها على الحدّث أو الحنابة) 

(قوله: وعن "الثاني" أله يحب المسحٌ على العصاية الباقية) 'وجسهة انها عنزلة حفي" فوق 0 

(قولٌ "الشارح": بل فيه) يعني: لو مسح على الحبيرةٍ وغسّلَ الصحيحة؛ ثم تخشف ثم أحدث 
حاز له المسح عليهما؛ لأنّ الرُجْلِين مغسولتان إحداهما حقيقة والأخرى حكماً. 


)١(‏ المقولة [515؟] قوله: ((لا مسح حفها إلخ)). 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على المنفين ق5؟/أ. 

(0) أي: إلباميها خفاً. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف المسح على الخفين .781/١‏ 


(ة) عدن أ امن" 


الجزء الثاني يلشسسسسلشس امسو تعسسطسلسل باب المسح على الخفين 


(ويْترَك) المسحٌ كالمسل (إن ضر وإلاّ لا) يُترَكُ (وهو) أي: مسحُها (مشروط بالعجز 
عابي نامر ررد ودر عراسو وا . والمحاصلٌ لزومٌ عسل المحل 
ولوماء حار» فإن ضر مسَحَة فإن ضر مسّحّهاء إن ضر سقط أصلاً (ويَمسّح).. 


وذاك فيما إذا أحدّث أو أحنب بعد شدّهاء أفاده "م7" . 

1ه (قولة: ويرك المسح كالقسل) أي: مُترَاكُ المسيحٌ على الحبيرة كما يُترَاكُ الل لما 
تحتهاء وهذا هو الرابم "9". 

قوقع زولك عي 1 7 لم1 افيه ران سبي ل فلو عذى ادنيل ضررء 
وذلك لا ييح م الترلق "ط"7" عن بر 0 

:009 (قولهُ: وإلاً لا يترك) أي: على الصّحيح المفتى به كما مر0*. 

الفيقة (قولة: وهو إلخ) هذا الخامس. 

الئل (قوله: عن مسح نفس الموضع) أي : وعن عَسله وَإِعما تركه أن العجرّ عن الممسح 
يُستلزم العجرّ عن الغسل» "ح””©. 


55١‏ (قولة: ولو .ماء حار) نص عليه في "شرح اللحامع" ل "قاضي خمان"””» واقتصرَ عليه 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق75/ب. 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ 44/١‏ نقلاً عن أبي السعود عن "شرح المجمع". 

(4) ني "د" زيادة: ((وق "الولوالجية": ومَنْ ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسر وذلك ف موضع وضوئه 
جاز أن بمسح عليه؛ لأنه عجز عن غسله فيكتفي مسحه؛ فإن لم بمسح وذلك لا يضرّه لم يجز في قولهماء ون 
الإمام روايتان: في روايةٍ مثل قولهماء وفي رواية يجوز. انتهى. وقال في "الفتاوى الظهيرية": وإذا كان يضره جاز 
بالاتفاق. فأبو حنيفة فرّق بين المسح على الحبيرة وبين المسح على الخف» ووجه الفرق بينهما أذ غسل ما تحت 
الف واحبّ لولا الخف» أما ما تحت الحبيرة فعسلة غير زواجي قاد جا نز إلى إقامة ا انتهى: وقال 
في "التاترخحانية": وفي "شرح الطحاوي": أن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند الإمام» وف "تجريد القدوري": 
أن الصحيح مذهبُ الإمام أن المسح ليس بفرض وإن كان لا يضرّه المسم. انتهى)). 

(5) صدالا١ا‏ "در”". 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق517؟/ب. 

(9) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ المسح على الجبيرة ١/ق‏ /اإب. 


أأكما 


قسمالعيادات 0 .يب لللى جععو دل ححاشيةابن عابدين 


نحو (مفتصدٍ وجريح على كل عصابةٍ) ف 1 فخا مقرم دو قا و 


ل 1 الزضية 


في "الفتح”"» وقَيّدَهُ بالقدرة علي وفي "الستراج”"©: (١‏ أنه لذ يحب)» والظاه” الأول "بخر 
4ه (قوله: نحرٌ مُفمصِدٍ إلخ) قال في "البحر””!: ((ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي 
والكسر؛ لأنّ الضّرورة تشملٌ الكلّ)). 

"0١‏ (قولة: على كلّ عصابة)”” أي: على كل فردٍ من أفرادهاء سواءٌ كانت عصابة 
تحنها جراحة» وهي بقذرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصيدء أو لم تمتها جراحة أصلأء بل 
كسْرٌ أو كي وهذا معنى قول "الكر”©: (ركات تمتها جراحة أ لام)» لكن إذا كافت زائدة 
على قذر لفرائحة هإن هوه ايل والعيل سس الكل تبعاء ولك بن مار 
الجراحة» ويمسحٌ عليها لا على الخرقة ما لم يضيْرّه مسحهاء فيمسحٌ على الخرقة التي عليهاء 
ويغسلٌ حوالَيُها وما تحت الخرقة الزائدة؛ لأنّ النابت بالضَّرورة يتقَدَّرٌ بقذرها كما أوضحَهُ في 
الع رتل0 

مطلب في لفظةٍ (( كل)) إذا دخلت على منكر أو معروف 
وفتمل آنا يكرة عاك "للفينن” آنا انيدي عل >" العصابة ولا يكف على افر هاه 


.1 41-١ 50/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ ١4/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1957/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين .15100/١‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((هذا حلاف المفتى به» بل يكفي مسح أكثرها كما ف "البحر" عن "الخلاصة" و"الكافي" وسيأتي» 
وعلى ما ذكره المصنف» فهر على وجوه ما حالف الحبيرة الخفٌ وهو السادس منها في كلامه؛ واشتراط الأكثر 
على المفتى به وج آخخرء فهما وجهان على الروايتون كما فعل في "البحر", وأا قرله: فكيف مسمٌ أكثرهاء فليس 
وجهاً مستقلاً؛ إذ هو مفرّغٌ على قوله: ولا يشترط)). 

(5) انظر"شرح العينيّ على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 70/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 151/١‏ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 11/1 .١‏ 


الجزء الثاني اسم #ا## و مس سسسب باب المسح على الخفين 


مع فرجتها في الأصحّ (إِنْ ضرّة) الماء (أو حلها) ا 000 


لكنْ ينافيه أنه سيصرٌخ”": ((بأنه لا يُشترَطٌ الاستيعابٌ في الأصمٌ)» فيتناقضُ كلامُة وأنه كان 
الأولى حيشلر تعريف اليصابة؛ لأنّ الغالب في ((كل”)) عند عدم القرينة أنّها إذا دلت على منكسر 
أفادت استغراق الأفراد» وإذا دخلت على مك أفادت استغراق الأحزاءء» ولذا قال: 
]|/5١ 3‏ كل رْمّان مأكول ولا يقال: كل لمان مأكولٌ؛ لأنّ قِشرّه لا يؤكلٌ ومن غير 
اغالب مع القرحة: كيه ينمل ستف لل متَك 4 [خافر - 7٠‏ ): الما 
كَاَِلا 4 [ آل عمران ‏ 4 ]» وحديث: ب كل الطلاق واقعٌ إلا طلاق المعدوه والمغلوب 
على عقلم)!'2» فافهم. 

(003] (قولة: مع فرجتها في الأصمّ) أي: الموضع الذي لم تستره العصابة بينَ الهصابة» فلا 
يحب عله خلافاً لما في "الخلاصة””"» بل يكفيه المسحٌ كما صِحَّحَهُ في "الذخيرة" وغيرها؛ إذ لو 
غيل زينا تزجع لضاله د الب إلى موضع الحرح» وهذا مر من الحسّن عكان, ل 

1059 (قولُ: إن ره َه الماع أي: الغسل بهه أو المسحٌ على المحل "ط"7. 

كملق (قوله: أو ا أي: لو كان بعد البرء» بأن التصقت بالمحل بحيث يعسُرٌ نزعغهاء 
"ط”2. لكنْ حيتئدٍ يمسحٌ على الممتصيق؛ اي ا الو را 


(01) صضلاة؟ "در" 

000 
خالد المزوميّ عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عطاء بن عجلان: وعطاء 
ابن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» ثم قال: اشير على بوداهيد اعل الشم من أصحاب النبية وغيرهم: أن 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فبطلق في حال إفاقته. اه وانظر ما ورد 
في ذلك عن الصحابة و في "مصنف ابن أبي شيبة" 5/4" كتاب الطلاق ‏ باب ما قالرا في طلاق المعتوه. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع ف المسح ق9/ب. 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/ب. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المخقين .١ 55/١‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 414/١‏ 

(0) المقولة [5؟55؟] قوله: ((على كل عصابة)). 


قسم العبادات | سس دا #*#ع لس" ححاشية اين عايدين 


ومنه أر ال كد وديا يسنو ل عد وتظياانا كد عا ةكت شاه موا أو 
وكا غك كتقرت ركله احرع نناء غليس إن تدر توالا ميك ولا د ووم 6 


م المسألة رباعيّة كما أشار إليه في "المخزائن"7©: .((لأنه إن ضرّه الل ا مسواء طدرة 
أيضاً المسحٌ على ما تحتها أ لاء وإنأ لم يه الح فإمًا أن لا يه للف انما جلها ويفير ينا 
لا يضره» وسح ما يضْرّه الاي ةحابا ووس اناق ثم يسح اجرح على 
العصابة؛ إذ الثابت بالضّرورة يتقدّرٌ بقدرها)) اه 

879 (قولة: ومنه) أي: من الضتّررء "ط"0©, 

.هي (قولةُ: ولا يد من يربطّها) ذكرَ ذلك في "الفتح””» ولم يذكره في "الخائيّة”, قال 
الشيخ "إسماعيل"”©): ((والذي يظهرٌ أن ما في "لخايّة'”* مبني على قول "'الإمام": إن ونم الغير 
لالع امنأ وما اليا عر ليام اه 

1581 (قولة: فجعل عليه دواء) أي: كعلك أو مرهم أو جلدة مرارق 'بحر”". 

08 (قولة: أجرى المءَ عليم لم يشرطه في "الأصل" من غير ذكر خملافي وشرطة 
"اتدل اني"» وعزاه في "المنح”" إلى عامّة الكتب المعتمّدة 

رعم ولع (قولة: ولا مسسحه) هل يُكتفى .مسح أكثره لكونه كالخبيرة؛ أم لا بد من 
الاستيعاب؟ فليراجم. اه "-"00. 


)١(‏ "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ه/إب. 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١414/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .١11/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ 597١/ب‏ باختصار. 

(ه) "الخاتية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ١/١‏ ه(هامش"الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١97/١‏ بتصرف. 

00 "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ١5/أ.‏ 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 57 /رب. 


الجزء الثاني اشم سا لس سسسب باب المسح على الثقين 


المسح عله 200 عن برع) وإلاّ لا (فإن) سقطت (فٍ الصلاة 000 


:هل (قولة: والمسح يبطله إلخ) هذا هو الوجهُ السادس؛ لأنّ سقوط الخف يُبطِلٌ المسحّ 
بلا شرط ا 

كفي رقولة: اسقوطيام آي اطيرة أر لل فو ع ذا سوط القكر ايلو كر 
وعزا الأخيرٌ في هامش "الخزائن" إلى "التتارائيّة””" و"صدر الشريعة””/)» وسيصرّحٌ به 
"الشارح" هنا أيضا. 

موعن نانف دل السو واد مدي ا ل 
العضوء "قهُستاني”””. ف ((عن)) .معنى الباء مف ل ومَينِقع نالوق [النحم 7] أو 
[1/ق 54١7/س].معنى‏ اللام مث ظإوَمَا خخ بَارِقءَالْهَيِنَاعنَهَوَإَكَه [ هود "57 ]» أو.كعنى 
بعد مئل:طإعَمَالضبِحُنَّاينَ؛ [ المومنون- 4١‏ ]. 

ادهل (قولهُ: إلا ل" أي: بأن سقطت لا عن برء) وهذا تصريح عمفهوم كلام انمق 


(1) ”ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5؟/ب. 

(؟) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على الخفين ق14ه/ب. 

(9) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف المسح على الخفين ١//4810؟.‏ 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١7/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .417/١‏ 

(5) ف "د" زيادة: ((وفٍ "الذحيرة": وإن طالت المدة وسقطت عن برء يحب غسل ذلك الموضع خاصة؛ وف "المنتفى" عن 
الحسن بن زياد عن الإمام: إذا مسح على الحبائر ثم نزعها كان عليه أن يعيد المسح عليهاء وإن لم يعد أجزأء ورأيت ف 
مواضع أخر: إذا سقطت العصابة فبدّلها بعصابة أحرى فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها وإذا لم يُعِدْ أجزأهء كذا 
ف "التاترنحانية". وني "الظهيرية": ولو سقطت الجحبائر ف الصلاة إن كان سقوطها من غير برء مضى على صلاته؛ وإن 
سقطت عن برء يغسل ذلك الموضع نخاصة ويستأنف الصلاة. انتهى» وذلك كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخفين 
بعدما مسح عليهاء قال الكرابيسي: وجه الفرق أنه إذا سقطت من غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم 
على شد الحبائر» فجاز له المضىّ على صلاته: كما لو كانت الحبائر على ظهره أو بطنهء وليس كذلك إذا نزع فيه أو 
سقطت الحبائر عن برء؛ لأنّه يلزمه غسله بالحدث السابق عن السقوط» وإنما رخص له ف تركه ما دام لابساً الخفين» - 


قسم العيادات امم ل يم ١‏ واوا * لح ب تبتك ٠‏ أخاشيةة ابو عائدين 


استأنفهاء وكذا) الحكم (لو) سقط الدواء أو (برأ موضعها ولم تسقط) "محتبى". 
وينبغي تقييدةٌ ما إذا لم يضر إزالتهاء فإن ضِرَهُ فلاء "بحر". 
(والرجل والمرأة والمحدث وأ : كنب 2 المسح 00[ ز[ [ز 1[ [ [ [ [ز[ [ [ |[ 1111 


رمه ؟) (قولة: استأئفها) أي: الصلاة» أي: بعد غسل الموضع؛ لأنه ظهّرَ حكم الحدث 
السنّابق على الشروع؛ فصار كأنه شرّعَ من غير غسل ذلك الموضعء وهذا إذا سقطت عن برء قبل 
القعرية قير الفشهد فلو عن غير برء مضّى في صلاتة) أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثني 
عشريّة الآنية كما ف "للف ا 

قولهُ: وكذا الحكيٌُ) أي: من اله السُقوط عن برء وعدمف "20 

[ه+ه"] (قولة: وكذا الحكم) أي: من التفصيل بنَ السقوط عن برء وعدم : 

عه (قولة: أو م موضعها ولم 0 هو الثامن بخلاف الخف» فَإِن العبرة فيه 
د 

ءهم (قولة: فإن ضرَّه) أي: إزالتها لسشْدَةٍ لصّوقها به ونحوه» ار 

(«فرغ) 

في "جامع الجوامع”“: ((رَحْلٌ به رمد فداواه وأُمِرّ أن لا يَغْسِلَّ فهو كالجحبيرة))» 

ا 


64 (قوله: والمحدث والجنب إلخ) هو التاسع. 


- وما دامت الخبائر على الجرح؛ فإذا سقطت عن برء ونع الخفين لزمه غسلهما .معنى متقدم على الدحول في الصلاة وهر 
الحدث؛ فصار كأنه دحل في الصلاة ولم يغسل رجليه مع القدرة على ذلك؛ ولو كان كذلك لم تحر صلاته. كذا هذاء 
كما قلنا في المتيمم إذا دخعل في صلاته؛ ثم وجد الماء انتقضت طهارثةُ واستأنف صلاته. انتهى» حمري)). 

.١1928/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 514/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين .194/١‏ 

(4) لعله "جامع (أو جوامع) الفقه" المعروف ب"الفتاوى العتابية'. وتقدمت ترجمته 47/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 89/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثاني ااا ل 2 #41 لم سب باب المسح على الخفين 


عليها وعلى توابعها توا اتفاقا زوالا به يُشترّط) في مسحيها (استيعابب وتكرارٌ في 
الأصمٌّ فيكفي مسح أكثرها) مر به يُفتى (وكذا لاي يفرط لواونة ثانا 
بخلااف الخف ف قول» وما في نسخ "لم27 رم عنه "! ل "ىق "شرن 


(546/ (قولة: عليها) أي: الحبيرة» وعلى توابعها كخرقة القرحة وموضيع الْفصٌدٍ والكي» 


001 


144 (قولة: في الأصمٌ) قيدٌ لعدم اشتراطر الاستيعاب والتكرار؛ أي: بخلاف الف فَإنه 
لاي يُشْبِرّط فيه ذلك بالاتفاق» وهذا العاشرٌ والحادي عشرء وأفاد "الرحمتي" أن قوله: وتكرارٌ من 
قبيل: [ رجز ] 

عافتها تنا وماءٌ باردا) 11101 

0 3 16 الأذ بقارا الأضيي الله لنت كرا اميد الله ندل عر العدل» 
والغسلٌ در نكر نه ركذا يلف قال في "المنح"7©: لسر التثليث عند البعض إذا لم تكن على 
الررأس)) اه. وهذا بخلاف مسح النفٌ» فلا يسن تكراره إجماعا. 

١‏ (قوله: فيكفي مسح أكثرها) لَمّا كان تفي الاستيعاب صادقاً مسح النصف وما 
دونه مع أنه لا يكفي بن ما به الكفاية» وهذا بخلاف مسح الخفً» فهو الوجةٌ الثاني عشر. 


0 


1 (قولهٌ: وكذا لا يُشترّط فيها ته هو الثالث عشرٌ. واعلح أن "الشارح" زادَ على هذه 


.١45/١ أي: من قوله: صد 1711 ((ويمسح نحو مفتصد وجريح على كلّ عصابة)) كذا في "ط"‎ )١( 

(؟) ما ذكره المصنف في شرحه "المنح" موافق لما ذكره هنا. انظر "المح" 1/5١ 3/١‏ به قال الطحطاوي عند 
قوله:((رجع عنه المصنف)): فالأولى عدم ذكره دفعاً للاعتراض بالتناقض عنه. انظر "ط": 1١45/١‏ 

(7') "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ 13/١‏ 

(؛) صدر بيت من الرخز وعجره: حتى شت همّالة عيناها 

أنشده ابن جني في "الخصائص" 2471/7 وعلي بن الحسين المرتضى في "أماليه' ' ؟/ود”, وابن هشام ف "أوضح المسالك" 
ء وابن منظور في"لسان العرب” مادة((زجج))؛ والسيوطيٌ في "الأشباه والنظائر" ١١4/7‏ 

(د) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١‏ إق //5١‏ بتصرف. 


١م‎ 


الثلاثة عشرّ وجهاً وجهين كما قدّمناه”"2» وزاد في "البحر”" ستة: ((إذا سقطت عن بُرء لا يحب 
لذ غَسلٌ موضعها” إذا كان على وضوء بخلاف المنفً فإنّهِ يحب غَسل الرّجلّين. 

وإذا مسّحَّهاء ثم شد عليها عرق جاز المسحٌ [١/ق5١7/أ]‏ على الفوقاني بخلاف الف 
إذا مسح عليه لا يحورٌ المسحٌ على الفوقاني. 

وإذا دحل الما تحنها لا يطل المس(". 

وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقلّ من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جار المسحّ عليها 
بخلاف الخف. 

الخامس: أن مسح احبيرة ليس ثابناً بالكتاب اتفاقاً. 

السادس: أنه يجورُ تركه في رواية بخلاف الخف))» وزاد في "النهر”" وَجمْهاء وهو: ((أنه 
ليس خخلفا عن عسل ما تمتها ولا بدلا بخلاف الخف» فإنه ل والبدل: ما لا يحورُ عند القدرة 
على الأصل كالتيمُي والخلف: ما يحورٌ))» قال ااا 0 زذت ع وهو: أن مسح الجبيرة 
يحور ولو كانت على غير الرَجْلّين بخلاف الخفً) اه. 

وزاد "الرّحمتي" أربعة أخرى: ((أنْه يمسحٌ على الجريح وغيره؛ والخفٌ مختصٌ بالقدّم» 


(قولة: وهو أنه ليس خلا عن غَسل ما تحنّها ولا بدلا أي: ليس بدلاً مطلقاً بل بدلاً له بعضّ 
أحكام الخلف كما قي "السندي" تأمّل. 


)١(‏ المقولة [ ١5؟]‏ قوله: ((ولو بدلها إلخ)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١94/1١‏ بتصرف. 

* قوله: ((لا يجب إلا غسل موضعها)) قدمنا أنه لو كانت في أعضاء الوضوءء وشدّها وهر محدث؛ ثم توضأ ومسحهاء 
نّم لبس الخفً ثم برأ لزمه غسل قدميه: فتنبه. اه منه. 

() قوله: (زوإذا دَلٌ الماء تمتها لا ييطل المسح)) ذكره في "البحر" نقلاً عن الزاهدي. 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين قه5/ا. 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق7؟/أ. 


الجزء الثاني السلسسللم ب#ة# لم هسل باب المسح على الخفين 
لباب الحيض 4 


وأ مسح على خرق الخفً ‏ ولو صغيراً - لا يكفيء والمسحّ على طرفي الفرجَةٍ بين طرقي المنديل 
يُجري» وأنّ حل المسح من الخفّ مكانٌ معيّنُء وهو صدرٌ القدم بخلاف الخبيرة» وأن اللفعروض في 
مسح الخف مقدّرٌ بثلاث اصع ار جميعة)). 

أقول: فالحموعٌ سبعة وعشرون وجهاء و زذتُ ُ عضرة أ خرى» وهي: أن الخبيرة على 
الرّجْلٍ لا يشترط فيها إمكاتٌ متابعة المشي عليهاء ولا ثخانتهاء ولا كونها ججلّدة ولا سترها 
للمحلٌ» ولا منعُها نفودَ الماء» ولا استمساكها بنفسهاء ولا يُيطِلّها حرق كبيرٌ وليس غسلٌ ما 
تحتها أفضل من المسح؛ وإذا سقطت عن برءء وخحاف إن عسل رجْلّه أن تسقط من البرد يتيمّمْ 
بخلاف الخفً» والعاشرٌ: إذا غمّسَّها في 3 به 2 عليها لم يَجُن وأفسّدَ الما بخلاف الف 
ومسح الرأس» فلا يُفسِيدٌ؛ ويجورٌ عند عند "الغاني' عاذي لتر" فاق لاد كردا 
"الحقائق'”"2» والفرّق ل "الثاني" أنّ المسح يتأدّى بالبلّةء فلا يصيرٌ إلا ميجمتاة تر مسح أمّا 
مسح الحبيرة فكالغسل لما تحتهء والله أعلم. 

لباب لت 14 

اعلم أنَّ باب الحيض من غوايض الأبواب خصوصاً امتحيرة وتفاريعهاء ولهذا اعتنى به 

لقوق وأفردة "محمد" في كتابي ا 


0 


)١(‏ في "7": ((لا أكثر الخف)). 

3451/5 هي"منظومة الخلاف" لأبي حفص عمر بن محمد» نحم الدين النسّفيزت/هه). ('كشف الظبون"‎ )١( 
.)501//1 "الجواهر المضية"‎ 

()"حقائق المنظومة": باب مقالات الإمام الثاني ق93١/ب.‏ 


(8) ف "د" زيادة: ((فائدة: قد نظم بعضهم أسامي الخيض فقال: 


أسامي المحيض الشعر إن رَمْتَ حفظها مفصلة حيضٌ نفاسُ وإكبارٌ 
وطمث وطمس ثم ضحك وبعدها عرالكٌ فرالكٌ والدراس وإعصارٌ )). 


(5) سماه "كتاب الحيض". ("الفهرست” للنديم صضلاه ؟-). 


الجزء الثاني كت 117 اخ ككككتكتككا ياب الحيض 


عَنونَ به لكثرته وأصالته وإلا فهى ثلاثة: حيضّ ونفاس 111[ 1 [ |[ 1000 


ومعرفة مسائله من أعظم المهمّات لما يترتبُ عليها ما لا يُحصّى من الأحكام 
[١/ق5١١/بس]‏ كالطهارة والصّلاةٍ والقراءة والصّوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء 
والطّلاف:وَالعِدّة والاستبراء وغير ذلنك» وكاث من أعظم الواحبات لأن عِظَمَ منزلة العلم 
0 ل 5 ا : 

بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به» وضرر”'' الجهل .مسائل الحيض أشد من ضرر الجهل 
بغيرهاء فيجبُ الاعتناء بمعرفتها وإِنّ كان الكلامٌُ فيها طويلاء فإِنّ المحصّل يتشوَّقّ إلى ذلك» 
ولا التفات إلى كراهة أهل البّطالة. 

ثم الكلامٌ فيه في عشرةٍ مواضع: في تفسيره لغة وشرعاء وسببه؛ و ركئه) وشرطه وَقدرة 
وألوانه» وأوانف ووقت ثبوته والأحكام المتعلقة بف "بحر””". 

0490 (قولة: عنوّث به) أي: جعل الحيض عنوانا على ما يُذكرٌ في هذا الباب من النفاس 
والاستحاضة وما يتبغهماء "ط"7". 

رده (قولة: لكثرتة) أي: كثرةٍ وقوعه بالنسبة إلى أخويه. 

رو4ه” (قولهُ: وأصالته) أي: ولكونه أصلا في هذا الباب في بيان الأحكام؛ والأصل يُطلقٌ 
على الكثير الغالب. 

.هه (قولهُ: وإلآ) أي: وإِنْ لم نقل: إنه عنون به وحده لِمَا ذْكَرَ لَكَان المناسب ذْكْرَ غيره 


#باب الحيض » 
زفولة والأضز تطلَيٌ علق الكغير العالي) فى هذا يكرة العطق نح عظق المرادقي) وعحسمك 


."1' ((ضرر))ساقطة من‎ )١( 
.199/١ (؟) "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ 
.١ د14‎ ١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )0( 


قسم العبادات 00د ه94 حاشية اين عابدين 


واشعحافة. :زهو لغة السيلان» وشرعا على القول يأنهامن الأحدات» مانعية شرعية 


بسبب الدّم المذكورء وعلى القول بأنه من الأبجاس: (دمٌ من رَّحِم) حرج الاستحاضة» 


أيضأء فإدّ الدّماء المبحوث عنها هنا ثلاثة, 

زلوهل (قولة: وإ ج003 أي: وإن لم يكن دا منهما فهو امشخاضة وحف ما 
عداهما بالاستحاضة للرَّدٌ على مَنْ سمى اثره المره دم فسادٍ لا استحاضة. 

ز'هه م (قولهُ: هو لغة: السيلان) يقال: حاض الوادي إذا سال» وسَمّىّ حيضاً لسيلانه في أوقاته. 
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وهار زر لتو تددو التعداس أي أن معتماه إطدت الكائنٌ عن الدّم كالجنابة» اسم 
للحدث الخاص لا للماء الخاص "بحر"0. 

مهم (قولة: مانعئة شرعيّة) أي : ضف شرعيّة مانعة عم اشترط له الطهارةٌ كالصّلاة وهس 
امسوم وضع العكوم ومض له اللمية وعبات شدي لذ لد كور 

زههه» (قولهُ: وعلى القول ,لخ) ظاهرٌ المتون اختيارٌه» وقيل: ولا ثمرة لهذا الاخنتلاف. 

مهم (قولة: دم) شمل الدَّمَ الحقيقي والحكمي» "بحر"0". أي: ا لمتحذل من 
الدّمَينء فلا يرد أله يلم عليه أن لا تسمّى المرأة حائضاً في غير وقت كُرُور الم فافهم. 

(اهه» (قوله: حرج الاستحاضة) أي: بناءً على أن المراد لحم وعاءُ الولد لا الفرْج خلافا 


أن يكون المرادُ بالأصل ما كان حدوتُهُ بدون عارضء فيكونٌ عطف مغاير؛ إذ النفاسٌ لعارض الولادة 
والاستحاضة لعارض المرض. 
(قولهُ: قبل: ولا ثمرة لهذا الاختلافي) قد يقال بظهورها في الأبمان فيما لو قال بعد الانقطاع: إِنْ 


كنت حائضاً فعبدي حر يعتقّ على أنه من الأحداث لا على أنه من الأنجاس. 


)١(‏ قوله: ((وإلا فاستحاضة)) هكذا بخطه. والذي في نسخ الشارح التي بيدي: ((وإلا فهي ثلاثة: حيض ونفاس 
واستحاضة إلخ))) وليحرر. اه مصححه. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7٠٠١/١‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7٠01/1١‏ 


١مم‎ 


لاقو . جتحسيية هأ ممصي اند 
ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومُشْكِلٌ (لا لولادة) حرج النفاس» وسببه ابتداءً -ه5ظ2ظ 


لما في "البحر”"» وخرّج دم العاف والجراحات؛ وما يخرج من ذُبْرها وإنّ نيب إمساكُ زوجها 
غذها وافصبالها مهم .وها يرج من رم غير 7/ق575/] الآدميّة كالأرنب والضّبُع والخفاش؛ 
ا 
وكان الأولى ل"المصنف" أن يقول: رجِم امرأةٍ كما في "الكبر”” لإخراج الأخير. 
زحمهى (قولة: ومنه) أي: من الاستحاضة» 1 الضميرَ 35 لكونها 00 
رده (قولة: صغيرة) هي - كما يأني”* ‏ مَنْ لم تبلغ تسع سنينَ على المعتمد. 
(405] (قولة: وآيسّة) سيأتي بيانها متنا وشرحا”". 
مله (قولة: ومشكل) أي: خنثى مشكلء قال ف "الظهيرية"0" ما نصّة: ((الخنشى المشكل 
إذا نرج منه المنى لدم انمره لعن دوق الدّم) اه. وكأنه لأن المنيّ لا يُشتبهُ بغيره بخلاف 
اليض» فيشتبة بالاستحاضة. اه الوكلا 
وهل اعتبارّه في زوال الإشكالء أو في لرُوم الغسل منه فقط؛ لأنه يُستوي فيه الذَّكَرُ 
والأنثى» فلا يدل على الذكورة؟ فليراجع؛ وعلى الثاني فوجهُ تسمية "الشارح" هذا الدمّ امتجاف : 
ظاهرٌ بخلافه على الأوّلء فتأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١/١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 55/أ بتصرف. 
(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .50/١‏ 
(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 813/١‏ 


(ه) صاءهة_ 0 


(5) صممء” وما بعدها در . 
(0) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١٠/أ‏ دون تقييد الختثى 
بالمشكل. 


(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق75/أ. وليس فيه((فيشتبه بالاستحاضة)). 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


اعلا لله وا لأكل الشجرةء وركنة برو زُ الدّم من الرّحمء وشرطهُ تقدُمٌ نصاب 


(؟دهى (قولة: ابتلامُ الله لحرَاءَ إلخ) أي: وبقِيَ في بناتها إلى يوم القيامة» وما قيل: إِنّه أُوَّلَ ما 
ميل الحيضٌ على بني إسرائيلٌ فد ردٌهُ "البخاريي””2 بقوله: ((وحديث النبي ل أكث”"))» وهو 
ما رواه عن "عائشة" رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وه في الحيض: ررهذا شي كتبّه الله 
على بنات أدمّم» قال "النووي 2 : ((أي: إنه عام قي جميع بنات آدم)). 

+40 (قولة: وركنه بُرُورُ ادم من الرّحِم) أي: ظهوره منه إلى خحارج الفرج الدّاخل» فلو نرّلَ إلى 
الفرج ل فليس بحيض في ظاهر الرواية» وبه يفتى» 0 وعن "محمّر": بالإحساس به. 

وثمرتّه: فيما لو توضات ووضعت الكُرسّفَ ثم أحَسسّتْ بنزول الدّمِ إليه قبل الغروب؛ ثم 
رفعته بعده تقضي العنّومَ عنده خلافاً لهماء يعني: إذا لم يحاذٍ حرف الفرّج الداعل فإن انه لبه 
فى الكر دلت كان سفيضا وننايا القاقا :و لاا اطدت ابول و0 

هلمع (قولة: تنصاب الطّمر) أي: خمسة م 7 فأكثر. 

كفي زر لكا ولو كيام كبنتفر #افن بول اقرط السقزلة نقد لساك ونيا 

4ك زه 11 ح” 0 


)١(‏ في"صحيحه" ف أول كتاب الحيض ‏ باب كيف كان بدء الحيض؟ حيث قال: وقال بعضهم: كان أول ما أرسل 
الحيض على بني إسرائيل» وحديث النب وَل أكثر. أمّا حديث عائشة رضي الله عنها فأخرحه البعاري(ه ١‏ 9) 
كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم(١١7١9()1١١)‏ و(١17١)‏ كتاب 
الحج ‏ باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض» والنسائي ١5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما 
تفعل المحرمة إذا حاضت» وابن ماجه(5377) ف المناسك - باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أكبر) بالباء» وما أثبتناه من "صحيح البخاري" هو المراد. 

() "شرح صحيح مسلم": 8/ت؛ ١‏ كتاب الحج ‏ باب إحرام التفساء واستحباب اغتسالها للإحرام. 

(:) "جامم الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 19/١‏ باختصار. 

(ت) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠١١/١‏ 

نه "لم" كتاب الطهارة ‏ باب ايض ق1/7. 


الجزء القائي 73242927 سس م8 سس © هاب الحيض 


0 ووقتُ ثبوتّه بالبُروزء فبه تترّكُ الصلاة ولو 


2 الأعيع» لذن الأصل الصحّق والحيض دم صِحّة سن : 
و 7 ثلاثة أيام بلياليها) الثلامثشع كااسووتواية لاسن و ا اق مح اخ 


كه" (قوله: وعدم نقصه) أي : الدّم عن أقله وهو ثلانة أيام كما يأتي» "20 


دهم (قولة: بالبروز) أي: بوجود الركن على ما بينا". 

هه (قول: فبه) أي: فبالبروز تتركُ الصلاة» [1١/73١؟/ب]‏ وتثبت بقيّة الأحكامء 
ولك هاما ادام قهز بالماشويات “ادي الدالن انقطعٌ لدون أقله تنوضّأ وتصلي إلخ. 

(ه+ه» (قولةٌ: ولو مبتدأة) أي: التي لم يُسبق لها حيض في من بلوغهاء وأقله في المحتار 
له تترلكُ حتى ب لانة أيا ا 

لاقل (قولة: أن الأصل الصحّة) أي : ضحنة الجسمء والمرض المقتضي للاستحاضة 
عارضٌ» وهذا تعليلٌ لقوله: (( فبهِ تتركٌ الصلاة إلخ))؛ "ط”. 


اقلت 5 
اخ عسامراء 2 + عاك ت 0 1 


[071 (قوله: أقله) أي: مدة اقلهء أو أقل مدته على طريق الاستخدام» قهستاني 


م 
وحم 


(قولة: على طريق الاستخدام؛ "فهُستاني") عبارثة:(0 وأقلهُ - أي: أقل الحيض» أو 55 أقلهِ أو أقلُ 
المدّةِ من الحيض على طريق الاستخدام ‏ ثلاثة أيّام بالنصب على الظرفيّة على الأوّل» والرفع على الشيرية 
على غيره )) اه. واعلمٌ أن أقلّ وأكثر بعضُ ما يضاف إليه» ولا يخفى أنه على الأول يصمٌ أن يقال: أقلٌ 
الحيض ععنى المانعيّةِ أو الدّم كائنٌ في ثلاثة أيّام بلا لزوم لدعوى الاستخدام» وكذا على الثاني والثالث 


.11557/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الخيض‎ )١( 

(؟) المقرلة [10777] قوله: ((وركنه بروز الدم من الرحم)). 

(5) صخلا؟ "در". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١1/١‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 45/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 5٠0/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ 0 .ل ل 494 ل ححاشيةابن عابدين 


فالإضافة لبيات العدد القدن بالشتاعات الفلكيّة لا [لاغخصاض »فتلا يلرم كوتهنا 
لياليّ تلك الأيام» وكذا قولهُ: (و أ كثرة عضر بعشر ليال» 00000 
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أي: حيث رجحع الضميرٌ إلى ا حيض .ععنى امدق ا أو أل الحيض. 

وقولهٌ: ((ثلاثة)) بالرّفع على الوجهين الأوّلين» وبالنصب على الظرفية على الثالث» فافهم. 

(قولُ: فالإضافة إلخ) أي: إِنّ إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الشلاث لبيان أن المراد 
برد كونها ثلاث لا كونها لياليّ تلك الأيام» فلو رأته في أوّل النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبّلةء 
ولذا صرَّح "الشارح" بلفف الغلاث, فالتفريعٌ عليه ظاهرٌ فافهم. 

رع/امىم] (قوله: بالسسّاعات) وهى اثنتان وسبعونث ساعة والفلكيّة هي التي كد ساعة منها 
خب عحرة ريحت رتسي" الفعدلة ابضاء واه ساعن اكفاك اللدركة:وسساها الزناث الفليتن 
وعرع المامااك ال ماد بوتس المتوحة وهي التي كل ساعة منها حزعٌ من اثني غشر جزءا من 
اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبهاء والليل الذي هو من غروب الشمس إلى طلوعهاء 
5 الفلكيّة كما في يومى الحمل والميزان» وتارة تزيدُ عليها كما في أيام البروج الشماليّة وليالي 
البروج الحنويّة» وتارة تتقصُ عنها كما في ليالي البروج الشماليّة وأيام البروج الجنويّة "حم”". 

ثم اعلمٌ أنّه لا يُشترّطٌ استمرارٌ الدّم فيها بحيث لا ينقطعٌ ساعة؛ لأنّ ذلك لا يكونٌ إلا نادراء 
إن القطاعة ساعة أو ساقين ماهد عي تبان كنا "النسف "الف واي لان العمزة 
لأوّله وأخخره كما 7ن 


يقال: مده أقله أو أقلُ مدب بالمعنى المذكور ثلانة يام نعم على الاحتمال الأوّل إذا قُرئ ثلاثة بالرّفع احتيج 
للاستخدام؛ إذ الثلاثة ليست حيضاً بالمعنى المذكورء بل معنى المدّة تأمّل. 


.١55/1١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الطهارة  باب الحيض 593 /أ.‎ 
بتصرف.‎ ٠١1١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )( 


(4) صحة5_ "در". 


الجزء الثاني تسيستنس يك :#0 املعشسش تمد باب الخيض 


كذا رواه "الدار قطني" وغيرةُ (والناقص) عن أقله (والزائك) على أكثره أو أكثر النفاس 
أو على العادة وحاورٌ أكثرّهما (وما ترام) 56 دون تسع على المعتمد» ا 2012 


/اه ث3 (قوله: كذا رواه "الدارقطيي"07) وغيره) الإشارةٌ إلى تقدير الأقلّ والأكثرء وقد رُوي 
ذلك عن سئة من الضحانة بطرق متعدّدةٍ فيها مقالٌ» يرتفٌ بها الضعيفُ [3/1ق517/] إلى الحسّن 
كينت ذلك "الكعال"”" و"ال "في الشراج الناية 0ك ولحي فى "لي "اي 

ره/اه” (قولة: والناقص إلخ) أي: ولو بيسير» قال "الفهستان "00 ((فلو رأت المبَدأةٌ لدم 
حين طُلّعَ نصفُ فرص الشمس» وانقطْمٌ في اليوم الرابع حينَ طلّعٌ ربعُهُ كان اسشيخاضبة إلى أن 
يطل نصفه. فحيتكلٍ يكون حيضاًء والمعتادة بخمسة مثلاً إذا رأت الدّم”"2 حين طلم نصفه» واتقطع 
في الحادي عشرّ حين طلَّعٌ ثلشاه فالزائدُ على اللتمسية استخاطة؛ رد عل لطر بقدر 
انتوم لقم آنا مش ار 

كلاه ل (قوله: والرائدُ على أكثره) أي: في المكد اه اما اتاد فما زادَ على عادتهاء 
ونا افد دق ليه والارسيى اق الاين يكيوة المتقداطة كب لغناة تقر 
((أو على العادةٍ إلخ))» أمّا إذا لم يتجاوز الأكثرَ فيهما فهو انتقالٌ للعادة فيهماء فيكوثٌ حيضاً 
ونفاساء " رحمتي". 

(الاه" (قولهُ: وآيسة) هذا إذا لم يكن مَأ نخالصاً على ما سيأتي”. 


)١(‏ ف "السئن": 7١59-778/١‏ كتاب اليض. 

(1) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة .١ 41/١‏ 

(5) "البناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة -511//١‏ 518. 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .501/١‏ 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الحيض .50/١‏ 

(5) قوله: ((إذا رأت الدم)) ليس فٍ نسحة "القهستاني" التي بين أيدينا. 


ل خا د مر 


عل 


قسم العبادات ملستص مع سيت ول السسسسن تت متت “ حاشية ابن عايدين 


على ظاهر المذهب و (حامِل) ولو قبل حروج أكثر الولد (استحاضة. وأقل الطهر) 
بين الحيضتين» أو النفاس والحخيض (خمسة عشر ا ولياليها إجماعاً (ولا حَدٌ 
لأكثرو) وإن استغرق العمرَ (إلآ عند) الاحتياج إلى (نصْبٍ عادةٍ لها إذا استمَرً) بها 


101 (قولة: ولو قبل خروج أكثر الولد) حقّ العبارة أن يقال: ولو بعد روج أقلٌ الولد. 

(101] (قولَهُ: استحاضة) خب قوله: ((والناقص)) وما عُطِفَ عليه. 

408 (قولةُ: بين الحيضتين إلخ) أي: الفاصل ين قللكه ول يني أفل الطهر الفساصيل بين 
انرو وزاك سد عل نا 

رحههى (قوله: أو النفاس والحيض) هذا إذا لم يكن ف مدَةٍ النفاس؛ الطهرافيها لا يفصِل 
"لفيا" سوه كز أر كك فلا يكون الدّمُ الثاني عي ها ب 1 

6ه (قولة: وإن استغرق العَمرَ) صادق بثلاش صور: 

الأولى: أن تبلغ بالسن» وتبقى بلا دم طول عمرهاء فتصوم وتصلي» ويأتيها زوجهاء وغير 
ذلك أبداء وتنقضي عدتها بالأشهر. 

لثانية: أن ترى الم عند البلوغ أو بعده أقلّ من ثلاث أيام» ثم يستمرٌ القطاعه؛ وحكمُها 
كالأول. 

الغالقة: أن ترى ما يصلحٌ حيضاًء ثم يستمر القطاعه» وحكمُها كالأول» إلا أنها لا تتقضي 


(قولة: حقُ العبارة آنا يقال إلخ) لم يظهز ما يُوحب فساة غبارته» بل هي مستقيمة ممناوية لما قال 
1 1 ال م كم 0 م | ل دي 2 
المحشّي"؛ إذ كلّما تحقّقَ قولّك: بعد خروج أقلّ الولد تحَقّنَ قولك: قبل خحروج أكثر الولد» والنفايٌ ما 
عدي افر اولي 


)0 لاا 0 


(؟) المقولة 550483 قوله: ((ولو المرئي طهر إلخ)). 


الجزء الثاني ؟5 لد سس شت ا بيابالحيض 


ع ثُ رع 3 8 
فيحدل لآأحل العدة بشهرين» به يفتى6..... لبي طران و انه أ لل سنسياه نوكه جاخ وا ا 


00 يه رسك 0 70 ِ 8 2 عَ ٍِ 
لها عددّة إلا بالحيض إِنْ طرَأ الحيضُ عليها قبل سرنٌّ الإياسء وإِنْ لم يطرأ فبالأشهر من ابشداء سن 
الإياس كما ف العدّة. اه 5 

مهس (قولة: حن المْاء فصيحة؛ أي: إذا علمتَ أن الطهر لا حدّ لأكثره إلا ف زمن 


استمرار الدم ف إلخ. 
ثم اعلم أن تقيبته بالعدّة عاض بالمحكرة وتقييثه بالشهرين عناص يهنا وبالمتتاةة ف يعن 
[1/ق١”/ب]‏ صورها كما يظهِرٌ قربيا”"”. 

884 (قوله: به يُفتّى) مُقايله أقوال» فة ففى "النهاية" عن "المحخيط"20: ((مبعدأةٌ رأت عشرة 
قا وم ليرا ثم استمر بها الدّمُ قال "أبو م40 حيضها وطهرها ما رأت» حتى إن عدتها 
تنقضىي إذا طَلْقّتْ بثلاث سنين وثلاثين يوماء وقال الإمام "الميدانى 0 بتسعة عشرً شهرا إلا 
ثلاث ساعااتر”" ملمواز وقوع الطلاق في حالة الميض» فتحتاج ل أطهار» كل طهر ستة أشهر 
الأ عطافة وك خض ة غهرة أيام, وقتلة طهر هن أريعدة أشهر إلا سناع و"الحاكم الشهية””") 


قدرّه بشهرين» والفتوى عليه؛ لأنه أيسرٌ)) اه. 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 553ب 

(5) صضكعه؟ "در" 

(") "المحيط البرهاني"': كتاب الطهارات ‏ الحيض والنفاس والاستحاضة ١/ق‏ 87/] باختصار. 

(؛) هو سعد بن معاذ اْوَرَي (من رجال القرن الثالث) كما في شروح "الهداية". انظر "الفتح" و"الكفاية” و"العناية" 
١ه .١1571‏ وانظر ترجمته ف "الجواهر المضية” 55/5. واشتهر بهذه الكنية أيضاً أبر عِعمْمّة نوحٌ بن أبي مريم 
(يزيد) بن حعونة لَرْوَزِيّ الملقب بالجامع(ت7١ه).‏ ("الجواهر المضية" «ألاء 4/حى "الأعلام" 6أاه). 

(5) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير الميداني » ووقع في بعض المواضع: أحمد بن إبراهيم؛ والأول هو الأصح. 
("الجواهر المضية” ١١0/١‏ "الفوائد البهية" صده .)-١‏ 

(5) الذي ف "المحيط البرهاني": ((ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات))» والصواب ما قثي الحاشية؛ إذ العدة في هذه 
الحالة ثلاثة أطهار وثلاثة حيض؛ كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة أيام» فيكون مجموع ذلك تسعة 
عشر شهرا إلا ثلاث ساعات. 

() أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد الَرْوَرَيّ(ت 4 ٠ه).‏ ("الجواهر المضية" 9١م‏ "الفوائد البهية” صاهم .)-١‏ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 
وعم كلامّة المبتدأة والمعتادة ومن نسِيَتْ عادتهاء وتسمّى المحيّرة والمضللة» وإضلالها 


قلت: وفي "العناية""©: ((أنّ قول "المبداني" عليه الأكثر))» وفي "التاترحانيّة"9؟: (( هو 
المحتارٌ)). 

ا 
ستة أشهر فأكثرًء ولا في المبتدأةٍ التي استمرّ بها الدمُ واحتِيج إل قتعي غادة لها نإنه زه عنلاق 
فيها كما بأ "© ملافا لما يفيه كلامٌ "الشارح". 

فحت في مسائل المتحيّرة 

إدده, (قولّةُ: وعم كلامّه المبتدأةَ إلخ) قال العلآمة "البركوي يي" في رساله المولفة في 
الحيض”: (( المبسدأة مَنْ كانت في أو حيض أو نفاس» وامعنادة مَنْ سبق منها دم وطهرٌ 
جات أذ نينا والفرلة وتسم الضيالة والمتحيّرة ‏ من نسِيتْ عادتها)»؛ ثم قال في 
الفصل الرابع”” في الاستمرار: ((إذا وقعَ في امبتتأة فحيضها من أُوّل الاستمرار عشرة» وطهِرها 
عشرونء ثم ذلك دَأبُهاء ونفاسها أربعون» ثم عشرون طُهِرُها ‏ إذ لا يتوالى نفاسٌ وحيض ثم 
عشرة حيضهاء ثم ذلك دأيُها"» ون وقعّ في المعنادة فطهرّها وحيضها ما اعتادّت في جميع 
الكحكاو ذا كان طهرها قز عو سن أشهرة وإلا كرة لمعه أشور إلا لاعت وحيضيا غالنب 
ور سلس ا ول ا سحي ور لكان طون يداد لله عدو ااه 


)١(‏ "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة 057/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض 7١5/١‏ وعبارتها: ((وقي "الأنفع": وعليه الاعتماد)). 

(") في المقولة الآتية. 

(4) المسماة "ذحر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء" : "المقدمة" صة؛ ١‏ (ضمن مجموع "رسائل 
البركوي")» للمولى محمد بن بيرعلي» تقي الدين البركوي أو البركلي الرّوميّ(ت١548ه).‏ ("كشف الظلدون" 
4/1١‏ "هدية العارفين" 273057/19 "العقد المنظوم" ص47 (ذيل "الشمّائق النعمانية")» "الأعلام" 11/3). 

(5) "ذعر المتأهلين": الفصل الرابع صلءاه١.‏ 

(5) من قوله: ((نفاسها أربعون)) إلى هنا ساقط من نسخحة البركوي التي بين أيدينا. 

() في رسالة البركوي: ((لأن العادة تنبت .كرة واحدة)) بدل((وعلمُت حكمها)). 


حرافقة ران خيرة كنا و اراق طيدرا : ثم استمرٌ الدّمُ س٠‏ من أَوّل الاستمرار حيض» لا 
تصلي ولا تصومٌ ولا توطأء وكذا سائرٌ أحكام الحيضء ثم الأربعون طهرّهاء تفعل هذه الثلائة 
وغيرّها من أحكام الطاهرات))”"؛ ثم قال في فصل المتحيّرة:”"'((ولا يُقرُ طهرها وحيضها إلا في 
حقّ العدَّةَ في الطلاق» لكر خيضها ])/5١83/1[‏ بعشرقء وطهرها بستةٍ أشهر إلا ساعة» 
فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرةٍ يام غير أربع ساعاتي)) اه. ْ 
والحاصل: أنّ المبتدأة إذا استمرً دمُها فحيضها في كلّ شهر عشرة» وطهِرها عشرون كما في 
عامّة الكتب» بل نقَلَّ "نوح أفندي" الاتفاق عليه خلافاً لما قَ "الإمداد'”2: ((من أنّ طهرّها 
خمسة عش وامعتادة رد إلى عادتها ي الطّهر ما لم يكن ستة أشهرء فإنّها ترَدٌ إلى ستةٍ أشهر 
غير ساعة كالمتحيّرة في حقّ العدّةِ ققط» وهذا على قول "ايدان" الذي عليه الأكمث كما 
ذننا, © :وآما على قول "نلداكم هيد" كر إل شهريق كما كر "شار" 
وظهرَ أن التقدير بالشّهرين أو بالسسّئة أشهر إلا ساعة حاصٌ بالمتحيّرةٍ والمعتادةٍ التي طهرّها 
ستة أشهرء ما المبتدأة والعتادة التي 3 فود ذلك نينا تلك وو الي ا 
لأخل العدَّةٍ فقطء وما ل 0 بكونه للعدّة بل المصرّحٌ به في المعنادة أن طُهرَّها 
عام ف جميع الأحكام كما مر" وهذا حلاف ما يفيدّه كلام "الشارح"» فافهم. 


(قولهُ: فتنقضي عدّتها بتسعة عشرً شهراً إلخ) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعةٍ فلا تُحسَبْ 
تلك الحيضة» وذلك عشرة يم إلا ساعة ثمّتحتاج إلى ثلانةٍ أطهارٍ وثلاث حيْض. 


)١(‏ في "الرسالة": ((فخمسة)) وهو أوضح. 

0 (الطهارات)). 

(5) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس صهه .-١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس ق؟5/). 
(ه) ف المقولة السابقة. 

(1) ف هذه المقولة. 


١و.‎ 


0 


ناكه و اعوط فق لتقو كيك اد لكر تو قفد بيك انم رفي 
حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة. 1 

وهب زقرلة: ما بِعَدَدِ) أي: عدد أيامها ف ل افيض بع علمها مكانها فن الشور لياق 
وله أو آخره مثلاء قال في "الناترتحابيّة”©: ؛ ((وث علمَت أنها تطهُرٌ في آخر ا د 
أيليها توضّأت لوقتو كل صلاةٍ إلى العشرين؛ لأنها تن طهر يهاء نم ف سبعةٍ بعاتها تتوضاً 
كذلك للشكُ ف الحيض والطهرٍء وترلُ الصلاة ف الثلاثة الأخيرة لتيها بالحيض فيهاء ثم تغتيلُ 
في آخخر الشهر لعليها بالمخروج من الحيض فيه؛ وإنْ علمت أنها ترى الدّمّ إذا جاوّرٌ العشرين» ولم 
تثر كم كانت أيامُها تدّعٌ الصلاةً ثلاثة بعد العشرين» ثم تصلّي بالغسل إلى آخمر الشهر)) اه 
ومئلهُ في رسالة "البركوي"”"» فافهم. 

1689 (قولة: أوعكان) أي: علمَتْ عددّ أيام حيضيهاء ونسيّتْ مكانها على التعيين» 
والأصل آنا إذا أضلت أياتها في ضيعفها أو أكثر فلا تر 08 تيقن في يوم منها بحخيض» » بخلاف ما إذا 
أَضِلّتْ في أقلّ من الضّعف» مثلاً: إذا أضلّْتْ ثلاثة في خمسة تيدر بالحيض ف الكالث» فإنه أو 
النيض أو آخرّه: فقول : إن علمك أذ أيائينا 13/63 #1/ب] ثلاثت فاضلها فق العشرة الأسيرة 
من الشّهرء ولا تدري في أيّ موضع من العشرة» ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من ول 


2 


(قولَهُ: والظاهرٌ أنّ حكمّها في الاستمرار حكمٌ المبتدأة) لم يظهر لي وحةُ ما استظهرَة ثم ظهّرّ أن 
مراده بالمبتدأة مّن لها طهرٌ صحيحٌ فقطع فهذه حيث رأنَهُ صحيحاً يكون حكمُها حكمٌ مّن لها طهرٌ 
ملسي فقطه ويكؤة طيزها .رمن الامقمرازحفننة عر وحرطشها عنهرة. 

(قولةُ: أو آخرو) أي: أو وسطه. 


.5285585/١ "التاترخحانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع ف الخيض‎ )١( 
(؟) "ذعر المتأهلين": الفصل الخامس ف المتحيرة صلاه ١ل (ضمن بجموع "رسائل البركوي").‎ 


الجزء الثاني لتكتكتتكت..84 ا لفت ياب الحيض 


1 00 6 1 لض 
أو بهما كما بُسط في "البحر”؟ و"الحاوي"”. 


العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للترّدٍ بين الطّهر والحيض لبس على سس ل 1 عمر الشهر 
بالغسل لوقت كل صلاةٍ للترذد بين الطهر والخروج من الحخيض» و! #أرها فعقر و هلي ]بن 
من أو العشرةٍ بالوضوءه ثم بالاغتسال إلى آخخر العشرة لما قلناء و قِسْ عليه الخمسة وإنّ ستة في 
عشرةٍ تتِيقّنُ بالحيض في الخامس والسادسء فترلكُ فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلّهما 


بالوضوءء وق التي بعدهما بالغسل» وإنّ سبعة في عشرة تت 2 تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول 


وز تنائة ها عل له ابيع يله الراك وإنة انق يا در تتيقنُ به في ثمانيةٍ بعد الأوّل» فتترلكُ 


الصلاة قِ المتبقَن» وتصلئ بالوضوء فيما قله نالفل نينا بعده لعجا قلناء "ب ركوي"27 


و"تاترنحانية كا 
زححهةى (قولهة: أو بهما) أي: العدّد د والمكان» بأن لم تعلم عددّ أ أيّامها مها ولا فكانياين اليه 
ونكتب اسار بعده. 


و ان وساف إلخ) أي: حاصلٌ حكم المضلّلة بأنواعهاء فقد صرح "البركويي"00©: 
((بأنه حكم الإضلال العام)). 

.هه (قوله: أنها تتحرّى) أي: إِنْ وقعَ تحريها على طهر تعطّى حكم الطاهرات» وإِنْ كان 
على حيض تعطّى حكمّه. له ”ح"00. أي: لأ غلبة الظنّ من الأدلّة الشرعيّة "درر"7", 


.7515/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 1/55آ. 

(9) "ذخعر المتأهلين": الفصل الخامس ص09 ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(4) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض .72807/81/١‏ 

(د) "ذححر المتأهلين": الفصل الخامس ص ه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(3) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 7/). 

(7) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .414/١‏ 


قسم العيادات سس الوق # سس سس" حاشية ابن عابدين 
ومتى تردّدت بين حيض ودخحول فيه وطهر تنوضا لكل صلاقٍء إن بينهما والدحول فيه 


73 (قولة: ومتى تردَّدَسَْ) أي: إن لم يغلِب ظنها على شيء فعليها الأحمذ بالأحوط في 
الأحكام 0 
:وهم (قولة: يبنَ حيض إلخ) أي: لم يتربّحْ عندّها أنها مُتبّسة بالحيضء أو أنها داحلة 
فيه» أو أنها طاهرة» بل تساوّت الثلاثة في ظنها. 
والظاهرٌ أن قوله: ((ودّحول فيه)) لا فائدة فيه» ولذا لم يذكره في "البحر". 
(*وهم (قولة: تنوضأ لكل صلاة) لأنها لَمّا احتملَ أنها طاهرة وأنها حائضٌ فقد استوى 
فعلٌ الصلاة وتركها في الحلّ والحرمة والباب باب العبادة» فيحتاط فيها وتصلي؛ لأنها إن صاتها 
3 و 9 2 ًُ 50 000 
وليست عليها يكونُ خيرا من أن تتركها وهي عليهاء "تاترخائية”. 
ثم إن عبارة "البحر”" و"التاترخحانيّة””' و"البركويّة”: ((تتوضاً لوقتو كل صلاة))) فتتبّة. 
لقم زقولة 4 و إن مسومناء أن نوك يضر العلين كتين لع 110 
8 مص م : ع حم 1 كت 5 0 إلزفة 8 
وقولة: (( والدحول فيه)) أي: في الطهرء وعبرٌ ]|/5١93/1[‏ في "البحر” * ب ((الختروج 
عن الجيض))» وهو .معناه ومثال هذه الفاعدة والنى قبلها: امرأة تك كر أن حيضّها قُُ كل شهر 
مر وانقطاعةُ قي النتصف الأحيرء ولا تذكرٌ غير ذلك فإنها في النصف الأول تتردّدٌ بين الحيض 
والطهرء وق الثاني بينهما والدّحول ف الطهرء وأمّا إذا لم تذكر شيئا أصلاً فهي مردّدة ف كل 
زمان بين الطهر والحيضء فحكمها حكم الترددٍ بينهما والدعول في الطهر. 
)١(‏ "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس ص هه ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي'). 
(؟) "التاترححانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض .73717/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .715/١‏ 
(4) "التائر تحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض ١/7ا".‏ 
(ه) "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس صهه ١‏ (ضمن يموع "رسائل البركوي”). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .71١9/١‏ 
(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .713/1١‏ 


(ه64؟] (قولة:تغتسيل لكل صلاة) محواز أنه وقت الخدروج من الحيض والدخول في الطهر 
كما ف "البح "200 قال 58 "الناترخحاية"20: ((وعن الفقيه "أبى ده أنها إذا ا م 6 5 
وقت صلاةٍ وصلّت» ثم اغتسلّت في وقست الأخرى أعادت الأولى قبل الوقيّة» وهكذا تصنعٌ في 
وقت كل صلاةٍ احتياطا)) اه. لاحتمال حيضها في وقتو الأولى وطهرها قبل خروحهه فيلزها 
لفاك احنياظاء واسانة ار 

(تنبية) 

5 2 "الها 0 000 لكل صلاة 5 ينا 5 زه) "زمه للزالة 03 

تعبير "الشارح بقوله: (( ) موافق لمافي البحر” * و الففح 7 وعبر 
"البركوي”' ف "رسالته" بقوله: (( لوقت كل صلاق)»» وقال في حواشيه عليها: ((هذا 
امكتخيياة والقيان آذ تفسيل في كز ساعة لدم قن شاعة إلا وعضل اموق خروينها” مين 
الحيض» وقال "السرخسي" في "المحيط" و"النسة 0 الصحيح أنها تغتسِلٌ لكل صلا وفيما 
قالاه حرج بين مع أن الاحتمال باق .ما قالاه لحواز الانقطاع في أثناء الصلاة» أو بعد الغسل قبلَ 


.713/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

.الال7/١ "التاترخانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع في الحيض‎ )١( 

(") ذكر محقق "التاترحانية" في مقدمته :0/١‏ أن أشهر من يذكر بهذه الكنية فقيهان: أحدهما: الرحَاحِيَّ نسب إل 
صنعة الرُّحَاج وربما يقال له: الغزالي أو الفرضي» أذ العلم عن أبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي. 
والآخر: موسى بن نصر الرازي؛ من أصحاب محمدء وتفقّه عليه أبو سعيد البردعي» وأبو علي الدقاق اه. وانظر 
"الجواهر المضية” 7١/8‏ ه؛ 51/4» و"الفوائد البهية" صااح 71520ل. 

(5) "ذسر المتأهلين": الفصل الخامس صده ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,5١9/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١ 47/١‏ 

(9) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس صهه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(8) لم نعثر على هذا النقل في "كاي النسفي". 


قسم العبادات سس اهوق#»م للسسسسس مس سس تحاشية ابن عايدين 


وتترّكُ غير مؤكدةَ ومسجدا وجماعاء وتصومُ رمضان جك لض بوعل واو مل به كا 


الشروع فيهاء فاخترنا الاستحسان» وقد قال به البعض؛ وقدَّمَه "برهانُ الدين" في "المحيط”", 
وتدا ركنا ذلك الاحتمالَ باختيار قول "أبي سهل": إنها تعيدٌ كل صلاةٍ ق وقست أخمرى قبل 
الوقنية» فتتيمُّ بالطهارة ف إحداهما لو وقعت في طُّهِر)) اه. 

أقول: وهو تحقيق بالقبول حقيق. 

00 (قولة: وتررلكُ غير مؤكدة إلخ) متعلّقٌ بقوله: ((وإن بينهما إلخ))» ذكرّه "ح””7) 
ا 

أقول: وهو تخصيصٌ بلا مخصّص؛ إذ لا فرقَ يظهرء ويحتاج إلى نقل» فليراحع؛ وإمما لا تترك 
السّنَ الموكدة - ومثلها الواحبُ الأول لكونها شرعت حبرا لنقصان كن" في الفرائض» 
فيكونٌ حكمها حكمٌ الفرائض. 

ثم اعلمْ أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة» وتقراً [١/93١؟/ب]‏ في الأخريين 
من الفرض الفاتحة في الصحيح» زكرا لفوت وسار الدع شي ب رن 

لهل (قولة: وسكمدا وجماعام أي: كينا بأن لا تدحل اللسجد إلا لطوافي كما 
يُعلُ نا بعدذه» ولا تمكنّ زوجها من جماعهاء وكذا لا تَمَسُ الملصحف» ولا تصومٌ تطوّعاء وإن 
بتكن سك فسجدت للحال سقطّت؛ لأنها لو طاهرة صحّ أداؤهاء وإلاّ لم تازمهاء وإن 
أخترها أعادُها بعد عشرة أيام للتينٍ بالأداء في الطّهر في إحدى الرّتين» وإ كانت عليها صلاةٌ 


فائتة فقضّتها فعليها إعادتها بعد عشرةٍ أيام قبل أن تزيد على خمسة عشرً» وإلا احتمل عَوَدْ 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الحيض والنفساء والاستحاضة ١/ق‏ 59// » والعبارة في نسخة "المحيط" 
التي بين أيدينا ((لا تغتسل لوقت كل صلاة)) بزيادة((لا)) ولعلها حطأ من الناسخ. 

(؟)"ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 9/). 

(©) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 44/١‏ 

(4) في'م": (همكن)). 

(5) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس صه ه ١‏ إضمن مجموع "رسائل البركوي"). 


١4/5 


اناق ١‏ سجعسسيم لون بلمتبوييي لطس 


2.١١ك) 1١‏ ا لل ا 
حيضيهاء ا و 00 و 1 
عير أيام في لعتمزين التي 3 5 اه " 0 


زكوهى (قُولةُ: ا 8 نْ بدأ ليلا حم ليلأء وبين الأيلئين عشرةٌ فلم 


يفل من صومها سوى عشرةٍ أيام ف رمضان وعشرة في القضاءء ا 


2 2 7 2# و 33 - 8 و 

75.0 (قوله: وإلا) أي: وإن علمّت بدايته نهاراء وذلك لأنه إن بدأ نهارا حم نهار حادي 
عشر الأوّل» قية اك ا عشر يوما من صومها قُُ رمضان» ومثلها قُُ القضاى 0 ومثلة ما 
إذا لم تعلم شيئا كما في "الخزائن"00. 

ثم اعلم أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة» وإلا فإن لم تعلم أن ابتداء حيضيها 


بالليل أو بالنهارء أو علمَت أنه بالنهار» وكان رمضانُ كاملا قضّت اثنين وثلاثين إن قضّت 


(قولٌ "الشاز ":00) أربعة عشر) ثم لا يُجزيها في أحدّ عشر. اه من "شرح البوكوية: 


.3171/١ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع في الحيض‎ )١( 
باتصار (ضمن مجمرع "رسائل البركوي").‎ ١ (؟) "ذخر المتأهنين": الفصل الخامس صده‎ 

(6) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١١/١‏ بتصرف. وقوله: ((بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر)) 
عزاه في "البحر" إلى أبي علي الدقاق. 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 ؟/أ. 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 ؟/أ. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 5/أ. 

(0) "المترائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5ه /أ. 

* قوله: ((قضت انين وثلاثين إلخ)) أي: لحواز حيضها في أوله نهار فسن انك عشرء وف آخحره فتفسد حخمسة» 
ويوم العيد سادس حيضها فلا تصومه ثم لا يجريها خمسة بعده؛ ثم تحزي أربعة عشر» ثم يجري في يومينء واللدملة 
اثنان وثلاثون. وأما لو فصلت فلا يجزيها صومها في أحد عشر من رمضان» ثم يجزي في أربعة عشرء ثم لا يجزي 
في أحد عشرء ثم يجزي في يومين» والجملة ثمانية وثلاثون, وعلى هذا التخريج. اه منه 

(8) هذا التقرير على منهرة العلامة ابن عابدين رحمه الله السابقة» لا كما توهم الرافعي أنه كلام الشارح؛ فليتنبه. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


00 برمضان» أي: في ثاني شوال» إن تقمتولا فتحانية وثلانين» وإن كان رمضان ناقصا 
تقضي في الوصل اثنين وثلائين» وفي الفصل سبعة وثلاثين» وإن علمَت أن ابنداءه بالليل والشهرٌ 
كاملٌ تقضي في الوصل والفصل حمسة وعشرينء وإِنّ كان ناقصا ففي الوصل عشرين» وف 
الفصل أربعة وعشرين» وتمامٌ المسائل في "البركويّة”'» وتوجيهها في "شرحنا" عليه" وكذا في 
"البحر"0, لكن فيه تحريف ول فليتية له. 

(قولةُ: ولصّدر) بالتحريك» هو طواف الوداع؛ [١/ق 75١‏ /أ] وهو واجبٌ على 
غير لمكي وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركة. 

زكدكى (قولة: ولا تعيدة) يا إن كانت 1 0000 وإلا فلا حي على الجائتض» 
الا 

0م (قولهُ: وتعتدٌ لطلاق) وقيل: لا يقدَّرٌ لعديّها طهر ولا تنقضي عدّتها أبدا. 

مك (قوله: على المفتى به) أي : على القول السّابق المفتى به 0 طهرها للعدَة 
بشهرين» فتنقضي بسبعةٍ أشهر لاحتياجها إلى ثلاثةٍ أطهار بستةٍ أشهر وثلاث حيضاتي بشهرء 
وكتب "الشارح" في هامش "لزي" ينا نص ((قوله: وعليه الفتوى كذا 7 في "النهاية 1 و"العناية 5 


)١(‏ انظر "ذعر المتأهلين": انمصل الخامس صةه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(1) انظر رسالة "ستول الواردين من بحار الفيض على ذر المتأهلين في مسائل الحيض"١/1١٠(ضمن‏ مجموعة "رسائل 
ابن عابدين”). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .777-551١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض ١/7؟؟.‏ 

(0) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق55/). 

(5) "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١57/١‏ نقلاً عن الحاكم الشهيد: وهر رواية ابن سماعة عن محمدء وهر 
قول أبي علي الدقاق (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الثاني | نات 59 ساسم باب الحيض 


”م 10 5 5 3730 ملو ننس عع 8 4 
و"الكفاية”"2 و"فتح القدير”"» واححتاره في "البحر” وجِوّمٌ به في "النهر" )) اه 


لكن في "الستراج””” عن "الصيرقي": ((إنما تنقضي علنها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة؛ 
أنه رما يكونُ طلقَها في أل الحيضء فلا يُحتسسَبُ بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلائة أطهار» وهي 
ستةُ أشهر وعشرةٌأيام إلا ساعةه وهي السّاعة التي مضت من الحيض الذي وق فيه الطلاق)). 

000 م رك اعلم أن الواق موسي مدان الموات (اسميرة 
العف وار 

م لكثْرةُ ما هو كالاء الك والترية نوع من الكُْرةٍ على لون التراب» بتشديدٍ الياء وتخفيفيها 
بغير همزةٍ نسبة إلى التربو بمعنى التراب؛ والصّفرةٌ كصفرة القر ون أو اسن على الاخختلاف. 

3 اله كاله الزوية لارخالة الل كنا لو رأنن راض فامد بالتدي ار وان يم 1و 
0 فابيضّت بالييْس» وك "ابر رول الكو في أَوَّل الحيض دون آخره» ومنهم من أنَكَرَ 
اللطيرة والصحيح اسيم سن ذوات الأقراء دون الآيسّة وبعضهم قال فيما عدا السّوادٌ 
والحُمرة: لو وجدته عجورٌ على الكرْسُّف فهو حيضٌ إن كانت مده وضعه قربي وإلاّ فلا. 

مطلبث: لو أفتى مس بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً 

وف "المعراج" عن "فخر الأئمّة": (( لو أفتى مُفْسمٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع 


(قول: لو أفتى مُفستمٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضّرورة إلح) أي: أن طالت عدّتهاء فعالحَتْ 


)١(‏ "الكفاية”: كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 1517-١ 57/١‏ نقلاً عن الحاكم الشهيد» وبرهان الدين عمر بن علي بن 
أبي بكر (هامش "فتح القدير"). 

(1) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 150/١‏ نقلاً عن برهان الدين عمر بن أبي بكرء وهو قول الحاكم 
الشهيد؛ وهو المروي عن محمد. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .77/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ق77/ب. 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 5 5/أ بتصرف. 


قسمالعبادات 07 لس لد #وع د لس حاشية ابن عابدين 


العتروزة طلا للفيسير كاق سسم» أ: 

وق بالفترورة لأ سم اران كلها نين اذكه نوق "درطا هلد 7م رسن 
السام ريع ل ااي" ولت يوني لك بل قد الدال دع عم ليطن وخ ف بن لسر 
إليه» فتقول: لذ تعجان نحن رين القضّة النيضاء» ترِيدٌ بذلك الطهر من الخيض» اهد. 

والدّربجّة - بضمٌ الدّال وفتح الحيم ‏ خحرقة ونحوها تدعيلها المرأة في فرجها لتعرف أزالَ الم 
أم لا؟ 

والقصّة ‏ بفتح القاف وتشديدٍ الصا الفملة للم والمعنى: أن توح الدرجة كأنهنبا 
قصّة لا يُحالِطها صفرة ولا تربيّة» وهو مجحارٌ عن الانقطاعء وفي "شرح الوقاية'”": ((وضعٌ 
الكرسُف مستحبب للبككر في الحيض وللتيّبٍ في كلّ حال» وموضعٌه موضعٌ البْكارة؛ ويكره في 
الفرج الداخل ( م 7 ٍ ٍ 

وف غيره: ((أنه سنة للشب في الحيض» مستحب في الطهرء ولو صلتا بدونه جارّ)). اه 

0-7 01 7ل 

ملخصا من "البحر” ' وغيره. 

والكرسُفُ ‏ بضمٌ الكاف والسّين المهملة» بينهما راءٌّ ساكنة ‏ القَطنٌ وفي اصطلاح 
الفقهاء: ما يوضّعٌ على فم الفرج. 

005 (قولة: في مدَّتِم احترارٌ عمًّا تراه الصغيرة» وكذا الآيسّة في كل ما تراه مطلقاء أو 


3 1 عي (2 
سوى الدم الخالص على ما سيأتي”". 


فرجّها بدواء حتى رأت ضُفرة مثلا فهي حيض وإنا لم يكن ف أيّامٍ حيضها. 


(1) أخرجه مالك في "الموطأ" 2/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب طهر الخائض» وذكره البخاريٌ تعليقاً في كتاب الحيض - 
باب إقبال المحيض وإدباره؛ وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(59١١)‏ كتاب الحيض - باب كيف الطهر؟ 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 117/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(©) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .5١5-50 5/١‏ 


عن اع ار 


١/١ 


للوراقي. . تمميمهيم هونا ا حخصسفييك تاوكس 


لمعتادةٍ (سوى بياض نخالص) قيل: هو شيءٌ يُشبهُ الخيط الأبيض (ولو) المرئي 


زلا (قولة: المعتادة) احترازٌ عمًا رادعلي عاد 00 العشرة» فإنه ليس بحيض. 

54 (قوله: ولو اللرئي هر إلخ) مرادُهم #الصير هنا ليا بالمدّ» أي: عدم الدّم. 

ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدكوح ]ذا كان عبية عسر يوما فاك يكوزة فاصلة بين 
الدّمَين في الحيض اتفاقاء فما بع مِنْ كل” بن امن ينصابا خن غيطا نو انه اذلاكان ته 
0 رهن الدمين تمافاء وامطفنوا فيج بين ذلك عل دنه 

قوال» كلها ريت عن 'الإمام'؛ أشهرُها ثلاثة: 

الأولى: قولٌ "أبي يوسف": إن لمر التحّل بين الدَمَين لا يَفصل» بل يكوث كالام المتوالي 

طر إحاطة الدم لطر الطهر المتال. فم بدا لحيل ير و 4 لني اننا 
جتنا يونا دناه وأريقة عبر طهراء يونا وما فالعشرة الأول سيف وار راس فاده قزر عاديا 
يؤها وناوعشر طيرا ؛ ويوما دما فالعشرة التي لم نر فيها الدّمّ حر خض إن كالى عادتهنا الا 
رُدَّتْ إلى أيام عادتها. 

الثانية: أن الشرط إحاطة الدّم طرفي مدَةٍ الحيض» فا صو بداية ايض المي و لاي 
بو قلق اش م١‏ يوها دماء وثناقة طهر نوما دنا فالعشرة يع ووز لانت 
معتادة قبل عادتها يوما دماء وتسعة طُهراء ويوما دما لا يكوثٌ شيءٌ منه حيضاء وكذا النفاء”) 
على هذا الاعتبار. 

الثالئة: قولٌ "محمّد": إِنّ الشرط أن يكون الطير يكل اين أو أقلّ في مدَّةِ الحيضء فلو كان 
أكثر فصّلٌ» لكن ينظ إن كان في كل" من الجحانيين ما يمك أن يُحعَلَ حيضاً فالسابقٌ حيض» ولو 


(قول "الشارح”": قيل: هو شيءٌ إلخ) عبّرٌ عنه ب (( قبل )) إشارة إلى ضعفه» والراححٌ أنه عبارة عن 
انقطاع الدّم وألوانه بالكليّة. 


)١(‏ في"1": ((النفساءع)). 


قسم العبادات تكح يي شي يت 8 حاشية ابن عابدين 


فُِ ونيو نطو ناته المكطامه زولا فالك انتععاضى ولتعن بد اشيض 
بالطّهر ولاش بى فلو رأت مداة 2 10 00000 52 5 فالاريفة عتم 
أن العّهر امتحللَ دون ثلاشر» وهر لا يفصيل الفاقاً كما مرا أخنؤاق رأئن يرما كن اتاو 
هوا ويومين دم فالسحةٌ حيض للاستوا ولو رأت لد 00 ضيه طهر 2 1 
فالثلاثةٌ خيض الغلبة اللي كان اا والمتقدمٌ أمكنّ جعلة حيضاء هذا خللاصة ما قُُ 
"شروح الهداية"” 3( وغيرها. 

وقد صحّحَ قول ا 5 ا "ليطا وعليه الفتوى؛ وف "الهداية"0): 
((الأححذ بقول "أبي يوسف" أيسَرُ)) اه. 

د ّ 5 4 ع 1 # 4 2 ل الله) 4 

وكثير من المتأخرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفني والمستفتي» 'سراج” ". وهو الأولى؛ 
فنح"200. وهو قولٌ "أبى حنيفة" الآخين '"نهناية". وما الرواية الثانية ففى "البح "20 ((قد اختارها 
أصحاب المتون» لك لم تصحح قُُ الشروح)). 


3 


(تعمة) 
كر ويج إحاظة الدَمَين بطرفيّهِ كالدّم المتوالى» وعليه الفتوى» وعندهما: الخمسة عشر تفصِل 


32 


فلو رأت بعد الولادة يوما دماء» وثمانية وثلاثين طهراء ويوما دما فعنده: الأربعون نفاس» وعندهما: 


11 


5 


(1) ف هذه المقولة. 

(؟) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١51/١‏ وما بعدهاء و"البناية" 5317/١‏ وما بعدها. 
() "المبسوط": كتاب الحيض 57/17 1. 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة ."9/1١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١4/ب‏ بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١5 4/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/5117؟.‏ 


الجزء الثاني يجبحك عت حت لود اح دح يتب باب الخيض 


(فيها حيض) لأنّ العبرة لأوَّلِهِ وآحروء وعليه المتون فلُحفظ. . 
كر أحكامة بقوله: اماو امن له و والبالدالد ةوشن طاقن مل ف اط وام و الل الال الوه سق 


الدّمٌ الأول ولو رأتا مَْ بَتأ بلحل بعد الولادة خمسة دم ثم خبيية عفن طهيراء 20 
ا ثم خمسة عشر طهر ثم استمرٌ الدّمُ فعنده: اها هري وعدروة: وعندهما: نفاسها 
اللعية الأول وحمي لني افاي وات ىلا0 

تكح زقرلة «نيهة أنه عد الكيضن: 

00 (قولةُ: حيض) عبرٌ لمبتدأء وهو قولُ: ((وماتراءم). 

3 (قوله: وعليه المتون) أي: على أن الشّرط في جَعْل الطهر للتخطلل ينين لمعن عضا 
كود الدّمين المحيطّين به في مدّةٍ الحيض لا في مدَة الطهر. 

[ مطلب: التصحيحٌ الصريحٌ مقدّمٌ على التصحيح الالتزامي] 

1 (قولهُ: فليُحفظ) أشارٌ إلى أن 77١3/17‏ /بع احتيار أصحاب المتون له ترجيح. 

أقول: لكنه تصحيحٌ التزاميٌ» وقد صرح العلأمة "قاسم :": ((بأنَ التصحيحّ الصريح مقدَّمٌ 
على الالتزامي)). 

1 (قولة: * 0 أحكامّة) أي: بعضّهاء ولأ عقي الجابنا اف "الج إل سيق 
وعشرين, منها: ((أنه يمن صحَّة الطهارة ل تي يقصّد بها لتنظيف كأغسال المح ولا يحرّمُها 
لقولهم: يستحبُ لها أن تتوضّاً لوقت كل صلاق وتقعُد على مصلأها تسبّحُ وتهذلٌ وتكبر بقدر 
أدائها كي لا تنسى عادتهاء وف رواية: «يُكتَبُ لها واب أحسن صلاةٍ كانت تصلي»» وأنه ينع 
الاعتكاف. رمه يفده إذا طْرَأ عليف رح رجرب سرام الصّدَرء ويحرمُ الطلاق» 
وتبلغ به الصبيّة, ويتعلقٌ به انقضاءٌ العادّة والاستبراك ويوجب اسل بشرط الانقطاع» ولايقطع 

)١(‏ انظر "التائرخعانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض 741-840/١‏ وقوله: ((وعليه الفتوى))نقله ف 
"التاترحانية" عن "الخلاصة”» وقوله: ((وعتدهما الخمسة عشر تفصل)) نقله عن "المحيط". 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/07؟.‏ 


قسمالعبادات ل لاوم لل حاشية ابن عابدين 


(يَمنِعُ صلام) 50 ولو د شكر (وصوما) وجماعا (وتقضيه) لزوما (دونها) 


تتاب 3 صر كقارة القتل والفطر بخلاف كقفارة اليمين ونحوها)»)؛ وكل الحكانت تعلق بالنشنامن 
ا ا 

[5515] (قوله: يمنغ) أي: الحيض» وكذا 2 "حزائن"0. 

(قولةُ: صلاة) أي: يعن صحَنها ويحرمُهاء وهل ينح وجوبّها لعدم فائدته -وهي الأداء 
أو القضاء- أم لا وتسقط للحرَج؟ حلاف» وعامتهم على الأول وبسَطنا الكلامٌ على ذلك فيما 
علتناه على "00 
(قولة: مطلقا) أي: كلاً أو بعضاً؛ لأنّ من الشيء منمٌ لأبعاضيه» "نهر"”9©. 
(قولةُ؛ وصوماً) أي: يرنه وعنحٌ صحَنّه لا وُحُوبَه فلذا تقضيه. 
855 (قولة: وجماعا أي: يحَرّمُه وكذا ما في حُكمه كما 0 
(قولة: وتقضيو) أي: الصّومٌ على التراحعي في الأصمّ "خعزائن””. وعَرَاه في هامشها 
إل تنه بجكيد ررد 


051 (قولة: للحرّج) علّة لقوله: ((دوتها)»» أي: لأنّ في قضاء الصلاة حَرّحا بتكرّرها 


(1) صاهو” "در" 

(؟) "المترائن”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق013/ب. 

(5) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١5/١‏ 
(4) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق55/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7٠١ 4/١‏ بتصرف. 

(1) صاالاك "در". 

(0) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض قه/ب. 

(8) في "شرحه على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ص .-١‏ 


اللزط اناق ,تتسيشتيقة 0 سس عهيبة 0 أن الليض 
ولو شرَّعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما ا 00 


في كل يوم وتكرّر الحيض في كل شهر بمخلاف الصو نه يجب في السك شهراً واحداء وعليه 
انعقدَ الإجاغ حديك امانيك ن لكب اللو ولام "ليور "00 وقد وووفل بكر لها 
قضاءٌ الصلاة؟ لم أره صريحاء وينبغي أن يكون حلاف الأولى))؛ قال في "النهر'”": ((ويدل عليه 
تزليع أو غيل رأ بدَلَ المسح كرة)) اه تأمّل. 

وهل يكرةٌ لها التشبّهُ بالصُوّم م بال دع السرم إلى الأوّل؛ لأنّ [1١/ق؟؟؟/أ]‏ 
لصوم لها حرامٌ؛ فالتشيه به مثلة واعترض بأنه يُستحَبُ لها الوضوءٌ والقعودٌ في مُصّلاهاء وهو 


تشبة بالصلاة اه, تأ 


1 (قول: ولو شرَعَت تطوّعاً فيهما) أي: في الصّلاة والصّوم؛ ما الفرض ففي الصّوم 
قطي :دون شلك و إذ مظن م الوقت :نا يمكها أدازنها قن لا الدرة غيدنا سير لد وس كين 
الا 

7+ (قولة: فحاضّت) أي: في أثنائهما. 

4 (قولة: قَضَنْهما) رهما بالشروع. 


)١(‏ هو حديث الحرورية المشهورء أخرجه البخاريي1 87) كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ ومسامره؟7) 
كتاب الحيض ‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة؛ وأبو داود(؟5؟) كتاب الطهارة ‏ باب في السائض 
لا تقضي الصلاة» والترمذيز. 17) كناب الطهارة ‏ باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة؛ والدسائي لس 
كتاب اليض - باب سقوط الصلاة عن الخائض؛ وابن ماجه(771) كتاب الطهارة ‏ باب الحائض لا تقضي الصلاة» عن 
معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي يلك فلا يأمرنا 
به أو قالت: فلا نفعله. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 4/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/). 

(4) "المنبع": لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أيوب؛ شهاب الدين العَينمَابِيَ الحلبي(ت717/اه)» شرح "مجمع البحرين 
وملتقى الثيرين" لأحمد بن علي بن تغلب» مُظفر الدين الشهير بابن الساعاتي البَعْبكَيّ الأصل البغداديرت584ه). 
("كشف الظنون” 4١50/5‏ "الطبقات السنية" ٠٠0 7/8/١‏ 5» "الفوائد البهية" "501 7ل). 


١ 


قسمالعبادات ‏ د وو« د لب حاشية ابن عابدين 


عللافا لها 56 00 السريعة 0 00 "الفيض": (( ك3 ناقعة ظاهرة 
وقامت حائضة حُْكِمَ بحيضيها مذ قامت؛ وبعكسه مذ نامث احتياطا ع( 5ط 


64 لإقولة: لوه لا تفن "فده رويطل 1 أ اند شي فقس نفل المثّلاة لا 
نفل الصّوم "ط"”. 

(قولة: "بر') ذكرَهُ في "البحر”” قبيلٌ قول الان: ((والطّهيٌ المتخذّلٌ بين المّين في 
المدَةِ حيضٌ ونفاسٌ))» ونقلَ التسوية بينهما عن "الفنقح” و"النهاية" الي ثم قال: 
ننم في "شرح افوقاية"”” من لفق هما غرد صحيج). له "07 

5590م (قولة: وبعكسيه) أي: عكس التصور اللأكول أن نامت 0 وقامت افر 
أي: ا ا ل ام يت الك عا لا - لا عكس الحكم؛ لأنه بينهُ بقوله: 
((مذ نامّت))» أي: حكم بخيضها من حيين نامّت» فاقهم. 

[4 (قولهُ, احتياطا) أي: في الصُورتين» فتقضي العشاءً فيهما إِنْ لم تكن صلّتها كما في 
"البحر””"» حتى لو نامّت قبل انقضاء الوقت» ثم التبهت بعد خروجه حائضا يجب عليها قضاءٌ 
تلك الصلاة؛ لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت» حي ل شك غيضها إلا بعد خروجف 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 6/١‏ ؟(هامش "كشف الحقائق"). وفي "د" زيادة: ((وعبارة صدر 


الشريعة: والصائمة إذا حاضت ف النهار؛ وإن كان في آخره بطل صومهاء فيحب قضازه إن كان صوما واحباء 
وإن كان نفلاً لاء بخلاف صلاة النفل إذا حاضت ف خلالها. 


(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١49/١‏ معزياً إلى الحلبي. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .515/١‏ 

(4؛) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ؟7,80/5. 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 8/١‏ ؟(هامش “كشف الحقائق"). 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 53 ؟/إب. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 5.8/١‏ 


الجزء الثاني ا 1 01 0000 .لتك كتت كك باب الحيض 


(و) يمع حل (دعول مسجدٍ و) نط اناجيت اول ا و ادان كوة ا ا 3 


ولو نامّت حائضاًء وانتبهّت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاءٌ تلك الصلاة الني نامَتْ عنها؛ 
لالااعدااها اط اه د مق حون فامان واسق توكلا ارقي ل اخ لوقف وج لفان رذن 
الدّمَ حادث» والأصلٌ فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته» فتَحعَلٌ حائضاً مذ قامَتْ؛ والاتقطاعٌ عدم 
وهو الأصلٌ» فلا يُحكَمٌ بخلافه إلآ بدليل» ولم يُعلَّمْ دُرُورُ الم ار ان افر نل 
نامَتْ فقد ظهّرَ أن الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقطء "رحمتي", فافهم. 
نعم في قول "الشارح": (( وبعكسيه مذ نام إيهامٌ والمرادُ أنه يُحَكُمٌ بأنها كانت حائضاً 
حين نومهاء وطهرّت قبل خروج الوقت» ولو قال: حَكِمٌ بطهرها مذ نامّت» وكذا في عكسيه 
لكان أوضح. 
1594 (قولةُ: ويمنعُ حِل) قدَّرَ لفظة ((حِل)») عن وفيما بعلنة لان ننا قبله المنع فيه من الحلّ 
والصحَّة فلذا [1١/7773/ب]‏ أطلق المنع فيه. 
ول دحول مسجر) أي: ولو مسجد مدرسة أو دار لا يْسَعٌ أهلهما الناسَ من 
الشباكة فيسو كانا لو أغلقا يكن له جماعة عقي وإلاً فلا تيت له أحكاء المسجد كما قدّمناه”© في 
بحث الغسل عن "الخائيّة" و"القنية", ورج مصلّى العيدين”" والجنازة وإنّ كان لهما حكمٌ 
المسجدٍ في صحَّة الاقتداء مع عدم انصال الصفوف. 
وأفاد منعٌ الدُعول ولو للمرور وقدّم”” في الغسل تقييده بعتم الصّرورة» بأنا كان بأبه إلى 
المسجد؛ ولا مكنه تحويلهُ ولا السكنى في غيره» وذكرنا هناك أن الظاهر حيكل أله يحب التِيمّم 
للمرور أخذا مما في "العناية'” عن "المبسوط”©: ((مسافرٌ مر مسجدٍ فيه عينُ ماء وهو جنب 
)١(‏ المقولة [4757 ]١‏ قوله: ((لككن إلخ)). 
(؟) في "ب"و"م: ((العيد)). 
وم كلاه "در". 
(4) المقولة ]١4007[‏ قوله: (( تيمم ندباً إلخ)). 
(0) "العناية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 47/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 
(5) "المبسوط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١1١8/1١‏ 


قسمالعبادات 20 _ل للد 9يبولع#ام للد حاشية ابن عابدين 


حل (الطواف) ولو بعد دخولها المسجدَ وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) 
يعني: ما بين سرَةٍ وركبة بة ولو بلا شهوةٍء وحَلَّ ما عداه ا 0 


وله يد غيره فالة يتِيمُمُ لدحول المسجد عندنا)) اه. 

وكذا لو مكّث في المسجد عوفاً من الخروج بخلاف ما لو احتلّمَ فيه؛ وأمكنةُ الخروجٌ 
ا فإنه يُدَبُ له التيسّمُ لفلهور الفرّق بين الدّحول والخروج. 

1 ا 2 3 لذن 5 8 3 عام 9 8 3 

75*57 (قولة: وحل الطواف) لأنَ الطهارة له واحبة؛ فيكره تحريما وإنْ صح كما ف 
"ال وغيره. 

57م (قولة: ولو بعد “دحولها المسجد) أي: ولو عَرَضّ الحيض بعد دخولها المسجدء فعدمُ 
الح ذاتي له لا لعلّة دول | ل ورا 

[*05) (قولة: وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ والتقدير: وعنعٌ الحيض 
قربانٌ زوجها ما تحت إزارها كما في "البحر”". 

584 (قولة: يعني : : ها يبن سْرَةٍ وركبة) فيجورٌ الاستمتاعٌ بالسرّة وما فوقهاء وال ةويا 
تحتها ولو بلا حائل وكذايما بينهما بحائل ؛ غير الوطء ولو تلْح دما ولايكرة طحيو 
استعمالُ ما مسن من عجين أو ماء أو نحوهماء إل إذا توضّات ‏ اد كباس الس 
الو ا ا 0 ((ولا ينبغي أن يُعرِلَ عن فراشها؛ لأنّ ذلك يُشبهُ فعل 
ليهود))» "بحر””". وي "السّراج”7: ((يكرةٌ أن يعزلّها في موضع لا يخلِطّها فيهم). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠١17/١‏ بتصرف, 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 549/١‏ 

() "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق55/أ. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7017/1١‏ 

* قوله: ((إلا إذا توضأت إلخ)) أي: لقصد القربة المستحبة من الجلوس قدر أداء فرض الصلاة إلخ؛ "حزائن"» وقدمناه 
قبل نحو ورقة. أه منه, 

(5) "الولوالحية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثامن فيما لا بأس أن يفعل ف الصلاة ق8١١/ب.‏ 


(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠١9/١‏ بتصرف. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 607/أ. 


ملف وهل ل المطر رذ ب ل ا كه 


هذاء واعلدٌ أنّ المصرّح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة(" أن الرّكبة من العورة» ومقتضاه 
كما أفاده "الرحمتي" ‏ حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: رما 
دود الإزارم”"؛ ومحله العورة التي يدل فيها لركبة» تأَمّل. 

جم#كم] وله مطلقا) أي: بشهوة أؤالا. 

در (قولة: وهل يحل النظر) أي: بشهوةء وهذا كالاستثناء من عموم سٍُ ناهذا تيان 
753/1 /] وأصلٌ التردّدِ لصاحب "البحر"؛ حيث ذَكَّر”": ((أنّ بعضهم عبر بالاستمتاع 
فيشملٌ النظر» وبعضّهم بالمباشرة فلا يشملَةُ)؛ ومالَ إلى الناني» ومالَ أخوه في "التهر””' إلى 
الأرّل» وانتصرّ العلأمة "ح””” للأوّل. 

وأقول: فيه نظرء فإنّ مَنْ عبّرَ بالمباشرة - أي: التقاء البشرة - ساكدت عن النظر» ومَنْ عبر 
بالاستمتاع مانمٌ للنظرء فيؤخحذٌ به لتقدّيه على المفهوم: على أنه نقَلَ في "الحقائق"”2 ف باب 
الاستحسان عن "التحفة"”" و"الخائيّة”: ((يجتيب الرّحَلُ من الحائض ما تحت الإزار عند 
"الإمام'”: وقال "محمّذ": يتيب شعارٌ الدّمء يعني الجماعَ فقطء ثم احتافوا في تفسير قول 

"الإمام"؛ قيل: لا يباحٌ الاستمتاعٌ من النظر ونحوه بما دوث السَرّةٍ إلى الرركبة» ويباحٌ ما وراءه 


.)) قوله: ((فالركبة عورة‎ ]77٠٠05[ المقولة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود(1؟) كتاب الطهارة ‏ باب في المذي» من حديث معاذ بن جبل ظفه» وقال: ليس هو بالقوي. 
وله شاهد من حديث عمر عند أحمد 2١4/١‏ ومن حديث عائشة عند أحمد أيضاً 51 ومن حديث حرام بن 
حكيم عن عمه عند أبي داود(؟١5).‏ وانظر "التلخيص الخبير" .157/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 78/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق١7/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 ”)ب وما بعدها. 

)١(‏ "حقائق المنظومة": كتاب الاستحسان ق 45 ٠١/أ‏ بتصرف. 

(7) "تحفة الفقهاء": كتاب الحظر والإاباحة 77/5 بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ٠١8/*‏ 4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) وأبى يوسفء كما في "التحفة". 


١44/١ 


قسمالعبادات لب ##وم سمس ححاشية اين عايدين 


0 7 0 
ومباشرتها له؟ فيه تردد اماما اجن بج سس السطوف لظو لاق مدنو ادوس بز ا 


وقيل: يباح مع الإزار)) أه. 

ولا يخفى أنّ الأول صريحٌ في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار» والثاني قريب منهء وليس 
بعد التقل إلا الرّحوعٌ إليه فافهم. 

و59 (قولة: وها له؟) سبب تردّدِه في المباشرة تردٌد "البحر" فيهاء حيث قال20: 
((ولم آرَ لهم حكمّ مباشرتها لهء ولقائلٍ أن نمه بأنّه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها 
به بالأولى» ولقائل أن يِجورّه بأنّ حرمتّه عليه لكونها حائضاء وهو مفقودٌ في حقَهِء فحلٌ لها 
الاستمتا ع به ولأ كاية نميه لذ كره أنه استمتاعٌ كوا ويل عا فطع افد 

واستظهَرٌ في "النهر”© الثاني لكنْ فيما إذا كانت مباشرتها له.ها بين مرَيِهِ ورُكيته - 
كما إذا وضعت يدها على فرجه كما اقتضاه كلام "البحر" ‏ لا إذا كانت يما بين سُرَتها 
وركبتها كما إذا وضعت فرجّها على يدوء فهذا ‏ كما ترى ‏ تحقيقْ لكلام "البحر" لا 
اعتراضّ عليه» فافهم. 

وهو تحقيق وحية؛ لأنْه يحورُ له أن يلس مجميع بدَنْه حتى بذَّكّره جميعٌ بدنها إل ما 
تحت الإزار» فكذا هي لها أن تلمِسَ مجميع بدنها إِلأّما تحت الإزار جيم بدنه حتى ذَكَرَه؛ 
إل فلو كان أشثها سيره حرا رع عليها كيه من شيو بره ما عداما تحت اازار 
منهاء وإذا حرم عليه مباشرةٌ ما تحت إزارها حرُمٌ عليها تمكينه منهاء فيحرّمٌ عليها مباشرتها له 
ما تحت إزارها بالأول. 


(قولة: واستظهر في "النهر" الثاني) عبارثهُ:(( مقتضى النظر أنث يقال بحرمة مباشرتها له حيث كانت 
بها بين سْرّتها وركبتهاء لا ما إذا كانت .ما بين مره وركبته كما إذا وضّعَتُ يدها على فرجه )). 


.708/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 
"النهر": كتاب الطهارة  باب الحيض ق5؟/ب.‎ )١( 


اللطرالااق: ١‏ لتصع ين فد وله مستبت حث ‏ بالراخض 


قر قرآن) بقصدهو (ومسّهُ) ولو مكتوبا بالفارسيّة في الأصح 120100 


[ مطلب: التوراة والإنجيلٌ والرّبور كالقرآن في حق الحائض ] 

0284 (قولهُ: وقراءة قرآن) أي: ولو دون آية”" من المركبات لا المفردات؛ لأنه جور 
للحائض المعلمة [١/ق717؟/ب]‏ تعليمّه كلمة كلمة”' كما قدّمناه'”"» وكالقرآن التوراة والإنيلٌ 
والزبور كما قدَمَهُ ف . ”0 

ه15 (قوله: بقصده) فلو قرأت الفاتحة على وجه الذعاءء أو شيئا من الآيات التي فيها 
معنى الدّعاى ولم ترد القراءة , بأس به كنا قدمناء0*) عن "العيون" ل"أبى الليث"» أن مفهومه أ 

5 1 007 2 1 5 0 1 
ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهسي لا يؤثر فيه قصد غير القرانية. 
[540 (قولة: ومسّه) أي: القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكنْ لا ينع إلا مِنْ مس 
3 و 4 9 2 و 
المكتوب بخلاف المصحفء فلا يجوز مس الحلد وموضع البياض منه؛ وقال بعضهم: يجوز وهذا 
أقرب إلى القياسء والمنمٌ أقرب إلى التعظيم كما في "البحر”2» أي: والصحيحٌ المنمٌ كما نذكرُه”", 
وخ ا 4 0 5 1 )06( كع 1 5 5 . 57 
ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قذمناه''" عن "القهستاني وغيره؛ وف التفسير والكتب 
الشرعيّة حلاف 20 
(1) في "د" زيادة: ((وهو قول الكرخحي وصمّحه غير واحد كما في "البحر" خلافاً للطحاويّ في تحويز ما دون الآية)). 
(؟) في "د" زيادة: ((قال بعض المحققين: ومثله في "النهر"» ويؤيدُهُ ما في "السراج": قال أصحابنا المتأخرون: إذا كانت 
الخائض والنفساء معلمة حاز لها أن تلقن الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي» وعلى قول 
الطحاوي 3 تعلمهم نصفف آية نصف أيةء ولا تلقنهم آية ثامة: انتهى. واندفع اعتراض "البحر" على "النهاية" وغيرها 
من أن التعلمَ كلمة كلمة لا ينطبق تفريعه على قول الكرحي» فإنّه قائلٌ باستواء الآية وما دونها في المنع)). 
(5) المقولة 581 ]١‏ قوله: ((ولو دون آية)). 
(4) الكمره' 
(ه) المقولة [؟485 ١ع‏ قوله: ((فلو قصد الدعاء)). 
(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,511/١‏ ناقلاً عدم المواز عن "السراج الوهاج". والجوازٌ عن "غاية 
البيان" . 
(0) ف المقولة الآنية. 
(8) المقولة [591 ]١‏ قوله: ((ظاهر كلامهم لا)), 
(4) المقولة [5 ١57‏ قوله: ((والتفسير كمصحف)) وما يعدها. 


8 1 
در. 


قسم العيادات ‏ لس لل د هلإلا حاشية ابن عابدين 


(إلا بغلافه)' المنفصل كما مر (وكذا) يُمنمٌ (حملة) كلوح وورّق فيه آية. 
(ولا بأس) لخائض وحنب عن مالس و نو 4 16 04 امسه الم و وان الا قلق وي وج ارق اش 1ه عه هاه ذا 


541 (قول: إلا بغلافه المتفصيل) أي: 0 والخريطة» دون 0 العرر عو 
الصحيحٌ» وعليه الفتوى؛ لأنّ الجلد تبَعٌّ له "سراج””2. وقدّمنا!" أن التريظة اليس 

أقول: ومثلها صندوق الربعة» وهل سا ب المصحف إذا سُمُرَ به؟ يراججع. 

545 (قولة: وكذا يَمنعُ حمل د صاحب "البحر ”أ حيث ذكره عند تعدادٍ أحكام 
الجيض» وفيه أنه إن أرادٌ به حملّهُ استقلالاً أغنى عنه ذِكْرٌ المسٌ أو بع فلا يسع منه ففي ففي 
الام الح زر كان المصحفُ ف صندوق فلا بأسَ للحنب أن يحملّه)), وفيها: 
((قالوا: لا بأسَ أن يحملٌ خترجاً فيه مصحفف» وقال بعضهم: يكرة وقال آختر: يكرة أعصد زمام 
الإبل التي عليها المصحف؛ قال اللحوي" “ولك بعية وهو كما قال أهد, 

أقول: وقد يقال: يكن تصويرٌ الحمل بدون مس" وتبعيّة كحمله مربوطاً بخيطٍ مثلاء لكنّ 
الظاهر حوازه؛ تمل لس 

1545 (قولة: فيه آية يَّدَ بالآية لأنه لو كب مادون الآية لم يكرة 1 كماقي 
"الفهُستاني""290, ا 

ف رق لتك املق يفي إل اداوضية: ابلس لزلدة الكفبية سه وا 
محش وقد تقدَيٌ "ح"”©. أي: لأنّ ما لا بأسَّ فيه يستحبٌ خلافة لكن استغنّى من ذلك 


() في "د" زيادة:(( قوله: ومسّه إلا بغلافه. أقول: وهل يجوز في المنسوخ أن يسسّهُ الحدث أو يتلوه الجنب؟ فيه تردُدٌ والأشبه 
حوازه فيما نسخ تلاوته وود حكمه؛ لأنه ليس بقرآن إجماعاًء كذا في "شرح مختصر أصول ابن المساجب" للعضدء وإذا كان 
هذا فيما قر حكمه فمن باب أولى لى اموا فيما تسيخ تلاوته وحكمه. انتهى خير الدين الرملي)). 

() "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 84/. 

(©) المقولة [5314 ]١‏ قوله: ((غير مشرز)), 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 4/١‏ 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ محظورات الجنب والحائض والنقساء ١/ق 1/١714‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .514/١‏ 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5 7 إب. 


الجزء الثائي ‏ سسس # سس © هياب الحيض 


(بقراءةٍ أدعيةٍ ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح) وزيارةٍ قبور ودحول مصلى 
عيدٍ (وأكل وشرب بعد مضمطة وغسل يد) وأمّا قبلهما فيكرهٌ لنب لا حائض.. 


"ط”" الأكلّ والشُرب بعد المضمضة والغسل بدليل قول "الشارح": ((وأمًا قبلهما فيكرة)). 

(ه4 +1 (قولة: بقراءةٍ أدعية إلخ) شيل دعاءً القدوت» وهو ظاهرٌ [1١/43؟5/]]‏ 
المذهب كما قدَمناه”"'. 

4 وقولة شيكر 4 تلديم لأله بطد” شاربا للماء المستعمّل» أ رعو كر يها و 
لا تخلو عن النجاسة؛ فينبغي ا 1 "بدائع"7". 

وظاهرٌ التعليل أن استحباب المضمضة لأجْلٍ الشرب» وغسل اليدٍ لأَجْلٍ الأكلء؛ فلا يكرهُ 
التتربُ بلا سل يله ولا الأكلٌ بلا مضمضة: وعليه ففي كلام لمان لف ونشرٌ مشوش لك قال 
"للتوي19؛ ورإذا أزاك لس أذ ياك لشي له انا يضيل يديه وسمصمط )تام 

وذكرَ في "الحلبة"27 عن "أبي داو" قورف ران عليه الصلاة والسلام إذا أرادَ أن يأكلّ وهو 
جنب غسّل كفيه»» ون رواية "مسلم": (ريتوضًا وضوءه للصلاة»". 


5419م (قولة: لا حائض)7© 101 1[ 1[ 111111 


1١51/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) المقولة ]١5١14[‏ قوله: ((لا قراءة قنوت)). 

() "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في آداب الوضوء 8/١‏ بتصرف. 

(4) "خبلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق0١/أ»‏ معزياً إلى "الأصل". 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ محظورات الجنب والحائض والنفساء ١ق‏ 5؟١١/ب.‏ 

(1) أخرجه أبو داود(77؟)كتاب الطهارة ‏ باب الجنب يأكل؛ والنسائي ١85/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب اقتصار الجدنب 
على غسل يديه إذا أراد أن يأكل» وابن ماحه(37ه)كتاب الطهارة ‏ باب من قال يجريه غسل يديه. وأمّا رواية 
مسلم ففي "صحيحه'(ت ١1)كتاب‏ الحيض - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له إذا أراد أن يأكل. 

0) في "د" زيادة: ((أقول: هذه من المسائل التي فرّق فيها بين الجنب والحائض» منها: أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف 
الحيض فيجب الغسل على من أسلم حنباء بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيضء وفيه كلام ل "الكمال”2 
ومنها :وضوءٌ الحائض مستحبٌ مع أنْها ليست أهلاًء ومنها: وجوبُ أداء الصلاة على امنب وقضائهاء ومنها: حِلُ 
وطئها حنبا لا حائضاء ومنها: تطلق الجنب بلا كراهة وطلاقٌ الحائض بدعي» ومنها: تصحٌ الخلوة مع الجنابة - 


قسم العيادات تج أ ك7 الاو ل ل ع _جييتك. اتخاشية ابن عابدين 


تال تحاط بغسل» ذكرّة “لخلبي"”7 ولا يكرة) تحرعاً (مس قسرآن بكم) عند 
الجمهور ا وصحَّحّ قِِ "الوا" الكر اه وهر خوط 
(ويحلٌ وطؤها إذا انقطّعَ حيضمها لأكثرو) بلا غسلٍ ا و ارقا ال ا 


في "الخائيّة"”7": (( قيل: إنها كالجنب» وقيل: لا سشئ»؟ لد العسل لا وية تحاسية الحيتض عدن 
الفم واليد يبخلاف الحنابة)) اه. 
1 ع 1 مره بيع 3 ل 7 3 7 3 _ 
أقول: ينبغى أن يستحب لها غسل اليد للاكل بلا حلافب؛ لأنه يستحب للطاهر» فهي 
أولى» ولذا قال في "الخلاصة"©: ((إذا أرادت أن تأكلّ تغسلٌ يديهاء وف المضمضة حلاف)). 
1544 (قوله: مالم تخاطْبٌ بغسل) أي: لا يكرة لها م عدم حطابها التكايفي بالغسل» 
وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض. 
ه54 (قوله: الكراهة) أي : التحرعيّة "ط"00, 
و لوو خوط فض" عن "اكه" ورانه ناه الرواية توضئزاه فق 
"الخلاصة”” إلى عامّة المشايخ: قال في "البحر”*: (( فكان أولى))» وقدّمناك" عن "الفقح": (( أن 
التقبيد بالكمْ اتفاقي» فإنه لا يجورٌ مس بغير الكم أيضا من بعض ثيابي البدن)). 
ردهكمم (قوله: إذا انقطَعٌ حيضها لأكثره) مثلهُ النفاس» وحل الوطء بعد الأكثر ليس .كتوقفي 
- لا الميض» ومنها: الحنابة تصلح للرجل والمرأة بخلاف الحيضء ومنها: يغسل الشهيد لو قثل جنباء والحائضٌ قبل 
استمرار الحيض ثلاثاً لا تغسل» ومنها: قرباكٌ الرجل ما تحت الإزار للمرأة الجنب بخلاف الحائض» حمري)). 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مطلب في أصح القولين صدء “ل. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة ١/1ل,‏ 

() "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يوجب الغسل 15/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق0١/أ‏ معزياً إلى "الأصل". 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .151١/١‏ 

(5) المقولة ]١454[‏ قوله: ((غير مشرز)). 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق9؟/ب. 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحخيض .7١7/١‏ 

(9) المقولة [5434 ١‏ قوله: ((غير مشرز)) وقدمنا عندها أن قوله: ((التقييد بالكم اتفاقي)) ليس في "الفتح", ولعله 
توضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


١/١ 


المووالناتق:.. .«مصستتع تيمك ب شسمتسحية باب الخيض 


وجوبا بل ندبا (وإن) انقطعٌ لدون أقله تتوضا وتصلي في آحر الوقت» 220 


على انقطاع ادم صرح به في "العناية"”'/ و"النهاية" وغيرهماء وإنما ذْكَرَه ليينيّ عليه ما بعده 
قال ظ/3 1 ووويلتخيل منه جوارٌ الوطء حال نزول دم الاستحاضة)) اه. 

وقدّمناا”» عن "البحر": ((أنه يجورٌ الاستمتاعٌ بما بين السسرةٍ والرّكبة بحائل بغير الوطء ولو 
تطخ دمأ)» اه. وهذا في الحائضء فيدلٌ على جواز وطء المستحاضة وإن تلطّخ ذا وات 5 
ما يويْدُه فافهم. 

58م (قولةُ: وحوبا) منصوب بعامل محذوفيء أي: بلا سل يحب وحوباء ومئله قوله: 
(( بل ندبا»». 

النافة (قوله: بل ندب أن قراءة ع يهن 4 [البقرة -777] بالتشديد تقتضي جرنة 
الوطاء إلى غاية الاغتسال» فحملناها 53/١‏ 7؟/ب] على ما إذا كان أيامُها أقلَّ من عشرةٍ فقن 
للتعارئض بين القراءتين» فظاهرره اك شُبهة: فلهذا لا يستحب» "نوح" عن "الكافي”2. 

[504/ (قولة: لدون أقله» أي: أقلّ الميض» وهو ثلاثة أيام. 

6 رقولة: في آخر الوقت) أي: 00-6 "بركوي”2. والمرادٌ آخرٌ الوقت المستحبٌ دون 
المكروه كما هو ظاهرٌ سياق كلام "الدرر”” و"صدر الشريعة"”): قال "ط””: ((وأهمّل 


(قولٌ "الشارح”": لدون أقلهم يعني : لم يبلغ ثلامة يام "سندي”. 


)١(‏ "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١51١/١‏ 

(؟) المقرلة [5774] قوله: ((يعني: ما بين سرة و ركبة)). 

(4) المقولة [1548] قوله: ((وجماعاً)). 

(د) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١١/أ.‏ 

(5) "ذخحر المتأهلين": الفصل الثالث ص”5 ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(9) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء .145/1١‏ 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 9/١‏ ؟(هامش"كشف الحقائق"'). 
(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١861/١‏ 


قسمالعبادات 0 سل وإلاع علس حاشية ابن عايدين 


وإن (لأقله) فإن لدُون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطاء وإن 
لعادتها إن كتابيّة حل في الحال» وإلاً (لام يحل 000 


0 اح" حكم الجماع: ويظهر عدم حله له بدليل مسألة الانقطاع على الأقلّء وهو دون 9 

قلت: قد يرق بين تحقق الحيض وعديهه وانظرٌ ما نذَكُرُه!" قبل قوله: ((والنفاسُ 
التوعمين)) :. 

ركمكى (قولة. وإِن لأقلم اللام .معنى بعد "ط"0. 

امام (قولة: لم عل أي: الوطع وإن اغتسلت؛ أن العودَ 3 

64 (قولةُ وتغتسلٌ وتصلي) أ أي: في آخر الوقت المستحب» وتأخيره إليه واحبٌ هناء أما 
في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحبٌ كما في "النهاية" و"الفتح””' وغيرهما. 


ق اماد عل 0 


بده (قولهُ: احتياطا) علّة للأفعال الثلاثة. 
رمككل] (قولة وإن لعادتها) وكذا لو كانت مبتدأة ال 
دم (قول: حَلّ في الحال) لأنّه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب: فإِنٌ أُسلمّت بعد الاتقطاع 


(قولهُ: قلت: قد يُفرقُ 108 الحيض وعديه) التعليلٌ الآني من أنّ العود في العادة غالب يفيدٌ 
عدمٌ الفرق مع أن الأصل أنّ الدم دم صحَةٍ. 
(قولة: لأنه لا اغتسالَ عليها لعدم الخطابي) ظاهرٌ على القول بأنّ الكمّار غير مخاطبين بفروع 
الشّريعة فعلاً وظاهرة أنّ على مقايله يكرنٌ حكم الكتابية كالمسلمة» ولذا قال "الحموي" عقب قول 
"الأشباه":(( وإذا انقطغ دمْ الكتابيّة لأقلّ من عشرةٍ حَلَّ وطؤها جرد الانتقطاعء ولا يتوقفُ على 
عونك لأنها ليست من أهله )» ما نه :(( بناء على أن الكفار غيرٌ مخاطبين بالفروع في الفعل )). 
)١(‏ المقولة ]117١17[‏ قوله: ((وتمامه إلخ)). 
(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .151/١‏ 
(6) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 5١4/١‏ نقّلاً عن "الهداية". 


(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١95/١‏ 
(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء .15/1١‏ 


الجوةالثائي... اتسنتاشيت تسمه :8 سيت باب الحخيض 
وحن تغسل) أو تقيمم بوشترطه ه (أو عضي عليها زمن ا ا ا ا ا ا ا 00 


لا تتغيّرُ الأحكامٌ وتَهامُهُ في "البحر "27 . 

59 (قوله: حر تقد ليت ا يي لين اه امه الود يي 
دون المكروو» قال في "المبسوط”": (( نص عليه "محمد" في "الأصل””"» قال: إذ انقطمٌ في وقات 
العشاء توخخرٌ إلى وقسب يمكنها أن تغتسلَ فيهه وتصلي قبل انتصاف اليل وما بعد نصف اليل 
مكروة))» "حر”7. 

50م (قولة؛ بشرطع) هو فَقَدُ الماء والصلاةٌ به على الصّحيح كما يُعلّمٌ من "النهر”*) 
وغيره» وبهذا ظهرَ أن المراد التيمّمُ الكاملٌ المبيحُ للصلاة مع الصلاة به أيضاً. 

ولعلّ وحة شرطِهمٌ الصلاة به هو أن مِنْ شروط التيمّم عدم الحيض؛ فإذا صَلَْتْ بهه وحكّمّ 
الشرعٌ بصحة صلاتها يكونُ حكماً بصحٌَّةٍ تيسّيهاء وبأنها تخرّجٌ به من الحيض كما يُحَكمٌ 
مخروجها من الحيض وبقائها تمنزلة امنب فيما إذا انقطّمٌ لتمام العشرة» أو صارت الصلاةٌ ديئاً في 
ذِمّيها لحكم الشّرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات؛ ولهذا يحل لزوجها أن يقربّها وإنا لم 


(قولة: ولعلّ وجة شرطهم الصلاة به إلخ) وقال "الرّحمتي":(( وج اننظار الغسل في حل الوطء أن 
زمن الغسل من الحيض قبل العشرة؛ فلو وَطِنَها قبله كان واطداً في الحيض» وكذا لو تيمَّمَسْ لا يحل 
وطؤها؛ لأنْها لو وجدت الماءَ بعد ذلك بِطَلَ تيكّمُها ووجَب عليها الغسل؛ فيكونٌ وطؤها في حال 
الحيض» بخلاف ما إذا مل فوس يذ حك لحر ست فو عا ارود 
الحيض)) اه "سندي". 


(1) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض "318/١‏ 

(؟) "المبسوط”: كتاب الحيض - باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقته ١8/9‏ 7. 
(7) "الأصل": كتاب الحيض - باب حيض النصرانية 451/1. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 4/١‏ ١؟‏ باختصار. 

(ه) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق77/). 


قسمالعادات ‏ 3 للد إلم( حاشية ابن عابدين 


تغتسيل كما يأتي تقريرة”". 

وقد ظهرٌبكا قرّرناه صحّة ما ذكرَه في "الظهيريّة”": ((من أنه يجوز للحائض التيمُمٌ 
لصاو الشنازة :والحيك إذاعلو ا من قيض رهام إذا كاذ اآباة حيضها عه قوة 
كان أقلّ فلا)) اه. 

فشرّط جحواز تيمّعِها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاعٌ الحيض لتمام العشرة؛ لأنَّ المراد بهذا 
التيمُمٍ هو التيمّمْ الناقصُ الذي يكوثُ عند وحود الماء لذوفب فوت صلاةٍ تفوت لا إلى بدلء وإنها 
كان ناقصاً لأنّه لا يصلّى به الفرض» بل يطل بعد الفراغ من تلك الصلاق حتى لو حضَرَّت 
جنازةٌ أخرى لا يصمح الصلاةٌ عليها بهذا التيمّمٍ على ما مر تقريئه في مله" وإن كان هذا التيسّمٌ 
ناقصاً فلا تخرّجُ به الحاتضُ من الحيض لما علمّتَ من اعتبار التِيمُم بشرطه مع الصتلاة معة وام 
إذا انقطّمٌ حيضُها لتمام العشرة فيجوثٌ تيمَّمُها لصلاةٍ الجنازة أو العيد؛ لأنهسا خرحّت من الحيض 
بالاتقطاع المذكورء فلو انقطْمَ لأقلَّ من العشرة لا يحور لها أنْ تتيمّمَ للجنازة أو العيد مع وجحودٍ 
الملءه ولا تصحٌ الصلاة به؛ لأنه ناقصٌ لا تخرُجٌ به من الحيسضء ومن شروط صحَّة التيمّم عدمُ 
لمنائي» والحيض مُناضي لصحيه أمّا إذا انقطْمٌ لتمام العشرة فقد خرجّت من الحيض؛ وصارت 
كالجنب» فيصحٌ تيمّمُها المذكورٌ كما يصحٌ من الجنب» فكلامٌ "الظهيريّة" صحيحٌ لا غبارَ عليه 
كما أوضحناه هنا وفي باب اتيب لكن ينبي فيد تراه ورزلا فلا يما إذا انقطَعٌ لدون 
العشرةء ولم تصر الصلاة ينا في ذِمّتها؛ إذ لو انقطمٌ لدون العشرةٍ ولعمام عادتهاء ومضى عليها 
وقتُ صلاةٍ رجت من الحيض» وجارٌ لزوجها قربائهاء فينبغي صحَة تِيمّيها للجنازة» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [5770] قوله: ((وكذا الغسل)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم قة/أ. 
(”) المقولة [5 ]5١١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 

(4) المقولة [5 ]71١١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 


١ة؟/١‎ 


الجزء الثاني الا ل سمشم باب الخيض 


يع الفسلع ولنين اهاب (والتحرركة) يعني: من آخر وقتٍ الصلاة ة لتعليلهم 
بوعرها قي سهان حت لو الورك رونت العبه اليه ان نض رفت ااظطو كما 
في "السراج” '©) وهل تبر التحريمة ف الصوم؟ عات ما طون الوق لد ا لظا 


6 (قولة: يسَعْ الغسل) أي: مع مقدّماتِه كالاستقاء ولع الوب ادر عن الأعين 
وفي "شرح البزدوي”””: ((ولم يذكروا أنّ المراد به الغسلٌ اممسنوٌ أو الفرض» والظَاهرٌ 00 
لأنه يت به رُححانُ جانبي الطهارة)) اه. كذا في "شرح التحرير" ل' "ابن أمير حاج”07). 

(5 (قولّة: والتحريمة) وهي: ((الله)) عند "أبي حنيفة". و((اللسه أكبرٌ)) عند 
"أبي يوسف". والفتوى على الأول كما في "المضمرات"؛ "فهُستاني"”*. 

(503 (قول: يعني: من آغير وقته الصلاةٍ إلخ) اعلم أنّه إذا انقطّعَ دم الحيض لأقلّ من 
عشرةٍء وكان لتمام عادتها فإنّهِ لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمّم بشرطه كما مر)؛ لأنها 
ضَارط ظافر لتقا ديف الأ تضدة لعلف فيا زتها ولك أن يتقطع عضي عليها م 
[53/1؟؟/ب] وقت صلاةٍ من آخروء وهو قدرٌ ما يسع الغْسلّ ولس والتحرمة» سواءٌ كان 
الاتقطاغٌ قبل الوقت أو في أوّله أو قبيل آخره بهذا القدرء فإن انقَطَمّ قبل الظهر ملا أو في أوّل 
وقنه لا يحل وطوها حتى يدخلٌ وقتُ العصر؛ لأنها لما مضّى عليها من آخمر الوقستي ذلك القدرٌ 
صارت الصلاة دين في ذِميها؛ لأنّ المعتبر في الوحوب آنحرٌ الوقتء وإذا صارت الصلاة ديا كٍِ 
وتنها عاد لاير كا لأنها لا تحب في الذمّة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة: وكذالو 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 49//ب. 

)١(‏ ف "شرح التحرير" بزيادة: ((والتحرعة)). 

(5) هو - والله أعلم ‏ شرح البابرتي(ت87/ه) على أصول فخمر الإسلام البزدويّ(ت؟445ه) المعروف ب"التقرير 
الأكملي": وتقدمت 5 فقة 

(4) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تعيّن وقت سبب وجوب الأداء 17/9 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .54/١‏ 

(5) المقولة 5551 ؟] قوله: ((بشرطه)). 


قسم العبادات عم ب ححاشيةابن عابدين 


انقطّمٌ في آخخره؛ وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القَدْرُ فله وطؤها بعد دحول وقتٍ 
الفضر لما انال ]ذا عاك ينهينا قواة ذلك فل عل إلا بهد الغروت لمتيزورة صلا الففير ذها 
في ذِمّيها دون صلاةٍ الظهر؛ لأنّها لم درك مِنْ وقتها ما يمكنها الشروعٌ فيه. 
فإذا غلدة كلك ع للف أن غبارة "المسب" وحمت :رليف على إظلافياة لأنهنا توي 
أنه عل عضي ذلك القذر سواعءٌ كان في وقت صلاةٍ أو ف وقتي مهمّل) وهو ما بعد الطلوع إلى 
الرّوالك وسواءً كان في أوّل الوقت أو في آغمره مع أنه لاعبرة للوقت المهمل؛ ولا لأوَّل وقاتٍ 
اا 2 
كذلك إلا بخروج وقنها حلافاً لما غلِط فيه بعضّهم كما تب عليه في "الفتح” و"البحر””: فلذا 
قال "الشارح": ((يعني: من آغير وقت الصلاة)) للاحتراز عنهماء وأتى بالعناية الني يُْتَى بها في 
موضع النفاء لما ذكَرنا من الإيهام؛ ولو عبر "اللصنف" كما عبر "البركوي””" بقوله: ((أو تصيرٌ 
صَلذة ذيا 3 نكي لكان احصر وأطيت ولكنه قصة السية عل ماب ة تبي العلا كنا 3 
ايان زع عر ملرارو الاين عر اد 
نه هذا كله إذا لم يِه أكث' الم قبل الفسل كما في "الب ركوية "10 فلو كم لها عشرة أيام 
قبل خروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضني هذا الزمن. 
(تنبية) 
إنما حل وطوُّها بعد الحكم عليها بالطّهارة بصيرورةٍ الصلاة ديناً في ذِمّتها لأنها صارت 
لنب وعريكة فى ليطن حكما ويه يدل أنه لت خوز لها هراءة القران انبا واي مرا 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١51/1١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 1/١‏ 
(©) "ذخحر المتأهلين": الفصل الثالث ص5 ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(؛) "ذخخر المتأهلين": الفصل الثالف ص ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١51/1١‏ نقلا عن الحموي عن البِرْجَدِي. 


الجزء الثاني اا 5255 تت باب الحيض 


عن 'الراكدع )"لاقي ها لو(" اعساكة وتعيف ارت فالس فتفن أن رز نينا الب 
لصلاة جنازةٍ أو عيدٍ خحافت فوتها كما يجورٌ ذلك [7753/19/أ] للجنب كما قرَرناه آنفا. 

1550 (قولة: الأصح © أي: فلو طم قبلَ الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط 
مها صومٌ ذلك اليوم» ولا يازمُها قضاءً العشاء ما لم تدركك قدْرٌ تجريمة الصلاة أيضاء وهذا ما 
ري قِ "للجنين" ونقلٌ عد ف العاي عن "التوشيح” ان 00 ا لا يجزيها 
صومٌ ذلك اليوم إذا لم ببق مِنَ الوقت قدرٌ الاغتسال والتحرعة؛ لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذاء 
وإنْ بي قدرُهما يُجزيها؛ لأنّ العشاء صارت دَينا عليهاء وإنه من حكم الطاهرات» فحُكِمَّ 
بطهارتها ضرورة)) اه. ونحؤه في "الزيلعي"”. 

وقال في "البحر”: ((وهذا هو الحق فيما يظهر)) اه. قال في "النهر”"”: ((وفيه نظرٌ))» 
ولم ين وجهه. 

أقول: ولعله أنَّ الصوم يمكنْ إنشاؤه في النهار» فلا يتوقفُ وجوبُهُ على إدراكها أكثرَ مما يزيد 
على قر الفسل مخلاف الصلاة» لك فيه أنه لو أحزأها الصومٌ بمجرّدٍ إدراك قدْر الغسل لزمٌ أن 
يُحكُمٌ بطهارتها من الحيض؛ لأنّ الصوم لا يُحَرَئُ من الحسائض» ولرمٌ أن يحل وطوُما لو كانا 
مسافرين في رمضاك مع أنه حلاف ما أطبقوا عليه من أنه لا يحل ما لم تحب الصلاة ديناً في ذمتهاء 
ولا بحبُ إلا بإدراك الغسل والتحرعة» فالذي يظهرٌ ما قال في "البحر": ((إنه الحق)). ثم لا يخفى 


(0) في"ب” وكم”": ((إذا/). 

(؟) المقولة [57؟] قوله: ((بشرطه)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١5/١‏ بتصرف. 

(4) "السراج الوهاج”": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١٠9/ب‏ بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .55/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١5/١‏ 

7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق50/]. 


قسم العبادات لللللسسسسسسسسم ه#بل!ة علس ححأشية ابن عابدين 


وهي من الطهر مطلقاًء وكذا الغسل لو لأكثره» وإلا فمن الحيض» ل 


أن لبس الثياب مثل التحريعة؛ إذ لا تحب الصلاةٌ بدونه كما مر”"2, لكنّ هذا على القول باشتراط 
التحرعة» لا على ما صحَّحَهُ "الشارح ' تبعا ل 'للحتبى'" فافهم. 

0954 (قولة: وهي) أي: التحريعمة أي: زمانها من الطّهرء أي: من زمنه. 

بتكم (قوله: ملكا أي: سواء كان الانقطاعٌ لأكثر الحيض أو دون ذلك» "7" 

>7 (قولهُ: وكذا الغسلٌ) أي: الغسلٌ مئلٌ التحرعة في أنه من الطهر لو الانقطاع لأكتره 
ولو لأقله فلاء بل هو من الحيض» لكنَّ هذا في حقّ القربان وانقطاع الرَّجحْعةٍ وجواز التروّج بآخن 
لا في حقّ جميع الأحكام» ألا ترى أنّها إذا طهرّت عقب غيبوبة الشفق» ثم اغتسلت عند الفجر 
الكاذبيء ثم رأت الدّمّ في اللَيلِ السادسة عشرةً بعد زوال الشّفق فهو طَهْرٌ تام وإنّ لم يتم خمسة 
عشرً من وقت الاغتسال؟ اه "بحمر”" عن "المجتبى". أي: لو انقطعٌ دمُها م العشرةٍ حل 
لزروجها ُربائها قبل العُسل؛ لأنّ من الفُسل حينئذٍ من الطهرء فصار واطناً في الطهر وكذا تنقطع 
ال بجعة مجر طُهرها لتمام العشرة في الحيضة الثالشة لو كانت مطلّقة طلاقاً [73/1؟7/ب] 
-500 توج يأخرر» لأتها تمن الأول باتقضاء العدّة وأمّا لو كان الانقطاعٌ لدون 
العشرةٍ ولتمام عادتها فلا تتيْتُ هذه الأحكامٌ ما لم تغتميل؛ لأنّ زمن الغسل حيتهل من الحيض» 
فلو وطِنها زوحُها قبل الغسل كان واطداً في زمن الحيض» وكذا لا تتقضي عدتها مالم 
تغتسيل» وأمّا في حقّ بق الأحكام فلا يشترط الغْسلٌ ففي مشل الصلاةٍ أو الصوم يحب عليها 


(قولة: "بحر" عن "المجتبى") خحرهُ ف "الكفاية"» وعزاه للمشايخ» وعبارتها: (( لكنّ ما قالوه في حق 
لقربان وانقطاع الرّحعة والترج ع بآخر لا في جميع الأحكام» ألا ترى إذا طهرنت عند غسوية إلخ )). 
(قولة: وأا في حق بق الأحكام فلا يُشترّط الغسلٌ إلخ) ما قالهُ محل نظر وتأمّلء فإنّه لم يظهر 


(1) المقولة الودة قوله: ((يعني: من آخجر وقت الصلاة إلخ)). 
4 "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق1/95. 
3 "البحر": كتاب الطهارة - باب الحيض للم 


١و‎ 


الجزء الثاني كنتتتتت373ك3كخ ةا تتا باب الحيض 


فتقضي إن بقِيَ قرٌ الل والتحرمةء ولو لعشرةٍ فقادرٌ التحرمة فقط اكلا تزياة 
أيامة على عشرة» 1 0 [[1[1[ |[ |[ [ [ [ [ [ ز از اا 


وإنأ لم تغتسيل؛ لكنْ بشرط إدراك زمن التحرعة. 

133 (قوله: فتقضي إلخ) أي: إذا علمَت أنَّ زمنّ التحريمة بن لعي طلقا وأنّ زمنَ 
اسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قادْرٌ الغسل والتحريمة فلا يكفي 
إدراك قر الغسل فقط» بل لا بدّ من إدراك قدّر التحريكة أيضاًء أي: 9 الثياب كما مر”"". 

1م (قولةُ: ولو لعشرةٍ إلخ) أي: ولو انقطع لعشرة فنقضي الصلاةً إن بي قار 
التحرعة فقط. 

والحاصل: أن زمن الغسل من الحيض لو انقطّعٌ لأقلّه؛ لأنها إنما تطهُرٌ بعد الغسل فإذا 
أدركت من آخر الوقت قَدْرَ ما يسع الغسلٌ فققط لم يجب عليها قضاءٌ تلك الصلاو؛ لأنها لم تخرج 
من الحيض في الوقت بمخلاف ما إذا كان يسّعٌ التحريمة أيضاً؛ أن اريم سيو يي 
القضاء وأمّا إذا انقطمَ لأكثره فإنها تخرُجُ من الحيض ,بمحرّدٍ ذلك؛ فيكوثٌ زمنُ الُسل من الطهرء 


فرق بون الصلاة والصوم وبين القربان وانقطاع الرّجعة وجواز التزرّج؛ فإننا لا نحكمٌ بطهرها فيما ذكر 


3 بأحدٍ أشياء: الانقطاع لعشرقء أو صيرورةٍ الصلاة دَيْناً في ذمّتهاء أو الاغتسال أو التيمم بلافرق» 
نعم إذا انقطّمٌ لعشرةٍ لا يحب عليها القضاء إلا إذا أدركت زم التحريمة كما ذكرَةٌ "الشارح"» وف 
الصوم إذا انقطّعٌ لأكثروٍ قبل الفجر بساعةٍ ‏ ولو قلت - يُجزئها الصومٌ ويب عليها القضاءء وإذا كان 
مع الفجر أو بعده فلاء وذكر في "العناية":(( إذا كان دوت العشرة فق فيه مده الاغتسال من جملة 
حيضهاء فلا بدَ أن درك من الوقت مقدارَ ما يمكثها أن تغتسلّ فيه وترم للصلاة لتصيرً مُدركةً لجزء 
من الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاءُ تلك الصلاة )» اه. وقال "الزيلعي":(( قولّةُ: أدنى وقاس 
صلاةٍ وهو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقلرَ على الاغتسال والتحرعة؛ لأذدّ زمان الاغتسال هو 
زمانٌُ الحيض فلا تحب الصلاة في ذمّتها ما لم درك قلدْرٌ ذلك من الوقت إلخ )) اه. 


(01) صالام؟ "در" 


قسم العبادات لاسسم #لب#ووا م سس بنحاشية ابن عابدين 
(و) وطوها (يُكفرٌ مستحلة) كما حرم به غير واحدء وكذا امع اله وإ ره بوتوي ام ل 


وإلاً رم أن ويديةة قيض جل المفدرة: قاوذا ادر كيت من آغجر الوقت قر التحريهة وجب 
القطباء وإث لخ تسكن من العسل؛ لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض حبوا من ارقي يونا 
حل الوطعٌ ف الانقطاع لأكثره مطلقاً لتوقفيه على الخروج من الحيض» وقد وُحدّ بخلاف وحوب 
الصلاة لتوققه على إدراك جزء آخَرٌ بعده. 

007 (قولة: ووطوها أي: الحائض» قال في "الشرنبلائيّة”"©: ((ولم أرَ حكم وطء التفساء 
من حيث التكفير» ما الحرمة فمصرَّح بها)) اه. 

واعترضّة "الشارح" في هامش "الخزائن”'' بقوله: (( وأقول: قد قدّمٌ قبل ذلك أن اللفناءً 
كالحائض ف الأحكام؛ وقال في "الجوهرة””" و"السّراج الومّاج”' و"الضياء المعنوي" وغيرها: 
وحكمٌ الناس حكمٌ الحمض في كل شيء إلا فيما استني» وهذا صريمٌ في إفادة هذا 
[١/ق777/|]‏ الحكم لهذه المسألة؛ لأنها ليست ما استئنيّ كما لا يخفى على المتبّع فتبّة)) اه. 

أقولة وللنسيائت نيم ات 0 


[574م (قولهُ: كما حرم به غيرٌ واحدٍ) أي: جماعة ذُوُو موسي فاده ةا 


(قولة: وهذا صريحٌ في إفادةٍ هذا الحكم لهذه المسألة إلخ) زاد "الحموي" في "حاشية الأشياه" من 
ف الفرق والجمع في المستثنيات على ما نقَلّهُ عنه "السنديٌ":(( أن الغسل من الحيض فرضٌ بالكتاب» 
وأما النفاس فال بل بالإجماع. ومُستجِل الوطء فيه كافرٌ على ما © "البحر"2 والنفساء 5 حكم المريضة 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "الخخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق/اهإب. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 75/١‏ بتصرف. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١٠٠/ب.‏ 

(د) المقرلة [5751] قوله: ((إلا في سبعة)). 

(5) "المبسوط": كتاب الحيض 559/7 .1١‏ 


الجزء الثاني 0 ل ده باب الحيض 


الصحيحٌ, "خلاصة””'' (وعليه المعوّل) ل و 


و"الاختيار"”"© و"الفتب"77" انق فون )| 

ره9ى (قولهُ: وكذا مستحل وطء لبر أي: دب الحليلة» أمَّا دبرٌ الغلام فالظاهرٌ عدم 
جَريان الخلافب في التكفير وإن كان التعايلٌ الآتي يفي عند "ل أ لمر حرام 
لغيره)). 

أقول: وسيأني”) ف كاج لكر آنا اللراطلة ارهد جرم تي ار لأنها 5 بطريق ما 
ولكون قَبْحِها عقليّاء ولذا لا تكونٌ في الحنة على الصحيح اه. 

0 (قولهُ: "خلاصة")”" لم يذَكُر في "البحر" عن "الخلاصة" مسألة وطء الدبر. 

وى (قولة: فلعلَهُ يفيك التوفيت)1*) أي : بحمل القول بكفرءٍ على استحلال الأواطة بغير 
المذكورين» والقول بعدمِه عليهم. 


مرضّ الموت» وتبرّعاتها من الثلث» ووضومٌ الخائض مستحبٌ؛ لأنّ الحخيض يكثرٌ فتنسى العبادةً ولو 
كان حَدّها الجَلْدَ وهي نفساءٌ لا نَحَدٌ حتى تخرج من نفاسها بخلاف الحيض ) اه. فعلى هذا يكو 
الخلاف في التكفير إنما هو في وطء الحائض لا ف النفساءء» تأمّل. 


)١(‏ في"د" زيادة: ((ثم رأيت في الفصل الثاني والثلاثين من"التاترحانية" معر ينا ل "السراجية": اللواطة مع مملوكه أو 
تمل وكته أو امرأته حرام» إلا أنه لو استحله يكفر» قاله حسام الدين؛ انتهى فتأمّله فلعله يفيد التوفيق )). 

(؟) "الاعتيار": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١78/١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .1141//١‏ 

(؛) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7019//١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض .١ 55/١‏ 

(5) انظر المقولة [501/75] قوله: ((لأنها لم تبح بطريق)). 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني ف ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً ومالا ايكون ق8١؟/ب‏ 
نقلاً عن "النوادر" معزياً إلى محمد. 

(8) قوله: ((فلعله يفيد التوفيق)) هكذا بخطه, ولا وجود لذلك ف نسخ الشارح التي بيدي» فليحرر. 


قسمالعيادات ‏ |  .‏ دا هوىم«ة ‏ لل ححاشيةابن عابدين 


لأنه حرام لغيره ولما بيءٌ في مرت" أنه لا يفت بتكفير مسلم كان ب كفره خخلاف ولق 
رواية ضعيفة. ثم هو كبيرة لو ععامدا مخماراً عاد بالحرمة لا جاهلاً أو مُكرهاً 00 


فتازمُه التوبة» ويُندَبُ تصدقه بدينار أو نصفِهء ومصرفةُ كركاوا"» وهل على المرأةٍ تصدّق؟ 


0*9 (قولة: لأله حرامٌ لغيره) أي: حُرممه لا عينم بل لأمر راحم إل التي جارج هشه 
وهو الإيذاء» قال ور عن "الخلاصة"0: : ((مَنِ اعتقدَ الحر 2 حلالاً أو على القلبٍِ 6 
ذا كال عراما لشنه ودف حر بدليلٍ قطعي” ٠‏ أما ار لكك انير بدليل قطعي” أو نورام 
لعينه بإخبار الآحادٍ لا يُكمَرُ إذا اعتقدَمُ حلالام) اه. ومثلهُ في "شرح العقائد اسفية"00, 


(قولة: لمع أي: وطعٌ الخائض. 

.0*4 (قولٌ: لا جاهلاً إلخ) هو على سبيل الل والنشر المشوّض. 
والظاهرٌ أن اول إفاايس كوه كيزة لا أصل ادرمة إذا لخدو باخول (الالحكام ل بخاز 
الإسلام» أفاده "ط"20. 

1 (قولة: يندب إلخ) ! عاد اعد و أبويكارة املع 0" السام اين" 0 
عجان ' مرفوعاً في الذي يأني امرأتَهُ وهي حائضّ قال: د يتصدّق بدينار أو نصفم ديشار»” 2 


)١(‏ انظر المقولة [70717] قوله: ((لا يفتى يكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن)) "در". 

() ف "د" زيادة:((قوله: ومصرفه كزكاة قال في "البحر": كما فٍ "السراج الوهاج" وقيل: إن كان الدم أسودء 
فيتصدق بدينار؛ وإن كان أصفر فبنصف دينار)) أه. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7017/1. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني في ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً ومالا يكون ق5١*/)‏ 
باختصارء وقد نقل صاحب "الخلاصة" بعض هذه العبارات عن كتابي "الاعتقاد" و"الخرانة". 

(5) "شرح العقائد النسفية :ص 5554 وهو شرح مسعود بن عمرء سعد الدين التفتازاني(ت١51/اه)‏ على "العقائد 
النسفية" لأبي حفص عمر بن محمد بحم الدين النسفي(ت77ده). ("كشف الظنون" 2145/7 "الدرر الكامنة" 
:/.ه” "الجواهر المضية" 551/9). 

(3) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١57/١‏ وف "د" زيادة: ((فتلزمه التوبة وكذا الاستغفار» قال في "البحر" 
وهل يحب التعزير أم لا ؟ قال شيخنا الشيخ خير الدين: أقول: مقتضى قولهم يجب التعزير في كل معصية ليس فيها 
حدٌ مقدَّرٌ أنه يجبء تأمل)). 

(0) أحرجه أحمد ١/.7077”ء‏ وأبو داود(4 75 )كتاب الطهارة ‏ باب ف إتيان الحائضء والترمذي(75١)كتاب‏ الطهارة - 


لقالاع جات ست شك موا لمت بحسي باب الحيض 


قال في "الضياء":(( الظاهرٌ لا )). 
(ودمُ استحاضة) حكمة (كرّعافي وام عو و أ لمن واف نام حو كمون مع ا 


ثم قيل: إن كان الوطءٌ في أُوّل الحيض فبدينار» أو آخره فبنصفهء وقيل: بدينار لو الدّمْ أسودء 
وبنصفه لو أصفرًء قال في اليد اناير 00 ما رواه "أبو داود" وال" وصحّحَهُ -: 
رإذا واقَع الرَححلٌ أهلّه رمي حائض إن كان دما أحمرَ فلْيتصدّق بديسارء وإن كان أصفرً 
فليتصدّق بنصف دينار»””)) اه. 


1545 (قولة: قال في 'الضياء' ' إلخ) أي: "الضياء المعحوي شرح مقدّمة الغرنوي" وأصل 
البحث ل "الحدّادي" في "السراج'”"» ويؤيدة ظاهرٌ لخاد يف ظامرها أرقا اله اقرف باك 
كوية جاهلا غيضها أ لا: ش 


(تتمّة) 


تبت الحرمة [103/1/ب] بإخبارها وإن كذبّهاء "فتح"”" و"بركوي”". وحرّر 


(قوله: ويؤيّدُهُ ظاهِرُ الأحاديث) أي: حيث اقتصّرَّ فيها على تصدّقِهِ ما ذكرء ولم ينص فيها على 


باب ما جاء في الكفارة في ذلك لكن لفظه عنده((يتصدق بنصف دينار))» والنسائيّ ١57/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضهاء والحاكم ف "المستدرك" ١77/١‏ كتاب الطهارة؛ وصحّحه 
ووافقه الذهبى. 

(1) "البحراء كناب الطهارة ‏ باب الحيض .7١1//١‏ 

(؟) أحرجه أبو داود(05١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في إتيان الحائضء والحاكم في "المستدرك" ١77/١‏ كتاب الطهارة - 
باب الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق» عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال: ((إذا أصابها في أول الدم 
فدينار» وإذا أصابها اتقطاع الدم فنصف دينار))هذا لفظ أبي داود والحاكم وليس فيه أحمر وأصفرء أما بلفظ 
أحمر وأصفر فأخرجه الترمذي(77١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف الكفارة في ذلك(إتيان المائض)عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذيٌ: حديث الكفارة في إنيان الحائض قد روي عن ابن عبا س رضي الله 
عنهما موقوفا ومرفوعا. قال الحاكم: قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاء ونحن على أصلنا الذي أصّلناه: أنَّ القولٌ 
قول الذي يُسَيِدُ وَيَصِلٌ إذا كان ثقة. 

(*) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 85م/إب. 

(؛) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١ 57/١‏ 

(5) "ذعر المتأهلين": الفصل السادس ص54 ١‏ (ضمن بمجموع "رسائل البركوي"). 


قسمالعبادات ‏ + دا ١و«‏ د لس حاشية ابن عابدين 


وقتا كاملا (لا يمن صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) ا ب د ره ا 1 


في "البحر”": (( أن هذا إذا كانت عفيفة» أو غلب على القن صدقهاء أمّا لو فاسقة ولم يعلِبْ 
صدقها ‏ بأن كانت ف غير أوان فيا لق ثولها افافام: 

0+8 (قولَهُ: وقناً كاملاًم ظرفٌ لقوله: ((دائم))؛ والأولى عدم ذكر هذا القيدء أي: قيد 
الدّوام؛ لأنه في حكمه في الدّوام وعدم الا ') 

86 (قولةُ: لا يمنعٌ صوما إلخ» أي: ولا قراءة قسن مصحفي» ودحول مسجب وكذا 
لا تملع عن الطواف إذا أمِنت من اللْوشي "فهُستاني "0" عن "اللنزانة", "ط"40), 

0+1 (قولة: وجماعا) ظاهرُه جوار في حال سيّلاِهِ وإنا لم منه تلويث» وكذا هو ظاهِرٌ 
غيره من المتون والشُروح» وكذا قولّهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإِن لرِمَ منه اللطخ 
بالدم» وتمامٌةٌ في "ط"”. وأمّا ما في "شرح المنية"0" في الأنماس: ((من أن التلوّث بالتجاسة 
مكروةٌ)) فالظاهرٌ حملهُ على ما إذا كان بلا عذرء الوط قتدة: الخوف ادغ على القول ين 


(قولهُ: والأول عدمٌ ذكر هذا القيدٍ إلخ) قد يقال: إن فضحد "الصنفك" يان عدم منع دم الاستحاضة 

للصلاة ونحوها لا ييا حكمه مطلقاً بدليل قوله: (<لا ينع صوماً إلخ))» وهذا إنما يكونٌ بتشبيهه بالرعاف 
الدائم وقتأ كاملاء ولو حذف لفظة ((دائم)) لا يستقيمٌ إطلاق قوله: ((لا عنع إلخ)), والأحسنٌ جعل قوله: 
((وقتاً كاملً)) راجعا إلى كل" من المشبّه والمشبّه به كما أن ضمير ((لا يمنع)) راجمٌ لكل" منهماء ريكرث 
مفهومُة أنه إذا لم يكن دم الاستحاضة وقناً كاملاً يكون مانعاً للصلاة ة ونحوهاء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١7/١‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١57/١‏ 

(©) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 017/١‏ بتصرف يسير. 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١67/١‏ 

(0) انظر "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .1١57/١‏ 

(5) لم نعثر على التقل في "سرحي المنية". 


١ةىم/١‎ 


الجزء الثاني )ا مث باب الحيضص 


لحديث: ((توضّئي وصلي وإن قطرٌ الدمُ على الخصير)) 15*57 


ل إلى نقلٍ 
صريح؛ ولم يوجذ» بل قلمنا” عن شروح "الهداية" التصريح: (و ناث حل الوطم بحاد كر 
الحيض غير متوقفي على الانقطاع))؛ فافهم. 
مطلبٌُ في حكم وطهء المستحاضة ومن بذكره نجاسة 
(تنبيه) 

أفتى بعض الشافعيّة بحرمة جماع مَنْ تنجّس ذكَرْهُ قبل غسله؛ إلا إذا كان به سَلْسُ» فيجِلٌ 
كوطء المستحاضة مع الحرّيان» ويظهرٌ أنه عندنا كذلك لما فيه من التضمّخ بالنجاسة بلا ضرورةٍ 
لإمكان غَسله بخلاف وطء المستحاضة ووطء السنّلس» تأمّل. 

وبقىّ ما لو كان مُستنجيا بغير الماء» ففى "قناوى ابن 00 ((أنّ الصواب التفصيلٌ؛ 
وهو أنه إن كان لعدم الماع جار له الوطم للحاحة» وإلا فلا))» قال : ((ور وى "حل" ) بسند 
ضعيفب: أن رَخُلا قال: يا رسول الله الرَّحُلُ يغيبُ لا يقدِرٌ على الماء» أيجامع أهلة؟ 8 
(رنعم) )) أه مل: 

[43!] (قولة: لحديث: توضبِّي) فإنه ثبت به حكمٌ الصلاة عبارة؛ وهم السترووا تناع 
دلالة. اه 'منح”" و"درر واد . وإبدالُ الدلالة” بالاشيارة لاج نا فيه على مر لله معرقة 

)١(‏ المقولة 55311 قوله: ((إذا انقطع حيضها لأكثره)). 

(؟) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة .47-41/1١‏ 

(6) أي: النروي في "المجموع": كما في "الفتاوى الفقهية". 

(4) أخرجه أحمد 2575/7 والبيهقيٌ ١/١؟كتاب‏ الطهارة ‏ باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله» من طريق الححاج 
ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعاء والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في 
"التقريب" ١/7ه5١1.‏ 
قال البيهقي: ومثل هذا بالشواهد يقوى. اه وأورده الهيدمي في في "المجمع" 757/١‏ وقال: رواه أحمدء وفيه الحجاج 


أبن أرطاة وفيه ضعف.ى ولا يتعمد الكذب. 
(5) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 99/!. 
(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء .45/١‏ 
3 قوله: ((وإبدال الدلالة إلخ)) تعريض بالحلبي» حيث قال: ((وعلى الصوم والجماع بالإشارة))» وفيه أنَّ الاستدلال - 


قسم العبادات ‏ 0 تت دا #وعة د ددس ححاشيةابن عابدين 


(والنفاس) لغة: ولادةٌ المرأة» وشرعاً: (دمٌ) فلو لم تَرهُ هل تكوثٌ نفساء؟ المعتمدُ نعم.. 


بالأصول» فافهم. 

ثم الحديث مذكورٌ في "الهداية"7'": وظاهِرُ "الفنتح'”": ((أنه لم يده بهذا اللفظ))» وذْكَرٌ 
عن "سنن ابن ماجه": (رأنه يف قال ل "فاطمة بنتو أبي حُبئيش": «احتنبي الصلاة أَيامَ محيضِكع 
773/17 /|] ثم اغتسلي وتوضّي لكل صلاةٍ وإنّ قطَرّ الم على المصين” ))» شم تكلم على 
ندم ثم قال: ((وهو في "البحاري”') بدون: روث قطرّ ادم على الحصير» )). 

لامك (قوله: والنفامئ) بالكسرء "قاموس"20. 

584 (قولة: فلو لم ثرة) أي: بأن حرج الولدٌ 0 بلا دم. 

زححتى (قولةُ: المعتمدٌ: نعم) وعليه فيعمّم في الم فيقال: دم ا أو ا 


(قوله: وعليه فيعُمْ في الدّم فيقال إلخ) أو يكونُ تعريفة شرعا هو تعريفة لغة. 


- بإشارة النص كما تر الأصول - هو العمل بما ثبت يتظمه لغة ‏ لكنه غير مقصوده ولا سيق له الدصٌ» كما في 
قوله تعالى: ((وعلى المولود له رقي الآيت» سيق لإثبات النفقة» وفٍ ذكر المولود له إشارةٌ إلى أن النسب للآباء» 
وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت ,معنى النص لغة كالنهي عن التأفيف» يوقف به على حرمة الضرب بدون 
الاجتهاد؛ لأنه أول» وهكذا هناء فإنه سيق لبيان صححّة الصلاة مع هذا العذر» مع أنها تشترط لها الطهارة» 
فيوقف بذلك على حكم الصوم والجماع بالأولى؛ لعدم اشتراط الطهارة من الحدث لهما. اه منه. 

.879/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الحيض والاستحاضة‎ )١( 

)١(‏ "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١91-١55/١‏ بتصرف. 

(”) أخرجحه ابن ماحه(4 71)كتاب الطهارة ‏ باب ما حاء في المستحاضة؛ وأخرحه أحمد"/؟4» وابن أبي شيبة ١50/١‏ 
كتاب الطهارات ‏ باب المستحاضة كيف تصنع؟ وأبو داود(154١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب من قال: تغتسل من 
طهر إلى طهر» والدارقطني 5١17-511/١‏ كتاب الحيض عن عائشة مرفوعاً» وانظر "نصب الراية” 701-199/1. 

(؛) في "صحيحه'(178) كتاب الوضوء ‏ بساب غسل الدم وأخرجه كذلك مسلم(777) كتاب الحيض ب باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وق البخاري ما يغني عن حديث((وإن قطر الدم على الحصير))» وذلك في "صحيحه" 
(١1؟)كتاب‏ الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة عن عائشة قالت: اعتكقت مع رسول اللمقلفة امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم والصفرة والطست تمتها وهي تصلي. 

(5) "القاموس": مادة ((نفس)). 


اطزء شاي حت وز بح يميم باب الحيض 


(يخرُْجٌ) من رَحِمٍ فلو ولدتهُ من مرَّتها إِنْ سال الدمٌ من الرحم فنفساك وإلا فذات 
خرح وإن تبت له أحكامٌ الولد (عَقِبَ ولد) أو أكثرهٍ ولو متقطعاً عضواً عضواً لا 


ع . 0 واع َع ع 5 08 
أقله» فتتوضاً إن قدرت» أو تتيمم وتومِئ بصلاة ولا تؤخرء 1*0 


كما في "القوسسان ”00 
1550| (قولة: من سْرَتّها) عبارة "لبعز" رسن قبل سرتهاء بأن كان ببطنها جرح 
فانشقّتْ وخرجّ الولدٌ منها)) اه. 
ك4 زقولة: فنفساع) لأنه وحدَ خرواج م الدم من الرّحِمٍ عقب الولادة» "بحر 
555 (قولة: وإلأم أي: أن سال ادم ار 


01 


4 (قولة: وإ ثنت له أحكام الولد) أي : فتنقضي به ل وتصيرٌ الأمّة م ولدء ولو 
علّقَ طلاقها بولادتها وقَمّ لوجود الستّرط» "بحر "7 عن "الظهيرية"”0. 

(44] (قولة: فتتوضا إلخ) تفريمٌ على قوله: ((لا أقلو))» "طا”". 

(ه4 (قولة: وتوبئ بصلاة) أي: إن لم تقار على الركوع والسجود؛ قال في "البحر”") 


(قولٌ "الشارح': وإلا فذات جرح إلخ) قال "الرحمتي":(( هذا ظاهرٌ على قول "أبي يوسف" الذي 
جعل النفاس اسماً للدم وأمّا عند "الإمام" الذي يجعلة نفس الولادة فينبغى أن تكون نفساءَ عنده 
مطلقا)) اه "سندي". 


.55/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل ف الحيض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض .779/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 779/١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .779/١‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ النصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/أ.‏ 
() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .1517/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 775/١‏ يتصرف يسير 


قسم العبادات عب ب لع كوت 7 ةك الله حاشية أبن عايدين 


فما عذْرٌ الصحيح القادر؟ 

وح> كمُهُ كالحيض في كل شيء إلا ني سبعةٍ ذكرتها في "الخزائن ب" سرحي 
ل"الملتقى””"2, منها أنه إلا حدّ لأقله) إلا إذا احتيجّ إليه لعِدَةٍ كقوله: إذا ولت 
فأنتٍ طالقٌ» فقالت: مَضَّتْ عِذَّتِيء فَقَدَرَهُ "الإمام" ال نوه واوا ام أن يوي 


عن "الظهيريّة”": ((ولو لم نُصَلّ تكوثٌ عاصيةً لريّهاء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤتى بقدر عل 
التِدرٌ تحتهاء أو يُحمَرُ لهاء وتحلسُ هناك وتصلي كي لا توذِي ولّدها)) اه. 

رحفدى (قولة: فما عذْرٌ الصحيح القادر؟!) استفهامٌ إنكاريٌ أي: لا عذرً له في الترك أو 
التأحير» قال في "منية ل (وناهل” واتاتة :هذه الحالة! هل عند عدر لتكش الفبالدة؟ 
واويّلاه لتاركها)). 

5910م (قولة: إل قُِ 0-6 هي البلوغ» والاستبراء» وال أنه اعد لأفلة» وأن 
أكثره أربعون» وأنّه يقطمُ التتابُعَ في ضوم الكفارة» وأنه لا يحصُلٌ به الفصلٌ بين طلاقي السنة 


(1) "المتزائن": كتاب الطهارة ‏ باب اليض ق /اد/ب ذاكرا خمسة منها في "الخرائن" وائنين في "هامشه". 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/دد‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الثالث ف أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/أ.‏ 
(4؛) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ الثاني ص" ؟-. 
* قوله: ((إلا في سبعة)) أقول: نظم السبعة ابن عبد الرزاق في شرح فقال: 

حكع التفانن. كع خيطن قروا كلصي دعس ع تدك 


لا ينتقتضي اعتدادها به ولا بلوغها أيضا به يعتبر 
والفصل بين سنة التطليق وال بدعة قالوا ليس فيه يظهر 
وليس في أقله حسة رفي أكثره قل أربعون حرروا 
وليس ذا بقاطع تستابعا في الصوم في كفارةٍ تعتسبر 
وهكذا استبراؤها ليس له تعلق بهوذا مشتهر 


الجزء الثاني ع يزو ب7تتت7تتا ب ياب الحخيض 


5000 00 م تلكرع اي 
بخمسة وعشرين يوما مع ثلاث حيض» صخل ا مع فك لامو امه ونا اق 0ه بولقو والانور ف و5 


والبدعة. 5 د 


فقولهٌ: (( البلوغ إلخ)) لأنه لا يُتصورٌ به؛ لأن البلوغ قد حصّل بالحبّل قبل ذلاك» وصورتة 
في الاستبراء: إذا اشترى حارية حاملا فقبّضَّهاء ووضعّت عنده ولداء وبقِىّ ولد آحرٌ في بطنها 
فَالنَمُ الذئ .بين الولديق نفاسب وله يممصمل اللاستبراك إلا بوضع الولد الثاني. 

وصورة العِدّة: إذا قال لامرأته: إذا ولَدْتٍ فأنت طالق فولّدَتْ» ثم قالت: مضت عِدَتَي فإنها 
تحتاج إلى ثلاث حِيْض ما حلا النفاسَ كما سيأتي بيانة. اه 0 

[744 (قولهُ: بخمسة وعشرين) لأنه لو قدَّرَ بأقلّ لأدّى إلى نقض العادة عند عَوْدٍ الدم في 
الأربعين؛ لأنّ مِنْ أصل "الإمام" أن الدّمّ إذا كان في الأربعين فالطهرٌ المتخطل لا يفصِلٌ طالَ أو 
قصرَء حتى لو رأَتْ ساعة دماء وأربعين [١/3ق48؟7/س]‏ إلا ساعتين طهُراء ثم ساعة دما كان 
الأربعون كلها نفاساء وعليه الفتوى» كذا في "الخلاصة"7 © "نهر" ©. أي: فلو قدَرٌَ بقل من خمسة 
وعشرين» ثم كان بعده أقلّ الطهر خمسة عشرً ثم عاد الدّمُ كان نفاساء فيلزمٌ نقضُ العادة بخلاف 
ما لو قَدّرَ بخمسة وعشرين؛ لأنّ ما عاد يكون حيضا لكونه بعد تمام الأربعين. 

رحة 7 (قولة: مع ثلاث حيّض) فأدنق مدَّةٍ تصدّقْ فيها عنده خمسة وثمانون يوماء خمسة 


وعشرون نفاس» وخمسة عشرٌ طهرٌء ثم ثلاث حِيتض» كل حيضة خمسة أيام وطهران 


أكثرٌ من طلقةٍ أن يفصل بحيضةء والفصلٌ بالنفاس لا يُتصوَّرٌ لانقضاء العدَةٍ بالوضع؛ والطلاق في النفساس 
بذعي كالحيض. 


)١(‏ ((يوما)» ليست في "ب". 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق553/] - ب. 

() "“السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١٠٠/ب.‏ 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحخيض - الفصل الخامس ف النفاس ق59/ب. 
(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق59/. 


قسم العيادات بو؟ حاشية ابن عابدين 


و"الثاني" ناك عقي .و" الكالك! مجتاعة ورا كطكزة ارسوت سيا كا روه 


بين الحيضين ثلاثون يوماء وهذا رواية "عمد" عند وفي رواية "الحسن" عنه: لا تصدّق في أقلّ من 
8 | 1) 
ماثة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام؛ وتمامُ في السّراج : 


.م (قولة: و "الاني” بابحل عشر) أي: وقَدر "أبو يوسف" أقل النفاس 2 


3 


يؤدا ليكو ارا ار كثر الحخيض» فذق تمد مدق كه شيوه ممه ومتعرن يريا الجن 


عشر نفاس» قي عو اك رقو طن مي أباء ونيم طهدزات فاق نا 
ناضف 
3 


00 6 


1 (قولة: و"الثالت' ' بساعة) أي: قِدَرَهُ حمل" باغ ميدق في أربعة وخمسين 56 
وساعق» مسة عشرٌ طهر ثم ثلاث يض بتسعق ثم طهران ثلاثون. قال في "المنظومة النسفيّة": 
أدنىٍ زمان عندة تصكةتة و فيه الني بعد السولادٍ تطلق 
هي الثمانون بخمس تقرَدٌ ربفحا وبارزر: للحي 

راتحي مكارو ضيه انان 1 ا إحدى عشرةً "عيباني 


أه. 
وهذا 1 فار التفساء» م الفا فسيأتي حكمهما في العِدَةٍ إن 
شاء الله تعالى. 
نا رقا قرو الررتيا رق لزه بلعو قال وا لسع 0 لير 
داود" و"الترمذي" وغيرهما عن "آم ما ا تقعْدُ على عهدٍ رسول الله 0 
أربعين ا وَأ ابعر ' على هذا الحديث» وقال 0 ا لحسرة) وصحَّحَهُ 
)١(‏ انظر "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١٠٠/ب.‏ 


(؟) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 
(39) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب النفاس .155/1١‏ 


١و1‎ 


الزةالثاقي.. . سم سيت رول يمسنتييحتح, “ات طمن 


ولأنّ أكثرةٌ أربعة أمثال أكثر الخيض (والزائد) على أكثرو (استخاضة) لو مبتدأة) 
أمّا العاف باطو تصطو تس سا ود ع قد ابا قر تعبا ا امه لق ولا اس الل و ا 


1 


اا وَروَى "الدارقطني 
إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك»؛ ورَوَى هذا من عدّةٍ طرّق لم تل عن الطعن» لكنه يرتفمٌ بكثرتها 
إلى الحسن)). داحم 
010 25 2 5 0 : 1 0 0 
(70|(قولة: ولأثّ أكثره [١/ق759/|]‏ إلخ) يعني: بالإجماع كما في 'البحر”'» حتى إن 
مَنْ جعَلَ أكثر الحيض خمسة عشر بعل أكثرٌ النفاس ستين» "-<"0. 
( 70 (قولة: لو مبتدأة) يعني: إنما يُعتبَرُ الرَائدُ على الأكثر استحاضة في حقّ المبعدأة 
التي لم تثبّت لها عادةًء أنًا المعتادةٌ فترَدٌ لعادتهاء أي: ويكونٌ ما زادٌ على العسادة استحاضة لا 


ما زادَ على الأكثر فقط. 


0 وال ا عن ص زرأنة ع وقت للنفساء ربعي يوماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١١"؟)كتاب‏ الطهارة ‏ باب ما جاء في وقت النفساء؛ والترمذيُ(9١١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب ما جاء 
في كم تمكث النفساء؟ وابن ماجه(48 )١‏ كتاب الطهارة ‏ باب النفساء كم تجلس؟ والحاكم ١/د/١‏ كتاب الطهارة. 
وصحّحه ووافقه الذهبي» من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسّة الأزدية عن أم سلمة: وأخرحه 
الدار قطني 05 كاب الحيض » والبيهقي 41/١‏ “اكتاب الحيض - باب النفاس وقال: بلغني عن أبي عيسى 
الترمذي أنه قال: سألت محمد يعني البخاريّ عن هذا الحديث فقال:علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل كثير بن زياد 
ثقةء وقال الترمذي: هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسمّة الأزدية عن أم سلمة. 
وقال النوويٌُ فيما نقله عنه ابن حجر ف "التلخيص الخبير"١/171:‏ قولٌ جماعة من مصنفي الفقهاء إِنَّ هذا الحديث 
ضعيف مردودٌ عليهم؛ وفي الباب عن عائشة وأنس وعبد الله بن عمرو وعمر وجابر وأبي هريرة#:: وانظر "نصب 
الراية" 5714/1 .73١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه(149)كتاب الطهارة ‏ باب النفساء كم تجلس؟ والدارقطني ١70/1‏ كتاب الحيض من طريق 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنسء قال الدارقطني: لم يروه عن حميد غير سلام 
هذاء وهو سلام الطويل» وهو ضعيف الحديث. 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,751/١‏ 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق؟/ب. 


قسمالعبادات ل لدلدل سس دا 8و« _ ل حاشيةابن عابدين 


فترَدُ لعااتهاء وكذا الحيض فإن انقطّعٌ على أكثرهما أو قبِلّهُ فالكلٌ نفاسٌ» وكذا 
حيض إن وَلِيَهُ طهرٌ تام وإلاً فعادتهاء اا 00 


ره.07 (قولُه: فترَدٌ لعادتها) أطلَقَهُ فشملَ ما إذا كان ممم عادتها بالدّم أو بالطهرء وهذا عند 
'أبى يوسف". وعند افمل": إن تم بالدّم فكذلك» وإن بالطهر فلا. 

وما لوعن "لازنا كان عاشه ق الغلين ثلاين يوماء فانقطَمٌ دمُها على 
رأس عشرين يوماء وطهرت عشرة أيام تمامَ عادتهاء : فصلت وصامت» ثم عاوّدها ادم فاستمّرٌ بها 
“ل ا ((أنها مستحاضة فيما زادٌ على الثلاثين» ولا يُجزيها صومها ف 
العشرةٍ التي صامّت» فيلزمُها القضاءئ))» أمَّا على مذهب "محمد" فنفاسها عشرون» فلا تقضي ما 
ا بعدهاء "0 عن ن "البدائع"7. 

975 (قولة: وكذا الحيض) يعنى: إن زادَ على عشرةٍ 3 العداة قارانة ابصداضه ودر 
النتادة لكوي 0 

لامع (قولة: فإن اتقطع على أكثرهما) ترز قوله: ((والرائدُ))» "ط"00. 

٠ 41‏ (قولة: أو قبلهم) أي: قبل الأكثر وزاد على العادة) قال قِ 0 ((و قد د بكونه 
زَادَ على الأكثر لأنذالق زادَ على العادة» ولم يرد على الأكثر فالكلٌ حيضٌّ * اثفاقا بشرط أن يكون 
بعده طهر صحيح)). 

رهم (قولة: إِنْ وَلِيَهُ طهرٌ تامٌ) قال في "البحر"9': ((وإنما قيّدْنا به لأنها لو كانت 

)١(‏ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب المستحاضة 508/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 774-77/١‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة 47/١‏ بتصرف ناقلً مذهب محمد عن 
الحاكم الشهيد. 

(؛) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١59/١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .159/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض .7714/١‏ 

(90) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 14/١‏ 77. 


الجزء الثاني لتسممييي يتين وول لعا تنبت باب الخيض 


وهي تنبت وتنتقل .عرق به يفتى» 2111111110 


عادئها خمسة أيام مثلاً من أوّل الوه ايه رد مض ا ا 
بعد ذلك أربعة عشر يوماء :ثم رأت ادم فإئها ترّدٌ إلى عادتهاء وهي خمسة: واليومٌ السادسٌ 
ل ل 0 85 

قال"ح اك ورواصو اا الما كاك علاتها ف كل نفاس ثلاثين» ثم زأحارة رحد 
وثلاثينء ثم طهر أربعة عشر» ثم رأت الحيض فإنها ترد ذال عادتهاء وهي الثلاثون؛ ويحسب 
اليومُ الزائدٌُ من الخمسة عشرٌ التي هي طهرٌ)). 

ااه رقولة: رسي :ند ركه عق كنار لأسا رانة ثانا بع الطهدر العا بع 
عاد لهاء وهذا مثالٌ الانتقال عرق ومثال 56 مبتدأةٌ [93/1؟؟/ب] 2 عورا 
صحيحين» ثم استمّر بها الدَمُ لادان الدم والظيرتي راطا دز 5 اتوم كر فذسيا "خرن 
"البركوي” تقييده: ((ما إذا كان طهرُها أقلّ من سنة أشهر وإلآ فر ال ضكة أشدهر | 
ساعةٌ وحيضها بحالو)). 1 

ل به يُفتى) هذ اقول أ يوسف " ملافا لهما. ثم م الخلاافُ 5 العادة الأصيّة - 
وهي أنا ترى دمن متفقين وطهرَين متفقين على الولاء أو أكثرَ ‏ لا المعليّة انتوق اأطهارا ل 
ودماء كدللف انها شقطر كرو ية الخال اتقافاء "نهر”'". وتمامٌ بيات ذلك في "الفتح””' وغيره» 
ولك ار كوي قٍِ ا رسالته على: ((أنّ بحث انتقال ! العادة من أهمٌ مباحث الحيض لكدثرة 
وقوعه وصعوبة فهمه وتعسّر إحرائه))» وذكرٌ في "الرسالة"”©: أن الأصل فيه أنّ المحالفة للعادة 
إن كانت في فاق فإن جاوز الدّمْ ريع لاف انه 7 إليهاء والباقي الفجافة وإِنالم 


نمي 


)1١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 39/أ بتصرف. 

(؟) "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق508؟ رب 

() المقولة [د6د؟ع قوله: ((وعم كلامه المبتدأة إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق58/أ بتصرف. 

(د) انظر "الفتخ": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .-١ 51/١‏ 

(5) "ذر المتأهلين": الفصل الثاني ص١‏ د .-١55-١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي'). 


يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأنة» والكلّ نفاس» ون كانت في الحيض فإ جاوّرٌ العشرة فإ لم يقح 
في زمان العادة نصابٌ انتقلت زماناء والعددُ بحاله يُعتبَرُ من أُوّل ما رأت» وإِنْ وقعٌ فالواقمٌ في زمانها 
فقط حيض) والباقي استحاضة: فإِنّْ كان الواقعٌ مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية» وإلآً انتقلت العادة 
عددا إلى ما رأتهُ ناقصاء إن لم يجاوز العشرةٌ فالكلٌ حيضٌ فإِنْ لم يتساويا صار الشاني عادف وإلآا 
فالعددُ حاله ))» ثم ذكرٌ لذلك أمئلة أوضّمَ بها المقَامّ فراجعْها مع شرحنا عليها””. 

717 ] (قولة: وعمامة إلخ) ذكَ فيه(" ما قدمناه”؟ آنفا عن "السّراج", فَالْضَّميرٌ راحم إلى 
مجموع ما ذكرَه؛ لا إلى مسألةٍ الانتقال فقط؛ إذ لم يذكرٌُ فيها أَرْيْدَ ثما هناء فافهم. 

(تتمة) 


اختلفوا في المعتادة: هل تترّكُ الصلاة والصومٌ ممجرّدٍ رؤيتها الرَّيادةَ على العادة؟ قيل: لا؛ 


(قولةُ: فإن لم يقع في زمان العادة نصاب انتعَلَت زماناً إلخ) وذلك كما إذا كانت عادتها خمسة في 
أوّل الشهر فَطَهُرَتْ حمستها أو ثلاثة أيّام من أوّلها ثم رأت أحدَ عشر يوما فحيضها حمسة من أوَّل ما 
رأت. اه "شرح بنكذي ”+ 

(قوله: فإِنْ كان الواقع) أي: زمنٌ العادة. 

(قولة: مُساوياً لعادتها إلخ) أي: كما لو طَهُرَتْ حمستها ورأت قبلها حمسة دما وبعدها يوما 3 
فخمستها حيضُ لوقوعها بين دمين ولا انتقال» وقوله:(( ولا انتقلت العادةٌ عدداً إلخ خ))» وذلك كما لو 
طَهُرْ يومين من أل خمسيها ثمّ رأت أحدَ عشرّ دما فاللائة من عادتها حيضُّ اه منه. 

(قولة: فإن لم يتساويا) أي: العادةٌ والمحالفة. 


)١(‏ انظر رسالة "منهل الواردين من مار الفيض على "ذخعر المتأهلين في مسائل الحيض": 88/١‏ (ضمن مجموعة "رسائل 
ابن عابدين"'). 

)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/د‏ د (هامش "مجمع الأنهر"'). 

(6) المقولة [1709] قوله: ((إن وليه طهر تام)). 


الجزء الثاني 0 لل "بنش #يسس# لمم باب الخيض 


(والنفاسُ لأمٌ توءمين من الأوّل) هما ولدان بينهما دون نصف حولء وكذا الثلاثة 


ولو بين الأوَّل والثالث أكثْرٌ منه في الأصحّ (و) انقضاءٌ (العِدَّةِ من الأخير 50 


لالحنا الثياةة على العطرج دقر سم ا متشنايا تلوقو تاي افاي" "اليا 
وغيرهماء وكذا الحكمٌ في النفاس» واخحتلفوا في المبتدأة أيضاء والصحيحٌ أنها تترّك؟'' ممجرّد رؤيتها 
ادم كما في "الزيلعي”7": والاحتياط أن لا يأتييها زوجُها حتى يتيقَنَ حالهاء "نوح أفندي". 
ديم (قولة: والنفاس”* الام التوعمين)* بفتح الناء وسكون [١/ق 55٠0‏ /أ] الواو وفقح 
الهمزة: تثنية ع اسم ولد إذا كان معه آخيرٌ في بطن واحدِء ال اك 
0 (قولةُ: من الأوّل) والمرئي عقيب الثاني إن كان في الأربعين فمِن نفاس الأرّلء 


.١51//١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الحيض‎ )١( 

)١(‏ في"1": ((لا تترك))وهو خطأ. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 55/١‏ بتصرف. 

(4) ف "د" زيادة: ((هو بضمٌ التون وكسرها وفتح الفاء وكسرها وفتح الفاء فيهماء وق "شرح الغاية" للخطيب نقلاً من 
"الجموع”: [وأمّا أهل اللغة فقّالوا: النفاس: الولادة» ويقال ف فعله: نفست المرأة بضم النون وقتحها والفاء مكسورة 
فيهما]» والضم أفصح. 
وأا إذا حاضت فيقال فيها: نَفِسّت المرأة بضم النون وكسر الفاء لا غير. انتهى 
وف "النهر": هر مصدر نفست الرأة بضم النون وفتحها: ولدت وحاضت: إلآ أن الضمّ يْ الولادة أفصح؛ وعكلسه 
ف الحيض. انتهى. فهو مخالفْ لما نقله الخطيب عن "المجموع” [حيث ذكر الخطيب للفعل في الحيض لغة واحدةٌ لا 
غير» في حين ذكر له صاحب "النهر" لغتين» وجعل لغة الفتح أفصح]؛ وما في "النهر” موافق لما ف "القاموس”» فإنه 
قال: [وقد نَفِسسَت كسم ونِىَ» والولد منفوس] وحاضتء تأمل. ويقال لذات النفاس: نُقَساءِ بضمٌ الدون وفتح 
الفاء وجمعها نفاس» ولا نظير له إلا عُشَراء » يقال: ناقة عُشراء فجمعها عِشّار. قال تعالى: إوَإِذًاالْصِسَارَعْطلَتَْ4 
وفي "النهر”: يقال: نفساء بضم النون وفتح الفاء والمد» وبفتحهما وبإسكان الفاء مع فتح التون» ونُفسى يضم النون 
ك: كُبْرى» خير الدين الرملي)). 

* روي أن أبا يوسف قال للإمام:أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما؟ قال: هذا لا يكونء قال: فإ كان؟ قتال: 
لا نفاس لها من الثاني وإن رَغِمَ ألفُ أبي يوسفء ولكنها تغتسل وقت أن تَضَّمٌ الولد الثاني وتصلي؛ وهو 
الصحيحء كما في "الضياء" وغيره. اه من هامش "اللترائن" بخطه. اه منه. 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض ١/د5.‏ 


./١ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


وفاقا) لتعلقه بالفرا غ. 


و(وسقط» مكلت السين» أي: مسقوط (ظهّرَ بعضّ حلقه كيدٍ أو رَخْل) أو إصبع أو 


وإلا فاستحاضة:» وقيل: إذا كان بينهما أربعون يحب عليها نفاسٌ من الثاني» والصحيحٌ هو الأَوَّل» 
الى 11 1 )ع 
نهاية و بحر"200. 
ثم فانذ كر "للضنق" قولهماء وغند "محمد" و"زفر”: النقان من الفانقء والأول :اسشحاضة: 
وثمرة الخلاف في "النهر"0. 
ردالاى (قولهُ: وفاقا) أشارَ إلى أن في المسألة الأولى خلافا كما ذكرنا"”. 
1 ٍ 5 5 2010 ا 5 53 1ك ايا 
ولام (قوله: لتعلقه بالفراغ) أي: لتعلق انقضاء العذة بفراغ الرجمء وهو لا يفرغ إلا 
بخروج كل ما ف بالاللنكا 
اولاق (قولة: مثلث السنّن) أي: يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاشء قال الب 
(( والكسر أكثرٌ )). 
رحكلاى (قولة: أي: مسقوط) الذي قِ اا التعبيرٌ بالستّاقطء وهو الحق لفظا ومعنى 
أّا لفظا فلأنٌ سقط لازمٌ لا يينى منه اسم المفعول وأما معنى فلن المقصود سقوط الولد» سواءٌ 
اانا طقيد ا التقلاا م او 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 771١/١‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب النيض ق58؟/أ. 
(") في المقولة السابقة. 
(14) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١54/١‏ 
(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .55/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الخيض ١9/1؟5,‏ 
(07) "'ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق507/أ. 


الجزء الثاني ااا علس لست باب الحخيض 


2 


ولا يستبينٌ حلقةُ إلا بعد مائة وعشرين يوماً (ولدٌ) حكماً (فتصيرٌ) المرأة (به نفساءً 

01 (قولة: ولا يتين خلنه إلخ) قال في "البحر”"©: ((المرادُ تفخ الوح وإ فالمشاهَد 
ظهورٌ له قبلّها)) اه. 

وكوثٌ المراد به ما ذكرَ ممنوعٌ» وقد وبَّهَهُ في "البدائع"” '' وغيرها: (بأنّهِ يكن أربعين يوما 
نطْفة وأربعين عَلَقَة وأربعين مُضغة))» وعبارتة في "عقد الفرائد””": ((قالوا: بباح لها أذ تعالِج 
في استتزال الدّم ما دام الحملٌ مضغة أو علقة» ولم يُخلَق له عضوٌ» وقدَرُوا تلك اده مائة وعشرين 
يواه ونا أمتكرة تزف لان ليش بابو اه. كذا في "النهر "0 

أقول: لكنْ يُشْكِلُ على ذلك قول "البحر”””: ((إنّ المشاهّد ظهورٌ لق قبل هذه المدّة))» 
وهو موافقٌ لما في بعض روايات الصحيح: «إذا مر بالنطافة شان وأربعون ليلة بعت الله إليها 
ملكا فصوَرها ولق سمعها وبصرها وحلدهاي”", وأيضاً هو موافقٌ لما ذكرَه الأطبّاك فقد ذَكَرَ 


(قولة: لكن يُشكِلٌ على ذلك قولٌ "البحر" إلخ) يمك أن يقال: إن مرادً الفقهاء إنما هو تام استبانة 
الخلق» ولا يناف هذا أن مبدأ الاستبانة يكونُ في أقلّ من ذلك؛ وعلى هذا يكونُ لفظ الخلق المضافُ 


.770/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان مقادير العدة ١917/9‏ بتصرف يسير. 

(') هو "تفصيل عقد الفرائد"؛ لعبد البر بن الشحنة(ت١97ه)‏ "شرح منظومة ابن وهبان"» وتقدمت ترجمته ١إلالاء‏ 
ولم نعثر على النقل فيه. 

(4)"النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض ق8؟/ب. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .770/١‏ 

(9) أخرحه مسلم(ه545؟) كتاب القدر ‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه..., والآحريّ في "الشريعة" 
185-1417» وابن أبي عاصم في ”السنة” 418٠117‏ والطبراني في "الكبير"(5041)» وابن حبان في 


"صحيحه"(7117/7)كتاب التاريخ باب بدء الخلق» وثي الباب عن حذيفة بن أسيد ذه عند الطبراني في "الكبير". 


قسم العبادات ونع حاشية ابن عابدين 


اه 


والأمّة أَمْ وذ اوقيك يق تعليقه (وتنقضي به العدّة) فإن لم يظهر* له شي 5200 


الشيخ "داوة" في "تذكرته'”"2: ((أنه يتحول عظاماً مخطّطة في اثنين وثلاثين يوماً إلى خمسين» شم 
يُحتذب الغذاءَ ويكنسي الحم إلى حمس وسبعين» ثم تظهرٌ فيه الغاذية ولنامية» ويكولا كالتبات 
لوكو الي لميكرة #احبراد النائم إلى عشرين بعدهاء ففخ فيه الوح افيف اساي 
00 

اي ل اط ال ل 
عقِبها [1/ق.7/ب] كما صرح به جماعة» وعن "ابن عبا ن عباس ': أنه بعد أربعة أشهر وعشرةٍ 
أيا»» ويه د 0 للا الذرع نا يكرد بعد 
الخلق» وتمامٌ الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من "الأربعين النوّويّةا فراحعه. 


أ ا 37 0 


ل (قولة: والأمَة أم ولج أي: إن اذّعاه المولى» "قهُستا عن "شرح الطحاوي". 


51" (قولة: ويحنث به ف تعليقه) أي: يقعٌ المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته 


.1415-1 57/79 "تذكرة أولي الألباب": حائمة في ذكر الموانع‎ )١( 

* ذكر الشيخ داود الأنطاكي في "التذكرة"نٍ بحث الحبل أن أطوار الحمل سبعة: الأول: الماء إلى أسبوع: ثم يتألف 
بعده الغشاء الخارج ويلتىم داعله ويتحوّل إلى النطفة» وهو الطور الثاني؛ وترسم فيه الامتدادات إلى ستة عشر 
يومأء فيكون علقة حمراء؛ وهو الثالث؛ ثم مضغة؛ وهو الرابع» ويرسم ف وسطها شكل القلب؛ ثم الدماغ في 
رأس سبعة وعشرين يوماء ثم يتحول عظاماً مخططة مفصلة في اثنين وثلاثين يوماء وهي أقلٌ مدة يتخلق فيها الذكور 
إلى خمسين يوما لا أقل ولا أكثر» وهو الطور الخامس» ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين يوماء 
وهر الطور السادسء ثم يتحول خلقاً آخر مغايراً لما سبق وتمتلئ تحاويفه بالغريرية وتظهر فيه الغاذية بل النامية 
الطبيعية» وهنا يكون كالنبات إلى نحو المائة» ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدهاء فتنفخ فيه الروح الحقيقية. 
اوبهذا لاعن لاق وز انان سين محكبوا بالخ الإوع ودر ابي ميكت وبق 2 كرك لكا رع ل فإن 
الأول الروح الطبيعية وهي حاصلة للنبات» والثاني الروح التي تستقل بها الإنسانية. اه ملخصا. اه منه. 

(1) أخرجه اللالكائي فْ "أصول الاعتقاد"'(0٠7١٠)وثي‏ سنده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. وقال ابن رحب في 
"جامع العلوم والحكه" ١‏ : ف إسناده نظر. 

(©) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .57/١‏ 


الجزء الثاني م سبلملللتتم باب الخيض 


فليس بشيء والمرئئ حيضٌ إن دام ثلاثاً وتقدّمهُ طهرٌ تام وإلاّ استحاضة؛ لق 
بن قال: إن ولَدْتٍ فأنت طالقٌ أو حرّة "فهُستاني”©. 
مطلبُ في أحوال الستّقط وأحكامه 

للقن (قولة: فليس بشيء) قال ا في "حاشية المنح" بعد كلام: ((وحاصلة: أنه إث 
لم يظهز من مََلْقِهِ شي فلا حكم له من هذه الأحكام, وإذا ظهّرٌ ولم يم فلا يُْسّلُه ولا يُصلَى 
عليه» ولا يُسمَّى وتحصُلُ له هذه الأحكامٌ وإذا تم ولم يستهل أو استهلٌ وقبل أن يمخرج أكثره 
نات فطق" الزواية له يدق وله تست والمفا” علانة كبلق "الوداية10) وله حلاف فق 
عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويف في حرقةه ويُدفَنُ وفافاء وإذا حرج كله أو أكثره حا ثم 
مات فلا حلاف في غَسلِهِ والصلاةٍ عليه وتسميته» ويرث ويُورَث إلى غير ذلك من الأحكام 
المتعلقة بالآدمي الي الكاما ل)) اه. 

قلت: لكنٌ قوله: ((والمخحتارٌ حلاف )) إنما هو فيمَنْ لم يَِمّ خلقه أم مَنَْمّ فلا خلاف في 
ال 0 سيأتي”" تحريرّة في المجنائز إن شاء الله تعالى. 

907 (قولة: والرئي) أي: الدم 2 مع الستّقط الذي لم يظهرٌ مِنْ خَلتقه شيء. 

0 (قولة: وتقدَمَةُ) أي: وُحدَ قبله بعد حيضيها السابق ليصيرٌ فاصلاً بين الحيضتين» وزاد 
في "النهاية" قيداً آخرء وهو: ((أنْ يوافق تام عادتها)). ولعلّه مبني على أن العادة لا تتتقل مرق 
والمعتمدٌ حلاف فتأمّل. 

او يزقولة: إلا الستخاضة أي : إن لم يدم ثلاث وَتَقَدَمَهُ طهرٌ تاق أو دام ثلا ولم 


4 


يتَقدَّمهٌُ طهرٌ تام؛ أو لم يدُمْ ثلاثا ولا تقدّمّه طهر تام "-27. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في اليض 55/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل فْ الصلاة على الميت .937/1١‏ 


(؟) المقولة [د داع قوله: ((وإلا يستهل غسل وسمي)). 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق07؟/أ. 


قسم العبادات ممعط عتمتلل يوس رمم حاشنة ابن عابديق 


ب 


ولوالع يدن حالة ولا هدة ا م حملهاء ودام الدم تدع الصلاة يام حيضها بيقينء 


5م (قولة: ولو لم ير حالة إلخ) أي : دتري الس كرام ازا برطت سقطت في 
المخرجء واستمرٌ بها ادم فإذا كان مثلاً حيضها عشرة» وطهرها عشرين» ونفاسُها أربعين فإن 
أسقطّت من أُوّل أيام حيطيها تترلكُ الصلاة عشرة بيقين؛ لأنها إِمّا حائض أو نفساء» ثم تغتسيل 
وتصلي عشرين بالشلكٌ لاحتمال كونها نفساءً أو طاهرة ثم تترلكُ الصلاة عشرة بيقين؛ لأنها إما 
نفساءٌ أو حائضنٌ 5813/11 /أ] سن عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين» ثم بعد ذلك 
ف ا اعم ١‏ رن لاسر ود سود مدا عدبا باع مو افا فك 
قدرٌ عادتها في الطّهر بالشلتٌ ثم ترك قدرٌ عادتها في الحيض بيقين. 

وحناضّل هذا كلهة أله :لا كم الورق ارق اقم لمحن اي 7 رطم رن 
تفاريع المسألة في "التاترنحانيّة"”"2, وني في "الفح'7":((على أن في كثير من سخ "الخلاصة"20 
عَلَطاً في التصوير من التسّاخ)). 


09 (قولة: ولا عدد يام م حملها) هذا زاده في "النهر”2 بقوله: ((وكان ينبغي أن يقال: 
لم تمعد أي له باقطاع ايض عنه نل لم تر مل وعضرين موسا م أسقطة فى 
المحرج كان مستبن التلق)) اه 


ركلا (قولة: : تداع م الصلاةٌ يام حيضها بيقون) ق الأيام الني لان تتيقنُ فيها بالطهر. 
فيشملٌ ما يُحتملٌ المرئي فيها أنه حيضٌ أو نفاسٌ كالعشرة الأأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة» 


.570/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )1١( 

(؟) انظر "التاترححانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض 795/١‏ وما بعدها, 

(©) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب النفاس .١71//١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحيض - الفصل الخامس في النفاس ق50/أ.والنسخة التي بين أيدينا من "الخلاصة" 
موافقة لما ذكره ابن عابدين رحمه الله. 


(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض ق58؟ب. 


الجزء الثاني 21 الئاه بَآ !ليطن 
ولا ةين عت بل ع أن نبع من الس مالا عيض مله هع قاذ بل 


وما تتيقن أنه حيض فقط. 

وقولة: ((ثمَ تسيل إلخ)) أي: في الأيام التي ترد فيها بين الفاس والطّهرء أو تنيقّنُ فيها 
بالطو تلقل جاليسة خا "الشارح" ؛ فقد أَدّى حميمَ ما قدّمناه”'2 عن "البحر" وغيره مع زيادةٍ ما 
في "النهر”", وأنّ صلاتها صلاة المعذور بأوجَز عبارق فافهم. 

بدالا (قولة: ولا بح إياس عد هذا 0 عن أبي حنيفة" كما في عد "الفتعح”” عن 
'الحيط: "ل" 

م إن الإياس مأحوذ من 5 وهو القنوط. 1 الرُحاء قال سيا ((أصلّه: 
ترط وو سال وترم الأئنه إذا ممه بايا منقطِعٌ التّحاء))؛ فكأنّ الشرع جعَلها منقطعة 
الرّحَاءِ عن رؤية ادم لك الهمزة التي هي عبن الكلمة تخفيفاً. اهم "نوح". 

.0 (قولة: مثلها) قال ف "الفت"207) قناب العدة: «مكن أن يكوت المراذ الممائلة ق 
تركيب البّدَن والسَّمّن والهُرّال)) اه. 

يقال ليد نش زع خللة متها نانك بود و ازع لاض اكد ووراه قار 

في الروميّات مخمس وخمسين» ولي غيرهنٌ بستين) ورما يعت القطر أيضأء هلحر "رجمتي ١‏ 

رجملا (قولة: فإذا بلعته) فلو لم تلع وانقطع دمُها فيدتها بالحيض؛ أن الطهر لا ة 


)١(‏ المقولة [1957] قوله: ((ولو لم يدر حاله إلخ)). 
(؟) انظر المقولة السابقة قوله: ((ولا عدد أيام حملها)). 
(©) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١42/4‏ 
(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 707ب 
(0) "المغرب”: مادة((يئس)) بتصرف. 

03 "الفتعم": كتاب الطلاق 4/د4١.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق 45/4 .١‏ 


قسم العبادات لللسسصسصسميمة أوووسي للد سس يي انجاشية أبن عايدين 


وانقطّمّ دمُها حُكِمَ بإياسها (فما رأتةٌ بعد الاتقطاع حيضٌ) فيبطُلُ الاعتداٌ 
بالأشهرء وتفسّدُ الأنكحة (وقيل: يُحَدُ بخمسين سنة» وعليه المعرَّلُ) والفدوى في 
اننال اخعني"وقتيرة سير وحدهُ في العدَّةٍ بخجمس وحمسينء, قال في 
"الفية"' :وز وعليه الاعتجاد )وها أنه ا 5200070008 


لأكثره» "رحمتي". وعليه فالمرضع الني لا ترّى الدّمَ في مده إرضاعها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض 
كما سيأتي”؟ التصريحٌ به في باب العدّة» وقال في "السّراج”7©: ((سَئل بعضٌ المشايخ عن المرضعة 
[713/1/بس] إذا لم تر حيضاء فعالتة حتى رأتْ صفرة في أيام الحيضء قال: هو حيض 
تنقضى به العدّة)) أه. 

7 (قولة:وانقطمٌ دمُها) أَمّا لو بلغت والدّمُ يأتيها فليست بآيسةء ومعناه: إذا رأت الَدّمَ 
على العادة؛ لأنه حير ظاهرٌ في أنه ذلك المعتادٌء وعَوْدُ العادة يطل الإياس» ثم فسسّرٌ بعضّهم هذا 
أن تراه سائلا كثيرا احترازا عمًا إذا رأت بلة يسيرة ونحوّةُ وقيّدوه بأن يكون أحمرٌ أو أسودء فلو 
أصفر أو أختضرٌ أو تربيّة لا يكون حيضاء ومنهم مّنْ لم يتصرف فيه فقال: إذا أنه على العادة 
الجارية؛ وهو يفيدٌ أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفرَ فرأتة كذلكء أو عَلقَا فرأتة كذلك كان 
حيضا. اه من العدّة. والذي يظهرٌ هو الثاني» "رحمتى". 

0 2 و 3 م 
“مام (قولة: حْكِم بإيامسيها) فائدة هذا الحكم الاعتدادُ بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دَمَاء "ط"7. 


4م007 (قولةُ: وَحَدَه) أي: "المصنف" في باب العدّة» قال في "البحر"7©:((وهو قولٌ 


ال الملناظف 
ب 


(قولهُ: فائدة هذا الحكم الاعتدادُ بالأشهر) الأظهرٌ أن فائدة الحكم ارتفاعٌ الخلاف في حدّ الإياس 
به؛ إذ اعتدادُها بالأشهر لا يتوقفُ على الحكم به. 


)١(‏ انظر المقولة ]١5754[‏ قوله: ((وعم كلامه ممتدّة الطهر إلخ)). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق84/ب.‏ 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ١45/4‏ بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١5 4/١‏ 

(ه5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .707/١‏ 


الجزء الثاني تس ب ك1 ست 1 81 : عقت سيبشه باب الحيض 


قل المدَّةّ المذكورة (فليس بحيض ف ظاهر المذهب) د إذا كان 3 52-7 


فحيض» 5 يبطل به الاعتدادُ بالأشهرء ماكب قح بلطاو واوة اده ا اك اموا 
ا 07 وخوارزم )»» "ح". وبقط ١‏ "الشارح' في هامش "الخرائسن””": ((قسال 


0 


قاضي ححان'” © ود نهر عله ار رف الما العلآمة قاسه' ع انب انم لسر 
ومثلهُ ف "الفيض” وغيره )) اه. 

ه06 (قولة: أي: المدَةٍ المذكورة) وهي الخمسونء أو الخمسة والخمسون» "ط'0©. 

0065 (قولة: فليس بحيض) ولا يطل به الاعتدادٌ بالأشهرء "ط"”". 
1 "درر””. قال لحك 
((وتقدّمَ عن "الفتح”7©: أنه لو لم يكن خخالصاًء وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكونٌ 
1 


نومام (قولة: حتى يبطلٌ) تفريع على الاستثناء. 


وام (قولة: 2 لس أي:: كالأسوة والأحمر القاني, 


.)) في "و":()( أي: بعد‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق07؟/ب. 

(©) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق59/|. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 49/١‏ ه (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "المفيد والمزيد": لأبي الّفاخر عبد الغفور ب وقيل: عبد الغفار ‏ بن لقمان» تاج الدين الملقب بشمس 
الأئمة الكرْدَرِيرت؟5ده) وهو شرح على التجريد الركني" لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد؛ ركن الدين 
المعروف بابن أُمِيْروَيْه الكرْماني(ت*4 ده). ("كشف الظنون”1/د4* - +24 "الجواهر المضية" «أهم57 24148 
"تاج التراجم'ص4 7 2لء "الطبقات السنية" 8/8 د5؟» والفوائد البهية" صافء 48). 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١34/١‏ باختصار. 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 4/١‏ ت 

)00 اللو ": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء .1414/١‏ 

(8) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 3/14 2.١4‏ 

)00 منرقال الر<متي)) إلى ((يكرن حيضا))ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات مك27 د اام ملحب لت تج ٠‏ بحافية ابر غابدين 


كؤاجر فين بان جح لاجدة كيدا رمو لاز اضر المرمدرة" 
وغيرهاء وسنحققه في العدّة 00 


رو*77) (قولة: لكن قبل تمامها) أي : تمام العدَّةٍ بالأشهر لا بعدف أي: بعد تمام 
الاعتداف "ظ"200, 
.074 (قولهٌ: وسنحفقةُ في العدَة) عبارتهُ هناك: ((آيسة اعتدّت بالأشهر» ثم عاد دمُها على 


حاري العادة» أو حبلَتْ من زوج آخر بطَلت عدّتهاء وفسّد نكاحهاء واستأنفت بالحيض؛ ذثّ 


شرط الحلفيّة تمق الإياس عن الأصل» وذلك بالعجز إلى الموت))» وهو ظاهرٌ الرواية كما في 
"الغاية"؛ واختاره في "الهداية'”", فتعيّنّ المصيرٌ إليه قاله في "البحر”" بعد حكاية ستة أقوال 
موده اذ "الس لكن عدن "البو 490 مزا إتارة: "الكتنهية" د وزآنيا إن رأنهُ قبل تمام 
الأشهر استأنفت لا بعدها)). 

قلت: وهو ما اخختاره "صدرٌ الشريعة””"/ و"منلا مسرو" و"الباقاني", وأقرّه '"للصنف" في 
باب الحيض”") وعليه فالنكاحٌ جائرٌ وتعتدٌ في المستقبل بالحيض كما صحّحَهُ في "الخلاصة"”) 
وغيرهاء وفي "الوهرة”” و"المجتبى":((أنّه الصحيمٌ المختار» وعليه الفتوى ))» [1/ق177؟/أ] 


.١5 4/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )1١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 59/9 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/8‏ 

(4) محمد بن محمد بن رجب» شمس الدين ‏ وقيل: مجم الدين ‏ البهَنسِي الأصل الدمشقئّ (ت98107هءوقيل:9/5ه). 
("الكواكب السائرة" 8/١؛‏ "شذرات الذهب" )505/1١‏ "معجم المؤلفين" 0147/9). 

(د) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 578/1١‏ (هامش"كشة كفن لقان 

030( 'الدررة: كتاب الطلاق ‏ باب العدة :5١7/1١‏ ومثلا خسرو هو محمد بن رامو بن عني الشهير بالمولى أو المدلا 
00 (ت885ه). ("الشقائق النعمانية" ص ء للء "الفوائد البهية" ص كم إلى "الأعلام" 8/5؟7). 

(9) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١7ب‏ 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثامن في العدة ق07١٠‏ ب معزياً إلى "مجموع النوازل". 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 79/ده1. 


الجزء الثاني 00 باب الحيض 


(وصاحب عذر من به سلس بول) لا يمكنة إمساكة (أو استطلاق بطنء أو انفلات 


ريح» أو استحاضة) أو بعينه رَمَّدُ أو عَمْشُ) أو عراب يم 1111111111 


وفي "تصحيح القدوري": ((وهذا التصحيح أو من تصحيح "الهداية')), وف "النهر"20: ((أنه 
أَعدَلٌ الروايات)). اه "م”". 
مطلب 3 أحكام المعدور 

949 (قولة: وصاحب عذر) بر مقدمٌ وقوله: ((مَنْ به سَلْسُ بول» مبعدا مؤخرٌ؛ لأنه 
توقا ونه كرا ا كافبي قال انور "ديرتا بطع دلوم ني الإسارية 
وبكسرها: مَنْ به هذا المرض)). ظ 

174 (قولة: لا يبمكنة ا أمّا إذا أمكنة رج عن كونه صاحبً عذر كما 5 
"260 

745 (قولة: أو استطلاق بطن) أي: بِحَرَيانُ ما فيه من الغائط. 

0044 (قولة: او انفلات ريح) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخحاء ا 
و بعينه رَمَدٌ) أي: ويسيلٌ منه الدّمعٌ؛ ولم يقيّدْ بذلك لأنه الغالب. 


ِ 


48 /الا] زقولة 

الحيقة (قولة: أو عَمَشّ) 0 الرّؤية مع سَيّلان المع ف اكير الأوقات» عاد 0 
"القاموس"0. 

مع اقيق ل اقرز الاج ويروا عرقي لدبم افو اف 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق48 ؟/أ بتصرف. 

(؟) ”ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق07؟/ب. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق58/). 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ده١.‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق58/). 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق707/ب. 

(7) "القاموس": مادة((عمش)). 

(8) 'المغرب": مادة((غرب))» وفيه((الناسور))بالنون» وهما معنى. 


قسم العبادات ع«رم لدلدللس سس حاشية ابن عابدين 


وكذا كل ما يخرجٌ بوجع ولو من أذن وثدي د ا استرعم عذْرَهُ تمامٌ وقت 
صلاةٍ مفروضة) بأن لا يجد في جميع , وقتها رسا يتوضًا ويصلّي فيه اليا عن الحدث... 
مثل الباسورء وعدن "الأصمعي": بعينه عر إذا كانت تسيل ولا تتقطِة”" دموعٌهاء والغربُ 
بالتحريك: وَرَمْ في المآقي)) أهه فافهم. 

4ل (قولة: وكذا كُ ما حرج وحم إلخ) ره ع الأنف إذا ركم 'ط'”"). لكن 
صرّحوا بأنّ ماء فم النائم طاهرٌ ولو منت فتأمّل. وعبارة ' امرعفنية"7: ززكل باخرع بعلّة)), 
ارت ند مار وف "المجتبى" ': ((الدّم والقيخ» والصَّدِيكٌ وماك الجرح والنفطة 3 وماء 
لبر والثدي والعين وَالأَذن لعلةٍ سواءٌ على الأصحّ)) اه. 

وقّمنا كٍِ وو ريده عن "البحر" وغيره: ((أنّ التقيبد بالعلّةِ ظاهرٌ فيما إذا كان 
الخارجّ من هذه المواضع ماد قل ؤفك ما إذا كان كنس أو عتديد ‏ كفنا" ' هناك أيضا أبقية 
مدت الا وبالتيع؛ فراجعها. 

(قول: مفروضة) احترّرٌ به عن الوقت المهمّلٍ كما بيْنَ الطّلوع والرّوال» فإنّه وق 


(قولة: لكنْ صِرَّحُوا أن ماء فم النائم إلخ) أي: فمقتضى ما صرحوا به أن 020 الزكام ناقضا 
بالأولى لانبعابه من الرأس الذي ليس حل النجاسةٍ وانبعاث الأوّل من الجوف الذي هو محلهاء لكن 
يرق بينهما بأنّ الركام ارج بعل بخلاف ماء فم النائم ولو مُنتناً. 
(قوله: والنقطة) ف "القاموس":(( التفطة ويُكسَرُ وكفرحَة: الحدري والبثرة )). 
(قولة: لبر حراج صغيرٌء "قاموس". 
(قول "الشارح": بأن لا يمد قي حميع وقنها إلخ) يصلح تصويرا للاستيعاب بقسميه؛ فلو أخمرَّه عن 
قوله: ((ولو حكما)) لكان أَتمّ ليكون تصويرا له بقسميه الحقيقي والحكمئ. 


)١(‏ من((مثل الباسور)) إلى ((ولاتنقطع)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,١ 55/١‏ 

(©) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ص117١-.‏ 
(؟) المقولة [4 ١؟١]‏ قرله: ((لا بوجع)). 

(©) المقولة [4 ]١ 5١‏ قوله: ((لا بوجع)). 

(5) المقولة ]١5١[‏ قوله: ((ناقض إلخ)). 


الجرء الثاني إج ادش © باب الحيض 


(ولو حكما) لأنّ الاتقطاع اليسير ملحقّ بالعدم ووهذا شرط) العذر (في حق 
الابتداء» وفي) حقّ (البقاء كفى وحوذة في جزء من الوقت) ولو مرّة (وفي) حق 
(الزوال) يُشترط (استيعاب الانقطاع) 1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ [ [ 1 11111 


لصلاةٍ غير مفروضةء وهي العيد والضّحى كما سب توفي لك اوغلى اسعر م لز هي تور 
وكذا لو استوعبُّ الاتقطاع كو رم أفاده "الرحمتي". 

زد وى زقولة: ولو كا أي: ولو كان الاستيعاب”) حكماء بأن ٠‏ اتقطع العذرٌ في زمن 
يسير لا يمكثة فيه الوضومٌ والصلاة» فلا يُشترّط الاستيعاب الحقيقي ف حقّ الابنداء كما حَقَقَهُ ف 
لزاون "الك ان 53508 لعا 2 فيطة "اليل رهم كما ع ك0 قال ٠"‏ التحمعي": 
((ثم هل 0 أن لا مكنا مع 5 أو الاقتصاء على فرضيهما؟ يُرَاحَمْ )) اه. 
أقول: الظاهر الثاني؛ تأمّل. 
ل (قوله: قُْ حق الابتداع) أي: 5 حق ثبوته ابتداء. 
(قولهُ: ف م من الوقتي) أي: مِنْ كل وقتي بعد ذلك الاستيعابي» '"إمداد"7. 
+006 (قوله: ولو مر 17/ق77؟/ب] أيه ليُعلَمَ بها بقاؤه» "إمداد 


64 (قوله: وفي حق الزوال) أي: زوال العذر وخحروج صاحبه عن كونه معذورا. 


للانك 


)١(‏ صسؤالك أذزا, 

(1) في "د" زيادة: ((قال في "الذيرة": وإثها شرطنا الاستيعاب للسيلان وقت صلاةٍ كاملة اعتباراً لطرف النبوت 
بطرف السقوط» ولم يشترطه صاحب "الكافي" حيث قال: إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت الصلاة 
زماناً يتوضأ ويصلي فيه تاليا عن الحدث» هذا أرفق والأول أحوط وعليه الاعتماد» ابن كمال)). 

(1) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستحاضة ١17/١‏ 

(4) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 4/١‏ 4. 

(2) "تبيين الحقائق": كناب الطهارة ‏ باب الحيض .55/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .778/١‏ 

(0) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض والنفاس والاستحاضة ق5307/. 

(8) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس والاستحاضة ق507/أ. 


قسم العبادات هام حاشية ابن عايدين 


تام الوقت (حقيقة) لأنّه الانتقطاعٌ الكاملٌ. 
(وحكمُّهُ الوضوءُ) لا عسل ثوبه ونحوهٍ (لكلّ فرض) اللامٌ للوقات كما ف 
ِدُلُوَِلشَّمَينس #[ الإسراء- 78 ] ا ا 1 


دههاى (قولَهُ: تام الوقت حقيقة) حقيقة) أي: بأن لا يوجَدَ العذرٌ في جرء عه أضيات الاسم العتل 
من أو الانقطاع» حى لو اقعة .) أثناء الوضوء أو الصلاق» ودامً الانقطاحٌ إلى آخعر الوقت النا 

يعر رع و را د انتقكرٌ إلى آخعره» فإن 0 م 0 
اقد وو بردتي يعيدٌ تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الثان ني لا يعيدٌ لنبوت العذ 
حينئار وولف رقو لواا قرلا لور في "الزيلعي””" و"الظهيريّة”2. 

وذكَرَ في "البحر””” عن "السّراج”": ((أنه لو انطع بعد الفراغ من الصلاة» أو بعد القعود 
قدْرٌ التشهّدٍ لا يعيدُ لزوال العذر بعد الفراغء كالتيمّم إذا رأى الماءَ بعد الفراغ من الصلاة)). 
5هلاى (قولة: وحكمة) أي: العذر أو صاحبه. 
00 (قولَهُ: الوضوع) أي: مع القدرو عليه وإلاً فاليكة: 
00 (قولة: لا عسل وبه) أي: إن لم يفِد كما يأتي 0 
م (قوله: ونحوو) كالبدن والمكان "ط"0. 
5 (قولة: للم للوقت) أي: فالمعنى: لوقتب كل صلاةٍ بقرينة قوله بعده: ((فإذا حرّجّ 


(قولةٌ: + ثم إن انقطَعٌ قُُ أثناء الوقت الثاني عد تلك الصلاة) أي: لعدم الاستيعاب. 


)١(‏ عبارة "البركوية": ((وإن عاد قبل محروج الوقت الثاني لا يعيد)) فتأمل. 

(؟) "ذحر المتأهلين": تذنيب ف حكم الجنابة والحدث صا١ 1١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .53/١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثالث فْ أحكام الخيض والاستحاضة ق١١/ب.‏ 
ره) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/8/؟5.‏ 

(5) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 44/ب. 

0) ص 1ع "در". 


(8) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 55/1 .١‏ 


الجزء الثاني 3-2000 ات !ب امم باب ايض 


(ثم يصلي) به (فيه فرضا ونفلا) فدخحل الواحبٌ بالأولى (فإذا حرج الوقست بطل) 
أي: ظهرَ جد البباروك عانم طحو يط مساح اما حاط وا لمسو درأ جمد لامر وب 1 


الوقتُ بطَّل))» فلا يحب لكل صلاةٍ خلافاً ل "الشافعي" 1 من حليث: وتوطجي لكل 
صلاق»”''» قال في "الإمداد”": ((وق "شرح مختصر الطحارئ "اررق البو لاعن امقياء 
بن عروة" عن أبيه عن "عائشة" رضي الله عنها: أن النبي ويد قال ل "فاطمة بنتو أبي حبيش": 
«توضّي لوقت كل صلاق)» السك أنه محكم لأنه لا يحتميل غيره بخلاف حديث: ل 
صلاقي» فإنّ لفظ الصلاة شاع استعمالة في لسان الشّرع والعُرْض في وقنهاء فوجَب حمله على 
المحكم 06 تمامة فيه. 

حدم (قولة: ثم م يصلي به) أي: بالوضوءء ((فيه)) أي: في الوقتو. 


له 43 ا 
3 أي: فرض الوقدتٍ أو غسيره مسن 


وام زقرلة: 1 أي: أي 3 كان 
الفوائت. 1 
(0/5: (قولة: بالأولى) لأئنّه إذا جار له الفلُ ‏ وهو غيرٌ مطالّب به يحور له الواحبُ 
المطالبُ به بالأول» أفاده "م"70, أو لأنه إذا جارٌ له الأعلى والأدنى يحور الوط بالأول. 
و4دلام (قولةُ: فإذا خحرّج الوقتُ بطَل) أفادَ أن الوضوءً إنما يطل بخروج الوقت فقطء لا 
فر ولا بكل منهما خملا ل "الثاني"» وتأتي الأكيرة لوف 
زمكلال (قولهُ: أي : لي عر السابق) أي السابق على خروج الوقتء وأفاد َه لا تأثيرَ 


[1/ق5/أ] للحروج ف الانتقاض حقتقت اوقا النافض” عدي الولف المتايية بشرط الخروج 


بدحوله خلافاً ل"ز 


.-1 تقدم تخريجه ص99‎ )١( 

(؟) "الإمداد”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة ق57/ب باختصار. 
() هو شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي؛ وانظر تعليقنا المتقدم .481//١‏ 
(5) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق58/. 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق07؟ ب. 

(5) المقولة [70/0] قوله: ((لم يبطل إلا بخروج وقت الظطهر)). 


قسم العبادات سس ## وس لل سسسسسسسسس نحاشيةاين عابدين 


و 5 3 
حي أو وزعطا عي اولتقا ودام إن تررح اميس باترويج دالقم يدر 
دك 1خ أز سل كسان سم عند ا ا دان جمدو مين وه ماده كم عه لاد سا 


فالحدّث محكومٌ بارتفاعه إلى غايةٍ معلومة فيظهَرُ عندها مُقتصراً لا نُستيداً كما حَقَقَهُ في 
"الفتعم"200. 

د80 (قولة: 06 كم إلخ) تفريع على قوله: ((أي: له السسّابقٌ))) فإِن معناه: 
الجنلي” ننه بقارن لس ازدالني ل اشم ات كردا عله الام ان اه لين 
بعدّه في الوقت, أي: فأمًا إذا توضّاً على الانقطاع؛ ودامَ إلى الخروج فلا حدّث؛ بل هو طهارةٌ 
امل فلا يع بالخروج. 

(قولة: ما لم يطرأً إلخ) أي: فإنه بعد المخروج لو طراٌ أي عرض له وها ا 
أو ال عر 03 وضوءه بذلك الحدث» فهو كالصّحيح في ذلك» فتدبر. 

80 (قولةُ: كمسألة مسح عفقمم أي: التي قدّمّها'"© في باب المسح على الخفين بقوله: 
0 ار ل را ل االو ا 

18 أنهارياعة؛ لأن» ار ا 


ف الوقت فقطء 0 0 صرح فيها: أنه 

كالصحيح))» أي: أنه بمسحٌ في الوقت وخحاربتّه إلى انتهاء مده المسح - أرادَ أن يييّنَ أن مَِنْ توضمّاً 

على الانقطاع؛ ودام إلى خروجه فهو كانصحيح أيضاًء فإذا حرج الوقت لا يطل وضويه مالم 

يطرأ حدث آعر فتشبيةُ مسألة الوضوء .مسألة المسح من حيث إن كلاً منهما حكمُّهُ كالصّحيح 

وإن كان حكمُهُما مختلفاً من حيث إِله في الأولى يطل وضوءٌه بطروء الحدث بعاد الوقت» 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل ف الاستحاضة 171/1 بتصرف. 


)مكار 0 


(؟) المقولة [1405؟] قوله: ((فإنه إلخ)). 


لم 


الجزء الثاني باش وس الس باب الخيض 


وأفاد أنه لو توضّاً بعد الطلوع ولو لعيدٍ أو ضحى لم يطل إلا تخروج وقستٍ 
الظهر. (وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جار له أن لا يغسلَهُ إن كان لو غَسَّلَهُ 


نجس قبل الفراغ منها) أي: الصلاة (وإلا) يتعجّ قبل فراغه (فلا) يحور ترلهُ 


ولا يطل مسحُهُ بذلك في مدَةٍ المسح .معنى أنه لا يازمُهُ نزعٌ الخف والعَسلُ بعد الوقت”© بمفلاف 


الصّور الثلاث من الرّباعيّق فافهم. 

ا وأفاد) أي: بقوله: ((فإذا حرج الوقت بطل))» فَإِن المراد به وقت الفرض لا 
المهمل. 

رمالا (قولة: : لم عل إلا تخروج وقتم الهر) أي: ععلافاً ل "زفر” و"أبي يوسف”". حيث 
أبطلاه يدخوله؛ وإن توضًً قبل الطلوع بطل أيضاً بالطلوع خلافاً [ ' زفرَ " فقط لعدم الدحول, وإن 
توضياً قبل العصر له بطل اتفاقا لوجودٍ الخروج والدخول؛ والأصل ما مر”©. 

اللالال (قولة: هو المختارٌ للفتوى) وقيل: 753/١3‏ /إب] لا حب عميلة ايناد وقيل: إن 
كانافيد ديا لا سيد" عرس في بوذ كاه 1ك ١‏ لاا عر فو مار 
اللو ا ارا 

قلت: بل في "البدائع'””2: ((أنه اعتيارٌ مشايخناء وهو الصحيح) اه. 

فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المثن فهو أوسعٌ على المعذورين» ويؤْيّدُ التوفيق 


(قولُ: فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المعن إلخ) أي: بأن يُقيِّدَ قوله: (( أن يصيبَهُ مرّةٌ 
أخرى)) بالصلاةء ووجةٌ تأييدٍ ما في "الحلبة" لهذا التوفيق أنه قال: ((إلى أن 06 وجكائدة الإجماع 
في عبارة ارادج لهايةة موعدم اعتبار القول بعدم الوتخرت أضلا لضعفة 


ل 


0 9 


(0) صضحاك 


) "المبسوط' 9 الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل /3/١‏ 


)05 0 كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١1/١‏ بتصرف 
(5) "البدائع": كعات الطهارة - فصل في بيان ما يلشضص الوضوء 0/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات 0 سيد ووم د تددس حاشيةاين عابدين 


و كذ مي لالط نويا إن لفح قور ارك 
(و) المعذورٌ (إنما تبقى طهارتهُ في الوقت) بشرطين: (إذا) توضأ لعذرو, 0000 


ما في "الحلية”207 عن "الراهدي" عن "البقالى": ((لو علمتو المستحاضة أنها لو غسلتهُ ييقى طاهرا 
إلى أن تصليّ يحب بالإجماعء وإن علمَت أنه يعودُ بحسا غسلتةُ عند "أبي يوسف" دون "عحمَّدٍ")) 
اه. لكين فيهاا”' عن "الزاهدي" أيضا عن "قاضي صّدر””: ((أنه لو ييقى طاهرا إلى أن تفرع مسن 
عندنا مقَدَّرَةَ بخروج الوقتيء وعنده بالفراغ من الصلاة)) أه. 

لكنّ هذا قولٌ "ابن مقاتل الرازي"» فإنه يقول: يحب غسلةُ في وقتٍ كل صلاةٍ قياسا على 
الوضوءء وأجاب عنه في "البدائع"7: ((بأنّ حكم الحدث عَرَفناه بالنص» ونحاسة الثوب ليست في 
معناه» فلا تلحق به)). 

77 (قولة: وكذا مريضٌ إلخ) في "الخلاصة”: ((مريض بحروحٌ تحنه ياب نجسة إن 
كان بخال لا يس تحته شىءٌ إلا تنمس عن ساعته له أن يصلى على خاله» وكذا لو لم يتنس 
الثاني» إلا أنه يزدلا مرضة له أن يصلي فيه))) ار من باب صلاة المريض. 

والظاهر أن المراد بقوله: ((مِن ساعته)) أن يتنجس حاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما 
أشار إليه "الشارح" بقوله: ((وكذا)). 

ا 000 معى/ ترك 50000 ا 

#الالااع (قوله: والمعذور إلخ) تقييد لما علم خما مر ' من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا. 


.أ/559/١ "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في نواقض الوضوء‎ )١( 

(؟) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ١/59؟/ب.‏ 

١‏ أبو نلغائي أحد ين عمد بين عمد الشهور بالقاضي الصَدْر افر البَرْفوي البسارئ(ت هع ("الفواغتر 
المضية" 25٠5/1١‏ "الفوائد البهية' صاة؟). ٌ 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض الوضوء 59/١‏ بتصرف. 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المريض ق 565 /ب. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ١714/9‏ 


0) صضكام 'در". 


الجزء الثاني حب 00 باب الخيض 


و(لم يطرأ عليه حدث آحرُ أمّا إذا توضكاً لحدث آخرٌ وعذرَهُ منقطعٌ ثم سال» أو 
ترما لقدرة لروطرا) قله عدت عدر زد3د0000 2000 

:9094 (قوله: ولم را مالع قال افر 007 زووط أ فرج ماذة خا سرد ويد 
فتياة» نتن بات مسف ومصدرُة: الطروئ وقولهم: طَرَى الجدونٌ والطَّاري لاف الأصلء 
قاهوان اله اكالم اد عملا امام اه فافهم. 

(ه (قوله: أمّا إذا توضّاً لحدث آعر) أي: لحدث غير الذي صار به معذوراء وكان 
حدة منقملعاً كما'ق اشر للية"77 آم ذا مان تحدثة غير منقطع» وأحدث حدثاً أن ثم 
توضاً فلا يتفض بسيلان عذرو كما هو ظاهِرٌ التقييد؛ لأنّ وضوءه وقَعَ لهما. 


يعن 


ثم إن ما ذكرَهُ "الشارح" محترَرٌ قوله: ((إذا توضا لعذره))» ووحة النقض فيه بالعذر: أ 
الوإطتوء لمزيقح لنن فكان عنما عقي "بدائم 17 كتدالو تومرة] "تلن الانقطاع :ودام إلى 
خروج الوقتء ثم جدّدَ الوضوء في الوقت الشاني» ثم سال انتقض؛ ]|/7553/١[‏ لأنّ تجديد 
الوضوء وقَعّ من غير حاجة فلا يُعتَدُ بى بخلاف ما إذا توضاً بعد السبّلان» 0 


0795 (قولة: أو توضا لعذره إلخ)''' محتررٌ قوله: ((ولم يطرأ عليه حدث آخر))» ووحة 


)١(‏ "المغرب": مادة((طرأ)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ص" .-١‏ 

(6) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض الوضوء 58/١‏ بتصرف يسير. 

(4) من ((لعذره)) إلى ((وكذا لو توضأ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 77/١‏ بتصرف. 

(5) في "د" زيادة: ((هذا مسلّم في الثاني دون الأول» فإنك قد علمت مما قدمناه عن "البحر" أن السيلان مجرده لا 
يبطل الطهارة» وأصرّح منه ما قاله ف "النهاية" و"معراج الدراية" عن شمس الأثمة السر حمسي أن الناقض لطهارة 
المستحاضة شيئان: سيلانٌ الدم وحروجٌ الوقت؛ ثم لو ترد سيلان الدم عن خروج الوقت لم يكن ناقضأء وكذلك 
إذا تجرد حروج الوقت عن سيلان الدم؛ لأن الحكم المتصف بعلةٍ ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين انتهى. 
وفيهما أيضا: المراد من وجود الحدث في وقت الصلاة هو أن يوجد ني الوضوء في وقت الصلاة أو بعد الوضوء ف 
وقت الصلاة. انتهى. وق "القهستاني": لو استحاضت فدحل وقت العصر والدم منقطع فتوضأت وصلّت العصرء - 


قسمالعبادات ب د الاي حاشية ابن عابدين 


التقض فيه كما في "البدائع "7" : وِرأن فين جلك حديدٌ لم يكن عفدا وقتّ الطهارة» فكان 
هو والبول والغائط سواءً)) اه. 
09م (قولة: بأنْ سال أحد مَنخريه) أمّا لو سال منهما جميعاً ثم القع أحدهما فهو على 
وضوئه ما بقي الوقت؛ لأنّ طهارته حصلت لهما جميعاًء والطهارةً منى وقَعَت لعذر لا 
يضِرّها السَّيَلانُ ما بقِيَ الوقت» فبقيَ هو صاحب عذر بالمنخر الآحرء وعلى هذا صاحبُ القروح 
إذا انتقطّعٌ السيلاثٌ عن بعضهاء "بدائع"”". 


- ثم سال الدم في هذا الوقت لم ينتقض وضونهاء وينبغي في أن تنتظر الوقت ثم تتوضاأ كما في "المحيط". ١‏ 
فهذه التقول صريحة في حلاف ما ذكره هناء وق ا 
أداء الصلاة به. انتهى. ثم رأيت ف "المنية' ' صرّح ما ذكره الشارحء وعبارتها مع "شرحها للحلبي": أو إذا ترضاً 
صاحب العذر لحدث آخر غير الذي ابتلي بهء والدم ونحوه من الحدث الذي ابتلي به منقطم؛ ثم سال فعليه 
الوضوء؛ ذكره ف أحكام الفقه؛ لأنّ الوضوء لم يقع لذللك العذر حتى لا ينتقض به؛ بل وقع لغيره؛ وإنما لا 
ينتقض به ما وقع له. انتهى. وقد ظهر بهذا تخصيص العبارات السابقة .ما إذا كان الوضوء من العذر الذي ابتني به 
فاتضح الأمر ولله تعالى الحمد والمنة. 
ثم رأيت بعد في "التاترححانية" ما يوافق ذلك التوفيق حيث قال:ولو توضأت ف وقت العصر بدون الحاجة إليه» 
ثم سال الدم لزمتها الإعادة» وف "الكاقي": وكذا إن توضأت لحدث آخر غير السيلان فسال تتوضاً؛ لأنّ الرضوء 
ما وقع للسيلان بل لحدث آخر. اه. 
ورأيت ف "البدائع" أيضاً ما نصّه: وكذلك إذا توضأ للحدث أولاً ثم سال الدم فعليه الوضوء؛ لأنّ ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذرء فكان عدماً ف حقه؛ وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه فعليه الوضوء؛ لأن هذا 
الحدث جديد لم يكن موحوداً وقت الطهارة؛ فلم تقع الطهارة له وكان هو والبول والغائط سواءء فَأمًّا إذا سال 
منها جميعا ثم اتقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاًء والطهارة متتى 
وقعت لعذر لا يضرّها السيلان ما بقي الوقتء فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآرء وعلى هذا حكمٌ صاحب 
القروح إذا كان البعض سائلاً فانقطع السيلان من البعض)). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل: وأما بيان ما ينقض الوضوء 78/١‏ باختصار. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل: وأما بيان ما ينقض الوضوء 78/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني ات هك باب الحيض 


ولو ين خُدَرِي د ثم سال الأخدر (فلا) تبقى طهارتة. 
(فروعٌ) يجب رد عذره أو تقليلهُ بقار قدرته ولو ته رسا وبرَدٌَهِ لا يبقى ذا 


ردم (قوله: ولو مِن خُدَري) بِضِمٌ الحيم وقح الدال» "ط”"©. وبخط "الشارح" في 


هامش "الخزائن”": (( قولة: أو فَرْحَيه يشمَلُ مَنْ به حُدَرِيٌ سال منها ماءٌ فتوضّأء ثم سال منها 
قرحة أخرى» فإنه ينتِض؛ لأنّ الحدري قروحٌ متعدّدةٌ فصار عنزلة جحرحَّين في موضعين من 
لذن احتمما يرقا لو توطأ لأجله: ثم سال الآخرٌ كما في "شرح المنية"7" )) اه. 

0 (قولة: فل تبقى طهارثة) جواب ١‏ اذ ٠‏ 

رملا (قولة:أو قبل أي: إن ل رده بالكليّة. 

041 (قولهُ: ولو بصلاته مومئا) أي: كما إذا سال عند المسّحود» ولم يسيل بدونه. فيومئ 
قائماً أو قاعداًء وكذا لو سال عند القيام يصلّى قاعداء يلاف من لو استلقى لم يسبل فإنه لا 
9 م أه ", بركوية”20, 

ملام (قولة: وبردة لا ييقى ذا عذر) قال في "البحر: («ومتى قدَرَ اللعذورٌ على رد السّيلان 


(قولهُ: بخلافب من لو استلقى لم يُسِلْ فإنه لا يصلي مُستلقيام) لأنّ الصلاة كما لا يحور مع الحدث إلا 
لضرورة لا تحورٌ مستلقياً إلا لها فاستوياء وترجّحَ الأداءُ لما فيه من إحراز الأركان» "فنح". 

(قول "الشارح": وبردَّهِ لا ييقى ذا عذر) في "الفهُستاني" عن "الزاهدي": (( لو لم يُعالَجْ مع القدرةٍ 
عليه وصلى مع السنّيلان لم يَجُرْ )) اه. وفي "الستّراج":(( لو كان في حلقِهِ جرح إذا سجّد سال وإذا 
أوماً لم يسل وهو يقدرٌ على القيام والركوع والسحود فإنّه يلي قاعداً بالإماءه ومع هذا لو ل 
فائما وركمٌ وستحد جا -وكذا لو كان برحله جرح إذا قام سال وإذا قعّدَ لم يَسِلْء أو كا 


.157/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

)١(‏ "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض - فصل:وصاحب عذر ق50/أ. 

(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء صد ١1١‏ باختصار. 

(4) "ذعر المتأهلين": تذنيب ب حكم الحنابة والحدث ص١.5١‏ (إضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(ه5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7717/١‏ 


قسم العبادات سججخججبب جتحت ١‏ اام حاشية ابن عابدين 


تجا ردقيو 0 0 ورج بردّه عن أن يكون 
ف 1 ويحبْ أن يصلّيّ جالساً بيماء إث سال بِامَيّلان؛ لأنّ ترك السجود أهونُ من 
الصلاة مع للقي اه. 

واستفيد من هذ أن صاحب كي الحمّصة غير معذور لإمكان رد الخارج برفجهاء "ط”". 
وهذا إذا كان الخارجٌ منه فيه قو السسّيلان بنفسه لو رلك وكان إذا رقعها ينقطِعٌ سيلائة أو كان 
يمكنةُ ربطهُ بما بمنعٌه من السيلان والنشّ كنحو جلدء أمّا إذا كان لا ينقَطِمٌ في الوقت برفعهاء ولا 
8:6 ريق لزت دوو وعدن 7 وتقروا"" بلله كلمي ورفص الوصرم: 

ركملا (قولة: بخلاف الحائض) لأنّ الشرع اعتبّرَ دم الي الييض كارع 
عشج اها نو كاف الفا خاحة لانعدام دم قبط يتا ور و10 هذا ذا نه 
بعد نزوله إلى ال الخارج كما أفاده البركوي لي اال ين د إل بالبرُوز لا 
بالإحساس به خخلاقاً ل "محمّرا؛ فلو أحستْ به فوضّعت الكرسّف في الفرج الداخل» و يق 
الخروج فهي طاهرة كما لو حبّس امن في القصبة. 


سلس بول وإذا قعد استمسّك» أو كان شيخاً كبيرا إذا قامّ عجر عن القراءة وإذا قعَدَ قرأ جاز أذ يصلى 
قاعداً في هذه المسائل» وكذا المرأة إذا كان معهاهنُوبٌ لا يسترُ جميعٌ بدنها قائمة ويسترٌ قاعدة جاز أن 


تصلَ قاعدة» وإن كان حِرحُهُ إذا قام وقعد سال وإذا استقرٌ على قفاهُ لم يَسِلْ فإئه يصلي قائما يركمٌ 


ويسجدٌ (( اه "سندي" والله سبحاته أعلم. 


)١(‏ ((نقلاً عن "السراج الوهاج"))كما في "البحر". 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١55/١‏ 

* قال في "البزازية": إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المنتصد على منع دم بربطء وعلى منع النشّ مخرقة الرّبْط 
لزم؛ وكان كالأصثاءء فإن لم يقدر على منع النشّ فهو ذو عذر. اه منه” 

(7) المقولة ]١١775[‏ قوله: ((ولو شد إلخ)). 

(:) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل فق نواقض الوضوء 7175/١‏ /ب بتصرف. 

(©) "ذخر المتأهلين": الفصل الأول ص١ت ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي"). 

)١(‏ المقولة [577؟] قوله: ((وركنه بروز الدم إلى الرحم)). 


0284 ] (قولة: لن معه حدثًا ونحسا) أي: بخلاف المقتدي» إن معه انفِلات ازيح وهو 
حانك فقمل: وظاهر التعليا ل جوارٌ عكس هذه الصورة؛ وبه صرَّحّ "الشارح" في باب الإمامة” 5 
1 م الجواز» وبأنٌ جرد ااحتلاف العذ ر مانع. 


00 ورافقة م صرح 7 قُِ "السّراج الرظة إن اا و"الفتح”9) وغيرها )7 رن أن 3 اقخداء 


المعذور لاون فد ن انَحَدَ عذرّهما)) وأُوضّحَهُ في "ترح المنية"” 0 فراجعة) 00 


قَامُهُ في محله إث شاء الله تعلل: وهو سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الأنجاس 4 
أي: باب بيانها وبيان أحكامها تطهير محالها. وقدَمَ ع لأنها أقوى؛ لكون 


ااي 


1 


قليلها بنع جوازٌ الصلاة اثفاقاء ولا يسقطٌ وحويبُ إزالتها بعذرء ابم "100 عن "النهاية". 
أقول: فيه أن الحكميّة لا تتجرأ على الأصمَّ فَمَنُ بق يك علي لديد قوكي اوت 1 


1 5 


باب الأنجاس »# 
(قوله: ولا يسقط وجوبُ إزالتها بعذر) أي: مع قيام المحل» فلا يناي السقوط يمعنى عدم 
الافتراض ابتداءً في المسألة الآتية» تأمّل. 


(0) طرموه "در". 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5ه/أ. 

(*) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 58/أ. 
(54) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 40/1 1١41-9‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .51///١‏ 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص .51١‏ 

(9) المقولة [48557)] قوله: ((ومعذور عثله إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/81؟.‏ 


الجزء الثاني وعم باب الأنجاس 


راب الأخاس 4 
جمعٌ نجس بفتحتين» وهو لغة د يعم الحقيقي والحكمي» وغرفاً ختصُ بالأوّل 5 


فلا ترصن 200 تسقط بعذر كما ا ا ل يداه ورجلاه وبوجهه 
جراحة؛ فإله يصلي بلا وضوء ولا يمي ولا إعادة عليه. 

[4” (قولة: نتحتين) كذا 00 ثم قال:(( وهو كل مستقدرء وهو في الأصل 
مصدرٌء ثم استعيلَ اسمأ )» اه. 

لكنّ الصحيمّ ما قاله "تاج الشريفة"207: ورانة جم بحس بكسر الجيم))؛ لما في 
"العباب"220: ((النجس شي "الظاعي و التجايسة اميد ره كن و يجن م 
يسمّع وكرْمٌ يكرْمٌء وإذا قلت: رجحل بحس بك كسر الحم نيت وجمشت» وبفتحها لم تعن وم 
تجمع» وتقول: رحل ورجلان ورجالٌ وامرأةٌ ونساءٌ نَحٌَّ)) اه. وتمامّة في "شرح الهداية” 
ل "الع ار 

ا آن عابو عن جمعا للفتوح الحيم» بل لمكسورها. 

198 (قولة: يعُم الحقيقي والحكمي) والخبث بخص الأول والحدث الثاني "بحر "00 . 


(قولة: وحاصلة أن الأنجاس ليس جمعاً إلخ) ) لكنّ ما في "العباب' ' مبني على بقاء لفظ النجس على 
مصدريِهِء فلا يناقي ما في الشّرح من جلو جمعا؛ قاط يك بك جونة اتنا ولا عانة نين كذة 
النظرين» تأمّل. 
نن 
(؟) "العناية": كتاب ا باب الأنحاس وتطهيرها 717/١‏ ١(هامش"فتح‏ القدير"). 
(؟) محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم» تاج الشريعة المحبوبي(ت؟؛ لاه). ("الفوائد البهية"صا١١ 0090117-1١‏ 5). 
(؟) "العباب الزاخر": لأبي الفضائل - وقيل: أبو العباس ‏ الحسن بن محمدء رضي الدين العدرّي العمري الصّغانيَ أو 
الصاغاني الهدديّ (ت١.‏ 5اه). ("كشف الظنون" »1١75/9‏ "الفوائد البهية"' ص؟ك, "الأعلام" 4/5 .)5١‏ 
(د) انظر "البناية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .7٠١ 4/1١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 71/١‏ بتصرف نقلاً عن "الكافي", 


قسم العبادات 5م لس" حاشية ابن عابدين 


اا 1 ١‏ م 0 2 ع ال ا 
(يحوز رفع نحاسة حقيقية عن محلها) ولو إناء أو مأكولاء علم محلها أو لا 00 


فلو ال ": رفع خحبث بدل قوله:(( رفع بحاس حقيقيّة )) كان أخصر. اه "-م”". 


(قولة: يجورُ إلخ) [1 /ق 5 /|] عر بالحواز لأنّهِ أطلَقَ في قوله:(( عن محلها )»» ولم 
يقيّده بنَدَن المصلي وثُوبه ومكانه كما قَيِّدَهُ في "الهداية'”"» فعبّرَ بالوحوبء ولأنّ اللقصود ‏ كما 
قال "ابن الكمال" ‏ : ((بيان جواز الفليارةها 5 ساقي ع الل مائع إلخ ‏ لا بيات وحوبها 
حالة الصلاة» فإنه من مسائل باب شروط الصلاة)) اه. 

على أن الوحوب ‏ كما قال في "الفتح”" - :(( مقيّدُ بالإمكان وما إذا لم يرتكب ما هو 
شت حتى لو لم يتمكنْ من إزالتها 2 للناس يصلي عه لأن كفق العورة أشث 
فلو أبداها للإزالة فسّق؛ إذ مَنْ ابتلى بين محظورّين عليه أن يرتكب أَهْرَتهِما)) اه. 

وقدّمَ "الشارحٌ" في الغسل من الحنابة: ((أنّهِ لا يدَعْهُ وإن رآه الناسٌ))» وقدّمنا"» ما فيه من 
البحث هناك 

حلام (قولة: ولو إناء أو مأكولا أي : كقصعة وأدهان, وهذا حيث أمكن لقوله آخحرَ 
الباب7©: (( خبطة 50 في حمر لا تطهرٌ بدا )2 

05 (قولة: أ لا) كما لو تنس طرف من ثوبه ونسييه فيغيِلٌ طرفاً منه ولو بلا تحر 
كما سيأتي متنا”؟ مع ما فيه من الكلام. 


(قولة: فلو قال "الصنف": رفع حبث إلخ) قد يقال: لم يقل رفع حبني أنه را يخفى معناه فيحتاجٌ إلى 
لقعي الى اند 


)١(‏ "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/]. 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ."14/١‏ 

(") "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١78/١‏ بتصرف. 
(4) المقرلة ]١591[‏ قوله:((لا يدعه وإن رأوم)). 

(-) صو 4 "درا. 


(7) صسكؤم "در" 


الجزء الثاني ل لا حت الوا 2 77 باب الأأنجاس 
(ماء ولو مُستعمّلا) به يفتى (وبكل مائع طاهر قالع) للنجاسة 00 


74 (قوله: مماء) يُستئتى منه الما المشكوكٌ على أحد القولين كما مرّ”" في الأسآر. 

كه9؟) (قولة: 0 أي: حلاف ل "محمد" لأنه لا يجيرٌ إزالة النحاسة الحقيقيّة 3 بالماء 
لمطلق» "بحر”". لكنْ فيه”"':(( أنْهم ذكروا أن الطهارة باتقلاب العين قولٌ "حمّبٍ" )»» تأمل. 

069 (قولة: وبكلّ مائع) أي: سائلء فخرّج اللحامدُ كالتلج قبل ذوبى أفاده "ط "90 . 

(تنبية) 

صرح ف "الحلبة"70 ف حث الاستنجاء: (( بأنّه تكرَةُ إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه 
من إضاعة المال عند عدم الضرورة )). 

9004 (قولة: طاهر) فبول ما يؤكل لا يطهر 0 النجاسة اتفاقاً بل ولا يزيل حكم الغليظة ' 
قالعداو فلو ع © اذه رققيت غامة النع) عير ازؤاة اقوية بم لا شر ادر لو علق اكد 
فعا اس مدعنت وعلى) ليق ل كود لك حار مل عل فيزن 
بنجاسته؛ ومهامُهُ في "النهر "00 


(154 (قولة: قالع) أي: مزيل. 


(قولهُ: إلا بالماء المطلق) أي: لا بغيره من المائعات» فلا يناي أن "محمد" يقولُ بالطهارة بانقلاب 

العين» على أن موضوع كلام "البحر" إزالة النجاسة؛ وإنّه لا يحورٌ إلا بالماء المطلق» وانقلابُ العين ليس 
4ه إزالة التطاسة املاح نز عليه بإقية قلي عون من منقيقة إل ميف الدرهه تمان 

(1) صده "در". 

(9) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 795/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 594/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 9إلاه١.‏ 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ١ق‏ ١دإب.‏ 

(5) انظر "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق54/|. 


قسم العبادات ست سدم #«بوسم لس" حاشية ابن عابدين 


ينعصرٌ بالعصر (كخل” وماء ورنو) حتى الريْق('» فنتطهرٌ أصبعٌ وندي تحّس”© بلحس ثلانا 
(غلاف و لَبنِ) كزيت؛ لأنه غير قالع؛ وماقيل إن اللن يول ما بوك عزنا" 050 

( (قولة: يتعصيرٌ بالعصر) تفسيرٌ ل (( قالع )»» لا قيدٌ آخيرٌ. اه "ح”". 

الحفلة (قولة: فتطهرٌ أصبع إلخ) 0 "از وعلى هذا فرَعوا ظهارة ابي إذا قاءَ 
عليه الولدُ؛ ثم رضيعّه حتى زال أثرُ القيء وكذا إذا لْحَسَ إِصبعَهُ من نجاسةٍ حتى ذهب الأثرٌ أو 
شرب خمراء ثم تردَّةَ ريقهُ في فيه مراراً طهر حتى لو صلَّى صخت وعلى قول "محمد" لا )) اه. 

وقدّمنا”" في الأسآر عن ليذ وأذارف 88 ]وز ألا بد أذ يرول از" اتفمر عق الريق 
في كلّ مرَةٍ )»» وف "الفتح”©:(( صبي ارتضّع ثم قاء» فأصاب ثياب الأمّ إن كان ملءً الهم 
فنجسنٌ» فإذا زادَ على قدر الدرهم منم» ورَوى "الحسن" عن "الإمام": أنه لا ينع مالم يفحخش؛ 
3 لم يتغيّرْ من كل وجهء وهو الصحيح. وقدّمنا ما يقتضي طهارتة )». 

59 (قولٌ: مزيلٌ) لم يقل: مطهررٌ لما علمْت من أن بول المأكول لا يطهرٌ اتفاقاً» وإنفا 
الخلافف في إزالته للنجاسة الكائنة. 


)١(‏ "د" زيادة:(( قوله: حتى الريق إلخ؛ فائدة: قال البرهان الحلبى في "شرح المنية": الماء الذي يسيل من 
فم النائم طاهنٌ وذكر في "المحيط" أنه إن حفٌ وبقي له أثرْ أي: ريح أو لون» بأن كان منتناً أو أصفر فإنه 
نحسّ؛ وجه الأول: أن الغالب كونه من البلغم وهو طاهر مطلقاً عندهما خلافاً لأبي يوسف؛ ووجه الثاني: 
أنَّ ما كان متغيراً فالظاهر كونه من المعدة: وما خرج منها بحسّ» واستثناؤهما البلغم لِلْرُوجَتِدِ وهذا ليس 
كذلك: على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضاء وقال ني "الملتقط": هر طاهرٌ إلا إذا علم أنه من 
الجوفء وهو غير مخالف لما في "المحيط" فإنَّ تغيّر الرائحة أو اللون» دليلٌ على أنه من الجوف»ء وأا إذا عللم 
أنه من قرحة ونحوها فلا خفاء ف بحاسته» والكلام فيما إذا لم يعلم ذلك)). 

(1) ((تنخّس)) ساقطة من "د". 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١95/1؟.‏ 

(د) المقولة ]١575[‏ قوله:((فور شربها)). 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ١9/1١‏ بتصرف نقلاً عن "فتاوى يحم الدين النسفي". 


الجزء الثاني 8م باب الأخجاس 


فخحلاف المحتار. 
(ويطهرٌ حف ونحوة) كتغل (تنجسَ بذي حرم) 000 


ةبر (قولة: فلاف المحتار) وعلى دكا اناا ار قي يلار 

(4 (قولهُ: ويطهُرٌ حفٌ وخحوُّ)”" احترازٌ عن الثوب والبدن, فلا يطهّران بالدّلك إلا في 
المني» وتهامُهُ في "البحر””. وأطلقَهُ فشملٌ ما إذا أصاب النحسٌ موضعٌ الوطء وما فوقه» وهو 
الصحيحٌ كما في "حاشية الحموي"7. | 
درك كنعل) ول ان لاسي الل اع 
أي: مِنْ غير جانب الشّعرء وقيِّدَ النعلّ في "النهر”” بغير الرّقيق» ولم أره لغيره» وأمّا قول 
"البحر””: (( قيّدَه "أبو يوسف" بغير الرقيق )) فالمرادٌ به التجحسٌُ ذو الحرم» ومثلَ له في "المعراج" 
بالخمر والبول» فالضميرٌ في عبارة "البحر" للنجس لا للنعل. 

43م ا بذي حرم) أي: وإن ا على قول "الثاني"» وعليه أكثرٌ المشايخ» وهو 


8 
| 


ع 0 و : 5 8 1 ا 5 مر ' 
الاصح المحتارء وعليه الفتوى لعموم البلوى» ولإطلاق حديث "أبي داوة'"” 0 إذا ججاء أحدكم 


.574/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) في"د"زيادة:(( هذا عند أبي يوسف بشرط أن يكون على سبيل البالغة وعليه الفتوى» ذكره في "المحيط"» وعند أبي 
حنيفة أيضاً يطهر بالدّلك» ولكن إذا حفت النجاسة؛ لا إذا كانت رطبة» وعند محمد لا يطهر إلا بالغسل كما في 
"شرح المنية". اتتهى )) 

(1) انظر"البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الأبماس 774/١‏ 

(4) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني - كتاب الطهارة ؟/8. 

(ه) "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 583 /!. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس .70/١‏ 

(0) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني» كتاب الطهارة ؟/8. 

(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ق94؟/ب. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .536/١‏ 

8.07/5 وابن أبي شيبة‎ 455١/8 أخرجه أبو داود(: 10)كتاب الصلاة  باب الصلاة ف النعل» وأحرجه أحمد‎ )1١( 


كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من رخص ف الصلاة قي النعلين» والطيالسي(؛ »)5١5‏ وعبد الرزاق (1515)) - 


قسم العبادات سمجسبي مخ تاه وحنب ” , أحاشنةتابق عاندين 


هو كل ما يُرى بعد الحفاف ولو مِن غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يُفتى (بدلك) 


المسجد فلينظن فإنْ رأى في نعله أذىّ أو قذرا فليمسحُةُ وليصل فيهما »» كما في "البحر”'' وغيره. 
:4 (قولة: هو كل ما يُرى بعد الحفاضي) أي: على ظاهر الخف كالعَذرة والدّم ومالا 


يرى بعد الجفااف فليس بذي جرم 0 ويأتي ع قربي 9. 


180 (قولة: ولو مِن غيرها) أي: ولو كان حرم المرئي من غير النجاسة. 

.4 (قولُ: كحمر وبول إلخ) أي: بأن ابل الف" بخمرء فمشى به على رمل أو رمادٍ 
فاستجسّد فمسبّحَهُ بالأرض حتى تنائرَ طهر وهو الصحيح؛ "بحر””') عن "الزيلعي”7”. 

أقولٌ: ومُفادُه أن الخمر والبولَ ليس بذي حرم مع أنه قد يُرى أَبْرهُ بعد الحفاف» قالمرادُ بذي 
اللو بامكاة ,لياق عي لعن رركارو ها انكو كذ لق انا تيع بورع با لي 
من البحث عند قوله:(( وكذا يطهرٌ حل بحاسةٍ مرئيّة )». 

(٠8؟]‏ (قولة: الل اما ممخاطل الأرض متها تر زر ور الديلك اله 


(قولة: ولك فيهما) قال "المصحّح":((همكذا بخطي ولعلّة: فيهاء أي: النعل وليحرّر لفط 
الحديث) اه. ولفظٌ الحديث على ما في "السندي":((نعليه)) بالتثنية. 


(قولة: الحلك) هو إمرارٌ حرم على حرم صكاء "قاموس". 


- والدارمي 7١١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب طهارة الخف والنعلين» وابن خزعة في "صحيحه"(17١٠١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب 
المصلي يصلي ف نعليه وقد أصابها قذرء والحاكم في "المستدرك" 770/١‏ كتاب الصلاة - وصحّحه ووافقه الذهبي» وأبو 
يعلى(1 5١١)؛‏ وابن حبان(45/١7)كتاب‏ الصلاة ‏ ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه. 

774/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأثماس‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 773/١‏ بتصرف. 

(") المقولة [4 ٠8؟]‏ قوله:((كححمر وبول إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .,776/١‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 7١/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة 47 3؟] قوله: ((بعد جحفاف)). 

(7) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .١51//١‏ 


الجزءالثاني 00 د «لبسس لس سس © ياب الأنجاس 


يزول به اذ (وإلأم حرمٌ لها كبول (فيِغْسَلٌ» و) يطهر (صقيل) لا بام له 
(كمراة) وظفرء وعظمء وزجاجء وآنيةٍ مدهونق» أو خحراطي» وصفائح فضّةٍ غير 
منقو سة مسح يزول به أثرُها) امأخظم وه اوج وه ا وس لفسال دسو كدج اميه فعا وزة ولد رود موا دق 


والحست على ما في "الجامع الصغير””"©: وفي "المغرب””2:(( الحتث: القَمرٌ باليد أو العُودٍ )). 

.4 (قولة: يزولٌ به أثرُها) [١/ق557/|]‏ أي: إلا أن يشِقّ زوالك "نهر"”". 

1800 (قولة: و حرم لها) أي: وإنْ كانت النجاسة المهومة من المقام لا حرم لها. 

4ه (قولة: فيَغْسّلٌ) أي: الخف قال ف "الذحيرة":!(( والمختار أن يعْسّل ثلاث مرات» 
ويرك في كل مرق حتى يتقططع تقار وتنحب النداوةه ولا رط ار 6 

رفول (قولة: صَقِيلٌ) احتررٌ به عن نحو الحديد إذا كان عليه فك أو ويا وبقوله: 
((لا مام له)) عن الثوبب الصّقيل» فإنّ له مسامٌّ "ح”7' عن "البحر"7. 

0 رمم (قولة: وآنية مدهونة) أي: كالربديّة ا‎ ١ 


0 


401 (قولة: أ أو خراطِي”) بفتح الخاء المعجمة والرّاء المشدّدة بعدّها ألفٌ وكسر الطاء 

8 3 3 14 5 1 5 202 3 5 5 

المهملة) أخخره ياء مشلدة» لسبة إلى الخراطء وهو خشب يخرطة المخراط» فيصير صقيلا 
كالمرآة "ح"0. 


041 (قولة: :مسح متعلقٌ ب - ((يطهر)»» وإما اكني بالمسح لأنً أصحاب رسول الله ول 
كانوا يقتلون الكفارَ بسيوفهم) ثم برها ليفارت يي 0 والأنه لا تسد اعله التقاضة: 


.-8١اص "الجامع الصغير": كتاب الطهارة  باب في النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل‎ )١( 
(؟) "المغرب": مادة((حتت)).‎ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق8؟/ب. 

ل © ": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق1/58. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 77/١‏ بتصرف, 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 5110/ب. 

6 1 كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/!. 
(8) لم نحد هذا الأثر إلا في كتب الفقه. 


قسم العبادات عمس مج ت سنس تمف ‏ 82 بمحعحك حدم تب عاشي اب عابدية 


مالفا به يفتى (و) تطهرٌ (أرضٌ) ااا ا لظ 


5 1 20 
وما على ظاهره يزول بالمسح؛ حر ٠.‏ 
ىم (قوله: مطلقا) أي: سواءٌ أصَابَهٌ نس له حرم أو لا» رَطبا كان أو يابسا على المحتار 
للفتوى» 'شرنبلافيّة'”'' عن "البرهان". قال في "الحلية'”": ((والذي يظهرٌ أنها لو يابسة ذات حرم تطهُرٌ 
بالحت والمسح ما فيه بل ظاهرٌ من حرقة أو غيرها حتى يذهب أَْرُها مع عَينهاء ولو يابسة ليست بذاتٍ 
حرم كالبول والخمر فبالمسح .ما ذكرناه لا غير ولو رطبة ذاتَ جرم أو لا فبالمسح خرقة مبتلة أو لا)». 
(تنبيه) 
بقيّ مما يطهُرٌ بالمسح موضعٌ الحجامة؛ ففي "الظهيريّة'”"2: ((إذا مسسّحها بشلا حرق 
بح ل 00 ىسع 7 البيي اقمع بي “به 2 0 50-6 7 
رطبات نظافب أجزأه عن الغسل))» وأقره ف الفتح ؛ وقاس عليه ما حول محل الفصد إذا تلطخ 
0 5 مهم )فى 53 5 .12 ركم 500 2 ع 
ويحاف من الإسالة السريان إلى الثقب» قال في البحر” ': ((وهو يقتضي تقيبد مسألة المحاجم مما 
تام 1 3 اق 0 
إذا حاف من الإسالة ضرراء والمنقول مطلق)) اه. 
ا الى ع مدي الوم ال 28 00 ع َ 08 ا 
أقول: وقد نقل في "القنية” ' عن "حم الأئمة"'' الاكتفاءً فيها بالمسح مرة واحدة إذا زال 
صم فال آل س3 ام ام 0 2 2 
بها الدّمُ لكن في "الخائيّة"":(( لو مسح بها موضمٌ الحجامة بثلاث حرق مبلولة يجوز 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 79/1/1١‏ 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس 47/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
() "الخلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١/ق‏ 5117/ب بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ إلباب الثاني الفصل الثالث فيما يتنحس ومالا يتنجس ق5/أ مَغريا إلى الفقيه أبي الليث. 
(د) "الفتح”: كتاب الطهارات أبنتي الأبجاس وتطهيرها ابكار 
(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 555/١‏ بتصرف يسير. 
(0) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير النجاسة والدباغ ق7رب. 
(8) هو بحم الأئمة البخاري؛ مِن علماء القَرن الخامسء» ومن أقران الصدر الماضي عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ وعلاء 
الدين لاني والبدر طاهر» وكان مدار الفتوى عليهم. ("الجواهر المضية"40/4 24 "الفوائد البهية" صاء ؟55). 
(9) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب و البدن ١/د؟‏ باختصار (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني فض باب الأنجاس 
بخلاف نحو بساط (بِيبسيها) و 7 


إن كان الماء مقاط ) اه 

والظاهرٌ: أن هذا مبنيّ على قول "أبي يوسف" في المسألةٍ بلزوم الغسل كما نقَلَّهُ عنه في 
"الحلية"”') عن "المحيط"؛ يدل عليه ما في "الخائيّة'" قبل هذه المسألة عن "أبي حعفر": ((على بدَنه 
قادة لها فق مزلولة 017 يفلو لق كال شفاط ا على بكتد اا 

فاه مع النقاطر يكوث سنا 3كارق؟ ين نيحا لما في "الوا ابلية: '©: ولأصابهُ نحاسة 
0 ويه إن كاف البلة من يده 0 يار لاله يكونٌ غَسلاًء والأفلا)». 

1814 (قولة: بخلاف نحو بساط) أي: و حصير وثوب وبدن مما ليس أرضاً والكسصناة بهنا 
اتصال قرار. ْ ْ 

8 (قول: بيْسسِها) لما في "ستن أبي داود”: ((بابُ طهور الأرض إذا ييستست))» 
وساق بسنده عن "ابن عمر" قال: ركنت أَبِيتُ في المسجد في عهد رسول الله وَل وكننت شك 
عذرك كانت لكوت مول وتُقبلٌ وتَديرٌ في المسجده ولع يكر واو شوق مساه لالت د 

ولو أزية اتوي فنا اجات لع عليهاة لذا2 #لقات نرر حي و تومن و كز مره فر امراف 
ركنا لو واد در ود لابن ادا القواصت اللي برو اراي اولان 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 9107/ب. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما لا يجوز به التوضؤ ١7/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ق/ب. 

(4) أحرحه أبو داود(587) كتاب الطهارة ‏ باب في طهور الأرض إذا يبست» ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في 
"شرح السنة"(7557)» والبيهقي في "السئن الكبرى"؟/479 كتاب الصلاة ‏ باب من قال بطهور الأرض إذا 
يبست» وأخرجه أحمد 001-707 وأخرجه البخاري مختصرا(11/4)كتاب الوضوء ‏ باب إذا شرب الكلب في 
الإناءء وأخرجه ابن حبان(5357١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب المساجد. 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني في الطهارة من الأنجاس صلام١-.‏ 

(ن) "الفيح": كنات الظهازات دابات الانتحاس .وتظهيرها 90/1 'لإتضرقت سير 


عية 


قسم العبادات 0 ده 8ب#سسم لل سس" حاشية ابن عابدين 


أي: حفافها ولو بريح (وذهاب أثره') ا ال م و و ا ا ا 


في الصورة الثانية بحس أم طاهر؟ يُفهَمُ من قول "البحر”: ((صّبٌ عليها الماءً كثيراء ثم تركُها 
حتى نشِفّت طهرَت) أنه نحمس؛ لأنه علَّقَ طهارتها بنشافهاء أي: يُيْسِهاء وبه ع : 
"التتارحائّة”" عن "الحجّة"؛ حيث قال: ((ويتنجّسْ الموضعٌ الذي انتقل امام إليه)» وف 
"البدائع"7”) ما يدل عليه. 


ور اعاي 


والظاهر: أن هذا حيث لم يصبر الما ا ا انلز موي بين الفطناله عي ليام ونم 
يظهر' فيه أَْرها فينبغي أن يكون طاهراً؛ أن الحاري لا ينس وإن لم يكن له مد ما لم يظهر فيه 
كعد مواق "الدعوة #وووعن السو بن أن ي مطيع0): إذا صب عليها الماءً» فحرى 
قدرَ ذراع طهرت الأرض» والماء طاهرٌ يمنزلة الماء الجاري» وي "المنتقى": أصابّها المطرٌ غالبا 
وجرى عليها فذلك مطهرٌ لهاء ولو قليلاً لم يَجْر عليها لم تطهر فيغسيلٌ قدميه وخحفيه» يريد به إذا 
كان المطرٌ قليلء ومشى عليها)) اه. 

فهذا نص في المقصود» ولله الحمد» وسنذ ك9 آخرٌ الفصل مام ذلك. 

5م (قولة: أي: جفافها) المرادٌُ به ذهابُ التدوة سير "الشارح" بهلأنه المشروط دون 
ليبس كنا ذم عليه عبارات التقهاف كيد وصرَّح به "ابن الكمال" عن "الذخيرة". 

1809 (قولة: ولو بريح) أشار إلى أن تفييد "الهداية”'“ وغيرها بالشّمس اتفاقية» فإنه 
لا فرق بين الحفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في "الفتح””* وغيره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5948/١‏ بتصرف نقلاً عن "السراج"و"الخلاصة"و"المحيط". 
(؟) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات .509/١‏ 

(6) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف بيان ما يقع به التطهير .85/١‏ 

(5) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(د) المقولة [971؟] قوله: ((أي: حرى)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة . فصل ف الأنحاس 7١/١‏ بتصرف يسير. 

() "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١/د".‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .1075/١‏ 


الجزء الثاني معن لس عمد كيت :بات الأنحامن 


كلوت وريج (ل أَخْل (صلاق) عليها (لا لتيمم) بها؛ لأ امشروط لها الطهارة وله 
عير 
(و) حكم (آخْر) ونحوه كلبن (مفروش وص ) بالخاء: تحجيرة سطح (وشجر... 


لينية (قولة: كلؤن وريح) دحت الكافٌ العم وبه صرح قُُ العو و"الدعتياة" 

وغيرهما. 
ل 5 شان 2 ا ّ ٌُ 

415 (قوله: وله الطهورية) لان الصعيد علِم قبل التنجس طاهرا وطهوراء وبالتعجس 
[1/ق75707/] علِمّ زوال الوصفينء ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدّهما ‏ أعني التطهير ‏ فيبقى الآخر 
على ما عَلِمَ من زواله» وإذا لم يكن طهورا لا يتيمّم به. اه "فتح”"". 

1850| (قوله: مفروش) ما لو موضوعا غيرَ مُنْبّسمٍ فيها ينقل ويْحوَّل فلا بد من الغسل؛ لأن 
القلوارة وشقات ادو ان ف الأرظ موتك مهدا بسك ارا نا لكا نحن بيع 

ا 

الأرض حكماً لعدم اتصاله بها على جهة القرار» فلا يلح بهاء "شا شارح المنية"27. 

زاد في "الحلبة””'»: ((وإذا فلع المفروشُ بعد ذلك هل يعودٌ نحسا؟ فيه روايتان» قلت: والأشبة 
عدمٌ العَودٍ)) اه. وفي "البحر”" عن "الخلاصة"”2: ((أنه المحتار)). 

ر1كمل (قولة: بالخاء) أي: المعجمة المضمومة والعتّادٍ المهملة المشدّدة. 

مم (قولة: تحجيرة سطح) من الحخر بالفتح, وفوا 00 قٍِ 0 نيعا 
ل"صدر الشريعة"”*/ بالسّترة التي تكوثُ على السّطوح أي: لأنها تمنعٌ من النظر إلى مَنْ هو 


.778/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها .1075/1١‏ 

(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبحاس صلا8 ١8-١‏ بتصرف يسير. 

(:) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ #99 /أ. 

(ه) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .798/1١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق4 ١‏ /ب. 

(0) "الدرر”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس .43/1١‏ 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5/١‏ وزاد أنها ‏ أى السترة ‏ من القصب (هامش"كشف الحقائق"). 


قسم العبادات 585 السنسيي دم حاشية ابن عابدين 


وكلاً قائمين ف أرض كذلك) أي: كأرضء فيطهُرُ يحفافيء وكذا كل ما كان 
نحا فيا كنوع كني بااطواله جياه فالهم] القت الاير إلا كرا حكييا 
كرّحًا فكأرض. 


خلفهاء وفسرَهُ في "المغرب””'" و"الصحاح”" بالبيت من القصّبي. 
000 2 امم مف ا مد أ 1 - ع 3 3 7 

47م (قوله: وكلؤ) بوزن حبل» قال في المغرب"9؟: ((هو اسم لما يرعاه الدواب رطبا 
كان أو يابسا)). 

(0814 (قولة: وكذا إلخ) ومثلة الحصا إذا كان متداعيلا في الأرض كما في "المنية'” 7 وف 
"التاتر عحائيّة'””*2: ((أمّا إذا كان على وجه الأرض لا يطهنٌ)) اه. 

والظاهرٌ أن التراب لا يتقيّدُ بذلك؛ وإلا لم تفيبدُ الأرض التي تطهرٌ بالييس بما لا تراب 
عليهاء تأمل. 

881 (قولة: إلا حَجَرا عحثينا إلخ) "انايد ها دة ووالفة” إذا ساف التجاسة إن 
كان حَجَرا يتشرّبُ النجاسة كحجر الرّحى يكونٌ ينه طهارة؛ وإن كان لا يتشرَّبُ لا طهر 

0 9 1 ال(/ا) 

بالغسل)) اه. ومثله في البحر” ". 

وبحّث فيه في "شرح لوال فقال: «هذا بناءً على أن لص الواردَ في الأرض مول 
المعنى؛ لأنّ الأرض جَحَِبُ النجاسة: والهوامٌ يجففهاء فيْقَاسُ عليه ما يوحدٌ فيه ذلك المعنى الذي هو 
(١‏ "امغر مادة(((خصص))- 
,0( "الصحاح": مادة((خحصص)). 
”) "المغرب": مادة((كلاً)). 
5) انظر”"شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبجاس ص1١‏ . 
) "التاترانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف تطهير النجاسات .915/١‏ 
*) “الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النحاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/7”.(هامش"الفتاوى‏ الهندية'). 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١//ام؟‏ نقلاً عن الصيري. 
(8) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صاه8 ال. 


الجزء الثاني اس # 1# سح ياب الأنجاس 
بفرْك) ولا يضر بقاء أثره (إن طهر رأس حشفة) 005 0 


الاحتذاب» ولك يلوم سند أن بطر اللبر لاجد باللقاف ودعاب الأتودوإن #تآن مضلا عن 
الأرض لوجود التشرّبي والاحتذاب)) اه. 

وعن هذا استظهرٌ في "الحلبة"”2 حمل ما في "الخائّة" على الحجّر المفروش دون الموضوع؛ 
وهذا هو المتبادرٌ من عبارة "الشرنبلاقّة'”") لك يرد عليه أنه لا يظهرٌ فرق حيقلٍ بين الخشين 
وغيره» فالأولى حمله على المنفصل كما هو المفهومٌُ المتبادِرٌ من عبارة "الخانيّة" و"البحر". 

ويجاب عمًا بحَنَهُ في "شرح النية" أن اللَبِنَ والآجْرٌ قد خرجا بالطبخ والصّعة عن 
7073/17 /رب] ماهيّتهما الأصليّة عخلااف الحجر فإنه على أصل خلقتف فأشْبَة الأرض بأصلى 
وأشبَه غيرّها بانفصاله عنهاء فقلنا: إذا كان عحشينا فهو في حكم الأرض؛ لأنه يتشرَّبْ النجاسة 
وإن كان أُملسَّ فهو في حكم غيرها؛ لأنه لا يتشرّبْ التجاسة, والله أعلم. 

نككمى (قولة: قر هو الحك باليدٍ حتى يتفتت» "بحر"7. 
لاكمم (قولة: ولا ف بقاء أثره) أي: كبقائه بعد لمعيل 0 

مقرل إنادطه” رآ مفو[ هو سي أيضا ها إذا له تتبن مذي فإن سيقة 
فلا يطهُ إلآ بالعسل» وعن هذا قال شمس الأئمّة شي ((مسألة المنئّ مشكلة؛ لأنَّ كل 
فحل يمذي ثم يعني إلا أن يقال: إنه مغلوبُ بالمني مستهلكٌ في فيُجِعَلٌ تبعا/» اه. 

وهذا ظاهرٌ فإنه إذا كان كل فحل كذلكء» وقد طهّرَهُ الشرعٌ بالقرك يابسا يازمٌ أنه اعتبرَ 
مستهلكا للضّرورة» بخلافب ما إذا بال فلم يستنج بالماء حتى أمتى لعدم الملجئ. اه "فتح"”. 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١ق‏ 7737 /ب. 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 17/١‏ (هامش“"الدرر والغرر”). 
(*) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 71/١‏ نقلاً عن "شرح ابن الملك". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 75/١‏ نقلاً عن "المجتبى". 

(د) "الفتح": كتاب الطهارات - باب الأنجاس وتطهيرها ١74/١‏ بتصرف. 


ا" 


قسم العبادات وعم د د" حاشية ابن عايدين 


وماق "ابيز وبروت أذ ام فرق التناؤفاهرة كذ لم ينانا عفه إلا لكر 
ل لا للضّرورة؛ فكذا البولٌ)) رَدَّهُ في "النهر'”"©: ((بأن الأصل أن ل" يُجَعَلَ انجس 56 
لغيره 3 بدليلء وقد قم في المذي دون البول)) اه. 


قال الشيخ "إسماعيل”': ((وهو بعيذ”' كما لا يخفى) اه. 

وقال العلامة "نوح”: ((والحقٌ أن المذي إنما عْفِيّ عنه للضرورة لا للاستهلاك))» ثم أطال في 
رد ما في "حاشية أختي جلبي": ((مِن اللائق بحال لديل أن لايكقي بالترلكي الى أبدا؛ لأث 
القيود الْمعترَةَ فيه ما يستحيلٌ رعايتها عادةً))» فراجعة. 

81 (قولة: كأنث كان ع أي: بعد البول» واحتررٌ عن الاستنجاء بالحجر؛ أنه 
بوني رات لاكساب (*" قي مسألة البعزه قال ف "شرح! لنية"”": (زولو بال 


ولم يستنج بالما ء قيل: يه يطهر ار الخارج بعدّه امرك قاله "أبو إسحاق" اتا 0 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 57/1١‏ باحتصار. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق9؟/ب. 

(5) ((لا)) ساقطة من1". 

(4) “الإحكام": كتاب الطهارة ‏ ١ق‏ 517/ب. 

(د) في النسخ جميعها: ((وجيه)) وهو نخحطأء وما أثبتناه من "الإحكام" و"البحر" هو الصحيح. 
ومّة إشكالان: الأزّل: قوله: ((بعيدٌ كما لا يخفى)) ليس كلام الشيخ إسماعيل» بل هو كلام البحر نقله عنه 
الشيخ إسماعيل. 
الثاني: قول ابن عابدين رحمه الله: ((قال الشيخ إسماعيل: وهو بعيد كما لا يخفى)) يوهم أن البعيد كلام "النهر" 
وليس كذلك؛ إذ البعيد هو كلام "غاية البيان" المنقول ف "البحر"» وهو:(( اشتراط كون القوب الذي يطهر بالفرك 
غسيلاً لا جديداً ))؛ ولم ينقله ابن عابدين رحمه الله هناء ففي اختصاره نخلل» فليتأمل. 

(ح) للحلا "در" 

(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنحاس 81 1١87-1‏ 

(8) أبو إسحاق الحافظ :أستاذ شيخ الإسلام» وعلاء الأئمة الخيّاطيء (“"الجواهر المضية"1/١١)‏ قال محققه: والمترجم مسن 


رحال القرن السادس تقدير!. 


الجزء الثاي ل سسا هبس سم © باب الألجاس 


لتلوثه بالنجس)) انتهى. أي: برطوبة الفرجء فيكونٌ مفرّعاً على قولهما بنجاستهاء 
ما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات الل العرورة" ووان يكن بولسا ا 


وهكذا رَوَى "الحسرن" عن أصحابناء وقيل: إن لم ينتشر البولٌ على رأس الذكة ولم يجاوز 
الثقب يطهرٌ بهه وكذا إن انر ولكنْ رج المي دفقاً؟ لأله لم يوجد مرورةُ على البول الخنارج؛ 
ولا أثْرَ لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسته)) اه. 

وتعايلة ‏ كباكال "درج ادي" : ونا ثيس كر مين لبون والمدي أَوْ لا ولاء أو 
البولُ فقطء أو مني فقطء ذ ففي الأوّل لا يطهرٌ بالفرك» وفٍ اللد ار ره يوم 

ر.*08 (قولة: لتلويه بالنجس) قد يقال بناءً على القول | الحاو آنفا”: د إنه إذا حرج ا ولم 
فر عن راف الذكر لا تلوّث فيه أقا أذ "0 

سمي (قولة: برطوبة لحرو الا أي: الداحا ل 'بدليل قوله: (أولج». وأمًا 
18 الفرج الخارج ماه الفاقاً. اه د 

وفي "منهاج الإمام النووي": ((رطوبة الفرج ليست بنجسةٍ في الأصح» قال "ابن حجر" ف 
شرحه”””): وهي ماءٌ أبيضُ متردّدٌ بين المذي والعرق؛ يحرج من باطن الفرج الذي لا يحَبْ غسلة 
بخلاف ما يحرج مما يجب عسل فإنه طاهرٌ قطعاًء ومن وراء باطن الفرج فإنه نمس قطعاً ككل 
خخارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيلة)) اه. 

وسنذ ك0 في آخر نأف الاستتتحاء أن رطوية الرلك ظاهرة؛ وكذا السخلة ل 
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رلعمى (قولة: أمّا عنده) أي: عند "الإمام'» وظاهرٌ كلامه ف آخحر الفصل الآني”") أله الس 


.44/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) في المقولة السابقة. 

(6) "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب الأتجاس .١ 58/١‏ 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق8؟/ب. 

(5) انظر" تحفة المحتاج شرح المنهاج":كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها 7٠/١‏ 
(5) المقولة ]1١١5[‏ قوله:(( رطوبة الفرج طاهرة )). 

(0) المقرلة ]7١١5[‏ قوله:(( رطوبة الفرج طاهرة )). 


قسم العبادات .م لددسس سس سن" ححاشية ابن عابدين 


رايا اها (فيُغْسَلُ) كسائر النجحاسات ولو دما عَبِيطا على المشهور (بلا 
فرق بين منيّه) ولو رقيقا لمرض به (ومنيها) ولا بين مني آدمي وغيره 2350750 


رعسم ولك ألا لارأسها طاهراً) «أن» ا ل بحورة الجمع؛ فيصدّق .ما إذا كان 
بساً ورأستها غير طاهر أو رطباً ورأسُها طاهرًء أو لم يكن يابساً ولا رأسها طاهراً. 

وفي بعض ايخ بالواو بدل (( أي وهو سهو من الناسخ. أه 00 

أقولٌ: لا سهرٌء بل غاية ما يلزمه أنه تصريمٌ ببعض الصُورء وهو صورة اللجمع دون صورتي 


الانفراد» فافهم. 

4 رقو لفت ولو كنا عبطا بالعين للهملة» أيو ري ابعر ”او الامو 100 أي ولئر 
كادف هادا مرا عيطاح لها را عط ١‏ باحر عزن باكعيور» عرص عاذ طينارة لفرت 
الفرك إن هو في مني لا في غيره؛ "بحر”7". فما في "المجتبى": ((لو أصاب الشوب دم عبط فيس 
فحنه طهر كالنى')) فشا "نهر'””. وكذا ما في 'الفهُستاني"”" عن "النوازل": ((أن لزيد يطهِرٌ عن 
العذرة الغليظة بالفرك قياساً على المني)) اه. نعم لو حرج المني دما ل ااه اهار د افر 

0١‏ (قولهُ: بلا فرق) أي: في فركه يابساً وغْسِلِهِ طرياً. 

ر45ى (قوله: 1 المرأة كما صحَّحَهُ في "الخانيّة"”") وهو ظاهرٌ الرواية عندنا كما 
في "مختارات النوازل”2» وجَرّمٌ في "السّراب"(*) وغ ف تن ارا ساد 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق2؟/ب. 

(؟) "المغرب": مادة ((عبط)). 

(؟) "القاموس": مادة((عبط)). 

(8) "البحر": كتاب الطهارة _ باب الأنجاس 595/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق79رب, 

(5)"جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنجاس .50/١‏ 

() "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثرب والبدن ١5/١‏ نقلاً عن أبي علي النسفي (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(8) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ق8/. 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ 107١٠ب‏ 

ب995١‎ ق/١ "الحلبة": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنحاس‎ )٠١( 


اللززه النائق - . جع حهتحححهت الوم باب الأنجاس 


كما بحنهُ "الباقانيي” (ولا بين ثوبي) ولو جديدا أو مبطناً في الأصمّ (وبدن على الظاهر) 
تن لني دن بعر قدا ل عن بر كه الس خوكلا كز شك يها م 


((أنَّ كلامهم متظافرٌ على أن الاكتفاء بالفرك في المنيّ استحساكٌ بالأثر على خلافب القياس؛ 
فلا يُِحَُ به إلا ما في معناه من كل وجو والنصُ ورد في مني الرحل ومني المرأة ليس مثلَهُ 
فته وغِلَظ مني الرجل؛ والفرلك إنما يوثْرُ زوالَ المفروك أو تقليلَهُ وذلك فيما له جرم 
والرقيقٌ المائعٌ لا يحصلٌ من فركه هذا الغرض؛ فيد حل مني المرأة إذا كان غليظاء ويخرج مني 
الرحل إذا كان رقيقاً لعارض) اه. 

أقول: وقد يؤيّدُ ما صحّحَه في [1/ق778/ب] "المنابيّة" .ما صحّ عن "عائشة" رضي الله عنها: 
رركنت أَحُلك المني من وبي رسول الله وَقةٌ وهو 0 ولا حفاء أنه كان من جماع؛ أن الأنبياء 
لا تحتلم فيلزمٌ اختلاط مني المرأة بهء فيدُلٌ على طهارة منيّها بالفرك بالأثر لا بالإلحاق» فتليّئ. 


00 (قولة: ين 2 0 لعله قْ روت" على "النشاي"0 وأما 58 ار" على 
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5 إن .0 2 1 0 1 ا 1 3 3 ٍِ 
الملتقى”” فلم أجده فيه» وسبّقَه إلى ذلك "القهستاني فكانة وال شاملٌ لكل حيوان؛ 
فينبغى أن يطهرَ به)) أه. أي: بالفمرك. 


)١(‏ أخرجه أحمد 75/7 2177-1 ومسلم(5()988 )٠١‏ كتاب الطهارة ‏ باب حكم المني» وأبو داود(97/7©) ف الطهارة ‏ باب 
مني يصيب الثوبء والبيهقيَ في "السنن الكبرى" 417/7: والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 3١30/١‏ كناب الطهارة ‏ 
باب حكم المنىّ هل هو طاهر أم بس ؟» وابن خخزيمة في "صحيحه" (784)كناب الطهارة ‏ باب ذكر الدليل على أل المني 
ليس بنجس»؛ وابن حبان في "صحيحه” (1580): وأخرجه النسائي ١37/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب فرك المنيّ من الشوب» 
وابن ماجه (0717) كتاب الطهارة وسننها - باب في فرك المني من الثرب لكن ليس فيها:(( وهو يصلي )). 

(7؟) شرح همود بن بركات بن محمدء نورالدين الباقانيَ الدمشقَي(ت”7١٠٠١٠ه)‏ على "النقاية مختصر الوقاية" لعبيد الله بن مسعود» 
صدر الشريعة المحبوبي الأصغر(ت 4 لاه). (خلاصة الأثر 23717/4 "الفوائد البهية" صة ١‏ الى "هدية العارفين" 5/7 .)4١‏ 

(©) المسمى "بحرى الأنهر شرح ملتقى الأبحر". ("كشف الظنون" 14/5 .)١181‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس .50/١‏ 


١م‎ 


قسم العبادات سس ابأإهسم الس س2 لعاشية اين عابدين 


والفمسار "0 أب 1 يضاً حلاف لما ع 0 عن '"/ لسمرقند ”0 2 من تقبيدذه عي لتدسيح أه. 

أقولٌ: المنقولٌ قِ ا و"التائرحاٌة"00: رن ع كل كرد بحس))» وأمًّا عدم 
الفرق في التطهير فمحتاجٌ إلى نقل» وما مرَّ عن "السمرقندي" متجةٌ» ولذا قال "ح”": ((إِن 
الرّخصة وردّت في مني الآدميّ على حلاف القياس» فلا يقاس عليه غيرَهُ فإن تليق دلالة يحتَاج 
إلى بيان أن مني غير الآدمي ‏ حصوصا مني الخنزير والكلب والفيل الداخلَ في عموم كلامه ‏ في 
معنى م الآدمى ودوتة حراط الفتا») اه. 

ورأيت في بعض الهوامش عن "شرح النقاية" ية" ل "البرحند دي" أنه قال: ((قد ذكروا أن 
الحكمة في تطهير الثوب من المي بالفرك عمومٌ البلوى وعدم تداخله + النوب» فبالنظر إلى الأوَّل لا 
يكون حكم غيره من سائر الحيوانات كذلك)) أه. 

(تنبية) 

نحخاسة لدي عندنا مغلظة اانا والعلقة وا الضغة نحسان كل "نهاية" و"زيلعي 2 

وكذا الولدُ إذا لم يستهلَ لما 7" د ورلو مط ف اناغ اسده روزن ' عسل وكذا 


(1) "فت المعين": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 178/١‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس .20/1١‏ 

(6) لعله أبو اللَيث السّمرقندي» والله تعالى أعلم. 

(4) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 73/١‏ نقلاً عن المسعودي. 

(5) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع ف النجاسات وأحكامها ١‏ //ا./؟ نقلاً عن "تجديس مختصر واه زاده". 
() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق7/ب. 

(0) تقدمت ترجمته 7014/1١‏ 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنحاس ١ق‏ 07١٠ب‏ 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ١١لا‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الخانية": كثاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١١/1١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"'). 


الجزء الثاني عمجب سك صحتهن: اروم ميت مهد , بات الاعاس 


بغير مائع. 
وقد أنهيت في "الخزائن” المطهّرات إلى نيف وثلاثين) 0000 


لو حمَلَهُ المصلي لا تصحّ صلاته))» "بحر”'2. وأما ما انقانة في "البحر"”2 بعد ذلك عن ٠"‏ لفتح””7": 
((من أن العلقَة إذا صارت مضغة تطهّرٌ)) فمشكل» إلا أن يُجابّ بحمله على ما إذا نفحت فيها 
الرُوحٌ واستمرّت الحياة إلى الولادة» تأمل. 

بحعمثر (قولة: بغير مائع) أي: كالدّلك في الخف؛ والجفافب في الأرضء والدّباغة الحكميّة في 
الجلد» وغوّران الماء في الببر» والمسح في الصقيل؛ قال في "البحر”) بعد سوق عباراتهم فيها: 
((فالحاصلٌ أن التصحيح والاحتيار قد اختلف في كل مسألةٍ منها كما ترى» فالأولى 
3/ق 59 اعتبارٌ الطهارة في الكلّ كما يفيدهُ أصحاب المتون» حيث صرَّحُوا بالطهارة في 
كل" واختارة في "الفتح””» ولا يَرِدُ المستنجي بالج إذا دمل الماءَ فإنه ينجَّسّةُ؛ لأنّ غير المائع 
لم يُعتبرُ مطهّرا في البدن إلا في المنىّ)) اه. أي: فَالَجَرٌ لا يطهّرٌ محل الاستنجاء من البدن» وإنما 
هو مقللٌ» فلذا نس الماءَ بخلاف الدّلك ونحوى فإنه مطهرٌ. 

ومقتضاه: أن الخف لو وفع في ماء قليل لا ينجحسه ثم رأيت في "التجنيس” قال: ((ولو ألقِي 
تراب هذه الأرض بعدما جف في الماء هل يَنجس:؟ هو على هاتين الروايتين)) اه. 

أي: فعلى رواية الطهارة لا يَنجْسٌ» وقدّمنا" أن الآخُْرَّة إذا تست فجفست شم قِلِعَتْ 
فالمختارٌ عدم العود. 

088 (قولة: وقد أنهيت في "الخرائن””" إلخ) ونصها: ((ذكروا أن التطهير يكو بغسل» 


)1١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5725/١‏ باختصار. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأباس ١//79؟.‏ 

0 "الفنم": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .175/1١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 77/١‏ باختصار. 
(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١//ا/1.‏ 
(5) المقولة [5850؟] قوله: ((مفروش)). 

(0) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق51/). 


قسم العبادات :»م د لل" حاشية ابن عابدين 


وجري الماء على نحو بساط» ودخوله من جانبي وخروحه من آخر بحيث يُعَدُّ حارياء وغسل 
طرفب ثوب نمي محل بحاسته» ومسح صقيل» ومسح نطّع وموضع محجمة) وفصدٍ بشلاث 
جِرق» اماي ودابلك 00 وفرك م: مني واستنجاء بنحو حَجَرِ ونحت ملح 
واحشبة) وتقور نحو سمن جامد بأن لا يستوي من ساعته» ا ودبغ» ونا وندفب قطن 
تنح أله وقسمة مثلي”» وعد وت رعق وأكل لبعضه” » واتقلاب عين» وقلبها يحل 
أعلى الأرض أسفل» ونزح بعرء وغورانِهاء وغوّران قدر الواحب» وجريانهاء ندل حمر 
كذ يلها علذنه وقل غلي اللحم عند "الثاني"؛ ونضح بول صغير عند "الشافعي"» فهذه نيِفْ 

وللخوة وق سيا ماع افد 

ووحة المساحة ما أوضّحَهُ في "النهر'”'": ((من أنه لا ينبغي عد التقوّر؛ لأنّ السمن الجامد لم 
1 بل ما لقي منه فقطء ولا قلس الأرض لبقاء النجاسة في الأسفل؛ وكذا الفلبية 
والأربعة بعدهاء وإثما يجورٌ الانتفاعٌ لوقوع الشلكٌ في بقاء النجاسة في الموجوده وكذا الندفُ» ومن 
عد فرط كرن التحين مقدار فايلا لك والندق» وال قل بط كما "001 هد 

أقول: ومثلٌ التقوّر النحت؛ على أن في كثير من هذه المسائلٍ تداخملء ولا ينبغي ذكرٌ نضح 
بول الصيي الضغير بالماء؛ لأنه لين مَلحينا. 

هذاء وقد زادَ بعضمهم [793/1/ب] نفخ الوح بناءٌ على ما قدّمناه"" آنفاً عن "الفتح"» 
وزاد بعضهم التموية كالسكين إذا موه أي: سقِي بماء عق لوه عا عل اهن باذنا مطوز أو كنا 
لَحْسُ اليد ونحوها. ش 


* قوله:(( لبعضه ))تنارّعّ فيه كل من((غسل)) و((بيع)) و((هبة)) و((أكل)). اه منه 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأباس ق٠9/أ‏ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في إزالة النجاسة 7٠١/84‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [98507] قوله: ((كما بحنه الباقاني)). 


الجزء الثاني 2235 يُوورّ س7 ا لمم ل سمت ياب الأنجاس 


ول ابن وهبان" فقلت:[ طويل ] 


(:84(قولة: وغيّرْتُ نظم "ابن وهبان")'"2 حيث قال في فصل المعاياة مُلغِا: 
وآ دون الفرك والدنك0) والحفا ف والخت0) قلبي العين والغسل يطهِرٌ 
ولا دبغ تخايل ذكةة تخلل ولا المسح والنزح الدّحول التغور* 


إنا 


10 اف 5 
وزاد شارحها”' بيتا فقال: 


1 ف اا ا حا 
واكل وقسم غسل بعض ونحِله وندفب' ' وغلي بيع بعض تمور 


اه 
وأراد بقوله: ((واعحص) الحفرَ» أي: ما شيء آخحرٌ من المطهّرات غيرٌ هذه المذكورات؟ 
ولو وقر له قلط السوم كاملاب لسن نين كما سيا 0 متناً. 
1 (قولة: الحفرٌ) أي: قلبُ الأرض بجعل الأعلى أسفل. 
مم (قولة: وتخليل) أي: تخليا ا بإلقفاءاشيء فيهاء وهو كالتخيل بنفسهاء و 
داحلان في القلاب العين كما يُعلَمُ من "البحر””", قال في "الفننح'”: ((ولو صب ماقي حمر 


)١(‏ "الوهبانية": صء ١١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

)١(‏ الذي ف النسخ: ((الندف)) وما أثبتناه هو الصواب - كما ف "منظومة ابن وهبان" لكلا ينرم تكرار((الندف)) 
فيما زاده شار حها, 

(7) في "الوهبانية": ((والحت)) بدل((النحت)). 

* قوله: ((التغوّر)) بالغين المعجمة؛ يمعنى غوران البثر. وقول شارح الوهبانية الآتي((تقوّر)) هو بالقاف .معنى تقوير 
السمن الحخامد. اه منه 

(4) أي: ابن الشحنة» ف "تفصيل عقد الفرائد” ق 7ه 2/ا. 

* قوله:(( ونحله )) أي: هبته» من نحل الشيء وهبه. اه منه 

(د) في "تفصيل عقد الفرائد": ((وقذف)) بدل((وندف)) وهو تحريف. 

(1) صسكامم "در" 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس .789/1١‏ 


(8) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ آخر باب الأنجاس وتطهيرها ١80/١‏ بتصرف. 


يق 


قسم العبادات سسا #هبس الم ”2 تحاشية ابن عابدين 


5 1 953 هرك 4 0 00 
رم ع 3 نخلل وفرك ودّلك والدحول التغور 


أو بالعكس» م صار خلا طهر في الصحيح؛ بخلاف ما لو وَقَعَتْ فيها فأرةٌ ثم حرجت بعتما 
تخللت في 0 ؛ بخلاف ما لو أرجت قبلهم) اه 
كذا لو وقعَت في اسن ارلا يد عر ل ع1 سا ر لحرو لشو 

7 عن "الخلاصة'”". وف 'الخخائيّة”": ((خمرٌ صب في قر الطعام ثمَّ صب فيه الخلٌ وصار 
حامضا غيت لامك كله للموطتة وخوطنة حوضة َكل لا باين باكلة» وغلى هذا كل نا 
صب فيه الخ وصار خلاء وكذا لو وقَعَتْ فأرة في مر واستخرِحَت قبل التفسّخ ثم صارت 
خلأء فلو بعد لا يحل واخخلٌ لنحس إذا به في حمر فصارٌ خملا يكون بجسا؛ لأنّالنحس لم 
عي وإذا ال الفسووغيط أن شر ل مار يز خلا فالصحية دافن )امه 
وسيأتي'' شيءٌ من ذلك في الفروع آخحرٌ الفصل الآتي. 

انكمم (قولة: ذكاةم 0 ذبح غبزاة فإنه يُطهَرٌ الحلته وكذا اللحمٌ ولو من غير مأكول 
على أحد التصحيحين كما مر فى ١‏ ّْ 

1 فول والدحول) 0 0 الماع الطاهر في الحوض الصغير النجحس مع خرو جه من 
جانبي آخرٌ وإن قلّ في الصحيح كما مر. 

845 ؟) (قوله: الغا تنغو ران اماع للق كنار ذا فين ترضوة عنها مط لها كالتزح كما 


50 
ل 


.788//١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق 5 //١‏ معزياً إلى "الفتاوى”. 
(©) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/8؟‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(:) صءهغ وما بعدها "در". 

(ه) 5801/1 وما بعدها "در". 

(1) المقولة ]١517[‏ قوله: ((مطلقا) وما بعده. 


(0) المقولة ]١507[‏ قوله:((وغوران قدر الواحب)). 


الموفالثاني . الجسسشيشمعب مم باب الأنجاس 
رفه قي البعض ندف ونزحها20 ونار وغلى غسل بعض تقور 


581 (قولة: تفرنة 3 البعض 01 من نحو حنطة تتجّس , بعضهاء والتصرّف يعم 
الأكلّ والبيعٌ والهبة والصدقة» [١/ق٠‏ 5//] أفاده "حم" او فيال ستأتي”" متعاء 
وشيقن تقنية اللضرقع بان يكزة عقدار عا سكن عدا أن اكد الحاو كما يذه نا مما" 
قي الندف عن "النهر". 

[844 (قولة: ونزحها) أي: نزح البكر. 

44م (قوله: ونارٌ) كما لو أحرق موضع الدّم من رأس الوا االو واي ا 
تاق © قروا “ولا تن أذ كل دا تعاتة اقاز يطهير كمنا بإكنى طن بعس الكاين انهه 
ذلك؛ بل المرادٌ أنّ ما استحالت به النجاسة بالنار» أو زال أَثْرُها بها طهر ولذا قيِّدَ ذلك في 


"المنية"”'؟ بقوله: ((في مواضع)). 
ل وغْلىٌ) أي : بالنا ر كغلي الدُهن أو اللحم 3 عل ما 0 بيانه. 


ما الك 


ذمدى ؤقولة: غسا ل بعضص) أي : بعض نمو ثوب تنحّسَ شيءٌ منه كما 
الكلام عليه. 


0م (قولة: تقورٌ) أي: تقوير نحو سمن جامدٍ من جوانب النجاسة؛ فهو من استعمال 
مصدر اللازم في المتعدّي كالطهارة بمعنى التطهير كما أَفادَه "الحموي””2, وععرّج بالجامد المائغ» 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق78/ب. 

(0) صاوخ مك "درا 

(©) المقولة [2855] قوله: ((وقد أنهيت في "الخزائن")). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .599/١‏ 

(ه) ضوعم "در". 

(1) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس صلالا١1-.‏ 
(0) المقولة 8251 ١‏ قوله: ((ويطهر لبن وعسل إلخ)). 


(8) صاكام؟- در . 
ث6 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني - كتاب الطهارة و 3 


قسمالعادات 0 لل مهم ل" حاشية ابن عابدين 


و ل وعم ابو به يُفتى للبلوى» كتنور ا وا ا 0 
وهو ما يَنَضم بعضةُ إلى بعض فإنّه يَجْسُ كلَهُ ما لم يبلغ الا رَ الكثير على ما مرّ. اه "فتح”". 


أي: بأن كان عَْْراً في عَشْرء وسيأتي”" كيفيّة تطهيره إذا تنكس 

ممم (قولة: 00 إلخ) قد ذك هذه المسألة العلامة "قاسم" في "فتاوه" وكذا ما 
سيأتي”" متنا وشرحا من مسائل التطهير بانقلابب العين» وذكرَ الأدلة على ذلك ,عا لا مزيد عليه 
وَحَمّق ودققَ كما هو دأبهُ وشمه الله تعآلى» قليراجع 

2 مده 1 وها على قول "محمد" بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى؛ 
واعحتارّة أكثرٌ المشايخ خلافاً ل' أبي يوسف" كما في "شرح 0 وغيرهماء 56 
"المجتبى': ((جعل الّهنَ النجحس في صابون يُفتى بطهارته؛ لأنه تغيرٌ والتغير يُطهرٌ عند "محم" 
ويُفتى به للباوى)) اه 

0 ان 
بالنجس؛ لأنّ العادة في الصابون وضع الزيت دون بقيّة الأدهان» تأمّل. لورامت ف "شرح 
لمنية'"”" ما يُويّدُ الأوَّلَ حيث قال: (( وعليه يتفرَّعٌ ما لو وقعٌ إنسادٌ أو كلب في قَِدْر الصابون 
قفار مانن يكذ طاهرا ادل اللفيقة 1 أن 

ثم اعلم أن العلة عند "ححمَّد" هي التغيرُ وانقلابُ الحقيقة» وأنه يُفْنّى به للبلوى كما عُلِمَّ مما 
مر" ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابوث» فيدخحلٌ فيه كل ما كان فيه تغيّرْ وانقلابُ 


.1810//١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الأنجاس وتطهيرها‎ )١( 

(0) المقرلة [1945] قوله: ((ويطهر لبن وعسل إلخ)). 

)عاك در . 

(4) "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص4 .-185-١‏ 
(ه) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها 1075/١‏ 

(5) "شرح المنية الككبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ص43 .-١‏ 

(0) ف هذه المقولة. 


الجزء الثاني 00س 48س سس سس © ياب الأنجاس 


رش عاء بحس لا بأس بالخبز فيه (كطين تنجّس فجْعِلَ مده كوزٌ بعد جعلِهِ على 
النار) يطهُرٌ إِنْ لم يَظِهَرْ فيه أثرُ التدجّس بعد الطبخ» ذكرَةٌ "الحلبي". 
(وعفا) الشارعٌ (عن قدر درهم) ا ل م وي و 


0 ا 1 ل ا 


مشايخنا فقال: 0 مسية ا 00 


البلوى» وقاسّهُ على ما إذا وقعّ عصفورٌ في بثر حتى صار طِيناً لا يلم إحراجه لاستحالته. 

قلت: لكنْ قد يقال: إِنّ الدّبسّ ليس فيه انقلابُ حقيقة؛ لأنه عصيرٌ حَمّدَ بالطبخ» وكذا 
السمسمٌ إذا درس واختط دُهنهُ بأجزائه ففيه تير وصفي فقط كل صار جبناً» وبر" صار ا 
وطحين صار خخبزاً» د خلا وحمار وق في مَدلّحةٍ فصار يلْحاء وكذا 
ا حمر صار طرطيراء وَعَِرَة صارت رماداً أو َنأ فإِن ذلك كله اتقلاب حقيقة إلى 
توق أخرى: لا جحردُ انقلاب وصفي كما سيأتي”", والله أعلم. 

هه (قولة: رش بماء بمس) أي: أو بال فيه صبيي» أو مسح بخرقة مبتلةٍ بجسق "حلبة"”". 

ويف وقول لا ا فيه) أي: بعد ذهاب لب النجسة بالشار» وإلاّ م كماقي 
"الخخاية" 0 , 

رمثم (قولة: ذكرَهُ 0 “© وعلّله بقوله: ((لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها)). 

869 (قولة: وعَفًا الشارع) فيه تغييرٌ للفظر الممن؛ لأنه كان مبهًا للمجهول» لكب اه 


)١(‏ الدّرْدِيَ: هو ما رسب من العصارات لا ما تَرَشّحَ منها كما ظنّ؛ إذ المترشّح صافٍ الشيء و الدُّرْدِيَ كَدِرُه 
وأكثها منفعةً دردي الخمرء ويعرف بالطّرطير إذا قف .اه "تذكرة أولي الألباب" للأنطاكي 157/١‏ وانظر 
لسان العرب مادة((درد)). 

(0) صكامت "در" 

(©) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 5594/). 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أواليدن 4/١‏ ”(إهامش"الفتاوى الهندية"), 

(د) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص .-١‏ 


قسم العبادات و8 <بمسحج حك حعييتبه حاشية ابن عابدين 


وإن كرة تحرعا فيجب غسلة؛ وما دونه تنزيها فيسّنء وفوقه مبطل فيفرض» 50 


التنبية على أن ذلك مروي لا مض قباس فقطء قال في "شرح المنية”": ((ولنا أن القايل عمو 
إجاعاء إذ الانشتحاء بالحجر كاف بالإتجماع» وهو لأ يُستاعيل التجاسة»والتقديد بالدرهم مروي 
11 ل لا لل ا إل مك اح 3 ىمرم 
عن عر و عار وات مملعر د لوقو قاد بعد بال اكول على لماجي اده 
10 )ل 11 2 ١‏ 0 1 1 1 

وفي الحلبة” *: ((التقدير بالدرهم وقع على سبيلٍ الكناية عسن موضع حروج الحدث من 
الذبر كنا أفادة "إنراهن العف 200 يقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في بجالسهم فكنوا عنه 
بالدرهم؛ وَيِعضِدة ما ذكرة المشايخ عن "عمر": أنه سَيْلَ عن القليل من النجاسة في القوب فقال: 
ررإذا كان مثلّ ظفري هذا لا بمنعٌ جوازٌ الصلاة»؛ قالوا : وظفرهُ كان قريبا من كفنا)). 

0404 (قولة: وإن كرة تحربما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحَّة الصلاة به فلا يناف 
الإلم [1١/ق١‏ 1 55 استنيطة ف ل 03 من عبارة "السسّراج"00, ونحوةُ ف "شرح المنبة"0 
قله ذكرَ ما ذكرَةُ "الشارحٌ" من لصيل :وقد اندلة آضيا في "الحلبة"””"» عن "الينابيع", لقال 
بعده: ((والأقرب أذ عسل الدرهه ونا دونه مُستحَبّ مع العلم به والقدرةٍ على غسله فتركه 


(قوله: لكنه قال بعده: والأقربُ إلخ) الأحسنٌ النُحوعٌ لما في "شرح المنية" و"الينابيع" فإنّه صريحٌ 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص ١1١‏ باختصار. 

(؟) لم بجده في المصادر الحديثية: وذكره العيني ف "البئاية في شرح الهداية" ١/57/ء‏ وعزاه إلى "الأسرار" للدبوسي. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 5١5/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الدحعيّ الكوفِيّت95ه) وهو من أكابر التابعين. ("حلية الأولياء" 
"الأعلام" 8١/١‏ ) وتقدمت ترجمته من المؤلف في المقولة [5584] قوله: ((وحصده)). 

* قوله:(( قالوا إلخ )) يقرب ما قالوا في علم الثوب: نه يحل إذا كان عرض أربع أصابع» فقيل: المراد من أصابع السلف 
#أساينجير يب نرج لحترا عاط 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 407١‏ 7. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ ١1١١/ب.‏ 

(90) "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر صال!ا١-.‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ 5.107 /أ. 


مره 


(؟) ((لو ثبت)) ساقطة من 
(4) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .107/8/١‏ 


حينلٍ حلاف الأول نعم الدرهم عُسلَهُ آكدُ مما دونه فتركة أشدٌ كراهة كما يُستفاد من غير ما 
كتابب من مشاهير كتبب المذهبء. ففي "المحيط": يكرهُ أن يُصلَىَ ومعه قدرُ درهم ادر تمن 
النجاسة عالماً به لاختلاف الناس فيه؛ زاد في "مختارات النوازل””': قادراً على إزالته» وحديث: 
رتَعادُ الصلاة من قر الدرهم من الدم) لم يت" ولو ثبت”" حُمِلَ على استحباب الإعادة 


توفيقا بينه وبين ما دل عليه الإجماعٌ على سقوط عسل المحرج بعد الاستجمار من سقوط قدر 
الدرهم من النحاسة مطلقا») اه م 


أقول: ويُويدُهُ قوله في "الفئح””©2: ((والصلاة مكروهة مع ما لا يُمنِعُ حتى قيل: لو عَلِم قليل 


فيما قاله "الشارح”" من التفصيل؛ وما استدلٌ به في "الحلبة” من عبارات مشاهير الكتب لإثيات الكراهة 


00 4 وءع 3 0 0 
التنزيهية بمكنْ إرجاغة لما قاله "الشارح". 


)١(‏ "مختارات النوازل": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة قهإب. 
(؟) أخرجه الدارقطني في "السئن" 5١1/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة. والبيهقي في "السئن 


الكبرى" ١4/7‏ ؛ كتاب الصلاة ‏ باب ما يجب غسله من الدّم وابن عدي في "الكامل ف الضعفاء" 3158/9 وف 
إسناد هذا الحديث روح بن غطيف» قال الباري: حديث باطل» وروح هذا منكر» وقال الدارقطنيَ:لم يروه عن 

الزهري؛ غير روح بن غطيف وهو متروك الحديث؛ قال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله 
رسول اللهولك» ولكن اترعه أهل الكوفة؛ وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات» وقال البزار: 
أجمع أهل العلم على لكْرة هذا الحديث؛ ذكره ابن الجوزي ف "الموضوعات" 2725/5 وقال ابن حجر ف "تلخيص 
الحبير" ١/08؟:‏ وقد أخرجه ابن عدي في الكامل" ١.8/7‏ من طريق أخرى عن الزهريء لكن فيها أيضاً أبو 
عصمة وقد اتهم بالكذبء قال التهانوي ف "إعلاء السئن7١588/1:‏ أبو عصمة ليس ممن أجمع على تركه فقّد روى 
عن شعبة كما في “التهذيب': وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما عرف» وقال فيه ابن عدي: وهو مع ضعفه 
يكب حدينهء وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع؛ بل غاية ما يقال فيه:إنه ضعيف» وانظر "نصب الراية" 


01 و"إعا 00 ااا 


قسم العبادات لسسس سمس الإهس للد سس 2 ححاشيةابن عابدين 


والعيرةٌ لوفنتب الضلذة لا الاضابة على الاكززي "ان "ذا 000 


0 


النحاسة عليه في الصلاة يرفضّها ما لم يَححَفْ فوت الوقت أو الجماعة)) اه. ومثلهُ في "النهاية 
و"اللحيط" كما في "البحر"9". 

فقد سَرَّى بين الدرهم وما دونه ف الكراهة ورفض الصلاة ومعلومٌ أنَّ ما دونه لا يكرة 
مره إة لاكذل ينه #اشهوية ق امل الكراهة العريوة وذ تاوت ذهباء ويوئثة علد 
"المحيط" للكراهة باختلافب الناس فيه؛ إذ لا يُستلزمٌ التحريمّ» وفي "التقف”” ما نصٌّه: 
((فالواحبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهمء والنافلة إذا كانت مقدارٌ الدرهم وما دونه))» 


وما في "الخلاصة”') من قوله: ((وقدرٌ الدرهم لا يُمنْعْ ويكون مُسيئاء ون أقلَ””' فالأفضلٌ أنْ 
يفسلها ولا يكون مُسيئاً)) اه لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم؛ لقول الأصوليين: 2 
الإساءة دون الكراهة» نعم يال قاو مأ كن اندها دا عرش كرو وار لبور اتيك ول 
يحالف ماقي "الفت"””) كما لا يخفى» ويؤيّدةُ إطلاق أصحاب المتون قولهم: وعَفِى قَدَرٌ الدرهم.» 
فإنه شاملٌ لعدم الإنم» فتقدّمْ هذه النقولٌ على ما مر عن "الينابيع"» والله تعالى أعلم. 

(85 (قولةٌ: والعبرة لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثُوبَهُ دهن نمس أقلٌ من قدر 
الدرهم, ثم البسّط وقت الصلاة» فزادَ على [١/ق١5‏ ؟/بع الدرهم قيل: يَمنْعْ و 
أحذ الأكثرون كما في "البحر"””) عن "السّراج"””'“ء وفي "المنية": ((وبه يوخ ذ)؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ١‏ إب. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس لديم 

(©) "النتف": كتاب الطهارة ‏ أوجه الاستنجاء 75/1. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق5١/أ‏ معزياً إلى "الأصل". 
(5) في"م":(( قل )). 

(5) ف هذه المقولة. 

(؟) في هذه المقولة. 

(8) في هذه المقولة. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ١99/1؟.‏ 

)٠١(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق |7١١8‏ باختصار. 


الجزء الثاني لووع ل ل بابالأنجاس 


وال شا ركي 00 زور عقينة 5 السوق انار يرن المحاية الرقنة ين عد المحاسة نكن 
عرد سحي نكن يعم نات اه 

وقيل: لأ ما 50 الإصابة؛ قال التويقاني ((وهو المختارٌ وبه يُفتى)): 
وظاهرٌ "الفتح'”” اختيارة أيضاء وفي "الحلية"7؟): ((وهو اع عندي))» وإليه مال سيّدي "عبد 


008 


#نره) 


2" وقال: فلو كانت أَرْيْدَ من الدرهم وقت الإصابة» م حفت فحفت فصارت أقلّ متعت. 
هذاء وفي "البحر” وغيره: ((ولا يُعتبّرُ نفوذٌ المقدار إلى الوجحه الآخمر لو الشوب واحدا 
بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجّس الوجهين)) اه. 
ومافي "الخائيّة”7: ((من أن الصحيح عدم المع في الدرهم؛ لأنه واحذ))؛ وفٍ 
"الخلاصة””: ((أنه المحتار)) قال في "الحلبة”"2: ((الحي أن الذي يظهرٌ لافة؛ لأنّ نفس ما في 
أحدٍ الوجهين لا ف إلى الآخخرء فلم تكن امعات بي بل كيد وهو المناطة))00 ١‏ 
(تعمّة) 


ف الفيم ا" وغير . 5 يعتبْرُ المانع مضافاً إلى المصلي» فلو حلس الصبي 


.-١ "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص75‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": فصل: يطهر الشيء 55/١‏ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .178/١‏ 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١ق‏ 509/ب, 

(5) "نهاية المراد": الطهارة من الخبث ص؟١7”,‏ 

(1) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 40/١‏ ؟. 

() "المنانية”: كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق4 ”ب 

(5) "الجلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ ؟١81/أ‏ نقلاً عن "الملتقط". 

)٠١(‏ أي: ((في اعتبار الجمع)) كما في “الحلبة". 


)١‏ "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١78/1١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ااال ههس لام حاشية ابن عابدين 


(وهو مثقالٌ) عشرون قيراطا (في) بحس (كثيفي) ل ا ا 


أو اللحمامٌ انحن ي جره حازت ضلاتة لو الضبى مستمسيكا بنفسه؛ لأنه هو الحاملٌ لها بغلاف 
غير السك كالرضيع الست في عد المطنانا لبن روعت نجه أ "الواي 3 ورياسل 
نينا بعلي الانتصناف الآرة للعل "المي بخان" للسكانة ون العاذ فعليه البياث)/: 


3 


أقولٌ: وهو قو لكنّ امنقول خلا وروي بإسناو حسن عن "أنس" رضي الله تعالى عنه 
قال: «ررأيت رسول الله كل يصلي و"الحسرٌ" على ظهره؛ فإذا سجّدَ نحّام'": ولا يخفى أن 
الفم لاك ع النضاسة غاوة فون هريد للتقول. 

60م (قولة: وهو مثقال) هذا هو الصحيح؛ وقيل'": يُعتبَرٌ في كل زيل درهمةٌ "جخر”. 
وأفادَ أن الدرهم هنا غيرَهُ ف باب الزكاة, فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. 


سَ مم اساه 


5م (قوله: في بحس كثيفي) لما اختلف تفسير "محمد" للدرهم ‏ فتارة فسرة برض 
الكف» وتارة بالمثقال ‏ اتلف المشايخ فيه» ووفق "الهندواني" بينهما ما ذكرَهُ "المصنف". واختارةُ 
3 00 مرؤمم انر قن اعى مقا ال الك 2 ٠.‏ 
ا منهم: وصححه الزيلعي” 0 الزاهدي 3 وأقره في الفتح” 1 لان إعمال الروايتين إذا 
أمكن أولى» وتهامة قِِ ارين و"الحلبة "لق ومقتضاه أ قدر الدرهم من الكثيفة 13/ق” 5 ا 
لو كان مُنبسيطا في الثوب أكثرٌ من عرض الكف لا يَمنِعٌ كما ذكرَةُ سيّدي "عبد الغني"200. 
)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنحاس ١ق‏ ع 54 7إب. 
(؟) لم نعثر على هذا الحديث بهذه الرواية فيما بين أيدينا من المصادر» وله شاهد عند أبي داود برقم (419) من حديث أبي قتادة 
الأنصاري يقول:(( رأيت رسول الك يصلي بالناس وأُمامة بنتْ أبي العاص على عُْقه فإذا سجد وضعها )). 
() هذا القول مروي عن شمس الأئمة كما في "البحر" عن "السراج". 
20 "البخر": كتاب الطهارة 2 باب الأنماس 3 ع1 28 عن "السراج الوهاج". 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7/١‏ . 
() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .1١078/١‏ 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2510/١‏ 
(8) انظر "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١ق‏ 803 /أ. 
(9) "نهاية المراد": الطهارة من الخنبث ص؟١5-.‏ 


الجزء الثاني قوم فب تمتحعسسنتب ' ١ابات‏ الاغياس 


له حرم (وعرض مقعّر الكف) وهو داحلٌ مفاصلٍ أصابع اليد (ق رقيق من مغلظة 


01 00 


كحم (قولة: له حرم فير و للكثيف» وعد منه قُُ "الهداية 2 "© الدَّمَ وعده قاضي 
0 اعالتن حرم ووفق في 'الحلبة"”" بحمل الأوّل عا علئها إذا كان قلعا والثاني على ما 
إذا كان 5-7 قال: ((وينبغي أن يكون التي كذلك) اه. فالرادٌ بذي ارم 005506 بالبصر 
و الا يوا يد 

8 (قولة: وهو دائحلٌ مفاصل أصابع ليذ قال "بحا مك120 وروطريق معرطة أن 
تغرف الماءَ باليد ثم تبسمط» فما بَقِيَّ من الماء فهو مقدارٌ الكف)). 

(854 1 (قولة: من مغلظة) متعلق بقوله: ((عْفِي)): "ط 


نرم 


0) ا 


. أو.محذوفب صفةٍ ل((كتيفي)) 
: ((متعلقٌ بقدر الدرهم)). 

ثم اعلم أنّ المغلّظ 9 النجاسة عند "الإمام' ما ورَدَ فيه نص لم يُعارَض بص آغر» فإن 
عُورض بنص” 0 فمخففٌ كبول ما يكل لحمه» فإ حديث: ((استنزهوا البول))”) يدل علي 
بحاسته 006 الغرقة "يدلا غاز «ظهارةة. وعننهما ما اسلف الأئمة في نحاسته فهو ع 


و((رقيق))» أي: كاثنين من نحاسة مغلظة وقال في "الدرر 


قالروات معاط عله لأنه عليه الصلاة والسلام سما ركسا '"» ولم يُعارضة 0 وعندهما 


.714/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الأنجاس وتطهيرها‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(7) "الحلبة"”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ 7808 

(4) المقولة [4 ]78٠‏ قوله: ((كحمر وبول)). 

(5) المقولة [19141] قوله: ((بعد جحفاف)). 

(3) "شرح ملا مسكين علىالكنر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس صة .-١‏ 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس .١ 59/١‏ 

(4) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ١//ا4.‏ 

(9) قوله: ((استدرهوا البول)) هكذا بخطه؛ والمعروف في الحديث ((استنزهوا من البول)) وليحرر. اه مصححه. 
نقول: وقد تقدم تخريجه 7.0/١‏ 

7.8/١ تقدم تخريجه‎ )٠١( 


)١١(‏ سيأتى تخريجه صا" ؟4اس. 


1/١ 


قسم العيادات ا م1010 00 92522322555 تاتف حاشية ابن عابدين 


نري مده 5 : 2 2 7 به عل 
كعذرة) أدمى )2 وكذا كل مأ خرج منه موجبا لوضوء أو غسل تعأم اسه اوم دف نيه 
0 "مزاللف" بطهارته لعموم البلوى» وعَامْ نحقيقه في المطوّلات. 

رفحمى (قولة: كعَذِرَة) تمثيل للمغلّظة. 

وتكفة رقرلة وكذا إلخ) رذ عليه الريح انه طاهر ال 00 أي: على الصحيح؛ وقد 
يقالُ: إن الكلام في الكثيف والرقيق» والريحٌ ليس منهماء فليتأمّلء أو يقالُ: ما في((كل ما)) واقعة 
على النجس؛ لأنّ المراد بيانٌ التغليظ. 

(تنبيةٌ) 
صحَّحَ بعض أئمّة الشافعيّة طهارة بوله يد وسائر فضّلاته» وبه قال "أبو حنيفة" كما نقلهُ قي 


1( ؟) 


"المواهب اللدنيّة”") عن "شرح البخاري" ل "العيني”"» وصرّح به "البيري” في "شرح الأشباه"» 
وقال كاف اله ليد 1107 ووتظاف اك الأداه على اذلف وع0 الأنيه للع عطاس 16 
ونقلَ بعضهم عن "شرح المشكاة" ل "منلا علي القاري"7”© أننه قال: اعشارَةُ كثيرٌ من أصحابناء 
وأطال في تحقيقه في "شرحه" على "الشمائل”” 2 في باب ما جاءً في تعطره عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب 0 وه 

(؟) "المواهب اللدنية": المقصد الثالث ‏ الفصل الأول ؟718/9. 

(9) المسمّى "عمدة القاري”: كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 235/7 وهو لأبي محمد 
وأبي النناء محمود بن أحمدء بدر الدين الحلبي العَينِيَ ثم القاهري(ته 85ه). ("كشف الظنون" 2548/١‏ "الضوء 
اللامع" 370/٠١‏ "الفرائد البهية' صلا١‏ 7-). 

(5) "فتح الباري": كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 775/1١‏ 

(5) المسمى"مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح”: للملا علي بن سلطان محمد» نور الدين القاري الهرويّ (ت4١١٠ه)‏ 
شرح "مشكاة المصابيح" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله »ولي الدين النطيب العمري التبريزيوت 4١‏ لاه كَمَّلَ 
به "مصابيحّ السنة" لأبي محمد حسين بن مسعود بن محمد القرَاء البَعْويّ(ت5١ده‏ وقيل: "9.201١‏ كشف الظنون” 
1178١5‏ 'وفيات الأعيان"117/9"خلاصة الأثر" 03000 "الأعلام” 7/وه 4/503 8 1). 

(5) المسمى"جمع الوسائل": 7/6" للقاري(ت4١١٠١ه)»‏ شرح به "الشمائل النبوية والمتصائل المصطفوية" 
لأ عيسق عمد ين سُورة التيذي كانت ("كشف الطدون" 95/9 :3:51 "سير أعلام البلا" 
“على "خلاصة الأثر" ع«ركما). 


الجزء الثاني /اومم ياب الأنجاس 


مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يَطِعُم) إلا بول الخفاش وخرءًه فطاهرء 


راحمى (قولة: قلطم لا حاحة إليه مع قوله: (ركنمم» "ط"”", 

41 (قوله: لم يَطْعَمْ بفتح الياى أي: لم يأكل» فلا بد من غُسلهء واكتقى الإمام 
"الشافعي" بالنضح في بول الصبي» "ط'”". واللمواب عمّا استَدَل 473/١3‏ 7/ب]ع به في 
المطولات. 

851 (قولة: إلا بول الخفاش) بوزن رمن وهو الوطواطٌ سمي به لصغر عينه وضعفبي 
بصره "قاموس'”". وثي "البدائع”' وغيره: ((بولٌ الخفافيش وخروّها ليس بنجس لتعذر صيانة 
الثوب والأواني عنها؛ لأنها تبول من الهواء» وهي فأرة طيّارة: فلهذا تبول)) اه. 

ونقفطكاة أذ بوعل الداوة للمترو رق ويدوا منية على الول بالق ره يوك كما عرافق 
"الذحيرة" إلى بعض المواضع معللاً: ((بأن له ناب)»» ومَسَى عليه في "الخائيّة”©, لكنْ نظَرَ فيه في 
"غاية اليان": ((بِأنَ ذا الثاب إنما يُنَهّى عنه إذا كان يُصطاد بابه))» أي: وهذا ليس كذلككء وقي 
"للبتغى": ((قبل: يكل وقيل: لا0»» ونقلَ "العبّادي””" من الشافعيّة عن "محمّد": ((أنه حلال)»» 
وعليه فلا إشكال في طهارة بوله وحرئه» وتهَامُهُ في "الحلبة”". 


إنرضة 


5 1 4 : 75 6ن 3 5 
(قولة: لصغر عينه وضعفب بصره. "قاموس"') أي: والخفشُ صغرٌ العين وضعفُ البصر كما فيه أيضا. 


(قولُ: وهو متجةٌ على القول بأنه لا يُؤكلُ) وكذا على مقابله؛ تأمّل. 


.139/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ,١59/1١‏ 

() "القاموس": مادة((حفش)). 

(5) "البدائع': كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية .77/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر ١/9(هامش"الفتاوى‏ الهددية"). 

(5) أحمد بن قاسم شهاب الدين الصبّاغ العبادي القاهريّ الشافعي(ت4 95ه) .("الكواكب السائرة"4/7 ١7‏ "شذرات 
الذهب"١٠/117))‏ ولم نعثر على هذا النقل في حاشيته على "تحفة المحتاج". 

(9) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبحاس ١/ق‏ 337 رب. 


قسم العبادات جتمحي ا نك مروة” > كحك حت كمد : حاشنة ابن عابدين 


وكذا بول الفارة لتعذر التحرّز عنه» وعايه الفتوى كما ف "ال الزعا وومواو 
آخرَ الكتاب20©: أن حرينان ديه باح كاير ان ون "يوريو اعون 
فلي عبر أواني الماء عفو)), وعليه الفتوى (ودم) اا الحيوانات» 333 


5 عاك 


أقول: وعليه نمسي قول "الشارح": ((فطاهىٌ)), وإلا كاك الأولى ال يقول: قمعفو 
عنهع فافهم. 

40 (قولة: وكذا بول الفأرة إلخ) اعلم الس "الاو زرا يول اليدرة والمارة 
وخريّهما”؟ بحس في أظهر الروايات» يميد الماءَ والثوب» ولو طّحِنَ بعر الفأرة مع الحنطة ولم 
يَظهَرٌ أَثرهُ يُعفى عنه للضرورة))» وفي "الخلاصة"”: ((إذا بالت الهرّة في الإناء أو على النوب 
07 وكذا بول الفأرة» وقال الفقية "أبو حعفر": يَنجَس الإناء دون الثوب)) اه. 

ر لاو لقع ((وهو حسن لعادةٍ تخمير الأواني» وبول الفأرة في رواية لا بأس به 
0 لمن ادو الو 5 زرف يخ قماك فان يد شل ورة في الحنطة)) اه. 

والؤنافم أن متلس الرواحة غابية الكر لك السترورة معنف فق ينول الور ل شير 
المائعات كالثياب» وكذا في خحرّء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات, وأمّا بول الفأرة 
فالضرورة فيه غير متحققةٍ إلا على تلك الرواية امار" التي ذكر "الشارح": ((أنّ عليها الفتوى)), 
لكنّ عبارة "الناترحائيّة؟”: ((بولٌ الفارة وحرؤها بجس” » وقيل: بولها معفو عنه» وعليه الفقنوى؛ 
وفي "الححّة": الصحيحٌ أنه نجسُ)) اه 

)١(‏ انظر المقرلة ]"585-٠[‏ قوله: ((ولا يفسد إلخ)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القاعدة الرابعة: المشقّة تحلب التيسير صاهه. 
(©) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع ف البعر ١/3(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(4) في"ب"وام":(ر خحرءها )). 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه ق"/ا. 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس .185/1١‏ 

(9) ف هذه المقولة نقلاً عن "الفتح". 

(4) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع ف النجاسات وتطهيرها .789/1١‏ 
(4) نقله قي "التاتر حانية"'عن "الخلاصة" . 


الجزء الثاني قوم باب الأنجاس 
إلا دمّ شهيدٍ ما دام عليه» وما بَقِيّ في لحم مهزول» وعُروق» وكبدٍء وطحالء وقلبي.. 


ولفظظ النتوى وإن كان آكدّ من لفظ الصحيح إلا أن الول الغانيّ هنا تيد بكونه ظاهر 
الرواية» فافهم. لكن تفده ' في فصل البثر أنّ الأصحّ اندلا تس وقد يقال: إِنَّا الضرورة في 


3 


البئر متحققة بخلاف الأواتي؛ ا كبام اد 

140 (قوله: إل دم شهيدٍ) أي: ولو ايها كما اقتضاه كلامة وكلامُ 1" 75/] 
الو ار 

180 ) (قولةُ: ما دام عليه) فلو حَمَلَهُ المصلي جازت صلاته؛ 3 إذا أَطياه امنه؛ لأنة زَال ع 
المكان الذي حْكِمّ بطهارته. "حموي'”'". ونحوةُ في "الحلبة"”7. 

الفديية (قولة: وما بْقِي في لحم إلخ) يوهم أن هذه الدماءً لامر ولو كانتت 557 
وليس .عرادٍ» فهي ا بقيد المسفوح كما هو صريح م كلام "البحر"2 وأفادَهُ فاه "لح" 
"البرَّازيّة"0: (لوكذا الدم الباقي ف عروق المذكاةَ بعد الذبح؛ وعن "الإمام الثاني" ين 


وي 


لوي إذا مسق وله نسي القدر للمؤوؤة أو الات فانم كان وو اق 5 ,مذ "عائشة" رضي الله 
عنها صَفْرةٌ دم العّق(” '"» والدمٌ الخارج من الكبد لو من غيره فنحسٌ؛ وإِنْ منه فطاهرٌء وكذا السدم 
الخارج من اللحم المهزول عند القطع إنْ منه فطاهيٌ وإلآ فلاء وكذا دم مطلق النحم ودمٌ القلب؛ 


)١(‏ صلام أدر". 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(") "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 41/١‏ ؟. 

(4) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني كتاب الطهارة ١ 4/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 47 8/ب. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 41/١‏ ؟. 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق59/). 

3 ية": كتاب الطهارة - فصل في النجس 5١/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية"), 

(3) البِرْمّة: قَدْرٌ من حجارة .اه "القاموس"مادة((برم)). 

.737/١ لم نحده في المصادر التي بين أيديناء وذكره الشرواني والعبادي في حواشيهما‎ )٠١( 


قسم العبادات سس وهم الس س2 حاشيةاين عايدين 


ومالم يُسِلء ودم سملي وقمل» وبرغوثي وبق وزاد في "| 7 "00 


((وكتان)) وهي كما قِِ "القامون "0 : كم لشة اووطشاا ااه ع اردور و ا 2 


قال "القاضي 0 الكنة والظحال طامر إن قبل العبل» ص لواطلى ايه وبية اللسف وصلين 
به جاز)) اه. 
ىل 3 7 0 1 0 . 3 الإنسان 1 (؟) ل 5 
هم (قولة: وما لم يَسِلْ) أي: من بدن الإنسان:؛ "مر" '. لكن في "حواشي 
الحموي"”': ((أنّ التقييد بالإنسان اتفاقي؛ أن لامر أنَّ غيره كذلك)). 
1810 (قولةُ: : ودم م سملي) لله ليد ن يدم 0 أنه ذا ب ئيس 0 والدم ل وشمل 


السمك الكبير إذا سال منه شىءٌ ف ظاهر الرواية» "بر"20. 


5 0 َ:. ال 50 . 00 انين “41 11١‏ ب ال(4) 5 5 ء 
[1875] (قوله: وقمل وبرغوث وبق ) أي: وإن كثر» بحر ' وامنية”". وفيه تعريض بما 


عن عض العافه الدالا يل عن الكير موقت هنا كنافدق النادت:والنوب تمكة إمافة 
أ لا. 5 "ل 

وعليه فلو قتَلّ القملّ ف ثوبه يُعفى عنه» ومَامهُ في "الحلبة””'"» ولو ألقاه في زيت ونحوه لا 
ينحْسه؛ لما م*'' في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا يُنجّسُّهُ 


.]/١١٠١ "السّراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب الأنحاس قى‎ )١( 

(؟) "القامرس": مادة ((كتن)). 

(5) أي: قاضيحان: والمسألة في فتاواه ‏ كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة 1/١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2711/١‏ 

(د) "غمز عيون البصائر":الفن الثاني كتاب الطهارة .١5/9‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/41؟‏ باختصار. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .5141/١‏ 

(8) هذه العبارة ليست في شرحي "المنية" الكبير والصغير للحلبي» وهي في "الحلية":شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من 
الأنماس ١/ق75/ب.‏ 

(9) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 775 /بء 7907| باختصار. 

(١٠)انظر‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ #010/ا. 

)١١(‏ المقولة ]١٠١5[‏ قوله: ((غير دموي)). 


"١ 


الجزء الثاني ل باب الأنجاس 


((كرمّان: ذونة يز لاع #المساس الا عشن ا م 
رو ايات التخليظل ل والتخفيفب والطهارة» وجح في كن لول و ا ا ل 


وف "الحلبة””": ((البُرغوث بالضمٌّ والفتحٌ قليلٌ)). 
الام 1 (قولة: كرْمان) هو الشمرٌ المعرواف. 
(قولة: دويية) بضم ففتج فسبكر ن للياء الثناة , 00 
41/4 ؟) (قولةُ: لْساعة) أي : رك ل وهو العض 39 وتمامة 5 ارا 
ل (قوله: وحمي هذا ما في عافة المتون» وفي ف "القهُستاز ا 50-62 4 
((قال الإمامُ "واهر زاده””: الحم ممع الصلاةً وإنْ قلّتْ بخلاف سائر النجاسات)) اه. 
841 (قولّة: وفي باقي الأشربة) أي: المسكرة ولو نبيذا على قول "محمد" المفتى به 


ا ركع 
صو 3 


(45ىى (قوله: وف "النهر”" الأوسط) واستدلٌ ما في "المنية": ((صلى وق ثوبه دون 
الك المالسق نى الساكن أو السك تخي في الأصمّ)) قال "ح”©: ((وهو نص في التخفيف» 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١ق‏ 8517 /ا. 

(؟) انظر "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق1/99. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 515/1١‏ 

(4) فتاوى أبي نصر عبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس علاء الدين الدّيناريّ(ت٠9ههءوقيل:857ده).‏ 
("الجواهر المضية" 39/5 4» "الفوائد البهية" ص١١‏ لك "هدية العارفين" .)709/1١‏ 

(5) أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد» شيخ الإسلام المعروف ببكر خْرَاهَرْ زاده القَدَئْدِيّ البخاري(ت685ه). 
("الجواهر المضية" 541/5 231 "الفوائد البهية" ص5" ,)-١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .150/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.9ب. 

(8) هي "منية المفتي" كما في "النهر". 

(9) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق79/أ. 


قسم العبادات ب ب ب 7890005 اجججسنج 2 حت * . لجاتعة ابن عادو 


ا 2 8 
لا يرق في الهواء كبط أهلي 10110101110000 


فكان هو الحقّ؛ لأنّ فيه [573/1 ”/ب] الرُحوعَ إلى الفرع المنصوص ف المذهبء وأمّا ترحيحٌ 
صاحب "البحر”') فبحث منه)) اه. 
قلت: لكن ف اونا ((وأما سوى الخمر من الأشربة المحرّمة فغليظة في ظاهر 
الرواية خحفيفة على قياس قولهما)) اه. 
فأفادَ أن التحفيف مبنيّ على قولهماء أي: لثبوت اختلاف الأئمّة» فإنّ السَّكْرَ والمنصّفَ - 
وهو الباق - قال بحلهما الإمامٌ "الأوزاعي". 
ويظهرٌ لي لتوفيق بين الروايات الشلاث بأد رواية التغايفر على قول "الإمام”» ورواية 
التخحفيف على قولهماء ورواية الطهارة حاص بالأشربة المباحة» ويبغي ترجيحٌ التغليظ في الجميع؛ 
يدل عليه ما في "غرر الأفكار”" من كتاب الأشربة حيث قال: ((وهذه الأشربة عند "محمد" 
ومُوائقيه كخمر بلا تفارت في الأحكام وبهذا يُفْنَى في زماننا)) اه. فقولة: ((بلا تفاوت في 
الأحكام)) يقتضي أنّها مغلظة فتديّر. 
(480») (قولةُ: لا يدْرقُ) بالذال المعجمة أو بالزاي» "ح”1) عن "القاموس”07. 
(844) (قولة: 8 أهلي) أمّا إن كان يطيرٌ ولا يعيش بين الناس فكالحمامة» "مر عن 
0 كالحمامة موافق لرواية "الكرعحي" كما يأني". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .5141/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 77/١‏ بتصرف يسير. 


8 "غرر الأذقار "دق ام عرب 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق5؟/ب. 

(5) "القاموس": مادة((ذرق)). 

.741/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(0) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجس 4/4 ؟ (هامش"الغتاوى الهندية'). 
(8) المقرلة [5884] قرله: ((وإلا فمخفف)). 


الجزء الثاني ل باب الأنجاس 


روطع كاه درق قات اك عام ولا فمحشفٌ (ورَوش وعيشي) أفادَ 
بهما بحاسة حرء كل حيوان غير الطيور» وقالا: مخففة د ف ا ا ا 


4680 (قولة: : ودّحاج) بتثليث الدال» يق على الذكر والأنثى» "حلبة'”". 

وى (قول: فإث مأكولاً) كحمام وعصفور. 

08490 (قول: فطاهرٌ) وقيل: معفرٌ عنه لو قليلاً لعموم البلوى؛ والأَوَّلٌ أشبة؛ وهو ظاهِرٌ 
ان التو 

44 (قوله: وإلاّ فمخفف) أي: وإلاً يكنْ مأكولاً كالصقر والبازي والِدأَةٍ فهو نمس 
مقف عنده مغلّظ عندهماء وهذه 517 "الهندواني"» ورَوّى ار (أنه طاهرٌ عندهما 
مغل عند "حمّد'))؛ وهام في "البحر"””»» ويأني07. 

0444 (قولُ: ورواث وعيني) قدّمنا" في فصل البثر أن روث للفرس والبغل والحمار» والزتىّ 
بكسر فسكون للبقر والفيل؛ والبعرَ للإبل والغنم؛ والخرءً للطيور, والنْجْوَ للكلب. والعَلرة للإنسان. 

ْ 0100 اتاكيونا اسه عرع 15 جيرا اد بالتحابة الفلظلة؛ لأنّ الكلام فيهاء 

ولانضرات الإطلاق إليها كما يأتي'") ولقوله: (إوقالا: مخقفة))» وأراد بالحيوان ماله رَوْث أو 
١‏ سر اف ماك ا كالترسن وقد أوْ لا كالحمار» وإلا فرع الآدميّ وسباع البهائم 
ل تغليظه كما في "الفتح””" و"البحر””' '' وغيرهماء فافهم. 


0 


)١(‏ "الحلبة": فصل ف النجاسة ١/ق‏ ؟555/أ. 

.517/١ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في الطهارة الحقيقية‎ )١( 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١1/١٠(هامش"الفتاوى‏ الهندية”). 
(4) "الحلبة": فصل في النجاسة ١/ق‏ 5514ب 555/أ. 

(5) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 45/١‏ 7. 

(5) المقولة [1504] قوله: ((وصحح)). 

() المقولة ]١577[‏ قوله: ((وبعرتي إبل وغنم)). 

(8) المقولة [1855] قوله: ((ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ)). 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها .1078/1١‏ 

.7 147/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنماس‎ )٠١( 


قسم العبادات 0 ددا ويم« د لس" حاشية ابن عابدين 


وف "الشرنبلائيّة": ((قولهما أظهرٌء وطهرهما عنمل أخرا للبلوى. وبه قال "مالك")). 
(ولو أصابَةُ من) بحاسةٍ (غليظة و) نحاسة (جفيفة جُهِلّت الخفيفة تبعاً للغليظة) 
عياط عطاق" الطهيرة 1غ( 


رحهوى (قولة: وفي "اشر نبلدرة'"10) إلخ) عزاه فيها إلى [١/ق5‏ 4 ؟/]] "مواهب الرحمن", 
لك 8 باكر للعلامة "قاسم': زرك قول "الإمام" بالتغليظ ا 5 "0 وغيره)) 
اه. ولذا جرى عليه أصحاب المتون. 

(قولة: وطهرّهما "حم" آخيرم أي: في آخر أمرهٍ حين دحَلَ الرّيّ مع الخليفة» 
1 ار 

ب«حهمى (قولة: وبه قال "مالك”") فيه أنه يقول: ما أكل لْحْمهُ فبولهٌ ورحيعه طاهرٌ فقطء فلا 
يقول بطهارة روث الجمار "ط”67. 

1454 (قولة: كما 3 "اله "000 ونصها 5 على ما ُُ "زح "ا ك0 ((وإك أصا بو 1 
القاء وول اكد لخر تلفنة ف للكلسلم) اع وطاماة رول الطيفه اكد عن الفرفل: كبا 
قَالهُ اا 

قلت: لكن في "القهُستاني"”2: ((تجِمَعٌ النجاسة المتفرقة» فَجِعَلُ الخفيفة غليظة إذا كانت 
نا أقلَّ من الغليظة كما في "المنية")) اه. 


5 


0 
به 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 4/١‏ بتصرف (هامش"الدرر والغرر”). 
(1) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .50/١‏ 

(6) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .1079/١‏ 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .150/١‏ 

(د) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني في أحكام الماء المستعمل ‏ الفصل الغالث قد /ب. 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .747/١‏ 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنخاس .1501/١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .517/١‏ 


الجزء الثاني لسوتت ١‏ و8 #جبسيتستبيشت. ١‏ . 'بنات الأعاس 


5 لفن أطلفوا التخياضة نظاهرم التفليظ. 


ونحوهُ ما في "القنية"”'2: ((إنصفُ النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمّعان)) اه. 

ويمكنٌ أن يقال: معنى الأرّل أنه ! ا 0121 
زَادَتْ على الدرهم منعّت الصلاة» كما لو اختلطّت الغليظة بعاء طاهر» ومعنى الثاني أنّه إذا كان 
كل متهما ف موضعء ولم تبلغ كل منهما بانفراده القَدر 20 الغليظة لو كانت أكثرٌ أو 
مُساوية للخفيفة فإذا زادَ بحموعُهما على الدرهم منْمّ ولو كانت الخفيفة أكثرٌ ترحّحَتْ» فإذا بلّعْ 


بحموغهما ربعٌ الثوب منعٌ 
والحاصل: أنه إن اختلطا تريح الغليظة مطلقاء وإلاّ فإنْ تساويا أو زادت الغليظة فكذلك» 


وإلاّ ترح المتفيفة» فاغتدم هذا التحرير. 

(قولةُ: ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ) أي: كإطلاقهم النجاسة في الأسآر البجسة؛ وف 
يعان كته ران كانم جني ارا برسي حكن الف بو ااا 

845 (قولة: فظاهره البخليظ) هو لصاحب "لبحر”””© حيث قال: ((والظاهرٌ أنها مغلظة 
30 المر 3 عند إطلاقهم))0) 


)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها قد/ب. 

(؟) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 715/1. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .7145/١‏ 

(4) في "د'زيادة:(( قال في "البحر”: ولم يصرّح "المصنف” .ما يثبت به التغليظ والتخفيف: وفيه اجلافة: نعق أي حنيفة: 
التحفيت والتغليظ تعارض النصين وعدم وقالا: بالاحتلاف وعدم كذا في "المجمع” وشاضل أنه إن ورد نص واتحسك 
بنجاسة شيء فهو مغلّظ» وإن تعارض نعمّان في طهارته ونحاسته فهو مقف عنده» وعندهما إن اتفق العلماء على النجاسة 
فهو ملظ وإن اختلفوا فهر مخفف» هكذا تواردت كلمتهم وزاد في "الاختيار" في تفسير الغليظة عنده(( ولا حرج في 
احتنابه ))» وف اتفسيرها عندهما:(( ولا بلوى في إصابته )) فظهر به أن عدده كما يكون التخفيف بالتعارض يكرن 
بعموم البلوى إلى جنس المكلفين» وإن ورد نص واحد ف بجحاسته من غير معارضء وكذا عندهما كما يكون التحقيق 
بالاخعتلاف يكون أيضاً بعموم البلوى في إصابته, والله أعلم. اه )). 


قسم العبادات دبع د ل حاشية ابن عابدين 


ولأقروع جح لور رو ام لوال لد 20000 


لاقم (قوله: دوث) بالرفع نائب فاعل ((عني)). 
(4ه” (قولة: وثوسي) أي: ونحوو كالخف؛ فإنه يُعتَرُ فيه قدْرٌ الربع» والمرادٌ ربع" ما دون 
الكعبين لا ما فوقهما؛ لأنه زائدٌ على ان اف "حاية""070, 
(*0» (قولة: ولو كبيراً إلخ) اعلم أنْهم اختلفوا في كيفيّةٍ اعتبار الربع م ثلاثةٍ أقوال: 
١/+١م‏ فقيل: ربع م طرف أصابتهٌ التجاسة كلفيل 0 63/131 اي الدحريضل "إن كات الصيتاب 
ا وربع العضو المصاب كاليد والرحل إن كان بدا وصحّحَهُ في "التحفة”' و"المحيط” 
و"المجتبى" و"السثّراج”7”» وف "الحقائق": ((وعليه الفتوى))؛ وقيل: ربعٌ جميع الشوب والبدن» 
وصحَّحَهُ في "المبسوط””"2» وهو ما ذكْرَهُ "الشارح"؛ وقيل”": ربع أدنى ثوبي تحور فيه الصلاة 
كاليزرء قال "الأقطع””): ((وهذا أصحٌ ما يري فيهم) اه. لكنه قاصرٌ على التود. 
فقد اختلّفَ التصحيحٌ كما ترى» لكنْ ترجّحَ الأول بن الفتوى عليه؛ ووفَقَ في "الفتيح””8) 


(قولة: والمرادُ ربعٌ ما دون الكعبين لا ما فوقهما إلخ ) الظا هر أن اعتبار قدر الربع ثما دون الكعبين 
إنما هو على مقابل القول باعتبار ربع جميع النوب ولو كيرا تائل. 


.-١ا/اص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في الأسآر‎ )١( 

(؟) ((والمراد ربع)) سائطة من "7" 

(©) "الخانية": كتاب شاك التي تصيب الثوب أو البدن 7/١‏ بتصرف يسير (هامش"الفتاوى الهندية'). 

* قوله:(( والدّتريص )) هو بكسر الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة قيل:معرّب» وقيل:عربي؛ وهو 
عند العرب البيقَة والدّعترص والدّخروصة لغة[عبارة "المصباح”: الْدّخرصّة] والجمع دحارص [ عيارة "المصباح": 
دُخاريص ] كما ف 'المصباح". اه من شرح الشيخ إسماعيل. اه منه. 

() "تحفة الفمهاء": كتاب الطهارة ١د5.‏ 

(ت) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق ١١5‏ /ب. 

.5 5/1 "المبسوط": كتاب الطهارة  باب الوضوء والغسل‎ )١( 

(9) هذا القول رواية عن الإمام أبي حنيفة» كما في "البحر". 

(8) أبو نصر أحمد بن معمد بن محمد الأقطع البغدادي(ت4197/4ه). ("الجواهر المضية” 511/1 "تاج التراجم" صة 5-). 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١78/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني لجتتتتتتت ١‏ ارقاو ملتبتبتتكتك ‏ باب الأنجاس 


ا : كن على التقدير وه المصاب كيد وك أذ ال ف ولك اند 
((وعليه الفتوى)) (من) نحاسة (مخففة كبول ماكول) وبع واج بترم اميد 


بين الأيرين: ((بأنّ اراد اعتبارٌ ربع الثوب الذي هو عليه سواءٌ كان ساتراً لجميع البدن أو أدنى 
ما تحور فيه الصلاة)) اه. وهو حسنٌ جد ولم يقل القولَ الأوّلَ أصلاء "بحر"”". 

اكور رركظ و "قير لي ورك عاذ كلم لكر رصعي بترن 
وبأن المانع هو الكثيرٌ الفاحش» ولا شلك أن ربع المصاب ليس كثيرا فضلاً عن أن يكون فاحشاً)) اه. 

أقول: تصحيح "المبسوط" معارض بتصحيح غيره والمراد بالكثير الفاحش ا بالنسبة إلى 
المصاب» فربعٌ الثوب كثيرٌ بالنسبة إلى الثوب» وربعٌ الذيل أو الكمّ مثلاً كثيرٌ بالنسبة إلى الذيل أو 
الكمّء وكذا ربعٌ أدنى ثوبي تحور فيه الصلاة كثيرٌ بالنسبة إليه كما صرح بذلك في "الفتح"7. 

10 (قولهُ: وإث قال إلخ) فيه نظر؛ لأنّ لفظ الفتوى اكد من لفظ الأصمّ ونحوه. 
منح”'2. ومُفادُه ترجيحٌ القول بربع المصاب» وهو مُفادُ ما مر”"" عن "البحر"؛ لكن اعترضّة "الخير 
ل ((بأث هذا القول يودي إلى التشديد لآ إلى التحفيفه فإنه قد لا يلغ ربع المصاب 


1 


الدرهيٌ فيلزمٌ جعلهُ مانعا في المحقفة مع أنه معفرٌ عنه في المغلّطة؛ إذ لو كان المصاب الأَنمّلةَ من 
البدن يلزم القول كنع ربعها على القول .عنع ربع المصاب)) اه. 

وفيه نظرٌ؛ لأنّ مقتضى قولهم: كاليد والرّجْلٍ اعتبارٌ كل" من اليد والرّجْل بتمامه عضواً 
وعدا جه يلوم مافالك تان ْ 


.!/١؟قر/١ "حقائق المنظومة": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 5545/١‏ 7140 بتصرف يسير. 
(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق.7/ب. 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل ١/دد.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .1078/١‏ 

© "المنح": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنحاس ١/ق‏ 6؟/ب. 

(9) المقولة [1855] قوله:((ولو كبيراً إلخ)). 


قسم العيادات 7 دا هوس ل - حاشيةابن عابدين 
ومنه الفرس» وطهرة "محمد" (وخمرء طير) من السباع أو غيرها (غير مأكول) 
وقيل: طاهرٌء وصُحّمَ ثم الخفة إنما تظهرٌ في غير الماء» فليحفظ 0 


مهف فول ومع الفرس م أي: من المأكول؛ وإنها بّهَ عليه لئلا يُتوهّمَ أنه داحلٌ في غير 
المأكول عند "الإمام" فيكون مغلظاً؛ أن "الإمام" إغا كَرَه لحم 8 أو تحربما على اختلاف 
التصحينح لدان قياف كلاذ يدخ ليل أذ سؤرة هتفاو تاق "لبر 

.5م (قولة: وطهّرَة "محمّد”) الضميرٌ بول المأكول [١/ق5:‏ ؟/أ] الشامل للفرس» 


ا(5) 
0 


0) 
3 


ا 92 00 لضن 8 0 02 

( 60 (قولة: وصّحَحَ) صحَّحَهُ في "البسوط”' وغيره؛ وهو رواية "الكرحي" كما مر 
وروى "الهندواني" النبقاسة وصححة الت وغيرة قال ف "الع "20 ((والأولى اعتمادة 
لموافقته للمتون» ولذا قال في "الحلبة"”©: إنه أوجة)). 

(قولة: ثم المثفة إنما نهر في غير الماع اقنصرٌ في "الكائي"” على ظهورها في الثياب» 
قال في "البحر””©: ((والبدن كالثياب))» فلذا عَم "الشارح"» لكنّ الظاهر من كلام "الكافي" 
الاحترازٌ عن المائعات لا عن نخصوص الماء. 

والحاصل: أن المائع متى أَصَابتَهُ بحاسة حفيفة أو غليظة ‏ وإنْ قلت تنحّس؛ ولا يُعتيْرٌ فيه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 47/١‏ ؟ باحتصار. 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ١/ق‏ 9؟/ب. 
(6) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل ١//1ات.‏ 
(؛) المقولة 8448[3؟] قوله: ((وإلا فمخفف)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .74/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأنحاس 7417/١‏ 
(7) "الحلبة": فصل في النجاسة ١ق‏ 517 5/!, 
(8) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 8١/ب.‏ 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .741/١‏ 


الجزء الثاني اس باب الأتجاس 
(و) عُفِيَّ (دمُ سمكٍ ولعاب بغلٍ وحمارٍ) والمذهب طهارتها (وبول انتضّح 0 


ربعٌ ولا درهمٌ نعم تظهرُ الخفة فيما إذا أصاب هذا المائعٌ ثوبا أو بدن فيعتير فيه لو دده 
"الرحمتي". واستفنى "27 خرة طير لا يُْكَلُ بالنسبة إلى البثر» فإنّ لا يسا لتعذّر صونها عنه 
كما تق 0 قِ البثر. 

دح (قولة: وغْفِيّ دم سمك) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول "المصنف": ((ودمٌ سماث 
إلخ)) معطوفة على قوله: ((دونُ ربع ثوبم)). 

0 (قولة: والمذهب طهارتها) إنما قال ذلك لأنّ المت يقتضي بحاستها بناءً على ما روي 
عن "أبى يوسف" من بحاسة دم السمك الكبير بحاسة غليظة؛ 20 


39 
ع 


كما ذْكْرَهُ في هامش "الخزائن"”", والمذهب أن دم السمك طاهرٌ؛ لأنه دم صورة لا حقيقة: و 
. ل 5 2 3 و عع 3 
سؤر هذين طاهرٌ قطعاء والشك في طهوريته؛ فيكون لعابهما طاهرا. 


8 


3 ا ا 3 00 2 الى ال(4) و 
[0504 (قوله: وبول انتضح) أي: ترشش» وشمل بوله وبول غيره» حر ٠‏ وكالبول الدم 
على ثوب القضّات» " حلبة"7 2 عون عن "الحاوي القدسي"”0 وظاهرٌ التقييد بالقصّاب أي: اللحّام- 


أنه لامعل د تود لني ان العلل ايؤر ولا كور اعرف وتأمُلّهُ مع قول 
"البحر" المار”'": ((وشَّمل بولهُ وبولَ غيره)). 


(قولة: لأنّ المكن يقتضي نحاستّها بناءً إلخ) قال "السندي": ((التعبيرٌ بالعفو لصورة النجاسة في دم 
السمكء ولتولدٍ اللعاب من اللحم النجس» ولعدم الاثفاق على طهارتها وإِنْ كانت هي المذهب)) اه. 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق 9؟/إب. 

.)) قوله:(( لتعذر صونها‎ ]١5737[ المقولة‎ )١( 

(") "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق١٠١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 1410/١‏ 7- 2714/4 
() "الحلبة": فصل ف الأسآر ١‏ رق 905/ب. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق79إب. 
() ف هذه المقولة. 


قسم العبادات سس و#اس# ‏ لسلس 203 نحخاشية ابن عأابدين 


(.ة؟ (قولة: كرؤوس إِيَرِ) بكسر الهمزة: جمعٌ إبرةه احترازٌ عن اسل كما في "شرح 
لشانة 0 2501 

المنية” ' و'الفتح” .١‏ 

> (قولة: وكذا جانبها ا أي: خحلافا د أن جعف ر" الهندواني» حيث منعٌ بالجانب 
الآخرء وغيرّةُ من المشايخ قالوا: لا يُعتبرُ الجانبان» واحتارة في "الكافي”", "حلبة”'». فرؤوس الإبر 
غثيل * للتقايل 03 ف سا7 عن ٠‏ "الطلبة"20 أ لك فيه أيضا عن "الكزماني": رن 0530 
لم ير على الثوب؛ وإلاّ وجب غَسلَهُ إذا صار بالجمع أكثرٌ من قدر الدرهم)) اه 

مطلب: إذا صرح بعض الأئمّة بقيدٍ لم يُصرّح غيرةُ بخلافه وجب اتباغة 

وكذا نّهَ عليه في "شرح المنية”' فقال: ((والتقيبدٌ بعدم إدراك الطُرف ذَكَرَهُ 'المعلى" في 
"نوادره”” عن "أبي يوسف"”» وإذا [403/1 7 /ب] صرَّحّ بعض الأئمّة بقيدٍ لم يرِدْ عن غيره 
لو سات امي ته ولا حرّج في التحرز عن مثلى 
بخلاف ما لا يُرَى كما في ثر أجل | الذباب» فإ في التحرّز عنه حَرَجاً ظاهرا)) اه. 


,-١ةاص "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتجاس وتطهيرها .185/١‏ 

(5) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 9١/أ.‏ 

(5) “الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١ق‏ 950ب 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .514/١‏ 

(1) "طِلبَة الطلبّة": لأبي حفص عمر بن محمدء بحم الدين النسفي(ت77ده). ("كشف الظنون"4/7 21١‏ "الجواهر 
المضية"؟/733) وذكر صاحب ”"الجواهر المضية" أيضاً ف "الكنى" في ترجمة أبى اليسر البردوي 5/6/5 أن "طلبة الطلبة" لركن 
الأئمة عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغيّ المديني» والله تعالى أعلم.وانظر "الفوائد البهية" صا -١ 501١‏ 

(0) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١80-١9‏ باختصار. 

(8) "النوادر": لأبي يعلى - وقيل: أبو يحبى- معَلّى بن منصور الرازي(ت ١1؟هم.‏ ("كشف الظلنون”213/0/9 "الجواهر 
المضية" 35/70 5» "الفوائد البهية" صه١5؟:‏ "هدية العارفين" ؟4550/5). 


51/١ 


الجزء الثاني سس ولس سس © هاب الأتجاس 


أقول: الذي يظهرٌ لي أنّ هذا التقبيد موافق لقول "الهندواني"؛ وقد علمت تصريح غيره من 
المشايخ بخلافه؛ لأ مقدار المحانبب الآخخر نو رارز برع لواف 5 زات الا 
((أنّ ما ني "غاية البيان": من أن التقييد برؤوس الإبر احترازٌ عن رؤوس المسال هو يما عن 
"الهددواني" أشبة» ولعلهُ المراد .مما في "نوادر المعلى "0) أن مكاعر نا ومنت و اله لوت 

والحاصل: أن في المسألة قولين مبنيّين على الاحتلاف في المراد من قول "محمّدٍ": كرؤوس 
الإبر: 

اله للقي قد ووس انها ضف لان الع رفن رون المسال ويويكه زواية 
ا عن "أبي يوسف" من التقييد .ما لا يدركه الر اف 

ثانيهما: أنه غير قيلء وإنما هو تمثيلٌ للتقليل؛ فيُعمَى عنه سواءٌ كان مقدارٌ رأسيها من جانبٍ 
الخرز أو من جانب الثقب»ء ومئلةُ ما كان كرأس المسلة. وقد علمت أنه في "الكافي" اتارَ القول 
الثاني» ولكنٌ ظاهر المنون والشروح اختيارٌ الأوّل؛ لأنّ العلّة الضرورة قياساً على ما عمَّّتْ به 
البلوى ما على رجحل الكياتيكه فاته يقعُ على النجاسة. ثم يقعٌ على الثياب, قال في "النهاية”: ((ولا 
يُستطاعٌ الاحترارٌ عنه» ولا يستحسَنٌ لأحدٍ استعدادٌ ثوب لدحول الخلا وروي أن 0 
علي" زين العابدين تكلّف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركَهُ وقال: لم يَتَكلّفْ لهذا من هو خيرٌ مني» 
يعني: رسول الله يدٌ والخلفاءَ رضي الله عنهم)) اه. 

وقد يقال: إن قول المتون: كرؤوس الإبر انبا لعبارة "حمّي"؛ لا للاحتراز عن الجانب 
الآخر ولذا لم يجعله للاحتراز إلا 'الهندواني"؛ وله غيره من المشايخ معللين بدفع الحرجء ولا 
شك في وجود الحرج في ذلك, فلذا احتارّة في "الكافي" اتباعاً لما عليه أكثرٌ المشايخ» وقال في متن 
"مواهب الرحمن": ((وعَفِيّ عن رّشاش بول كرؤوس الإبر» وقبل: يُعتبرَهُ - أي: "أبو يوسف" - إن 
ري أثره)): فأفاد ب ((قيل)) ضعف اعتبار ما يُدرِكهُ الطَرْفُ» وهو رواية "المعلّى" السابقة. 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ ٠5/ب‏ باختصار. 


قسمالعبادات د #له#إمس لل "2 حاشيةابن عابدين 


نَحَّسَهُ في الأصمًّ؛ لأنّ طهارة الماء آكد ا 


وقد ظهرَ ثما قرّرناه أن الخلاف فيما يرى أثرةء وهو ما ُدركة الطَراف» وأن الأرحح 
17/ق5 7//] العفِوٌ عنه وعدم اعتباره كما مَشَى عليه "الشارح". وظهرَ أن المراد به ما كان مثلٌ 
رأس الإبرة من الجانب القولة اكير من ولك تلو ايض أن الا بذ له الطأراق من داق مكل 
ولوس اقوط رن اجو درك اضرف ة السدل ما ندري لمحا أن مم مار 
لون الرشاش لِلون الثوب» وإلآً فقد لا يُرى أصلاء رفيش اندلو لك ال يان كد بالططتف آم له أله 
تفن عليه لقان 5ة اركصل علهار ‏ انوك وشلك فيما يُنجّسّه هذا ما ظهّرَ لي في هذا المحل» 
والله أعلم. 

411 (قولهٌ: 1 قْ الأصح) قال في "الحلبة"20: ثم لو وفع هذا القوب المتتضّح عليه 
البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجْس؟ ففي "الخلاصة”2 عن "أبي جعفر": لقائل أن 


2 


يقول: ينس وتقائل أن يقول: للا بنجس) وهذا فرعٌ مسألة الاستنجاىيى يعني : لو استنجى بغير 
الماء» ثم ابتل ذلك الموضع» ثم أصاب من ذلك ثُويّه أو بدنه فالمختار أنه يَتنجَسْ إِنْ كان أكثرٌ من 
قدر الدرهم)) اه. ثم ذكر في "الحلية'”" عن "الكفاية" ما يفيدٌ أن الكلام فيما يرى أثرَة ثمّ قال: 


((وهو المتجه)) اه. 
ويل عليه ما قدّمناه'”2 من اححتيار أكثر المشايخ عذة افعان ,رورش الكرعرع لابن حا 


0-9 2 ع 0 8 . 5 ا 3 0 7 - 
ل "الهندواني" وقول "الخلاصة" المار”": ((المختار أنه ينس إن كان أكثرَ من قدر الدّرهم)) 
(قولهُ: وقول "الخلاصة" المار: المحتارٌ أنه نجس إذا كان أكثرٌ من قدر الدرهم غيرٌ ظاهر) فيه أثنه 
إنما اعتبّرَ في "الخلاصة" الزيادة عن الدرهم لنجاسة الثوب لا لنجاسة الما تأمّل. 
)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١/ق 757٠١‏ ب بتصرف يسير. 
(؟) “خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق١/ب‏ باحتصار. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١‏ /ق 0٠55ب‏ 
(4) المقولة [591] قوله: ((وكذا جانبها الآخر)). 
(د) في هذه المقولة. 


الجزء الثاني لالس ياس لش © ياب الأنجاس 


"جوهرة". وفي "القنية": ((لو اتصّل وانبسّطء وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن 
يكون كالدُهن النجس إذا ابلط 1 عجش ودر الجر اجو قر اله ينه الما را او اانا افا 


غير ظاهر؛ لأنّ الماء يُنَجّسْهُ ما قلّ وكنر فإذا لم ينجُس بأقل من الدرهم لا ينَجُسْ بالأكثر منه. 


ثم اعلم أن وقوع الرَّشاش في الماء ابتداءً مل وقوع هذا الثوبب فيه كما في "السسّراج””'2 وغيره. 
5 الي 05 اودر ل كال 7 ياه عو 5 ع َ 5 
هذاء وي "القهستاني" عن "التمرتاشي": ((إن استبان أثره على الثوب ‏ بأن تدركه العين 
- أو على الماء ‏ بأن يُنفرج أو يتحرَّكَ ‏ فلا عبرة به وعن "الشيخين' أنه معتيرً)) أه. 
وظاهرة: أ المعتمد عدم اعتبار ما ظهر أثره قُِ الثوب والماع وق ذلك اسك لما 0 
فافهم. 
00 علار 4 ا لكك لاله 10 5 البو ل ل خم 6 
91م (قوله: "جوهرة 1 ' ومثلة 32 القهستاني 1 وقدّمناه' ) عن الفيض أيضا خحلافا 
5 5 ل "الصف" تع "الا 5 فصل البثر» فافهم. عم يوَيدَهُ نذا قل "اسان 
آنفا"” عن "التمرتاشي": والله أعلم. 
75 (قولة: لو اتصّلّ وانبسّط) أي: ما يصيبُ الشوب مثل رؤوس الإبر كماهوعبارة 
"لولل وتقلها ف "البح "0 0 فافهم. 
14" | (قوله: ينبغى أن يكون كالدهن إلخ) أي: فيكونٌ مانعا للصلاة) ووجة إلحاقه بالدثّمن 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس ١/ق‏ ١١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 517/١‏ 

() في المقولة السابقة. 

(4) لم نعثر عليها في "الموهرة النيرة". 

(0) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة ‏ النجاسات .57/١‏ 

(5) المقولة ]١114[‏ قوله: ((ولا بتقاطر بول إلخ)). 

"الدرر": كتاب الطهارة .75/١‏ ّْ 

(4) ف المقولة السابقة. 

(9) "القئية": كتاب الطهارة ‏ باب ف الأعيان النجسة وأحكامها ق5/|. 

.7 4/2/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنماس‎ )٠١( 


*١ 6/١ 


قسم العيادات 20 دل ©#6ي لس سس" حاشية ابن عابدين 


عو يو 


د كلاً منهما كان زلا غير مانع» ثم مع بعد زيادته على الدرهم؛ لكن قد يُفرَق بينهما بأن 
53/3 /س] البول الذي كرؤوس الإبر اعتبرٌ كالعدم للضرورة؛ ولم يُعتبروا فيه قلرٌ الدرهم 
بدليل ما في "البحر””": ((أنه معفو عنه للضرورة وإن امتلاً التوبُ)) اه. 

ل م 0 "الشار 7" وزواة كدر باعاية 
الماع)), ذاه فرق ين قه بالماء وبين اتصال بعضه يبعض» ل ا السيلان مسن 
الخارج من الجسدء فإله ساقط :| الاعتبار وإ كثنٌ وعَمّ الثوب» وقد صرح في "الحلبة"”" ب بعين ما 
قلنا فتقال: ((ما ليس لحري ادا ع نر اس لواح عار وعليه ما في 
"الحاوي القدسي”'': ((أنّ ما أصاب من رش البول مشلَ رؤوس الإبر - ونحوةٌ الدمٌ على ثوب 
القصّاب - ار لا ينقُضُ الوضوء من بل الحرح أو القيء معفرٌ عنه إن كر وما في "المحيط": 
((من أنه لو أصاب موضعٌُ ذلك الرش ماءً فإنّه لا يُنجّسنم) اه. 

نعم لو كات الرشٌ مما يُدرَكُ بالطرف - بأن كان أكبر من رؤوس الإبر من الححانب الآخمر 
ام الجر رد راكد و مراوت ل لاا بااي اه اير 
امقر ارين سور مارو اص عرز جا رورس لاف 


(قوله: لكن قد يُفرَّقْ بينهما بأنَّ البول إلخ) بالتأمّل ف هذا الفرق لم يظهر منه ما يفيدٌُ عدم صحَّةٍ 
إلحاق مسألة البول المتصل عسألة الدهن» تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .71417//١‏ 
(50) صلا "در" 
() "الحلية": فصل في الأسآر ١/ق‏ 705/ب بتصرف. 
(:) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاى ق94١7/ب.‏ 
(ه) المقولة ]151٠[‏ قوله: ((وكذا جانبها الآحر)). 
(5) المقولة ]19١١[‏ قوله: ((وكذ! جانيها الآخر)). 
(0) “جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 77/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني مم جه يه حيتت .ولا مو جع هوت باب الأنجاس 


أثوابً: عمامة وقميصاً وسراويلٌ مثلاً متم الصلاةً إذا كان بحييث إذا جمِعٌ صار أكثرٌ من قدر 
الذرهم)) اه 

لكنّ كلام 'القنية" صريحٌ في أن الذي يُحمَعُ ويسم ما كان مثل رؤوس الإبر كما 
قدّمناه”'". فيَردُ عليه ما علمتَهُ من أنّ ما كان كذلك فهو مُهِدَرٌ الاعتبارء ولا ينفعُهٌ هذا التأويل» 
فافهم واغتنم هذا التحرير. 

مطلبٌ في العفو عن طين التشّارع 

8 (قولَةُ: وطينُ شارع) مبتدا بره قوله: ((عفوٌ))» والشارع: الطريق» " 

وف "الفيض": ((طينُ الشوارع عفوٌ وإنّ ملأ الثوب للضرورة ولو مُختلطاً بالعذِرات» وتجوز 


20" 


الصلاة معه)) اه. 
وقدّمنا("© 1 هذا قاسَّهُ المشايخ على قول "محمد" آخرا بطهارة 0 والنني» ومقتضاه أنه 
طاهنٌ لكن لم يَعَبلهُ َهُ الإمام "الحلواني 1 ا قِ "الام "0 قال في "00 : «أي: لا يقبل 


كونةُ طاهراء وهو متّجةٌ بل الأشبة المنع بالقدذر الفاحش نف الكت اله مث رودم 

في أيّام الأوحال في بلادنا الشاميّة؛ لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غايبا مع شر الاحترا 
بخلاف من لاعرٌ بها ١/ق747/]]‏ أصلاً في هذه الحالة» كا ريد ل جد م نا 
لا يُصِلى في ثوب ذاك)) اه. 


(قولة: : ولا ينفعةٌ هذا التأويلٌ) أي ؛: بحمل كلام "القنية" على ما إذا كان الرش كر بن ون الاق 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .171/١‏ 

(0) المقولة ]١857[‏ قوله: ((وطهّرهما محمد آخرأ)). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق52١/ب.‏ 
(د) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 919ب - ١٠؟#/أ,‏ 


قسم العبادات “لام لل حاشية ابن عابدين 


أقولٌ: والعفوٌ مقيَّدٌ بما إذا لم يَظهَرْ فيه أَثرُ النجاسة كما نقلَهُ في "الفتعم””'" عن "التجنيس" 
وقال "الفهُستاني"”": ((إنه الصحيح)» لكنْ حَكّى في "القنية'”" قولين وارتضاهماء فحكى عن 
"أبي نصر الديوسي" : ((أله طاهرٌء إل إذا رأى عينَ النجاسة))» وقال: ((وهو ع من حيث 
الرواية» وقريبٌ من حيث المنصوص)) ثم نقَلَ عن غيره فقال: ((إن لبت النجاسة لم يَجُنْ ون 
غلب الطِينٌ فطاهنُ)). : ثم قال: ((وإنه حسرٌ عند المنصفي”"! دون المعاند)) أه. 

والقولٌ الثاني و ل الول ب ذا اط ماك وازراي عزنا لم للغالب» 
وفيه أقوالٌ ستأتي” في الفروع. 

والحاصل: أن الذي يتبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال 
العفو وإن غلبت النحاسة ما لم ير عينها لو أصابة بلا قصدٍء وكان ممن يذهب ويجيكُ وإلاً فلا 
طلوو تقد كشك بق "القيد"" ايها فزني كنا لو الي نتسادقا كد أى الأسواق عالت 
النحاسة» ثم نقَلَ: ((أنّه لو أصاب ثوبّهُ طبن السوق أو السكّةِ ثمّ وقعَ التو في الماء تنحّس)). 


515 (قولة: وبخارٌ نجس) في "الفتح”©: ((مرّتو الريحٌ بالعَذِرات» وأصاب الشوب 


(قولُ: وإلآ فلاضرورة) فيه أنهم اعتبروا أصلّ الضرورة للقول بالعفوء ولا يُشترّط تحققها في كل 
شخص كما يُعلَمٌ ذلك مما قالره قي في المعفوات كالقول بالعفو عن الدرهم وعن الرّشاش ونحوهما 
للمترورة» فإنّهم لم يشترطوا عَققها في كل شحص. 


(1) "الفعم": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .1814/١‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .591/١‏ 

(؟) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها ق ]/2‏ ب 

(4) الذي ف "القنية” ونسحة "م": ((المصنف)) وهو تحريف كما يدل عليه السياق. 
(ت) المقولة ]17١٠١7[‏ قوله: ((والعبرة للطاهر إلخ)). 

(1) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب ف الأعيان النجسة وأحكامها ق5/أ. 

(0) "الفتح" : كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ,١ 41/١‏ 


الجزء الثاني يتحح©تك كبفيق ‏ بام باب الأنجاس 


إن وُحدَتْ رائحتها تنجّس))» لك نقَلَ في 'الحلية”": ((أنّ الصحيح أنه لا ينَجْس))» وما يصيبُ 
الثوب من بخارات النجاسة فل لجس م لا» وهو عار وق لد ((استنجى 
وف 2--59 ((ماء الطابق فاضا لا سانا ورور 1 ١‏ أحرقت العو 0 


فأصاب مام الطابق ثوب إنسان لا يفسيدة هُ استحسانا ما لم يه أ النجاسة فيه» وكذا الإصطبل 


إذا كان حاراً وعلى كوته طاو أو كان فيه كورٌ معلقٌ فيه ماءٌ فترشّح”2» وكذا الحمّامُ لو فيها 
نحاسات فعرق انا وكواتها وتقاطر)»» قال في "الحلبة'”©: ((والظاهرٌ العمل بالاستحسان» 
ولذا اقتصّرّ عليه في "المخلاصة"” » والطابق: الغطَامٌ العظيم من الرّحاج أو ١‏ لبر ن)) اه. 

وقال في "شرح المنية"”": ((والظاهرٌ أنَّ وجة الاستحسان فيه الضرورة لتعذّر التحرّزء وعليه 
فلو استقطِرت النجاسة فمائيتها نجسة لانتفاء الضرورة» قبتي القياسُ بلا مُعارض. 

مطلب: العرقي الذي يُستقطرٌ من دردي الخمر نْحِسْ حرامٌ بخلاف النشادر 

وبه يُعلَمُ أنّ ما يُستَقطرٌ من ُرْدِي 473/١7‏ 7إب] الخمر ‏ وهو المسمّى بالعرقيً في ولاية 
الروم - بحس حرام لطر أصناف الخمر)) اه. 

أقول: وأما ا المستجمّعٌ من دخحان النجاسة فهو طاهرٌ كما يُعلَمُ نما مر”* وأُوضّحَةُ 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق.‏ 54ب بتصرف. 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس ١/ق740//ب-541/]‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التى تصيب الثوب أو البدن ١3/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((فترشح)) سافطة من "1". 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني الطهارة من الأنماس ١/ق -/841١‏ ب بتصرف., 

(1) "خلاصة الفتاوى ": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع: فيما يكون نحا وفيما لا يكون ق١/]‏ نقلاً عن فوائد الإمام 
أبي علي الدسفيّ رحمه الله تعالى. 

(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس ص9 .-١‏ 

(8) في هذه المقولة. 


لوو الطاناتة ٠‏ سكتممنت بزوة متت كدت . لوافيةابوعابدين 
اير 55 2 #7 و 0 520 0000 -١‏ 
وغبار سرقين» ومحل كلابيء وانتضاح غسالةٍ لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو. 


ميدي عبد ل في رسالةٍ سَّمَّاها "إتحاف مَن بادَرَ إلى حكم النوشامّر 0 

39 (قولة: وغبارٌ سرقين) 0 أي: زِبْلٍ» ويقال: سِرحينْ كمافي 
"القاموس'”", قال في "القنية" راقم": : ((لا عبرة كاد اي إذا وقعّ اناك نا العزة 
للتراب) اه. ونظَمَهُ "للصئف" في "أرحوزته". وعلّلُ في شرسهاا» بالضرورة. 

41 (قوله: وح كلاسي) في "المنية"””': ((مشى كلب على طين”"» فوضّعٌ رَجُلٌ قدمَةُ 
على ذلك الطين تنس وكذا إذا مشى على تلج رَطْسوه ولو جامداً فل)) اه.. 

قال في 1 فرعي أن الكلب بحس العين» وقد تقَدَمْ أن الأصحّ 
خلافة ذَكَرَهُ "ابن الهمام"))7" اه. وَمثلة ف "الحلبة"00 

مارم اعد غسالة ةإلخ) ذكرّ المسألة في "شرح المنية الصغير"”» عن 
"اواو" وقد رأتها ق "ايهو كتهاق شيع نام لمعيل لكر عمالة التحاستة كفسالة 
لخدا سناء عكن العول جتحاسة آلاءالستعمل ؤي لين ما ةفاوة") عن "لفوت" 


)١(‏ "إتجاف من بادر إلى حكم النوشادر”: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسيّ الدمشقَيْ (إت47١١ه).‏ (”إيضاح 
المكون" لذت "سلك الدوزر" 01# 

00 لمر مادة ((سرقن)) و((سرجن)). 

وعااي: : رامزأء ا انظر "القنية”: كتاب الطهارة ‏ باب في حكم ماء الحياض والآبار ق/4 /أ. 

(4) المسمى ا ل : 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ص9١‏ بتصرف يسير. 

(0) في "ب" و"م”: ((الطين)). 

(0) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها 185/١‏ 

(8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق ./84١‏ 

(9) ”شرح المنية الصغير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صاء .-١١‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة  ١5/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


المقولة [5911] قوله:(( نجّسه في الأصح )). 


1/١ 


الجزء الثاني لللتلومحطبوريررةق ال 22 2 5 باب الأنجاس 
(وماءٌ) بالمدٌ (وّرَة) أي: جَرَى (على نجس ْحس) إذا ورَدَ كله أو أكثرّه ولو أقله لا.. 


عن "التمرتاشي"؛ وفي "الفتح7: ((وما ترشّشَ على الغاسل من عُسالة اميت مما لا يكنهُ الامتاغٌ 
عنه ما دام في علاجه لا يُنسيُهُ لعموم البلوى بخلاف القَسّلات الفلاث؛ إذا استَتقِعت في موضعء 
ناضانت فعا طق اله أ #ابباء عل دا عليه الداثة من ]ذ اس اميت قاسه عرت يي لا عدف 
كما حرّرناه”” في أوَّل فصل البثر» واحترّرٌ بالثلاث عن الغسالة في المرَةٍ الرابعة» فإنها طاهرة. 

490 (قولة: وما مبتدأ بره قولُ: (انحس)) بالكسرء و((تحّس) الأول بالفتح» قال 
'المهُستاني””": ((ويجود فيه الكسر)». 

للك (قولة: أي: جِحَرَى) فسمّر الوَرُود به ليتأنى له التفصيلٌ والخلاف اللذان ذكرّهماء باذ 
فالورودٌ أعم م لأنه يشملٌ ما إذا جرَى عليها وهي على أ أرض أو سطحء وما إذا صب فوقها في آنية 
بدون جَريان وأيضا فاق الحريات أبلغ من المي ا 0 
بالأولى 5 لوهم م عدم إرادته» فافهم. نعم كان الأول إِبِقَاءَ الممن على ظاهره؛ لأنه إشارة إلى 
حلاف "الشافعي" ) حيث حك بطهارة الوارد دون المورود ع فإِن الجاري فيه تفصيلٌ 3 


5 


وهو أنه إذا بجَرَى على بحاسة فَأذْمَبّها واستهلكهاء ولم لي انعا ع لسر 1 


(قول: وأيضاً فإ احاري فيه تفصيلٌ وهو إلخ) التفصيلٌ الذي ذكرَهُ في الحاري لا يصلُحٌ دليلاً 
لأولويّة إبقاء اللتن على ظاهرهء إن مُفاده أنه لو حُمِلَ على الخاري ا القول بالنجاسة لهذا 
التفصيل» فيقال: لو أُبِقِيَ على ظاهره من شموله الورود بقسميه لا يصع الإطلاقٌ بالنسبة لقسم 
الخاري» إلا أن يراد به ما قابْلَ الحاري» وعلى إرادة الحاري كما فعل "الشارح" لم لم تَفت الإشارةٌ فلاف 
"الشافعي”؛ إذ مسألة المدلاف تُعلمُ بالأولى كما ذكرّة لدي والتفصيلٌ في الجاري قد نبَّهُ عليه 
"الشارح" مع حكاية الخلاف فيه فما صنعَهُ "الشارح" ألم فائدة من إبقاء المعن على ظاهره. 


.185/١ "الفتح": كتاب الطهارات . باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١( 
قوله: ((والمسلم المغسول)).‎ ]١8557[ (؟) المقولة‎ 
314/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  النجاسات‎ )6( 


قسمالعادات 0 .له .همع د لس حاشيةابن عابدين 


قدّمناه('؟ في [1/ق48 ؟//]] طهارة الأرض المتنجّسة, وتقدّة”"© ما يدك عليه في باب المياه عند الكلام 
على تعريف الماء الجاريء وتقدم”© هناك أذ الجاري لا ينحس مالم يَظهَرْ فيه أَثرٌ النجاسة: وأنه 
يُسمّى جاريا وإن لم يكن له مَدَدّ وأنه لو صب مام في ميزابيء فتوضّأ به حال جريانه لا ينس 
على رواية نحاسة المستعمل» وأنه لو ينال دم رَجلهِ مع العصير لا ينجس حلافا "م وقدّمن"© 
عن "الخزانة" و"الخلاصة": ((إناءان مام أحدهما طاهرٌ والآخر بحس فصا من مكان عال» فاختلطا 
في الهواء م نزلا طهر كلةء ولو أجري ماء الإناءين في الأرض صارا .عنزلة ماء جار)) اه. 

وقال في "الضياء" من فصل الاستنجاء: ((ذكرَ في "الواقعات الحساميّة”": لو أذ الإنايَّء 
فصب الماءٌ على يده للاستنجاء؛ فوصت قطرة بول إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده قال بعضٌ 
المشايخ: لا ينجس؛ لأنه جار» فلا يتأئرُ بذلك» قال "حسام الدين": هذا القول ليس بشيء؛ وإلا 
لم أن تكو غسالة الاستتحاء غير سق قال 'اللضمرات": وفييد نظو والفزق أن الماءغلى 
كف المستنجي ليس بجار» ولئن ملم فأئرُ النجاسة يظهرٌ فيه والماري إذا ظهّرَ فيه أثرٌ النجحاسة 
صار تجساء والماءٌ النازلٌ من الإناء قبل وصوله إلى الكفّ جار» ولا يظهرٌ فيه أثْرٌ القطرة؛ فالقِياسُ 
أذ لصي كساء وداقلة العيداك الذين " القاطل) لهم وود عد سكين اد ناه عن 

وهذا بخلافي مسألة الحيفة» فإنّ الماءَ الحاري عليها لم يَدَهَبْ بالنجاسة ولم يُستهيكهاء بل 
هي باقية في محلهاء وعينها قائمة» على أذ فيها اختلافاء ولهذا استدرلك "الشارح" بقوله: ((ولكن 


)١(‏ المقولة [81؟] قوله: ((بيبسها)). 

(؟) المقولة ]١551(‏ قوله:(( في الأصح )). 

(5) المسمى "بالأحداس": لأبي محمد عمر بن عبد العزيز» برهان الأئمة حسام الدين المعروف ببالصدر الشهيد 
رت77ده)» جَمّعْ فيه بين "النوازل" لأبي اللبث السمرقندي و"الواقعات" لأبي العباس الناطفي, وأخحدذ من فتاوى 
أبي بكر محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند.("كشف الظئون" 11/1 2193/8/5 "الفوائد البهية" ص ةع .)١‏ 


الجزء الثاني عبت سب ب بف ا باب الأنجاس 


كجيفة في نهر أو نحاسةٍ على سطح, لكن قدّمنا أن العبرة للأثر (كعكسيه) أي: إذا 
ورَّدَتِ البكنا ا عا الام الا إجماعاء لكن لا يُحكم بنجاسته إذا لاقى 
لمكن نذا لم تفضا :“تفط ولام بكرن سا إرمناذ 121 


قدّمنا أن العبرة للأثر))» فاغتدم تحريرٌ هذه المسألة» فإِنّك لا بحدهُ في غير هذا الكتابء والحمد لله 
الملك الومّاب. 

5 (قولة: كبيلة فق : هر إلخ) أي: ونوا قاوز 5 علييا كا تلا ان اكز حيو ضمي 
ولو قله فطاهر. 

"لاقع (قولة: لكر قدّمنا إلخ) أي: في بحث المياهء وقدّمنا0© الكلامٌ في ذلك مستوفى» 
فنك 7 لكيه 

975 (قولة: أي: إذا ورّدَت النجاسة) سوام كانت رده أو 0 بثوببي» 

للف زقولة؛ على الماع أي: القليل. 

1395 (قولة: إجماعاً) أي: من ومن "الشافعي" بخلاف المسألة 0 كما 6 8 0 


"«(ك5) 
دن 


وى (قولة: لكن إلخ) استدراكٌ على قوله: ((تحّس))» ا يقنضي تنجحس تنس الماء مجحرد 
83/7 ”/ب] وضع الثوب مثلاً فيه كما تدجس بمجرّدٍ وقوع العَذرَ مشلآء فاحترّرٌ بالمتجّس 
عن عين النجاسة كالعَذرة» أفاده ا 

354 (قولهُ: مالم يَنفصيل) أي: الماء أو الشيمٌ المتتحّسء قال في "البحر": 0 أ 
القياس يقنضي تنس الماء بول الملاقاة للنجاسة, لكنْ سقط للضرورة» سواءٌ كان النوبُ في حا 


)١(‏ المقولة ]١١5[‏ قوله: ((أي: يعلم)) وما بعدها. 
(؟)"ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7503 
(5) المقولة [559174؟] قوله:((مالم ينفصل)). 


(:) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق50/أ. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة  7/١‏ باختصار. 


قسمالعبادات ل لب و9لبمع د لل" حاشيةابن عابدين 
قذر) وإلا لم نحاسة الخبز في سائر الأمصار (و) لا (ملح 232221113318 


وأُورد الماك عليه أو بالعكس عندناء فهو طاهرٌ في المحلّ بحس إذا انفصّلَ» سواء تير أ لاء وهذا في 
الماعين اثفاقاً» أمّا الثالث فهو بحس عنده _لأنّ طهارتهُ في المحلّ ضرورة تطهيره وقد زالتْ ‏ طاهرٌ 
عندهما إذا انفصّلَ» والأولى في غعَسل الثوب النجس وَضْحْهُ في الإممّانةِ من غير ماء ثم صب الماء 
عليه؛ لا وضع الماء أ روي من خحلاف الإمام "الشافعي"» فإنّه يقولٌ بنجاسة الماء») اه. ولا 
فرقَ على المعتمد بين الثوب المتنجّس والعضو. اه "ط7". 

زككةى (قوله: دري بفتح القاف والذال المعجمة والمراد به 0 والرواك كماعبَرٌ ْ 
"المنية"0. 

وامدرورن ولك ودوك لاه هال يكو هوا واف ةنده الفسوورة 
وصريحٌ "الدرر”” وغيرها: ((أنّ العلّة هي انقلابُ العين)) كما يأتي»» لكن قدّمدال» عن 
'المجتبى": ((أنّ العلّة هذهء وأنّ الفتوى على هذا القول للبلوى)» فمُفَادُه أنَّ عموم البلوى علّة 
احتيار القول بالطهارة العللةٍ باتقلاب العينء فتدبّر. 


(قوله: أمّا اثالث فهو بحس عنده إلخ) أي: وَيُحكمٌ على الثوب بالطهارة مجرّدٍ وضعه في الماى 
ولا يتَدجّسٌ النوبُ عخالطته الماءً النبجس للضرورة؛ وفي "السندي": ((وأمّا الماءٌ الفالث فهو طَاهرٌ 
عندهما إذا انفصل أيضا؛ أنه كان طاهراً وانفصل عن محل ضاهرء وعند (أنق 0 0 لأرة 
طهارته في المحلّ ضرورة تطهيرو وقد زالت, وإئما حُكِمٌَ شرعاً بطهارةٍ المحلّ عند انفصاله؛ ولا ضرورة 
قِ اعتبار الماء المنفصل طاهرا مع معخالطة النجس)) اه. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١١1/١‏ بتصرف. 
ا اقرخ الية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبماس صضصاافكة .-١‏ 
5 "الدرر"؛ كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس اا ؟. 


(د) المقولة [د8؟] قوله:((ويطهر زيت إلخ)). 


م 


الجزء الثاني اس ارس باب الأنجاس 


كان حمارا) أو خنزيراء ولا قذْرٌ وقعٌ في بر فصارٌ حَمَأَة لانقلاب العين» به يفتى. 
(وغسلٌ طرفب ثوبي) أو بدن (أصابَت نحاسة محلا منه 18 25211111 


رهم (قولهُ: كان حمارا أو حتزيراً) أفادَ أذ الحمار مثالٌ لا قيدٌ احترازي» وأشا 
بإطلاقه إلى أنّه لا يلزم وقوعٌهُ وهو حي فإنه لو وقَمَّ في المُلّحةٍ بعد موته فهو كذلك كما في 
ف "230 
(قولة: حَمأة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الهمزة وبهاء التأنيث؛ قال في 
"القاموس”": ((الطينٌ الأسوة التِن))» "ح”". 
96 (قولّة: لاتقلاب اشاقة » وهذا قولٌ "محمّب"؛ وذكرّ معه في "الذخيرة" 
و"المحيط" "أبا حنيفة"؛ "حلبة”'». قال في "الفتحم””©: ((وكثيرٌ من المشايخ اختاروه؛ وهو المختار؛ لأنّ 
الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة» وتتفي المحقيقة بانتفاء بععض أجزاء مفهومهاء فكيف 
بالكل؟ فإنّ للح غ ارا فإذا صار ملحا تنب حكم اللح؛ ولا امو النطّفة 
نمسة» وتصيرٌ علقة وهي بحسة» وتصيرٌ مضغةً فتطهر والعصير طاهر فيصيرٌ حمراً فبنحُس» ويصيرُ 
عل قبطو فم نيا أ اعسالة العين تستتبعٌ زوالَ الوصفب المرتبي [1/ق59 ؟/أ] عليها) اه. 
(تنبية) 
يحوز أكلُ ذلك الملح» والصلذة عل كلك الرساء فاق الي"( وي ساء وما فهاء .ومن 
أله لو وق ذلك الرمادُ في الماء فالصحيح أنه ينجْس)) فليس بصحيح إل على قول "أبي يوسف" 
كما ذكرَهُ "الشارحان"0", 


.-١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس صم‎ )١( 
(؟) "القاموس": مادة((حماأ)).‎ 


ا كر 


(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق."/أ, 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 594/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس .177/1١‏ 

0 "شرح المنية الكبير ": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صا4غ .-١‏ 

(0) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص هه ا و"الحلبة": ١/ق‏ 1/554 


قسم العبادات سل سس و وز امممستجعنستك ‏ نخاشية ابن عابدين 


ونسبي) المحلّ (مطهرٌ له وإث) وقع الغسل (بغير تحر) هو المختارٌء ثم لو ظهَرَ أنها في 
طرفي آر هل يعيدٌ؟ في "الخلاصة": ((نعم))» خا و 1 


(تنبية آخرٌ) 

متقضى نم7" تيوفت اتقلاب الشيء عن تحقيقف» كالنخاس إلى الذغعي» وقيل: إنه غير 
اننع كذ عي اتح بن عدر عم بالمحال» اطق الأول ععنى أنه تعال يلق ندل 
الكو وجا نون داتع ران حتفي أوابآنا بل عن جد والسس الرفل الشؤية ضار 
نحاسأء ويخلّقَ فيه الوصف الذي يصيرٌ به ذهباً على ما هو رأيّ بعض المتكلمين من تحائس الجواهر 
واستوائها في قبول الصفاتء والمحال إإما هو انقلابةُ ذهباً مع كونه نحاساً؛ لامتناع كون الشيء في 
ارمق الولتون انا وها ويدال على تنه بلقو امار لانن كا اسن عليه انيه ادير قولة 
تعالى :مدهي ةع 4 [طه ٠١‏ ]» وإلاً بطل الإعجان وييتني على هذا القول أن علم 
الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب يجوز لِمَن عَلِمَهُ لما يقيبًا أن يُعلمَهُ ويعمَلٌ به أمّا على القول الثاني 
فلا؛ لأنه عش وتامة : "تحفة ابن حَجَر ”7 وقدّمنا"” في صدر الكئاب زيادة على ذلك. 

4*4 (قول: وني المحلٌ) بالبناء للمجهول» ثم إن النسيان يقتضي سبق العِلّمء والظاهر أنه 
غير قيدِء وأنه لو غلم أنه أمزالت العو اده وجهل لها فالحكمٌ كذلك: ولذا عبّرٌ بعضهم 
بقوله: واشتبّة حلهاء تأمّل. 

رهة؟] (قولة: هو المختارٌ) كذا في "الخلاصة"”2 و"الفيض"”» وحِرّمٌ به في "النقاية"7*) 


(قولة: ما على القول الناني) أي: القرل بأنّ قَلَبّ الحقائق غير ثابستي. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "تحفة المحتاج": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها "5/١‏ 

(©) المقولة [01] قوله:(( علم الحرف )). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق5١/رب.‏ 
(د) "شرح النقاية للقاري": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس .١١7/١‏ 


الجزء الثاني ام باب الأنجاس 
وف "الظهيريّة": ((المحتارٌ أنه لا يعيدُ إلا الصلاةً التي هو فيها)) (كما لو بال 3 


و"الوقاية” و"الدرر”" و"الملتقى”””» ومقابلهُ الفولُ بالتحرّي» والقولٌ بسل الكل وعليه مَشَى في 
"الظهيريّة'"””" و"منية المفتي"؛ واختارّة في "البدائع") احتياطاء قال: ((لأنّ موضع النجاسة غيرٌ 
معلوم؛ وليس البعضْ أولى من البعض)) اه. 

ويؤيّدُهُ ما نقَلهُ "نوح أفندي" عن "المحيط”: ((من أن ما قالوه مخالفٌ لما ذكرَهٌ "هشاءمٌ" 
عن "محمد" من أنه لا يمور التحرّي في ثوب واحلد)) اه 

وعلّلوا القولٌ المحتارٌ بوقوع الشاثٌ بعد الغسل في بقاء النجاسة» وقاسُوه على ما في "السّيرٍ 
الكبير'”©: ((إذا قنَحنا حصنا وفيهم ذمي لا يُعرَفُ لا يحور قتلهم لقيام المانع بيقين» فلو قَيِلَ البعضّ 
أو أعرج حل تل الباقي 443/11 1/ب] للشلءٌ في قيام لحر فكذا هنا))» واستشكلة في 
تكد ((بأكٌ الشلكّ الطارئئٌ لا برقع نع حكمٌ اليقين السابق))» وأطالَ في تحقيقه» وأحابّ عنه في 

شرح المنية"”, وأطال في تحقيقه أبضاء اويا ار 


4 (قولة: وفي "الظهيريّة" إلخ) هذا سهوٌ من "الشارح"” تَبعَ فيه "النهر"” '©» وعبارة 


(قولةُ: هذا سهوٌ من "الشارح" إلخ) القولٌ بعدم ووب الإعادة في الصورة المذكورة نقلّهُ ني 
"الخزانة” حيث قال: ((فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهَرَ أنّ النجاسة في الطرفب الآحر لا يحب 
عليه إعادةً الصلاة))» فلو نقَلّها "الشارح" لكان أسلّم اه "سندي". 


.4/8/١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب تطهير الأنجاس‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7/1د. 

(©) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث ق"/ب. 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحلٌ نجساً .81/١‏ 

(د) "المحيط البرهاني": كتاب التحري 7173/١‏ د/ب. 

(1) "السير الكبير": باب الأمان الذي يُشَلك فيه 4١51-5‏ بتصرف (ضمن "شرح السير الكبير” للسرخسي). 
(0) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .1548/1١‏ 

(8) "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس صع ١‏ ؟-. 

(5) المقولة 1411 59] قوله: ((لاحتمال إلخ)). 

)٠١(‏ "النهر":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/). 


قسم العبادات بمج رج د ا ا حاشية ابن عابدين 


حمر خصًّها لتغليظ بولها اتفاقا (على) نحو (حنطة تدوسّها فقِسِم أو غسيل 
بعضّة) أو ذهب بهبة أو أكل أو بَيْعِ كما مر (حيث يطهُرٌ الباقي) وكذا الذاهب؛ 
لاحتمال وقوع النجس في كل طرفي كمسألة الثوب (وكذا يطهْرُ محل نحاسة).. 


"البحر”) هكذا: ((وفي ا إذا رأى على ثُوبهِ نحاسة ولا يَدرِي متى أَصَابتَهُ ففيه 


كليم وإعلافات. والمحتارٌ عند "أبي حنيفة" أنه لا يعيدُ إلا الصلاة التي هو فيها)) اه "-”". 
59ل (قولة: حمَرٌ)! ' بضمتين: جمع حمار. 
ردسهار (قوله: ع إلخ) أي: فيُعلمُ المي 00 غيرها بالدّلالة» "ابن كمال". 
بقعو (قولة: فة فقَسِيمٌ إلخ) الظاهرٌ تقييدة .مما إذا كان الذاهب منه قدْرَ 8 منهإكن عْلِمْ 


قد كما قتمناء”"©. 
وى (قولة29: كما م99 أي: في الأبيات المتقدّمة. حيث عبَّرٌ بقوله: وض مدق 


البعض))» وهو مطلقع "001 
رغ ةل (قوله: لاحتمال إلخ) أي: أنه يحين] لكان الف ل أعدي: الباقي 
والذاهب أو المغسول أ ل أ ككرن السام يق عق لحك على الحو بويد وكاء اللجابنة كيده 


.7737/١ "البحر":كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث ق”"إب. 

() "ح":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق٠5/|.‏ 

(4) في"د" زيادة:(( أفاد أنه لا يعفى عن بولها وبول البقر حال الدياسة» ومقتضى النظر العفرُ عنه إلحاقاً له نما نَصُّوا 
عليه من العفو عن بعر الحلوبة ف المحلبء إذا رمي به قبل أن يتفّت ولم يكثرء وكذا ما يقع في البئر» ونظائرٌ ذلك 
مما فيه ضرورةٌ» ولا يخفى أذ الضرورة هنا موجودة» وصرّح الشافعية بالعفو عنه. فتأمل )» 

(د) المقرلة [58417] قوله: ((تصرفه في البعض)). 

(5) هذه المقولة مقدمة في "الأصل" و"7" و"'ب" على قوله:(( فقسم إلخ ))» والصواب ما أثبتناه عن "م" لموافقته ما في "الدر". 

(/) صده غ405 7 "در". 


(4) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ١17/١‏ نقلاً عن الحلب. 


الجزء الثاني عسي تمييتصع قارة باب الأنجاس 


أمّا عينها فلا تَقَبّلُ الطهارة (مرئيّة) بعد جفافي كدّم ل 


1 
ارام 


وتحقيقة: أن الطهارة كانت ثابتة يقيناً لمحل" معلوم» وهو ميمٌ الثوب مثلء م نبت ضدّهاء وهو 
لجاب فيا ككل عوون بلاطي د رن قلق بقاء ذلك المجهول وعدمِهٍ لتساوي 
احتمالي البقاء ل 32 العمل مما كان ثابتا يقينا للمحلّ المعلوم؛ أن اليقين في عمل معلوم 
لا يزول بالشك» بخلاف اليقين لمحل مجهول؛ وتام تحقيقه في "شرح المنية الكبير”"2. 

945ل (قولة: أمّا عي أشارٌ به إل فائدة قوله: ((ملٌ)» حيثك زَادَهُ على عبارة 
"الكبر”” ولا يرد طهارةٌ الخمر بانقلابها خخلاًء والدم بصيرورته مسْكا؛ لأنّ عين الشيء حقيقئةٌ) 
وحقيقة الخمر والدم ذهَبَتْ وخلفتها حقيقة أخرى, وإنما يَرِدُ ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم 
مع الحكم بطهارتهاء تأمّل. 

445 (قولُ: بعد حفافي) طرف ل ((مرئِّة)) لا ل((يطهر)؛ "ح”". وقد به لأنّ جميع 
المحاياك تر شلك رشي لان وا لاخو نا راسد المقاف» كور شسال مزق وقد عد 
منه في "الهداية"7" الدّمَ وعدّهُ "قاضي خحان"' مما لا حرْمٌ له وقدّمنا""' عن "الحلية" التوفيق بحمل 
الأوّل على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا كان ف وقال في "غاية البيان”: («المرئيّة ما 
يوك عرما بعد الحفاف كالعَذرة والدم» وغيرٌ المريّة ما لا يكونُ مريياً بعد [١/ق٠59/أ]‏ الحفاف 
كالبول ونحوه)) اه. 

وفي "تتمّة الفتاوى" وغيرها: ((المرئيّة ما لها جرم وغيرّها ما لا حرم لها كان لها لون 
أم لا)) اه 


(١)انظر‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس صده .-7١‏ 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .50/١‏ 

(6) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.5/أ. 

(9) صااكى, "درا 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأناس وتطهيرها .714/١‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١9/١‏ (هامش_الفتاوى الهندية"). 
(7) المقرلة [1875] قوله: ((له جرمٌ)). 


"1 


قسم العبادات 4 دل حاشيةابن عابدين 


وبه يَظهر أن مراد 'غاية البيان" بالمرئي' منا يككوث ذانة مُشَاهَدَةَ بحس البصرء وبغيره ما لا يكونٌ 
كذلكء فلا يُخالفْ كلام غيرف وَيُرشِد إليه أنَّ بعض الأبوال قد يُرى له لون بعد الجفافه أفادّة في 
"للحلبة"”'2, ويوافقة التوفيقٌ لمان" لك فيه نظرٌ؛ لأنه يلزمٌ عليه أن الدمَ الرقيق والبولٌ الذي يُرى لونة 
من النجاسة الغير للزلة وانه يكم كها بالسبل كاذنا بلا اشتراط زوال الأشر مع أنَّ اللفهوم من 
كلامهم أن غير المرئيّة ما لا يُرى له أثْرٌ أصلاً لاكتفائهم فيها مجرّدٍ العَسلء بخلاف الرئّةٍ المشروط 
فيها زوالٌ الأثر» فالمناسب ما في "غاية البيان'» وأنّ مرادّهٌ بالبول ما لا لون له وإلاّ كان من المرئيّة. 
(44 (قولة: بقَلْعِها) فيه إِمامٌ إلى عدم اشتراط العصرء وهو الصحيحٌ على ما يُعلّمُ من كلام 
"الزيلعي””"» حيث ذْكَرٌ بعد الإطلاق: ((أنّ اشتراط العصر رواية عن "تحمّدٍ'))» وعليه فما يََقَى فْ 
ليد من الب بعد زوال عين النجاسة طاهرٌ تبعا لطهارةٍ اليد في الاستنجاء بطهارةٍ المحل» وله نظائرُ 
كعروة الإبريق» تطهرٌ بطهارة اليدين» وعلى هذا إذا أصاب خحفيه في الاستنجاء من الماء التتدجّس 
فإنهينا يُطهّران بطهارة المحلٌ تبعا حيث لم ا ييا 


(قولهُ: لكنْ فيه نظرٌ؛ لأنه يلزمٌ عليه إلخ) لا نظر فإنْه على جعل لدم الرقيق ونحوه من النجاسة 
الغير المرئيّة يكوثٌ تطهيرها بغلبة الظنّ طهارةً محلهاء وذا لا يكو إلا بعد زوال عينهاء وعلى التقدير 
بالثلاث لا بد من زوال الأثر أيضاً في الدّم الذكور ونحوه» إن من قدَرَ بها إنما قدّرَ بها اتباعاً للغالب» 
بمو ا تأمّل. 

(قولة: تبعا لطهارة اليد إلخ) عبارةٌ "ط": (ركطهارةٍ إلخ)). 


)١(‏ "الحلبة":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ *؟"/أ ا ب. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

() "تبيين الحقائق":كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 5/١‏ 

0 لع المعين": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .10/١‏ 

(ه) قال أبو السعود بي مقدمة كتابه "فتح المعين":((واعلم أي إذا عزوت شيئاً من المسائل لشيخنا فالمراد بنه شيخنا 
الوالد تغمَّده الله بر حمتم)). 


الجزء الثاني يكن باب الأنجاس 


وأثرها ولو .هرَةٍ أو بما فوق ثلاث في الأصح؛ ولم يقل: بغسلها ليعُم نحو دَلكٍ وفرك. 


ز4ة؟] (قوله: وأثرها/ يأتي يانه 0 

445 (قولة: ولو بمرَة) بعني: إن زَالَ عينٌ النجاسة كر واحدو يطه”" سواءٌ كانت تلك 
الغسلة الواسلة في ماء جارء أو راكد كثير) أو بالصب» أو في إِحَانقَ » أمّا الثلاثة الأول فظاهرٌء وأما 
لإجانةٌ فقد نص عليها في "الدرر”7": حيث قال: ((عَسَلَ المرثيّة عن الثوب في إِجّانةٍ حتى زالَسْ 
طْهُرَ)) له "ح"90. 

367 0 أو ما فوقّ ثلاننه) أي: إن لم تزّل العينُ أو الأثن”” بالثلاث يزيد عليها إلى أن 
ترول ما لم يَسْقَّ زوال الأثر. 

41 (قولة: في الأصمّ) قيدّ لقوله: ((ولو.رّق)» قال "القَهُستاني”””: ((وهذا ظاهُ 
الرواية» وقبل: يُعْسَلٌ بعد زوالها مر وقيل: مرّتين» وقبل ثلاثاً كما في 'الكاق"))"" له 

(قولَة: ليعُمّ ثحو َلك وفَركِ) أي: دلك خخفي” وفرك مني" وأرادٌ بنحوه نظائرٌ ذلك 
مما يزيل العينَ من المطهّرات بدون عُسلٍ ١[‏ /ق 70٠١‏ /ب] كدبغ جلدٍ ويس أرض ومسح سيفيء 
يت و سراهه والوووايت مناه لس عينها ومع ذلك لا تطهرٌ؛ 
وأحيب بأنْه قد أشار إلى اشتراط المطهّر بقوله: ((يطهرٌ))» ففهم منه أله لا بد من مُطهّرِء كذا في 
اللو ري د ّْ 


)١(‏ المقولة [5350؟] قوله:((كلون وريح)). 

)١(‏ في"م": ((تطهر)). 

() "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .54/١‏ 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.#/أ. 

(ه) في"م": («والأثر»). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .59/١‏ 

(0) "كاتي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق .)/١3‏ 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 459/١‏ 5. 


قسم العبادات # سح تب كيت موعن سستسشتوتكتكت:. اخاشية ان عاندين 


كلون ددح (لازم) فلا يُكلّفْ قإزالته إليماء حار أو صابون ونحوو, فل يطهير 
ما صُبِعْ أو خطيب بنجس بغْسلو ثلاثاء 100 1 1 11111111 


ر٠هة؟]‏ (قوله: كلون وريح) الكاف استقصاية؛ لأ المراد بالأثر هو ما 0 كما فْسَرَةُ 
به في "البحر””" و"الفتح””'' وغيرهماء وما الطّعمُ فلا بدّ من زواله؛ لأنّ بقاءه يدل على بقاء العين 
كما نْقِلٌ عن "اندي" واقتصر القهُستاني"7" على تفسير الأث بالريح فقط» وظاهرة أنه يُعتى 

عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يَشقّ زوالهاء وف "البحر"20: ((أنه ظاهرٌ ما في "غاية البيان")). 

أقولٌ: وهو صريحٌ ما نقَلهُ "نوح أفندي" عن "المحيط" حيث قال: لو عُسيِلَ النوبُ عن 
الخمر ثلاثاً ورائحتها باقية طَهْر وقيل: لا ما لم تر الرائحة)). 

١ه‏ (قولة: لازم) أي: ابستي وهو نعسثٌ ل ((أثر)». 

#قدى (قولة: حار) بالحاء المهملة, أي: مُسخحن. 

040 (قولة: ونحوه) أي: كحرض وأشنان. 

00 

زههة؟] (قوله: بنجس) بكسر الحيم» أي: متنجس؛ إذ لو كان بعين النجاسة كالدّم وجب 


يلاضف 


03 2 8 5 0 ع 
زوال عينه وطعمِهِ وريج ولا يضر بقاءً لونه كما هو ظاهرٌ من مسألةٍ الميتة» أفاده "ح””2. 


(قولة: كما فْسَرَةُ به 5 "البحر" و"الفتح") وَفسئرٌ الأثرَ قُْ "المنبع" بالطعم؛ "يتذى": 
(قولَهُ: وظاهرهُ إلخ) أي: المتن لا "القَهُستاني". فإنّ فيه التصريحّ بقيد أن يَشُقَّ الرّوال. 
(قولة: وجب زوالٌ عينه وطعمه وريحه) إنما يظهرٌ على القول الثاني المذكور في "المحيط" في مسألة 


.5149/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

.1814/1١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١( 
.58/١ (؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة  النجاسات‎ 

(4) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 45/١‏ 5, 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .157/١‏ 


(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق.795/أ. 


الجزء الثاني لمعب يب 1و1 ميج تت . - بات الأعاسن 


و 


والأولى غسلَهُ إلى أن يصفوّ الماء» ولا يضر أئرُ د 


2 
1 


مطلبُ في حكم الصّبغ والاختضاب بالصّبغ أو الحناء النجسين, وني حكم الوم 

ه04 (قولة: والأولى غُسلَهُ إلخ) اعلم أنه ذكرَ في "النية"00: ززأنه لو أدحن يده فق التمن 
النبجس» أو احتضبّت المرأة بالجناء النبجس» أو صخ الفوبٌ بالصّغ الحس» ثم ميل كل ثانا 
طَهْر))؛ ثم ذكرَ عن "المحيط””: ((أنّه يطهرُ إنا غسيلَ القوب حتى يصفوً الماءٌ ويسيل أبيض)) اه. , 

وفي "الخائيّة”": ((إذا وقعّت النحاسة في صبغ نه يُصبَعْ به التوب ثم يُغسَلُ ثلاثاً فيطهرٌ 
كالمرأة إذا احتضبت بحناء نجس)) اه. 

وذكرٌ مسألة لحناء في رطع الخ نطلقة أبضيا ثمّقال!': ((وينبغي أن لا يَطِهُرَ ما دام 
مرخ لاغ ملونا بلون الحناء)؛ فعُلِمَ أن اشتراط صفو الماء إنّا قولٌ ثان كما يُشْعِرٌ به كلام 
"المحيط"؛ أو هو تقبيدٌ لإطلاق القول الأول وبيانٌ له كما يشعِرٌ به قول "الخايّة" وينبغيء وعلى 
كل" فكلامٌ "المحيط" و 'للخانية' يُشعرٌ باحتيار ذلك الشرطء ولذا 0 ذِكره في "الفتح”27. 

ْ هذاء وقد ذكرَ سيدي "عبد الغن)"7) ل ل الا 


غسل الثوب عن الخمر» وإلا فلا يظهرٌ فرق بين ريح الدمر والدّم؛ تأمّل. ثم إِنَّ مسألة وَدَكِ الميتة إغما 
شرط فيها زوالٌ الدُسومة ولم يُشترّط زوالُ الرّيح» فلا تصلحُ مخصّصة لهذه المسألة إلا بالنسبة للدُسومة. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف الأسآر صا1ال!١07-1١-‏ يتصرف يسير. 

(؟) "المحيط البرهاني”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسات ١/ق‏ 9؟/ب بتصرف. 

(9) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ل النجاسات التي تصيب الثوب أو البدن 59/١‏ (هامش “الفتاوى الهندية'). 

(4) أي: صاحب "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/7؟(هامش"الفتاوى‏ 
الهندية"), 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .184/١‏ 

(5) "نهاية المراد": الطهارة من الخبث صاما 14-77 77-. 

0) "الحلبة": فصل ف الأسآر ١ق 9٠١‏ ١ال/ب.‏ 


لك مل 


قسم العبادات عتم ه ميطف ١‏ وما عييشت" - حاشية:ابن عابدين 


وهو: أن مسألة الاختضاب أو الصَيْغ بالحناء أو الصبغ ال لنجسيين» وغمس اليد في الدُمن النبجس 
مبئيّة في الأصل [١/ق١5؟/‏ أ] على أحدٍ قولين: ل فو بقاؤُه 
وما على ما روي عن "أبي يوسف" من أن اده يَطِهْرٌ بالغسل ثلاث بأن يُحِعَلَ في إناء» فصب 
عليه الملء» ثم يرقم ويْراقَ لمك وهكذا ثلاث مرّات» انه قطي كوعلض النضري حلاف "نا 
كما في "شرح المنية'”'") فمن يُنى ذلك على الأوّل اشترّط في هذه المسألةٍ صفوّ الماء ليكوث اللون 
لباقي أثرا شَقّ زوالمُ فيُعمَى عنه وإن كان رما نض على ثوب آخير» أو ظهَرٌ في الماء عند عسل 
في وقت آععرء والقول با شتراط عَسلِهِ ثلاثاً بعد صفو الماء ضعيف» وك لد عل لاض كدي 
بالغيل فلذكاء لأنّ الحناءً والصبغ والدُهن اتج باك عطي ظاهرة العمل الا اذ بد ا يه 
ذلك روج الماء صافياً)) أه. 

وقد أطالَ في "الحلبة”'' ف تحقيق ذلك كما هو دأبَه ثم حنح م إلى البناء على الأوّل وقال: 
((إنه الأشبة» فليكن التعويلٌ عليه في الفتوى)) اه. 

ولا يخفى أنه ترجيح لما في "المحيط" و"الخانية" و"الفتح 7" فكان على "الشارح" الحزمٌ به؛ 
إذ لم نر مّن ربمّحَ خلاقة» فافهم. ثم قال سيّدي "عبد الغني””'©: ((وهذا بخلافب المصبوغ بالدم 
كالثياب الحمر التي نحلب في زماننا من ديار بكر» فلا تطهرُ أبداً ما لم يرج الماع صافيا» ويُعقَى 
عن الوك ومن هذا القبيل المصبوع بالدُودةٍ» فإنها ميتة يتحدُّ فيها لدم النبحس ما مم تكن من 
و ا ل انل كو اه 40 مت راط ولخدي لديا ول للك مهنا بالقيض؟ 
لذن الميتة ليست .مال)) 00 


.-١ا/ا”اص "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر‎ )١( 
ب61١١‎ ق١ (؟) "الحلبة": فصل ف الأسآر‎ 

69 تَقِدَّتْ عباراتهم في هذه المقولة. 

(5) "نهاية المراد": الطهارة من الخبث صاه575-717-. 


الجزء الثاني لتتظممتمتمتكتكتكتتتتتت.> اما باب الأنجاس 


أقولُ: الذي يظهرٌ أنَّ هذه الدودة إن كانت غيرَ مائيّة امول وكان لها دم انكو م 
وإلاّ فطاهرة» فلا يُحَكَمٌ بنجاستها قبل العلم بحقيقتهاء وأا حكم بيعها فينبغي حوره كما أحازوا 
بيع الستّرقِين للانتفاع به وكذا بيع دود القرّ وييضيه؛ لأنّه مال يُضَن به» وهو المفتى بهء وكذا بيع 
لحل والعَلّقِ مع تصريجهم بأنه لا يحور بيع الهوامٌ هذه الذودة عند أهل زماتنا سن اغب الأموال 
وأنقميهاء والضنة بها أكثرٌ من دود القر وقد سمعت أن الدودة نوعان: نوع منها حيواني يُخدق 
بالخلٌ أو بالخمرء ونوعٌ منها نباتي» والأجودُ في الصّغ الأول والله أعلم. 

مطلبٌ في حكم الونثم 
(تنبية مهم) 
يُستفادٌُ مما م20 > كم اوشم [١/ق51١/ب]‏ في نحو اليدء وهو أنبا كال عياب أذ 
0 ؛ لأنه حت ركس ع عي اراد ليخضد 

فحن اكد اله إذا حَمُدالدمٌ ولتم الخرح بي عل عضر فإذا عسل َه لبر أنه أثر 
شق زوالة؛ لأنه لا يزول إلأ بسلخ الجلد أو حَرحِدء فإذا كان لا يُكلّفْ بإزالة الأثر الذي يزول 
عماء 00 أو صابون فعدمٌ التكليف هنا أولى» وقد صرّحّ فاق لقي فقان ووو ابحد ينه 
5 لا يلزمة السلخ» اه. 

لَك فق "الدخيرة؟: ((لو أعادَ سنهُ ثانياً تبت وقَوِي فإن أمكنّ قلعُهُ بلا ضرر فَلعَهُ إلا 
دازو قا كتنر لي أخدا من لقابو لها تيا على اجاحة الس توكو عا كر 
المذهبء قال العلآمة "البيري": ((ومنه يُعلْمٌ حكمٌ الوَنشمةِ» ولا ريب في عدم جواز كونه إما 


(قولة: وأمّا حكمٌ بيهها فينبغي جوازة) فيه أنها إذا كانت غير مائيّة الولد ولها دم سائلٌ فهي نحسةٌ لا 
يحورُ بيعها لعدم جواز الانتفاع بها بخلاف الستّرقين وما بعدهء فإنّهِ يحورٌ الانتفاغٌ به فيجوزٌ بيعه. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 


قسم العبادات ‏ 0 ل د ©6وم للب حاشية ابن عابدين 


يجام النحاسة))» ثم نقَلَ عن "شرح المشارق” للعلآمة "الأكمل”": ((أنه قيل: يصيرٌ ذلك الموضعٌ 
ا فإن لم يُمَكِنْ إزالكة إّ بالحرْح فإِنٌ ميف منه الهلاكُ أو لاد وإلاّ 
وحبتا» وبتأحيره يأ والرّحُلُ والمرأة فيه سواء)) اه. 

أقَولُ: وعليه لو أصاب ماءً قليلاً أو مائعاً نَحَسَهُ لكنّ تعبير "الأكمل" ب ((قيل)) يفيه عدم 
اعتماده» وهو مذهب الشافعيّة فالظاهر أنه نقَلهُ عنهم» والفرقٌ بين الوشمة وبين السنٌّ على القو( 
بنجاستها ظاهرٌ» فإنّ السنّ عينٌ النجاسة: والوَّشمة أثرٌء فإنْ اذْعِيَ أنّ بقاء اللون دليلٌ على بقماء 
العين رد أن اص والاحتضاب كذلكء فيازمٌ عدم طهارته؛ وإن فرق بأد الوشمة امترّحَحْ 
باللحم والتأمَتْ معه بخلاف الصِّغْ نقول: إِنَّ ما تداعحلٌ في اللحم لا يُومَرُ بعسلِه كما لو تشرَّيت 
النجاسة في يده ملا وبا ارمسلا بلدا لام والصّبغ؛ وقد صرَّحُوا بأنه لو اكتحَلٌ 
ككل فتن لني غسلةا لما جرح يل في أَحدٍ جاءتأ "فاطمة" رضي الله عنهاء ٠‏ فأحرقت 

ا ع له باجمرح. فاستمسّك الدم”"©) وفي مفسدات الصلاة من "خحزانة 


(قولة: والفرق بين الوشمة وبين السنّ إلخ) قال "السندئ": ((لقائلٍ أن يقول: إن الدم السائل لما 
تحمَّدَ وانبّسَ نَّمَّةَ فهو عينٌ النجاسة أيضاًء وأا عدم وجوب غُسل العين فيما لو اكتحَّلّ بكحل نجس 
فلأمرين: أحدهما أنه لم يكن عينَّ النجاسة بل هو متنجّسٌ وثانيهما أن غسل داعل العين وإحراج 
الكحل منه لا يخلو عن ضرر) اه. والظاهرٌ أن الحديث المذكور لا دلالة له على شيء في مسألتنا. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرتي (ت87/اه) وسماه "تحفة الأبرار ف شرح مشارق الأنوار” 
و"المشارق" هو "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية" لأبي الفضائل حسن بن محمدء رضي الدين 
الصّغانيَ أو الصاغانيّ البغدادي(ت ٠‏ 5ده). ("كشف الظنون" 8/9 1"الفوائد البهية" ص135528). 

(؟) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 48/1 باب من قُبِلٌ من المسلمين يوم أحدء والبخخاري(57؟) كتاب 
الجهاد باب الجن ومن ترس بترس صاحبهء و(5811)باب أبس البيْضّةَ و(0777)كتاب الطب باب حرق 
الحصير ليِسّْدٌ به الدَّمّ و(د/ا.4)كتاب كارح يعات مي كانت الب له من المسراح يوم أحدء 
ومسلم(٠‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة أحدء وابن ماجه(71454)كتاب الطب باب دواء الجراحة» 
وأبو يعلى في "مسنده"(7377): والطبراني ف "المعجم الكبير"(05817). والبيهقي ف "دلائل النبوة" 509/7 - 


الجزء الثاني سستسبست كينت اقم باب الأنجاس 


إلا دُهنَ وَدَكِ ميتةٍ؛ لأنه عينٌُ النجاسة» حتى لا يُدبَّْ به جلدٌ» 


الفتاوى": ((كُميرَ عظمُهُ فرصل بعظم الكلب ولا يُنْرَعٌ إلا بضرر جازت الصلاة))» ثم قال: 
((لو في يده تصاويرٌ ويومٌ الناسَ لا تكرةُ إمامته)) اه. 

وف "الفتاوى الخيريّة" من كتاب الصلاة''": ((سَيلَ في رجل على [١/ق5507/أ]‏ يده وشم 
هل تصحٌ صلائهُ وإمامتُ معه أم لا؟ أجحاب: نعم تصح صلاتة ناح بلا شبهة» والله أعلم) اه. 

هه (قولة: إلا دهن وَدَكِ ميتة الأولى أن يقول: إلا وَدَكَ دهن ميئة؛ لأنّ الوَدَكَ الدّسَمُ 
كما ف "القاموس'”". 

رمه (قولة: 0 لا يُدبِعْ به جلد) أي: لايحلٌ ذلك وإِنّ كان لو دبع ثمّ غيل طَهرَ) قال 
في "القنية'”": ((الكيمخت” المدبوغٌ بهن الخنزير إذا سيل طهر ولا يضر بقاء الأثر)»» وفي 
"الخلاصة””: ((وإذا دبع الحلد بالدُهن النجس يُعْسَلُ بالماء ويطهرٌ والتشربُ عفوٌ)) اه. 


- 951-7508 وابن حبان في "صحيحه" (01/8)كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبيية. 
وبنحوه :أخرجه الدميدي (359): وأحمد في "مسنده" 23774-070/5 والبخاري(147) كتاب الوضوء ‏ باب غسل 
المرأة أباها إلدّمّ عن وجهه؛ و(10707)كتاب النهاد ‏ باب دواء الجرح بإحراق الحصير» و(374/4) كثاب النككاح - 
57 «تلايييت زهو لالمولتهري»: ومسلو(١‏ 7(01108: )٠١0‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة أحدء 
والترمذي(87١35)‏ كتاب الطب باب القداوي بالرماد ‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه(ت5 4 ؟)كتاب الطب باب دواء الجراحة» وأبو يعلى في "مسنده"(ه55/)» والبيهقي ف "دلائل النبوة” 
531/7 وابن حبان في "صحيحه"(73178) كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبيي. كلهم من حديث أببي مالك 
سهل بن سعد الساعدي مده وفي الباب: عن أنس بن مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعودك. 

2.11/1 "الفتاوى الخيرية”:‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة((ودك)). 

(7) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب ف تطهير النجاسة والدباغ ق7/أ. 

(4) ذكر في "المغرب" أنّ الكراميخ جمع كَأْمَخْ تعريب((كامّه)» وهو الرديء من الْرّيّ. اه: والكاّخ كهاحر: 
إدام.اه "قاموس" مادة" ((كمخ)). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق4 ١ب‏ 


قسم العبادات 5 د لله ا حاشية ابن عابدين 


ع م رو 
(و) يطهْرُ حمل (غيرها) أي: غير مرئيّةا'' (بغلبة ظنّ غاميل) لو مكلفاء وإلاّ فمُستعول 


ركه ؟| (قولة: بل يُستصبّحٌ به إلخ) ظاهرٌ ما سيأتي”'" في باب البيع الفاسد أنه لا عن 
لعفي اماك راق عدي الخد لاسن داه زوية مزق" "صحيح البخاري ي”" عن "حابر" 


أنه سَّمِعّ رسول الله كله عام النئح يقولٌ وهويمكة: «إذ لله حرم بع الخمر والميعة والمخنزير 
والأصنامي» فقيل: يا رسول الله ريت شحوم اليتة؟ فاه يُطلَى بها اسفن ويُدِهَنٌ بها الخلوف 
ويُستصبح بها الناسٌ قال: رولاء هو حرام الحديت9) 

ل لا فمُستعول) أي: وإِن لم يكن الغاسلٌ 200 
يعتبر ‏ ظن المستعول للثوب؛ لأنه هو المحتاج إليه "زيلعي"27. 


(قولٌ "الشارح": بل يستصبّح به قي غير مسجد) أي: بالدّهن المتنجس لا بِوَدَك الميتة اه سندي. 
وبه يستقيم كلام "الشارح". 

(1) في"د" زيادة: ((وهذا إذا لم يكن لها ريح أيضاء فإن كان وجبّت إزالةُ ما لم يشقّ وهكذا الطعم» "شرح المنية")). 

(5) المقولة 1451 7؟] قوله:((بخلاف الودك)). 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً (772) كناب البيوع ‏ باب بيع الميتة والأصنام؛ و(95؟4)كتاب المغازي ‏ باب (31): 
و77 4)كتاب التفسير - باب ْإوَعَلَ الست اهمحرا َكل ذى طم وس الَف رِوَالتَسَ و حَيمَتَاعَكهمْ 
1 سحو مهما كه الآيق مختصرأً وأحرجه ابن الجارود في "المنتقى"(37)) وأحمد ف "مسنده" 0094/8 200 ومسلم 
)١381(‏ (71) كتاب المساقاة ‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والختنزير والأصنام» وأبو داود(84/87)كتاب البيوع - باب 
في تمن الخمر والميئة» والترمذي(15917١)‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام؛ وقال: حديث جابر 
حديث حسن صحيح, والنسائي 7//ا/ا١‏ كتاب الفرع ‏ باب النهي عن الانتفاع بشصوم الميتقه و705/1: 5٠١‏ كتاب 
البيوع ‏ باب بيع الختزير» وابن ماجهد(/719١؟)‏ كتاب التجارات ‏ باب ما لا يحل بيعه: وأبو 0007 مام 
و(5009)» والبغوي ني "معالم التنزيل" 2١59/5‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 8514/9, 755 كتاب الضحايا ‏ باب 
من مَنْمّ الاتتفاع به وابن حبان ل "صحيحه" (497017) كتاب البيو ع باب البيع المنهي عنه ارس حابر بن 
عبد الله ضه. وت الباب:عن عمرء وابن عباس؛ وأبي هريرة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ذقات. 

(8) من((وإنما هذا)) إلى ((الحديث)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 975/١‏ 


ا 


الجزء الثاني متحساب فنن تل بأو ت٠م٠متلحكتسسست:,‏ بيات الأجاين 


وظهارة محلها) بلا عدج به يفتى (وقدّر) ذلك 000 


451 (قولُ: طهارة بالتصبي مفعولٌ ((ظَن)). 

نمه (قوله: بلا عددء به يُفتى) كذا في "المنية"7" 00 أنه لو غلب على طن ووالهنا 
عرَةٍ حرأ وبه صرح الإمامٌ "الكرحمي" في "مقتصره”"2» واحتارةُ الإمامٌ "الإسبيجابي" وفي "غاية 
البيان": ((أنَّ التقدير بالنلاث ظاهرٌ الرواية))» وف 0 ١ج'”©:‏ ((اعتبارٌ غلبة الظنّ مختارٌ العرافيّين» 
والتقديرٌ بالئلاث مختارٌ البخاريّين؛ والظاهرٌ الأول إن لم يكن مُوَسْوساً وإن كان موسا 
فالثاني)) اه "بحر 

قال في "النهر””"»: ((وهو توفيقٌ حسنٌ)) اه. وعليه جَرَى صاحبْ "المختار”"2» فإنه اعمَبرَ 
غلبة الظٌ إلا في الوسوس» ران سكن عله" الشق" بالمفس ين "ةر فال وق 
مشى الهم الغفيرٌ عليه في الاستنجاء»). 

أقول: وهذا مبني على تحَقي الخلاف» وهو أنّ القول بغلبة لظن غير القول بالثلاث؛ قال في 
"الحلبة"”: ((وهو الحق))» واستشهدَ له بكلام "الحاوي 0 و"المحيط". 


بلدا 


أقولٌ: وهو حلاف ما في "الكاق”” '" مما ية يقتضى أنهما فول وانعد وغليه مشئ في ' الفرخ 


.-١/13ص انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني: الظهارة من الأبحاس‎ )١( 

)١(‏ "مختصر الكرنحي”: لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرحي(ت٠75ه).‏ ("كشف الظنون" 2171/5 "المواهر 
المضية”97/5 25 "الفوائد البهية" صلدل١ .)-١‏ 

(0) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 7١١/ب‏ بتصرف. 

4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأإجاس 3749/١‏ 550 

د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق١91/ب.‏ 

.7/١ انظر "الاحتيار”: كتاب الطهارة  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١ 

) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثابي: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 7514/ب. 

8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 57517/بء ١/ق‏ 754رب. 

8) "الحاوي القدسي”: كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة ق9؟/ب. 

.]/١5 ق/١ "كان النسفي”: كتاب الطهارة  باب الأتجاس‎ )٠ 


قسمالعبادات 0 لسدا #هومع _ _ لس حاشية ابن عابدين 


وسوس (بغسل وعَْصرٍ ثلاثا) 6ا اا 0010 ا 0 


لمنية"”"2 فقال: ((فعُلِمَ بهذا أنّ المذهب اعتبارٌ غلبة الظنٌ وأنها مقدّرة بالثلاث لحصولها بها فٍ 
الغالب وقطعاً للوسوسة» وأنْه من إقامة السبب الظاهر مُقامَ المسبّبٍ الذي في الاطلاع على حقيقته 
عسرٌ كالسفر مُقَامَ المشقّة») اه. 

وهو مقتضى كلام "الهداية”' وغيرهاء واقنصّر عليه في "الإمداد”"» وهو ظاهرٌ الدون 
حيث صَرَحُوا [١/ق7573/ب]‏ بالثلاث؛ والله أعلم. 

045 (قولةٌ: لموسوس) قَرَهُ احتيارا لما مشى عليه في "السّراج”') وغيره بناءً على 
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تحقق الخلاف» وإلا فكلامٌ ا 0 نل تنعا ل كعبارة "الكافي" و"الهداية”0) وغيرهما 


ظاهرٌ في حلافه. 

والموسوسٌُ بكسر الواو؛ لأنه مُحدّث بما في ضميره» ولا يقال بالفتح؛ ولكن مُوَمْوَُ له أو 
إليهه أي: يُلقَى إليه الوسوسة» وهي حديث النفس كما في "المغرب"”". 

ةر ثانا قيدٌ للغسل والعصر 5 على سبيل التنازع) أو للعصر فقطء ويفهم 
د كلت «العميله إعانه ذا فر م فيه ا قن الفا له لقم مه افر إلا نك أن 
يُعْسَل. اه "نوح". 
ثم اشتراط العصر ثلاثاً هو ظاهرٌ الرواية عن أصحابناء وعن "محمد" في غير رواية الأصول: 
يُكتفى به في المرّةٍ الأخيرة؛ وعن "أبي 00 لبتن يشرط "شرح المبية"00, 


.-١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس صا‎ )١( 
.590/١ (؟) "الهداية": كتاب الطهارات  باب الأنحاس وتطهيرها‎ 

() "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق١ا/ب.‏ 

(؛) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ 17١1/ب.‏ 

(د) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ١/ه4.‏ 

(5) تقدمت عبارتهما في المقولة السابقة. 

(9) "المغرب": مادة((و سوس))., 

200 “شرح المنية الكبير"ة شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص85 .-١‏ 


الجزء الثاني قو باب الأنجاس 
ال سيها وها تحط علدا فيك لا يقص» ولي كاناالو عفيرة شيا قمر 0 


ركهم (قولة: أو 00 ذكرَهُ في "الملتقى ”27 و"الاحتيار””' )2 وهذا على جهة الندب ونيا 
من نحلاف الإمام الهو" زنع دقان ريني الشكين درم قرو كعاتن احلاقة 
وععلاف "الشافعي" أيضاً لو النجاسة كلبيّة. 

[<ة» (قولة: فيما يَنعصر) أي: تقيبدُ الطهارة بالعصر إنما هو فيا يَنعصِرٌء ويأتي9) 
محتررة مثناً. 

/31ة ؟] زقولة؛ بحيث لا 0 تصويرٌ للمبالغة في العصرء "ط"20. وظاهرٌ إطلاقه أن 
المبالغة فيه شرط في جميع المرّات» وجعلها في "الدرر"” شرطا للمرّةٍ الثالغة فقطء وكذا في 
"الإيضاح" ل "ابن الكمال"7" و"صدر الشريعة"”*) و"كافي النسفي"27) وعزاه في "الحلبة"7') 
إلى "فتاوى أبي انها" وطيرفااتة قال(" رزونيفي سعراطياق مز مناعو طامر 
'الخائيّة"”' حيث قال: غسّل الثوب ثلاثء وعصرَهُ في كل مرَةٍ وقوه أكثرٌ من ذلك» ولم 
بالغ فيه صيانة للثوب لا يحون)) اه تأمّل. 


.48/1١ "ملتقى الأجمر":كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "الاختيار": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .7/١‏ 

(5) "ب" و "م" :((بتراب)). 

كانه 

(د) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .157/١‏ 

(3) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .45/١‏ 

(7) "الإيضاح": لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف ب"ابن كمال باشا" الرومي(ت١‏ 54 9ه) شرح "الإصلاح”" له 
أيضاً قال في "كشف الظنون" ١/3١1:("إصلاح‏ الوقاية " لابن كمال باشا غير به معن "الوقاية" وشرحة؛ نم 
شرحه وسمّاه "الإيضاح"))وانظر "الشقائق النعمانية"ص”١7ءو‏ “الفوائد البهية"ص١‏ ؟-. 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7١/1١‏ (هامش"كشف الحقائق"'). 

(3) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ١ق‏ 9١/أ.‏ 

)٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 77 /ب. 

(١١)أي:‏ صاحب "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 90107 /أ. 

)١١(‏ "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب النوب أو البدن 1/١‏ ؟(هامش“الفتاوى الهندية"). 
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قسم العبادات محتسمتييعة نمام امقيمسيضيتمنتم ' .حاشئة ابن عابديى 


طهر بالنسبة وار احاح اير اوناع يوالم لرقع فل يطهِر؟ الأظهرٌ نعم 
للضّرورة (و) و (بتثليث حفافي) مم ب ارمق قد امات ا لماو الم اططخ ا 

ور طهر بالنسبة إليه) أك اعوعكية بقدرته ووسعه ولا يكلن أن ل 
مَن هو أقوى ليَعصِرَ تيه "شرح المنية””". قال في "البحر”": ((مصوصاً على قول "أبي حنيفة": 
إِنَّ قدرة الغير غير مُعتبَرةٍه وعليه الفتوى)). 

دهم (قولة: الأظهَرٌ نعم للغّرورة) كذا في "النهر”” عن "السّراج” © أي: لعلاً يازمَ 
إاعة الال قال ق "لع 001 رولك السو فى اللاوه ”7 هذ الطهارة) له 

قلت: ويه حرم ف "الندرر"7 وغليه فالظاهر أنه يُمطى حكم مالا يتعص” من تتليث 
الحفاف. 

(قوله: بتثليث جفافي) أي: جفافب كل غُسلةٍ من اعسات الثلاث» وهذا شرط في 
غير البدن ونموهء [١/ق58‏ 5/أ] أمّا فيه 0 مَقَامَهُ توالي الغسل ثلاناء قال في "الحلبة"00: 
((والأظهرٌ أنّ كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه» وقد صرَّحَ به في "النوازل"» 


(قولهُ: وهذا شرط في غير البدن ونحوه إلخ) لا حاجة إلى ما ذكرَهُ فإنه دالٌ تحت قول "الشارح": 
((وإلاً فيقلعُها)) كما يأني له والمراد بالتشرّب التَامٌ منه. 


( "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص84 .-١‏ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5.0/١‏ ؟, 
(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق١71/ب.‏ 
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فق 


ل 


) "السراج الوهاج”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 7١١/ب,‏ 
"البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 500/١‏ بتصرف يسير 
) 'الخانية”: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/١؟‏ (هامش”"الفتاوى الهندية"). 


(0) "الدرر”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس ١/د4.‏ 
(8) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١/ق‏ 555/أ بتصرف. 


أي: انقطاع تقاطر (ق غيره) واوا العو تو لشب ا اجا افر افا اام 


لاا 
وق 00331 وود تعيباة الاتسو قلع نلو لم ينونه اران بل بررط لقف 
ا ل ل ا 
الخلطةا ل أي: انتقطاع 0 زَادَ ا ((وذهاب النداوة))؛ وف 
"امنا وم لعفي ره ب ال ل بده اليك ولا يحترط صضبرورتة 
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نانسا حذا)) اه 

ثم هل يلزمٌ ذهاب أثر شق زوالة؟ ذكر في "الطلبه”": ((أنٌ مُفاد ما في "المثية"”عبن 
الل نعم خللاف الثوب))» وقال: ((والتفرقة بينهما للا تعرى عن شيءع)) لع. وأقرةُ قِ 
ال الم للم 0 


)١(‏ نقله في "الذحيرة" عن الحاكم في "إشارته". كما في "الحلبة". 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .751/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 7/١‏ بتصرف. 

(4) في "د" زيادة:((قال ني "الأشباه":إلا في البدن فتوالي الفسّلات يقوم مقامه انتهى. 

قال المحشي الحموي: قال في "الملتقط": جر مستعملة أصابتها نحاسة فتشرّبت فيهاء يكفيه الغسل ثلاث بدفعة 

واحدة» وإن كانت جديدة تغسل ثلاثاً ويجفف ف كل مرَّة» وكذلك الجواب في النزف الجديدهء والخحنطة المنقعة في 
النحاسة» والحصير من الدخ إذا تنجّسء والسكين الْممَّوّه في الماء النحس؛ وهذا كله قوك أبي يوسف رحمه الله. التهى. 
والمراد بالتجفيف انقطاع التقاطر. انتهى)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .59/١‏ 

(5) "التاترنحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف تطهير النجاسات 2١ 5/١‏ نقلاً عن "الحجة". 

() "الخلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 0٠77/أ.‏ 

(8) "المحيط البرهاني”: كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات ١ق‏ 38. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١51/1؟.‏ 


.ب/81١ق "النهر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٠١( 


لكنْ في "شرح النية””" تعقّب ما في "المحيط" ثم قال: ((فالحاصل: أنّ زوالَ الأثر شرط في 
ال ل وبأي شيء كان فليحفظ ذلك)) اه. ونحوه في 
الحافية الوانى" على ار 


57م (قولة: أي: غير مُنعصر) أي: بِأنْ تعذرَ عصِرهُ كالخرف» أو تعسثَّرَ كالبساطء أفاده 


20" 


2 "شرح المنية 


190 (قولة: بما ينشرّبُ التتجاينة إلخ) حاصلة ‏ كما في "البدائع”؟؟ - :)أ 


أن اتنس إِمَّا 
أن لا يتشرّبّ فيه أجزاءً النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخرّف العتيق؛ أو 


يتشرّبّ فيه قليلاً كالبدن والمخف والنكل» أو يتشرب كثيراء ففي الأول طهارتة بر ال عين النحاسة 
المرئيّة أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك؛ لأنَ الا يستحرج ذلك قلي ذ ب فيُحكمْ بطهارته 


عم 


وأمّا في الثالث فإِثْ كان مما يمكنُ عصره كالثياب فطهارتة بالسل والعصر إلى زوال المريّّة» وفي 
غيرها بتثلينهماء وإن كان مما لا يَنعصرٌ كالحصير المتخل من البَرْدِيّ ونحوو إن عُلِمَ أنه لم يشر 
فيه بل أصاب ظاهرَةُ يطهْرٌ بإزالة العَين أو بالغسل ثلاثاً بلا عصرء وإ عُلِمّ تشريبُه كالخرف 
الجديدء والجحلد المدبوغ بهن بحس » والخنطة المنتفحة بالتجس فعند ا لا كا وعتد 


ع ا ع 


ابي يوسف : يُنقَعٌ في الماء ثلاثاء ويُجفف كل مرو والأول قيس والثاني أوسع )) اه 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأناس صم ال. 

(؟) المسماة "نقد الدرر": للمولى محمد بن مصطفى الواني الشهير ب: وان قولي(ت١٠٠٠ه).‏ ("كشف القلنون" 
7 #/ة اع أهدية العا لعارفين" ا "الأعلام7/ /8). وي 0" ' زيادة :((أصاب حسدهُ بول فَبَلَّ يده 
ومسح موضعه؛ فلو البلّة تتقاطر من يده جازه وإلاً فلاء بيري "تلخيص الكبرى")). 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس صاه8١-183-.‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف شرائط التطهير 88/١‏ بتصرف. 


1/5 


1 لناقية 


و2 يُفتى» 0 

قال في "الفتيح””": ((وينبغي تقييدُ الخزف العتيق ما إذا تنّّس رطباًء وإلاّ فهو كالجديد؛ 
أنه يُشَاهَدُ اجتذابة)) [1/ق8ه ؟/ب] اه. 

وقالوا في البساط النجس: إذا حُعِلَ في نهر ليله طهر قال في "البحر”: ((والتقييه بالليلة 
لقطع وخر سق ول فللكوابق السط :أله رذ أحرِي عليه الام إل أن يتوم زوالها طَهّرَ؛ 
لأنّ إحراءً الماء 2 مَقامَّ العصر اه. ولم يُعَيِّدَة بالليلة)) اه. ومثلة فق "التدر لم00 يرن 
"الشمني" و"ابن الكمال". 

وَلوَمُوّه النديد بالماة النخس َوه بالطاهر لاقلا قطي لاف د اعد" “دده لا يظه 
أبداء وهذا في الحمل في الصلاة. نا لو عُميلٌ ثلاثا مقع به نحن بطبسخ» أو وفع في ماء قليل لا 
لتكدي ام عل الاير إعاعا: وتمامة في "شرح المنية"2"0. 

(4 199 (قولة: إلا فبقلعها) المناسب: فبغسلها؛ أن الكلام قي غير المرئيّة أي: مالا 520 
التجاية 1لا يعي يكلو بالحدال تاها زاح زلف بلذا يون كيرف الاش عبان كنا 
0 ما يُتشرّب فيه شيءٌ قليلٌ كالبدن والنعل كما قدمناه "© آنفا. 

91/1 ل (قولة: وهذا كله اي الس وال م ليث الجفاف ف غير 
لالم 


نه نا 


(0) ص ووم "در" 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .45/١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .185/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 750/١‏ باختصار. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 81/١‏ (هامش"ججمع الأنهر"). 

(1) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس 810-18 .-١‏ 
(0) المقولة [13171] قوله:(ر(ما يتشرب التجاسة إلخ)) 

(8) في المقولة السابقة. 

(3) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 217/1١‏ 1. 


0هى (قولّة: في إِحَانةٍ) بالكسر والتشديد: إناءٌ تَْسّلُ فيه الثياب؛ والجمع: أَحَاجِينُ؛ 
"مصباح”0". أي: إِنّ هذا المذكورٌ لما هو إذا عسل ثلاثاً في إممّانَةٍ واحدة أو في ثلاث إِجاناتٍ 
قال في "الإمداد"”': ((والمياة الثلاثة متفاوتة 9 النجاسة؛ فالأول يط ما أضاكة بالكل ثلاث 

والثانية بثنتين» والثالثة بواحدةٍء وكذا الأواني الثلا لاتق عبيما لين راسد يد ركد رد: 
يطهرٌ الإناء الثالث كج د الإراقة» والثاني بواحدة, والأوّل بثنتين)) اه. 

بَقِي: لى ايز ناو إلكانة وعد قال ان" الفيضن" :وتسم لمان عه الداكت مم اد 

ويل كلانه نالو عل عط اق الاكانة ونه ل مازقا ابر يرقف ادل 
ونان اميه اه ليزي الخلاف لو أدخلَهُ في باب الماء» ولو في خوابي حل 
رج من الثالثة طاهراً عند "أبى حنيفة' ' خلافاً لهما؛ ؛ لاشتراط "محمد" ,' في عسل النجاسة الماءَ 

شتراط "أبي يوسف " الصب "بدائع"7". 

9 (قولة: أمَّا لو 00 إلخ) قل هذه الجملة قْ "لاعن الم 00 » وتابِعَهُ من 
بعدَهٌ حتى "الشرنبلالي”””2» وقد صرح في "شرح المنية'”" عند قوله: ((رُوي عن "أبي يوسف” 
الجنب إذا 0 في الحمّام» وصّبّ الماءَ على [١/ق554/]]‏ جسده ثم على الإزار حك بطهارة 
الإزار وإنْ لم يُعصَيُ وف "المنتقى" شرّط العصرّ على قول "أبي يوسف") با نصّة: ((تقدمَ أن هذا 
ظاهرٌ الرواية على قول الكل ولو عَمْسَ اللومدق تير جار مره وعصرَةُ يطهرُ وهذا قولٌ 


ع« 
أن 


)١(‏ "المصباح": مادة((أجن)) وليس فيه قوله: ((بالكسر)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق١ا/ب.‏ 

() "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في طريق التطهير بالغسل 817/١‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .750/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق .!/(١0‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 43/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص89 .-١84-١‏ 


"أبي يوسف” في غير ظاهر الرواية» وذكَرَ في "الأصل””" - وهو ظاهرٌ الرواية -: أنه يُغْسَلٌ 
ثلاث ويُعصّرٌ في كل مرق وعن "محمد" ف غير لاسر الزولية* انه يقنليا تاف السايدة ال 
اللرتيق ثلاناه ويمصي ف الوه القالقةة :وقد نفدم أله غيرُ رواية الأصولء وقال في "الفقه”"©: لا 
يخفى أن المروي عن "أبي يوسف” ف الإزار لضرورة ستر العورة» فلا يُلحَقُ به غيرة؛ ولا 
تترّك0" الروايات الظاهرة فيه)) اه. 

أقول: لكنْ قد علمت أن المعترٌ في تطهير النجاسة المرئيٍّ زوالٌ عينها ولو بغسلةٍ واحدةٍ ولو 
في إِانةٍ كما مر فلا يُشترَط فيها تثليث غسل ولاعصرء وَأ العيرٌ غلبة الظلنّ في تطهير غير 
المرئيّة بلا عددٍ على المفتى به» أو مع شرطٍ التثليث على ما وي كلك أن اسيل بالا ارين 
وما في حكمه من الغدير» أو العينة اكد تدع باتني بانعاسة اوقا ا ل جد أر 
بالجريات أقوى من الغسل في الإجانة"© الي على حلاف القياس؛ لأنَّ النجاسة فيها ثلاقي الماءً 
وتسري معه في جميع أجزاء الثوب» فييشَدُ كل البُعَدٍ السوية بينهما في اشتراط التتليث» وليبس 
اشتراطة حكما تعبّدياً حتّى يُلترمَ وإ لم يُعقَلْ معناهء ولهذا قال الإمام 'المحلواني” على قياس قول 
"أبي يوسف” في إزار الحمام: ((إنه لو قاع المقاد حا ايازم عنقا ملف الك ك1 


(قولُ: ويخلفُ غيرهُ مراراً بالجريات إلخ) لا يظهرٌ في مسألة الغدير, فإنّه لا جريان فيه ولذا لم يكتف 
جرد الغمس فيه لتحصيل سئة التثليث في الغسل كما تقد فالأظهرٌ ما يأتي عن "السّراج": تأمّل. 


.97/١ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة  باب البعر وما ينجسها‎ )١( 
,185/١ (؟) "الفعح": كتاب الطهارة  باب الأنحاس وتطهيرها‎ 

(؟) في "الفتح":((وتترك))وهو تحريف. 

(4) المقولة 551545 قوله:((ولو عرة)). 

(5) صلة١‏ وما بعد "در". 


(7) من ((الذي يذهب)) إلى((ق الإحانة))ساقط من"1". 


قسم العبادات محتتحم سفن ع مألتينة شح تعب تددر خاشية انن عابديق 


في غدير) أى أو صب عليه ماءٌ كثيرٌ أو جِجَرَى عليه الماءُ طَهُرَ مطلقاً بلا شرط عصر 
وتحفيفي وتكرار غمسء هو المختار. ويطهرٌ لبْنْ وعسل ودس ودُهنٌ بعلي ثلانا"©, 


وقول "الفتح": رك ذلك لضرورة ستر العورة)) كما من وام رده هق 'البحر “20إى ف "السراج للقي 
وأقَرَةُ 93 في "النهر "0 وغيرة. 
(قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكمٌ الخار 
ردلاة؟) (قولة: أو 52 عليه ماء كثير) أي: بحيث برج الماءْ ويخلفة غيره ثلاثا؛ لأنّ الجريان 
اع اام 6 6 
54م (قوله: بلاشرط عصر) أي: فيما يَتعصِن وقولة: ((و جح اي م ) أي: ف غيره. وهنا ان 
للاطلاق. 
[7941 (قوله: هو المختار) عبارة السمراج : ((وأما حكم ير فإل غمس الثشوب فيه 3 
عا 2 4 5 1# ايم ل اس ع 5 الى 7 ار 0 و ام 8 5 
وقلنا بقول البلحيين ‏ وهو المختار- فقد روي عن أبي حفص الكبير : أنه يطهر وإ لم يعصرء وقيل: 
يشترّط الَعصِرٌ كل مرق وقيل: ةو احدة)) أه. 
وحاصلهُ [1١/ق‏ 75 /ب] اشتراط الغمس ف الغدير ثلانا عندهم مع اختلافهم ف العصرء فتنّة. 
مطلبٌ في تطهير الدّهن والعسل 
5 0 00 .يه 1 5 1 جف ا 0 ور 
[7445 (قوله: ويطهر لبن وعسل إلخ) قال في 'الدرر” *: ((ولو تنجس العسل فتطهيره 
)١(‏ في "د" زيادة :((قوله: بغلي ثلاثاً: 0 يوضع فيه ماء مساوي؟ في قول: نعم» وعليه "الدرر"”؛ وفٍ 
القهستاني كفى مان لعشرة أمناء. "يازحي")). 
(؟)ف هذه المقولة. 
(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 510/١‏ 7. 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١ق .!/١١7‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق81/ب. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق ]/١١17‏ باختصار. 
7) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ 7١١/أ‏ بتصرف يسير. 
(8) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس ١/ه45.‏ 


0/١ 


أن يُصَبّ فيه ماءٌ بقذروء اش وو سكاس ولك يمدق ماودلا كال لقان الي 
الما فيْرفَعْ بشيء هكذا ثلاث مراتي) اه. 

وهذا عند "أبي يوسف" خلافاً ل"محمّدٍ" وهو أوسع؛ وعليه الفتوى كما في "شرح الشيخ 
إسماعيل "0" عن "جامع الفتاوى”". وقال في "الفتاوى الخيريّة””27: ((ظاهرٌ كلام "الخلاصة"20 
عدم اشتراط التثليث» رومض على أن غلبة الظنٌّ مُجزئةٌ عن التثليث» وفيه اتختلااف 0 
ثم قال: ((إنّ لفظة فُغلَى ذْكِرَتْ في بعض الكتبء والظاه, أها من زيادةٍ الناسخ؛ فإنالم نر من 
شرّط لتطهير الدّهن الغليا مع كثرةٍ النقل في المسألة والتّع لهاء إل أن يراد به التحريكٌ بحازاء فقد 
صرح في "ججمع الرواية" '"شرح و0 اك لع 6 ماءٌ ويُحرَّكٌ فتأمّل)) اه. أو 


1 نم 1 3 لخرائ كن 


يُحَمّلٌ على ما إذا حَمُدَ اده بعد تنجميهء شم رأيت "الشارح" صرح بذلك في 
فقال: ((والدهن السائل يُلقَى فيه الماء» والجامد يُعلَى به حتى يعلوَّ إلخ)). 

ثم اشتراطً كون الماء مثل العسل أو الذّهن موافقٌ قَّ لما في "شرح المجمعا 'عن "لكاي" 
ولم يذكره في "الفتح" و "البحر". وذكَرٌ "الفهُستاني””) عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل 


(1) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 507/!. 

)١(‏ "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأنحاس ق8/أ وليس فيه: ((وعليه الفتوى)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطهارة .1/١‏ 

(4) “خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في غسل الثوب والدهن ق4١/ب.‏ 

(5) في النسخ جميعها "بجمع الرواية وشرح القدوري":وزيادة الواو خطأء وما أثبتعاه من "الفتاوى الخيرية"'هر 
الصواب.قال في "الإمداد" ق57١١/ب:((قال‏ في "شرح القدوري” المسمى 'مجمع الروايات")) ولم نحد له ترجمة 
ف المصادر التي بين أيدينا. 

(1) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق517/ب. 

(7) لم نحدها في "كان النسفي". 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 38/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات كت ا ب ل ماج اوالاقاء حنمت حاشية ابن عابدين 
5 ع 3 5 5 2 
وخوطح عبر يدان وتريد تلاناء اسع فون ا م سما فنا ار ني ااا 1 


والدّبس بالحْمُس» قال: ((لأن في بعض الرّوايات قرا من الماعع). 

لع 1د فر م مصحَّف عن ((قَدْرَهُ)) بالضميره فيوافقٌ ما ذكرناه عن "شرح 
المجمع"؛ وبه يسقط ما نقَلهُ عن بعض المفتين. 

هذاء وفي "القنية"27 عن 77 الأئمّة "الصباغي”: ((أنه جرب تطهيرٌ العسل بذلك 
فوجَده ا وذكر ف "اااي" ((أنه ل مانت القارة ف دن النشاء يطهر بالعسنبل إن 
تناهى مره وإلاً فلا)). 

0ه (قولة: ولحمٌ طُبحَ إلخ) في "الظهيريّة”": ((ولو بت الخسرة في در فيها لحمٌ إن 
كاك قار للحم بالَسل ثلاثله وإ بعد فلاء وقيل: ا زه الاسم 
ويُحِفَفُ في كل مر وتحفيفة بالتبريد)) اه "بحمر "17 

قلت: لكنْ يأني””' قريياً أن امفتى به الأول وفي "الخائيّة”©: ((إذا صب باخ الفدر 
مكاث الخلٌ حرأ غلطا فالكلٌ بحس لا يطهرٌ أبداء وما رُوِيّ عن "أبي يوسف' 5 تلض لا 
لوخد بو و كو شه رو لعساقى تلقن و سور اإندا وعفوفي متنا فيه ل 
5 ور حتى صار ع خحلاً لا بأس به)) اه. 

فما مشى عليه "الشارح" هنا ضعيفُ”", 


)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب ف تطهير النجاسة والدباغ قاب 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في غسل الثوب والدهن ونحوه ق4 ١/أ.‏ 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني - الفصل الثالث ق5/أ. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 751/١‏ باختصار. 

ره) المقولة [51945] قوله:((وفي "التجنيس")). 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التى تصيب الثوب أو اليدن ١/717؟.(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

0) ف "د" زيادة:((قٍ "الخانية": بيضة وقعت من الدجحاجة ف مرقةٍ أو ماء لا يفسد ذلك» وفيها أيضاً: البيضة الرطبة 


أو السخحلة الرطبة إذا وقعت ف الثوب لا يفسده ف قياس قول أبي حنيفة. انتهى)). 


الجزء الثاني سلكت مايق" يسسمع٠تي.‏ , بباث الأعاس 


وكذا دحاحة ملقاةً حالة عَلّيِ!') للتشف قبل شقهاء » "فتح". وف "التجئيس": 
((حنطة طبحت في حمر لا تطهُرٌ أبداء به يُفتَى » اس مه لوالو وك و4 را امو ةناد 


944 (قولة: وكذا دحاجة إلخ) قال 2 "الفتح"”2: ((إنها 3 تطهرٌ أبداً» لكن على قول 
"أبي لوس ير وال والله أعلم ‏ نوا" بساني يرافيظة العابات فاه شع اد 
اللحمَ المنيظ "اعطر سر لكر العلّة المذكورة لا تتشت ما لم يَمكْثْ الح بعد الغليان زماناً 
يقمُ في مثله التشرُبُ والدخول في باطن اللحي م متحقي في الستّميط» حيث لا 

يصل إلى حد الغليان» ولا يتل في إلا مقدارَ ما تصلٌ الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحلّ مسامٌ 
لعتوف» بل لور , يَمنَعُ انقلاعٌ الشعره فالأولى في السّميط أن يَطْهُرَ بالقسل ثلاثأء فإنهم لا 
يتحرّسون فيه عن المنجّس» » وقد قال "شرف الأئمّة"” )2 بهذا في الدجاحة والكرش والسَّميط)) 
اه. وأقرَهُ في "البحر"20, 1 

ةل (قولة: وف "التجنيس') هو أسم كتابي لصاحب "الهداية"» قال فيه: (١‏ هذا 
الكتاب لبيان ما استتبَطَهُ امتأرون ولم ينص عليه المتقدّمون))» وعبارتهُ هنا: ((ولو طَبعمّت الحنطة 
قي الخمر قال "أبو يوسف”: تطبخ ثلاثا بالماء وتحفف في كل مرو وكذلك اللحمُ وقال "أيو 
0 إذا طبحت في الخمر 0 وبة بنش اعم أي "إلا [ليجفايا قعل" كبن تقل 
بعضهم عن مختصر "المحيط””2) وقدّمناه” عن "الخائيّة": فافهم. | 


.)) في "ب":زر غلى الماء‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها ١87/١‏ بتصرف. 

(©)"السميط!#مط الذي واطم بنقطه ويدتخطه كك عش الضوف:ونطقه مد العتعن بالاء لكان لبقوية ,امن 
"اللسان" مادة((سمط)). 

(4؛) يطلق هذا اللقب على عدة أعلام في المذهب» ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "الجواهر المضية" 400/14 401. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 59/١‏ 5. 

(1) لعله "منتصر المحيط البرهاني”المسمى ب"الذخيرة البرهانية"المحمود [ وقيل: محمد] بن أحمد؛ برهان الدين البخحاريّ 
(ت515ه) ("كشف الظنون"١857/1,‏ "الفوائد البهية" صهد ١‏ 9-). 

(0) المقولة [55/8] قوله:((و لحم طبخ)). 


قسم العيادات سمسعجمصعتتنهت نوع ست فتكت "خاشية ابن عابدسن 


ولو انتفَحَت من بول نقِعَتْ وحُفَفَت ثلاثء ولو عُحِنَ عير بخمر صب فيه ل 
حتى يذهب أثرها”'' فيطهرٌ )). 1 ْ 

#إفصل الاستنجاء ‏ 
إزالة بحس عن سبيل» مخ فط را فويس لمعيه ا لوقي الجا فرج عه ميا جاع و لخد كعك واه ده جره قو لفرت 


ردههى (قولة: ولو تتفت من بول إلخ) إن كان هذا قول "أبي يوسف" فظاهن وإن كان 
ار سرس وسيم ؛ ثم لمكن هنا تطهيرها 

حدم وقول 500000" لمعي إل رز لَ الانتفاخ في كل مرَةٍ. 

دحوي زقولة فيطهر) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر عاد والله أعلم. 

فصل الاستنجاء» 

وحم صرن الامتحا وي عر مدا درت وإفا ذْكَرهُ في الأنجاس مع أنه من 

سنن الوضوء تا © لأنه إزالة نحاسة عينيّة كما في 0 

ره (قولة: إزلة نجس إلخ) عرّقةُ في "المغرب””©©:(( بأنه مسح موضع النَخْوٍ ‏ وهو ما 
رج من البطن ‏ أو عسَلَهُ )»» وأورَة عليه في "البحر””©:(( أنه يشملٌ الاستنجاءً من الحصاةٍ مع 
أنه لا يُسَنُ كما صرّحّ به في "الستّراج” )"© فلذا عدَّلَ عنه "الشارح"» وأيضاً فإنه لا يشملٌ ما لو 


(قولة: وأيضاً فإنه لا يشما ا ا فإ ما في "المغرب" كتعريفب 
)١(‏ ف "ب":(رأثره)). 
(؟) المقولة [81] قوله:((قلت: لكن إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/؟75,‏ 
() "المغرب”: مادة((نجو)). 
)0( "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس اه" بتصرف. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ 48١١/ب.‏ 


الجزء الثاني سم لإوأعج ددس سسا قصل في الاستنجاء 


فلا يسن من ريح وحَصاٍ ونوم وقَضدٍ (وهو سنة) مؤوكدة 09 اا 


عليه "الشارح" فنا ا ويم ! ف "الإمداد"0 ويأتي'" عام م الكلام عل 
0 ا فلا يُسَنْ يريع لأ عينها طاهرة» وإما تَقَضَتْ لانبعاثها بن وضع 


النجاسة. اه " ح””". ولأن بخروج الريح لا يكونٌ على السبيل شي فلو ها بل عو باع 
كمااق "الا ا 

ركد (قولة: وحصاة) لأنه إِنْ لم يكن عليها بللّ» أو كان ولم يتلوّث منه.الدبرٌ فهي 
ناريح ره ((عن سبل وإِن تلوّث منها فالاستنجاعء حينئذٍ للنجاسة لا للحصاة. اه "ح”2. 


1 ا 
يه 


5ك رقو ١‏ ونو) أنه ليس بنجس أيضا. | 
ر5؟ (قولة: وفْصدِ) أي : الدم الذي على موضع الفصد؛ أنه وات كان نمسا ل ليس 


على السبيل ليْزَالَ و ""00 
2 3 5 32 2 3 ل 11 1 ل كك 0 ع 4 
1595 (قوله: وهو سنة مؤكدة) صرح به في البحر عن النهاية » ثم عزاه! “رن إن 
"الأصل "0" وعلّله ف "الكاق””' '' .كواظبته عليه وَل ونقلٌ ف “00 الأحاديث الدالة 


"الشارح" لم يقيّد النجاسة بالخارحة منه, تأمّل. 


)١(‏ ص4 4١‏ فما بعد "در". 

(0) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق9١/ب.‏ 

(7) المقولة [1599] قوله: ((وكذا لو أصابه من مخارج)). 

(4) ”ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ١٠7ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتماس 59/١‏ 7. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 67/١‏ 7. 

.5 57/١ أي: صاحب "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )05١( 
لم نحد النقل في "الأصل” للإمام محمد.‎ )١١( 

.ب/١9‎ ق/١ "كاف النسفي": كتاب الطهارة  فصل ف الاستنجاء‎ )١6( 
"الحلبة": كتاب الطهارة  الاستنجاء ١/ق 59/ب وما بعدها.‎ )١8( 


أ" 


قسمالعبادات .تب #وجم ‏ ب حاشيةاين عابدين 


عام وما قيل من افتراضيه لدحو حيض وبحاوزة مَخترَج فتسامح وممقمقةة ثم ممم منرم 
على المواظبة وما يُصرفها عن الوجوبء فراجعه, وعليه فيكرةُ تركةُ كما في "الفح ”'" مُستدركا 
على ما في "الخلاصة"7' من نه يد ونحوهُ في "الحلبة"”"2» وأوضّح المقام الشيخ ان 


ف 5 على 5 5 ريه 0 راق ف "البدائع ورم 0ت م لكيه 
زهههى (قولهُ: مطلقا» سواءٌ كان الخارج مادا آم لاه رطياً أم لا "ط"”2. وسواء كان بالماء 
أو بالحجر وسواءٌ كان من مُحادش أو ُنب أو أو حائض أو نفساءً على ما ذكرَهُ هنا 
(كة؟) (قولة: وما قيا ل إلخ) دفع لما يحالف الإطلاق المذكور والقائل بذلك صاحب 
"السّراج””"' و "الاححتيار”7) و"خزانة الفقه'”" و"الحاوي القدسي””'' و"الزيلعي””''' وغيرهم 


.181//١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل في الاستنجاء‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهتهة ق 8/إب. 

() "الجلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ لاه إب. 

© قوله:((وأوضح المقام الشيخ إسماعيل)) أقول:عبارة الشيخ إسماعيل هكذا: فيل: وكان يبغي أن يكره تركُهُ كسائر 
السئن الموكدة غير أنْها أي: الكراهة سقطت بقولهيقق:((من استجمر فليرتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حسرج)). 
قلت: جاز أن يكون قوله:((ومَنْ لا فلا حرج)) متصلاً بالإتار دون الاستجمار: :أي: من لم يوتر فلا حرج. 
ومواظبة النبييك تقتضي كراهة الترك؛ فلا يترك بهذا الدليل المحتمل» ولو سلم أنّه متصل بالاستجمار» أي: من 
ترك الاستجمار فلا حرج عليه» فنفي الحرج عن تاركه؛ والسنة هو الاستنجاء بالماء أو بالأحجارء لا بالأحجار 
خاصة على أن نفي الحرج لا يوجحب نفي الكراهة» وإلا لزم أن لا يكون سؤر الهرة مكروهاً: لأن سقوط نجاسة 
سؤرها ليس إلا لدفع الحرجء فلو كان في الكراهة حرج أيضاً لسقطت الكراهة كما سقطت النجاسة: إلا أَنْ 
يقال:قوله:((ومَنْ لا فلا حرج)) تنصيص بنفي الحرجء والمنصوص ينصرف إلى الكامل» ولا يكمل إلا باثتفاء الكراهة 
بخلاف الهرَّة) فإنّ انتفاء ء الحرج فيها ليس يمنصوصء فلا ينصرف إلى الكامل؛ كذا في"شرح الدهلوي". اه منه 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ‏ فصل في الاستنجاء ١ق‏ 551 /ب. 

(ت) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في سئن الوضوء .١8/1١‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتنجاس .1514/1١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ١/ق .]/١١8‏ 

(8) "الاحتيار": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء 7/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "خحزانة الفقه": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء ق/بء لأبي الليث السمرقندي (ت87ه على الراجح) 
وتقدمت ترجمتها .1411/١‏ 

.ب/7٠ق "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة  باب الاستنجاء‎ )٠١( 

.7/4/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١١( 


الجزء الثاني لسطنط٠طته‏ الوق ماس تجسن فصل :ق الاكتجاء 


(وأركانة) أربعة: شخص (مُستدج و( شيء (مستنجى به كناء حجر رو 2006 


ع 005 0 00 : 0 ع ل دس اع 21 00 
وأقرهم في "'الحلبة" 3 واعترضهم 2 "البحر" ْ)) بانه تسامح؛ لأنه من باب إزالة الحدث إن لم 
يكن على المخرج شية؛ وإن كان فهو من بابب إزالة النجاسة الحقيقية )) اه. 
أقول: لا شك أن غسل ما على المحرج في الحنابة يُسمّى إزالة بحس عن سبيل» فقد صدّق 
عليه تعريف الاستنجاء وإِنْ كان فرضاء وأمّا إذا تجاوّرّت النجاسة مَخرَّحَها فإِنّ كان المرادٌ به 
غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم فكونهٌ تسامّحا ظاهر؛ لأنه لا يصذق عليه التعريف المذكور» 
وإن كان المرادُ غسل ما على المحرج عند التجاوز بناءً على قول "محمَّدٍ" الآني”" فلا تسامُح» يدل 
عليه ما في "الاحتيار”7؟):(( من أن الاستنجاء على خمسة أوجه: 
اثنان واجبان: أحدهما غسلٌ بحاسة المحرج في الغسل من الحنابة ]]//55753/١[‏ والخيض 
والنفاس كيلا تشيمٌ في بدنه» والثاني إذا بارت مَخرّحَها يحب عند "محمد" قل أو كثرَ وهو 
الأحوط؛ لأنه يزيدُ على قدر الدرهم؛ وعندهما يحب إذا جاوَرّت قد الدرهم؛ لأنّ ما على 
المحرج سقط اعتبارة والمعتبَرُ ما وراءة. 
والثالث سنة» وهو إذا لم تنجاوز النجاسة مَخرَحها. 
والرابع مستحب» وهو ما إذا بال ولم يتغوّط فيغسل قبْلهُ. 
و1 ع 0 كر 
90ة2 (قولهُ: وأركانة) قال "المصنف” في "شرحه"27:(( ولم أسبّق إلى بيانها فيما 
وفيه تسامًحٌ؛ لأنَّ هذه الأربعة شروط للوحود في الخارج لا أركاتٌ؛ لما في "الحلبة"©: 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ هف 5ه. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 59/١‏ ؟. 
(7) في هذه المقولة. 
(5) "!لا تيار": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء 7/١‏ بتصراف يسير. 


(ه) "المنح”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ١ق‏ 50/]. 
(5) "الحلبة": كناب الطهارة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ١ق‏ 57 /أ. 


قسم العبادات عسل 4١4‏ د لل - حاشيةاين عابدين 
نجس (حارج) من أحد السبيلين» و كذا لو أصابه بن جارج انا اسان م 


((ركنٌ الشيء جاب الأقوى» وفي الاصطلاح: ماهيّة الشيء أو حزم منها يتوقف تقومها عليه 
فالشرط والركنٌ متباينان؛ لاعتبار الخروج عن ماهيّةٍ المشروط في ماهيّة الشرط؛ وكون الركن 
نفس الشىء أو حَرْءَهُ الداحل فيه)) اه. 


0 


قال "سم"27: ((وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نمس عن سبيل 00 
هذه الأربعة. 

وإقلت قد 3ك المح ف الترلف :تركس اجراء انكر قله جاه العريتفه الازاليه 
وإضافتها إلى النجّس لا نفس النجّس كما صرَّحُوا به في قولهم: العَمَى: عدمٌ البصرء فد أحزاء 
التعريف العدمٌ وإضافتة إلى البصر لا نفسٌ البصرء ومثلهُ يقال في قوله: عن سبيل إن جزء التعريف 
الإزالة المتعلقة بالسبيل لا السبيل» وإلا لم أن تكون الذوات أجزاءً من المعنىء ولْلَمَ أن يقال: 
أركانٌ التيمّم: مُتيمُمٌ ومُتيمّمٌ به إلخء وكذا في الوضوء وغيره») اه. 

54 (قولة: وبحسٌ حارج إلخ) أي: ولو غير مُعتادٍ كدم أو قيح حرج من أَحَدٍ 
السبيلين» فيطهرٌ بالحجارة على الصحيح؛ "زيلعي””". وقيل: لا يطهْرٌ إلا بالماء» وبه حرم في 
اا كيرة 

(ةة! (قولهُ: وكذالو أصابه ووغارع أي: فيطهرٌ بالحجارة» وقيل: الصحيح أنّه لا يطهرٌ 
إل بالغسل» "زيلعي””". قال في "البحر”": ((وقد نقلوا هذا التصحيمّ هنا بصبغة التمريض» 
فالظاهرٌ خلافة)) أه. 

.أ/51١ق "ح": كتاب الطهارة  فصل في الاستنجاء‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 0/١‏ بتصرف. 

(*) “السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١‏ /ق 8١١/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق#1/ب. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأيحاس 0/١‏ نفل عن "القنية" بواسطة "الغاية". 


(1) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 95/١‏ 7. 


الجزء الثاني ىشمم 8 وا مجحميت سنت "فصل ق الاستتجاء 


قال "نوح أفندي": ((ويوهم أنهم نقلوه 2 حي 0 الك ب بها مع أن "شارح ا للجمع" 
و"النقاية"00) نتلاه عن "القنية" بدونها)» أ 

أقول: يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة واردٌ على حلاف القياس للضّرورة»[١/ق757/ب]‏ 
والضّرورة فيما يكثرٌ لا فيما يندّرٌ كهذه الصورة؛ ثم رأيتُ ما بحنتهُ في "الحلبة"”», حيث نقَلّ ما في 
"القنية" 0 قال: ((وهو حسرٌ؛ لأنّ ما ورَدَ على حلاف القياس يُقَتصرٌ فيه على الوارد)) اه. 

قايس 2 انا 0# ارد ان 0 0 ناض 11 05 00 00 

لكن ذكرَ المصنف" في شرح زاد الفقير"”": ((أن ما نقله الزيلعي"”'' وغيرٌهُ عن القنية 
غير موجود فيها””» وأنه ذكرَ في "الفتاوى الكبرى”” و"مختارات النوازل"”": أن الأصمّ طهارتة 
بالمسح» وبه حل الفقية "أبو الليث")) اه 

.| (قولة: وإِنْ قام) أي: المستنجي من موضعه فإنه يطِهُرٌ بالحجر أيضاء قال في 
"السسّراج"00): ((قيل: إنما يُحزي الحجرٌُ إذا كان الغائط رَطبا لم يَف ولم يَقم من موضعهء أمّا إذا 
قام من موضعه أو َف الغائط فلا يُجزيه إلا الماء؛ لأنه بقيامه قبل أن يُستنجي بالحجر يرول الغائط 
عن موضعه ويتجاور مَخرسحّه وبجفافه لا يزيلة الجر فوجحبّ الما فيه)) أه. 

أقول: والتحقيق أنه إن تَجاوَرٌ عن موضعه بالقيام أكثرٌ من الدرهم؛ أو حَفّ بحيث لا يزيلة 
الحجرٌ فلا بدَّ من الماء إذا أرادَ إزالته. 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "شرح النقاية" للقاري. 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 38/أ بتصرف. 

(©) المسمى "إعانة الحقير شرح زاد الفقير": للمصنف التمرتاشيّ الغزي. ("كشف الظنون"47/7 4 "خلاصة الأثر" .)١9/4‏ 

(4) وهو المار ف بداية هذه المقولة. 

(ه) ونحن كذلك لم نعثر عليه في مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 

(7) "الفتاوى الكبرى": لأبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازهءبرهان الأئمة حسام الدين المعروف ببالصدر 
الشهيد(ت””ده). ("كشف الظنون" 21774/97 "الجواهر المضية" 5/17 55). 

(0) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق4/ب. 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ١ق .1/١18‏ 


قسم العبادات 3 لل" حاشية ابن عابدين 


على المعتمد (ومّخرج) ذُبرٍ أو قبل (بنحو حَجَرِ) مما هو عن طاهرة قالعة لا قيمة 


(قولة: على المعتمد) كأنّه أخحذةُ من جزيِه به في "البحر””"": وتعبير "السسّراج”" عن 
مقايله بلإ(قيل)): 

مم (قوله: ثما هو عينٌ طافرة إلخ) قال في "البدائع””": ((السنة هو الاستنجاءٌ بالأشياء 
الطاهرة من الأحجار» والأمدار والترابي» وَالِرّق البوالي)) اه. 

.٠م‏ (قولة: لا قيمة لها) يُستئنى منه الماع كما في "حاشية أبي 00006 

0 (قولة: كمَدَرِ) بالتحريك: قطع الطين اليابس» "قاموس"0. ومئلهُ لقا إلا سانا 
غيره كالوقفف ونحوو كما في "شرح التقاية" ل"القاري”7» لكن ذكرّ في 'البحر” هنا جوارَة 
اذا مطافا ون و كنتت نا سكي 7 اريك لون "أجوران اسداس الامشجاء سال ولد 

0١‏ الدَارُ مسبلة)) اه. قال "شيخنا": ((وترولٌ المخالفة بحمل الأوَّل على ما إذا لم نك مستاجراة 


زقرلة بعس اكول على تدإذاالم يكن مسعا هرم أي : وحمل ما في "البحر" على ما إذا لم يكن 
الجدارٌ لغيره ولم يكن مستأجرا. 


.7 57/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .]/١١8‏ 

(©) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في سنن الوضوء .١8/1١‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ,١88/١‏ 

(ه) "القاموس": مادة((مدر)). 

(3) المسمى"فتح باب العناية": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء .٠١5/١‏ لملا على بن سلطان محمدءنور الدين القاري 
الهرويٌ المكيّ (ت4١١٠ه)‏ شرح "النقاية" لعبيد الله بن مسعود: صدر الشريعة الثاني المحبوبي (تدةلاه). 
("كشف الظئون"919/1/97 31330971 "خلاصة الأثر "865/9 ١»"التعليقات‏ السنية على الفوائد البهية"صلم) 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١‏ رده ؟. 

(8) "البحر": .”© نشل عن "القنية", 


"أو و01 

.80 (قوله: ملق بتشديد القاف مع فتح الدونء أو تخفيفها دياس عار 
الإنقاء» أي: منظضي» "غرر الأفكار”". قال في "السسّراج”": ((ولم يُرِدْ به حقيقة الإنقاءه بل 
تقليل التجاسة)) اه 

مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليلٍ 

ولذا يتن نجس الماءُ القليل إذا دخلهُ المستنجي» اوشر سل حر قار لزع طهة 
بالمسح كالتعل» وقدّمنا حكاية الرّوايتين في نحو المنيّ إذا 1 ثم أصابَّهُ الماك» وأنّ المحتار 
عدمٌ عَوِْه نبحسأًء وقياسُه أن يحريا أيضاً هناء وأنا لا يتَدحّسَ الماءُ على الراحح؛ وأْجمَعَ 
المتأخرون على أنه لا ينجس بالعَرّق» حتى لو سال منهء وأصاب [973/1؟/أ] الفوب أو 
البدنَ أكثر من قدرٍ الدرهم لا منع» ول عي اعتبار الشرع طهارتة بالحجّر مارواه 
لكين وك لت و أن لسسع واد عظمء وال ريبك 
يُطهّران)). اه ملختصاً من "الفتح”»» وتبعَهُ في "البحر"7©. 

قال في "النهر”"': ((وهذا هو المناسبُ لما في "الكتاب"))”22 وي "الفهُستائي»"000: ((وهو 


.١ 8/١ "فتح المعين": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطهارة ‏ ذكر الاستنجاء ق58/أ. 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق .]/١١9‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في "سننه" 5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١11/1‏ كتاب 
الطهارة - باب الاستجمار بالعظام عن أبي هريرةطه مرفوعاًء وف الباب عن عبد الله بن مسعودت#ك. 

(د) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ١8/8/1١‏ 185. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7314/١‏ 

() "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق1اب. 

(8) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .514/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنماس 57/1. 


قسمالعبادات  -‏ بلدا #موعم ب ل حاشية ابن عابدين 


لأنه المقصودٌ فيخحتارٌ الأبلغ والأسلمٌ عن التلويث؛ ولا يتقيّدُ بإقبال وإدبار شتاءً 
ينا (وليس العددٌ) ثلاثا (ممسنون فيه) 117101101000 


الأصحّ))؛ ونقَلَ في "التاترنحائيّة””'2 اعحتلاف التصحيح, لكنْ قدّمنا”" قبيلَ بحث الدّباغة أن المشهور 
في الكتب تصحيح النجاسة؛ والله تعالى أعلم. 

وام وقوه أن المتضرة أن لآن الأشاء جر ااشيوة مو الا ميا كسلا 4 
"الهداية"27 وغيرها. 

٠-0‏ (قولة: ولا يتقيّدُ إلخ) أي: بناءً على ما ذكرَ من أن اللقصود هو الإنقائ فليس له 
را وهذا عند بعضهمء وقيل: كيفيية في المقعدة في الصيف للرَخُل إدبارٌ الحجر الأوّل 
والثالث وإقبالَ الثاني» وفي الشتاء بالعكس» وهكذا تفعلٌ المرأة في الرّمانين كما في "المحيط"7, 


ا ع 0 5 ل لل نه 5 0 1 أت 
وله كيفيات أحرٌ في "النظم" و"الظطهيرية'” ' وغيرهماء وفي الذكر أن يأعذه بشماله ويُمِره على 


1 ارك 


حجر أو جدار أو مَدَر كما في "الزاهدي". اه "قهستاني 

وامحتار 7 ذكره "الشارح” قُّ !0 جحت 1 و"الفتح'”") و "البح "لق وقال ف "لي" ((إنه 
الأوحةٌ))» وقال في "شرح المنية'””": ((ولم أرَ لمشايخنا في حقّ القبّل للمرأة كيفيّة معيّدة في 
الاستنجاء بالأحجار)) أه. 


.1 82-١ /4/١ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل الرابع في المياه‎ )١( 

(؟) المقولة [7575١ع‏ قوله: ((مستنجياً بالماع)) . 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستنجاء .31//١‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الفصل الأول في الوضوء ١/ق‏ 7ب بتصرف. 
(5) "الظطهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الوضوء ق7/رب. 

() ”جامع الرموز”: كتاب الطهارة - فصل في الأنحاس .55/١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستنجاء .181//١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7597/١‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١‏ رق هه/أ. 

)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء ص78 


الجزء الثاني لبجم حت جح هسم واوا مب ممه يتين ". فصل ل الاستتجاء 


قلت: بل صرح في "الغزنوية": ((بأنها تفعلّ كما يفعل الرحل إلا في الاستبراء» فإنها لا 

استبراءً عليهاء بل كما فرّغت من البول والغائط تصبرٌ ساعة لطيفة» ثم تمسح قبلها وذُيرها 
0000 نا 43 0 و0 2 

رم..٠”م‏ (قوله: بل مستحب) اشار إلى أن المراد نعى السنة المؤكدة لا أصلها؛ لما ورد من 
الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار» ولم نقل: إن الأمر للوجحوب كما قال الإمام "الشافعي"؛ لأنّ 
5 3 1 5 معو قا يله “ا اليا وود ىحر هي اخ !يي بجيو مه 8 اه 0 
قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر» فمن فعل فحسن» ومن لافلا حرج») دليل 
على عدم الوحوب. فَحُمِلّ الأمرُ على الاستحباب توفيقاء وتام الكلام في "الحلبة"7) و"شرج 
الهداية" ل" باضه 

به..* (قولة: والغسلُ بالماع”* أي: المطلق, ون صّمَّ عندنا جما في معناه من كل مائع طاهر 
مزيل فإنه يكرهٌ لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورةٍ كما في "الحلبة"207. 

)١(‏ أخرحه أحمد 00/1/97 وأبو داود (د") كتاب الطهارة ‏ باب الاستتار في الخخلاىف وابن ماجه(م/549) كتاب 
الطب باب من اكتحل وترأء و(70)كتاب الطهارة وستنها ‏ باب الارتياد للغائط والبول؛ والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" ١77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستجمار» والدارمي١2170-159/1‏ وابن حبان في "صحيحه" 
(١5١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب الاستطابة» والبيهقي ف "معرفة السئن والآثار"١/48"‏ وقال: فهذا وإن كان قد 
أخخر بجه أبو داود قي "كتابه” فليس بالقوي. 

(؟)انظر "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 5د/أ ‏ ب. 

(5) انظر "البناية": كتاب الطهارات - فصل في الاستنجاء 755/1١‏ وما يعدها. 

(5) في "د" زيادة:((وقٍ حواشي ير الدين الرملي رحمه اذله تعالى على "البحر”قال: وأما الاستنجاء بالماء فلم أر مِنْ علمائنا مَّنْ 
صرح بكيفية أخذه وصبّه» ورأيت في كتب الشافعية؛ ويْسَنُ أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذرء فيأحل 
الحجر بيساره؛ بخلاف الماء فإنه يصبيّه بيمينه ويغسل بيساره ولا مانع منه عندناء فالظاهر أن مذهبنا كذلك» هذا هو 
المعهود للناس فلعنّهم إنما تركوه لظهوره والله تعالى أعلم. ثم رأيت في "الضياء المعنوي" شرح "مقدمة الغزنوي”© ويفييض 
الماء بيده اليمنى على فرحه؛ ويعلى الإناء ويغسل فرجه بيده اليسرى إذا لم يكن عذرء فإن كان بيده اليسرى عذْرٌ ينم من 
الاستنجاء جاز الاستنجاء باليمنى من غير كراهية. التهى. فهو بحمد الله كما بحثته)). 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ ١ه/ب.‏ 


قسم العبادات 4 د لل حاشيةابن عابدين 


إلى أن يقمْ في قلبه أ أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيْقَدّرُ بثلاث كما مر (بعدَة) أي 


حكن دل قف جورق عبد جد 0 خم ال سين ا طويخ 


"١ 0‏ (قولة: إلى أن يد يقع إلخ) هذا هو الصحيح» » وقيل: يُشترط الصّبٌ ثلاناء 0173/١7‏ 7/ب] 
5 سبعاء وقيل: عشراء وقيز عرق التعليل تلكتا يوق القمزة سيا الجاوزي 001 
0س (قولة: فيْقدَرُ بثلامث) وقيل: بسبع للحديث الواردٍ في ولوغ الكلب'"» "معراج" عن 
'التسوط”27. 
م (قولة: كما مر)'' أي: في تطهير النجاسة الغير المرئيّةِء قال في "المصراج": ((لأن 
البول غيرُ مرئي” والغائط ا 2 
.م (قولةُ: عند أحدر) أي: ممن يحرم عليه جماعٌة ولو أمنَهُ المحوسيّة أو التي زوَّجمَها للغين 
ا 
م (قولة: ما معه) أي: مع الكشفي المذكورء أو مع الأحد. 
بقللم 0 فيتركة) 207 أي : الاستتجاء بالماى وإن بحاو اجالخرير زادت على قدر 


لاريم لم ماد و يه ١‏ بصرهم عنه بعد طلبه منهم فحيتئدٍ يقلّلها بنحو حجر 


كرات أو لم يكرا سرهم زرا و)) .معنى الواوء فإنَّ ترك الاستنجاء إنما هو فيما إذا لم يجد ساتراً 


)١(‏ '"خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث ف الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق8//)ب بتصرف. 

(5) أحرجه أحمد 45/5 ؟: ومسلم(7/5؟) كتاب الطهارة ‏ باب حكم ولوغ الكلبء؛ وأبو داود(؛ لا)كتاب الطهارة 
باب الوضوء بسؤر الكلبء والنسائي 57/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب» 
و( *")كتاب المياه ‏ باب سؤر الكلب» وابن ماجه(77) كتاب الطهارة وسئنها ‏ باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلبء وابن خجزيعة(58) كتاب الوضوعء ‏ ياب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلبء والدارقطني 4/١‏ 8-7 3» 
والبيهقي في "السنن الكبرى"40-113-18/1 41-5 7 كتاب الطهارة ‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
مرات» عن أبي هريرة 6ه مر فوعاً. 

() لم بجدها ف "مبسوط السرحسي"”» ولعلها في “مبسوط شيخ الإسلام” جواهر زاده. والله أعلم. 

06 ل رس اران 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل ل الاستنجاء ق71)ب. 

(5) في "د" زيادة:((قال في "الأشباه": ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط النهر لأن النهي راجمٌ على - 


الجزء الثاني 69اللللسسسمم ‏ إبوإهج لسلس سس سسب فصل في الاستنجاء 


لكوتي افاي كلد وفنا ا 000/000 ش52 


ويصلي» وهل عليه الإعادة؟ الأشبةُ نعم كما إذا مُنِعٌ عن الاغتسال بصنع عبار» ب وصلى كما 
مر أقاده في "الحلبة"27. وذكرنا تخلافة ف بحث الغسل”"» فراجغه. 


1١م‏ (قولة: كما مرّ”") أي: قبيل سُئن الغسلء» حيث قال: ((وأمّا الاستنجاءً فيت ركه 
مطلقا)) اه. أي: سواء كان ذكرا أو أنشى أو محتثىء بين رجال أو نساء أو حناثى؛ أو رجال 
ونساع أو رحال وعنائى. أو نساء وخنائىء أو رجال ونساء وخناثى» فهي إحدى وعشرون 

2 1 0 ًّ 
صورة. اه خح0. 

000" (قولة: فلو كشّف له إلخ) أي: للاستنجاء بالماء» قال "نوح أفندي": ((لأن كشف 
العورة حرامٌ» ومرتكب الحرام فاسقٌ» سواءٌ تحاوّرَ النجَسُ المحرج أو لاء وسواء كان المجاوز أكترٌ 


م الدرهم أو أقل))» وم فهمَ غير 0000 سها؛ لما قٍ "شرح "00 عن "البرازية'"20: 


- الأمرء حتى استوعب النهيُ الأزمان ولم يقتض الأمر التكرارء كذا في "فتاوى البزازي"؛ والمرأة إذا وجب عليها 
الغسل ولم تحد سترة بين الرجال فإنها تؤخره بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرحال لا يؤخره ويغتسل» وف 
الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه: والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى؛ والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع 
وجود الحدث بحال» وتحوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة» ودون ربع ثوب فٍ 
المخففة» وذلك لأنّ قليل النجس معفوٌ عنه دون قليل الحدث كذا قالواء وفيه: أن الجبيرة يجوز تمرك المسح عليها 
مطلقاء من المسح أولاً عند الإمام مع أن تحتها حدثا. كذا أفاده بعض الفضلاء. تنبيه: المرأة بين النساء كالرحل بين 
الرحال كذا في "شرح النقاية". بقي لو كان الرحل بين النساء وقياسه أن يؤحره كامرأة بين الرجال فإن نظر الجدنس 
إلى الحنس أحضةٌ من نظر غير الجدس إلى الجدس كما في "المبسوط”)). 

7/8٠١ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  منهيات الوضوء‎ )١( 

(0) المقولة ]١1١35[‏ قوله: ((وينبغي لها)). 

5 دألاحه دده "در" 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق 7١‏ /ب. 

(ه) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء صاةل. 

(5) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف كيفية الاستنجاء 4/5 ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


لكلف 


قسم العبادات ؟4 . د د حاأشية ابن عابدين 


((أنَ النهيّ راحح على الأمر)). 
:0" (قولةُ: لا لو كشّف إلخ) أما التخوّط فظاهر؛ لأنه أمرٌ طبيعيٌ ضرورييٌ لا انفكالة 
فم وان اعمال تدج امتح لفسال اوكا 2 اذ المكور جلف وصفي ون ل 
يغتسرلٌ فيها إلا في صورتين» وهما: رجُلٌ بين رجال» وامرأةٌ بين نساء» فيجبْ حمل كلامه عليهما 
فقط. اه "ح"27. أي: لأنّ نظر الجنس إلى انس أخحف» وقد نفل في "البحر”*2 لزومٌ الاغتسال 
في الصّورتين المذكورتين عن "شرح التقاية"؛ وقدّمنا هناك”2 نقلهُ عن "القنية"؛ وأنّ "شارح المنية" 
قال: ((إنه غيرٌ مسلّم؛ أن تك النهي مقدّمٌ على فعل المأمورء ول خلف: وهو التيمّم)), وقد 
مر تام فراجهه. [1/ق/58؟/أ] 
روم (قولة: د ”0 أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى: 
نيدي شرت نيكم ثوأواقة يب الْمملقَررت4 [التوبة-١٠]:‏ قيل: لما 3 قال 
رسول الله يلم رريا أهلّ قباء إِنّ الله أت 3 فماذا تصنعون عند الغائط؟م» قالوا: لتب م الغائط 
الأحجار ثم نتبعٌ الأحجارٌ امائ"". فكان الحمعٌ سن على الإطلاق في كل زمان» وهو الصحيخ 
وعليه الفتوى» وقيل: ذلك ف زماننا؛ لأنهنم كانوا يبعرون. اه "إمداد"0, 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطهارة ق 7/ب. 
)١(‏ "السّراج الوهاج": كتاب الطهارة - باب الأنجاس ١ق 1/١١9‏ 
(") المقولة 37؟١]‏ قوله: ((كما بسطه ابن الشحنة)), 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق 731 ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ,599/١‏ 
(5) المقولة ]١١91[‏ قوله:((لا يدعه وإن رأوه)). 


(0) أورده الهيئمي في "جمع الزوائد" 2517/١‏ وقال: رواه البزار وفيه: محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري. ضعّفه 
البخاري والنسائي وغيرهما. 


(8) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 


الجزء الثاني :1 فعس يي الاستنجاء 
(ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاور المخرج نجس) مانع؛ 0 20000000 


ثم اعلمٌ أن الجمع بين الماء والحجّر أفضل» ويليه في الفضل الاقتصارٌ على الماء» ويليه 
الاقتصارٌ على الحجرء وتحصل السّنة بالكل ون تفاوّت الفضلُ كما أفاده في "الإمداد"”2 وغيره. 
(قولَهُ: ويجبْ» أي: يُفرَضُّ غَسلْمُ) أعاد الضميرٌ على العُسل دون الاستنجاء لآنّ 
غسل ما عدا المخرج لا يُسمّى استنجاءًه وفسرٌ الوحوب بذلك لأنّ المراد بالمجاوز ما زادَ على”") 
الدّرهم بقرينة ما بعدهء ولقوله في "المجتبى": ((لا يحب العَسلُ بالماء إلا إذا تجاوّرٌ مسا على نفس 
المخرج وما حولَهُ مِنْ موضع الششّرجء وكان المجاورٌ أكترٌ مِنْ قلدر الدرهم) اه. ولذا قيَّدَ 
"الشارخ" النحسّ بقوله: ((مانع)). 
والشّرج بالشين المعجمة والحيم: ممع 0 الذي ينطبق كما في "المصباح”7". 
1٠م‏ (قولة: إن جاوّرٌ المحرج) يشملُ الإحليل» ففي "التاترخحائيّة'"”'2: ((وإذا أصاب طرف 
الإحليل من البول أكثرٌ من الدّرهم يحب عله هو الصحيع””» ولو مسّحَهُ بالمدّر قيل: يُحزئه 
5 على المقعدة» وقيل: لاء وهو الصحيح)) أه. 
أقول: والظاهيٌ أنه لو أصاب قلف الأقلف القدرٌ المانع فحكمّةٌ كذلك. 
(تنبية) 
مقتضى اقتصارهم على المخرج -أي: وما حولَهُ من موضع التتّرج كما قدّمناه آنفً" عن 
'الحتبى" - أله يجب عسل المجاوز لذلك وإِن لم يجاوز الغائط المتّفحة ‏ وهي ها ينضُمٌ من الأليتين 
عند القيام - والبولٌ الحشفة خحلافاً للشافعيّة» حيث اكتقوا بالحجر إن لم يجاوز ذلك. 
)١(‏ "الإمداد”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١٠؟/أ.‏ 
)١(‏ في"م':((من)) وهو ححطأ. 
(5) "المصباح": مادة((شرج)). 
(4) "التاترانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول قٍ الوضوء .١١5/١‏ 
(د) قوله:((هو الصحيح)) نقله ف "التاترانية" عن "النصاب". 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


قسم العبادات +« د دل" حاشية ابن عابدين 


م (قولة: يعبر إلخ) أي: خحلاقاً ل "عمد”. 

والحاصل: أن ما جاوّرٌ المرج إِنْ زادٌ على الدّرهم في نفسه يفترض عَسلَهُ اتفاقاء وإنْ زاد 
عَم ما على المخرج إليه لا يُفُرَضّ عندهما بناءً على أن ما على المرّج في حكم الباطن عندهماء 
فيسقط اعتبارهُ مطلقاء 5.3/1 ؟/ب] حتى لا يضم إلى ما على بده من النجسء وعند "محمّد": 
يُفرّضُ عَسلَهُ بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده» فلا يسقط اعتبارةُ ويْضهُ؛ أن 
العفو عنه لا يستلزمٌ كوت في حكم الباطن بدليل وجوب عَسَلِهِ في الجنابة والحيض» وفيما لو أصابَة 
بحس من غيره على الصحيح. اه "نوح" عن "البرهان"؛ والصّحيحٌ قولهماء "قاسم". 

قلت: وعليه "الكير”" و"اللصدف"؛ واستوحّة في "الحابة"”” قول "محمّد'؛ وآيدَهُ بكلام 
"الفتح””" حيث بحت في دليلهماء وبقول "الغزنوي" في "مقدّمته": ((قال أصحابنا: من استجمُرٌ 
بالأحجار» وأصابته ا ا لم تحر صلاتة؛ لأنه إذا جَمِعَ زادَ على الدرهم)) اه. 

وقدّمنا» عن "الاحتيار": ((أنّه الأحوط))؛ وعليه فالواجبُ ليس غَسْلٌ المتجاوز بعينه ولا 
الجميعء بل المتحاوز أو ما على المخرج كما حيَّرَةُ في "الحلية'””, أي: لأله لو ترك أحدُهما وهو 
درهمٌ أو أقلُ كان عفواء ثم قال”"©: ((إنّ قولهم بوحوب غسل قر الدرهم لقربه من الفرض - 
وهو الرائدٌ على قدر الدرهم ‏ الفلَاهرُ ألدنميه تع فا بعض المشايخ» ولد غيرٌ مأثور عن أصحاب 
المذهب؛ لأنّ الحكم الشرعي لا يشت .جرد الرّأي)) اه. وقدّمناا" عنه في الأنحاس نحو ذلك. 


.710//١ انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة  الاستنجاء ١/ق ل8ه/ب وما بعدها.‎ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل ف الاستنجاء .19/1١‏ 

(4) المقولة [5937] قوله:((وما قيل إلخ)). 

(د) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ لاه/ا. 

(1) "الخلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ لاد/إب بتصرف. 


(7) المقولة [/851؟ع قوله: ((وعفا الشار ع)). 


الجزء الثاني مع فصل في الاستنجاء 


لصلاةٍ (فيما وراء موضع الاستنجاء) لأا مااعانق الملخري مبناقط رع وإن كد 
ولهذا لا تكرة الصلاة معه. 


(وكره) تحرعا (بعظم را ورواث) 0 ا 


سم (قولة: لصلاق) متعأز بالمانع. 

"1 (قولة: ولهذا إلخ) استدلالٌ على سقوط اعتبار ما على المخرجء وفيه أن ترك عسل 
ما على المخرج إنما لا يكرةٌ بعد الاستجمار كما عرف لا مطلقاء فالدليلٌ خض دن التعى» وكقامة 
ف "الحلبة" 20 

(قولة: وكرة تحريماً إلخ) كذا استظهرَةُ في "البحر”" لذنهي الواردٍ في ذلك» أي: فيما 
ذكرَهُ في "الكتز" بقوله: ((لا 0 روث وطعامٍ وكين)). 

أقول: أمّا العظم والروث فالنهى” 5 ا ل ماية د اه ال 
الزادَء فقال: ولكم كل عظم ذَكرَ اسم الله عليه يقَعٌ في أيديكم أوفِيَ ما كان حم وك 
علفْ لدوابكم» فقال النبي رفلا تستنجُوا بهماء فإنهما طعامٌ إخوانكم). 


(قولة: استدلالٌ على سقوط اعتبار ما على المحرج إنخ) لا يخفى أن مدخول لام التعلييل هر 
الدليلٌ» فيكونُ الكلام مَسُوقاً للاستدلال على عدم كراهة الصلاة معه بسقوط اعتبار ما على المحرج» 
ففي كلايِه قلبٌ» ويقال: سقوط ما على المخرج يدل على عدم الكراهة ولو بدون استجمار مع أنه إنما 
هو فيما إذا حصل الاستجمار. 


)١(‏ انظر "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 4د/أ ‏ ب 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/هه؟.‏ 

(8) أخرجه أحمد 2475/1 د الصلاة ‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 
وأبو داود(85) عختصراً: والترمذي(758") كتاب تفسير القرآن باب (47) من سورة الأحقافء وقال: هذا 
حسن صحيح. وابن خزعة في "صحيحه" (87) كتاب الطهارة ‏ باب ذكر العلة التي من أجلها زُْحرٌ عن 
الاستنجاء بالعظام والروث» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١4/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستجمار 


قسم العبادات سس سدم ووه لد سس" حاشية ابن عايدين 


00000 -111 0 2 1 دل 41 ولك . 1 32 9 2 
وعَللَ في "الهداية” للروث بالنجاسة: وإليه يشيرٌ قولة كل في حديث آخر: «إنها 
ركسنٌ”"» لكنّ الظاهر أَنَّ هذا لا يفيدٌ التحريم؛ ومثلهُ يقال في الاستنجاء حجر استنجي به إلا 


أَنْ يكون فيه نهي أيضاً. 

قال في "الحلبة””: ((وإذا ثبت [7593/1/]] النهيّ في مطعوم الحمن وعَلّف دوايُهم ففي 
مطعوم الإنس وَعَلف دوأبهم بالأولىء وأما المي فهو قُِ ال 0 أيضاً: «إذا بال أحذكم 
فلا يدن ذكرَةُ بيمينه» ولا يستنحي بيمينه)» )). 

وكا لكك ولطرف مسرن "الج" ورا سيصر لسن عن مده القكرر مقطا عورا 
فالظاهرٌ عدم الكراهة التحرعيّة» وقد قال في "الحلبة"20: ((لم أقفْ على نص يفيدٌ النهيَ عن 


.78/١ "الهداية": كتاب الطهارات  فصل ف الاستنجاء‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد »450-4717-41//١‏ والبخاري(55١)كتاب‏ الوضوء ‏ باب لا يستنجى بروث؛ والترمذي(7١)‏ 
كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء ف الاستنجاء بالحجرين» وقال: هذا حديث فيه اضطراب» وابن ماجه(؛١8)‏ 
كتاب الطهارة وسئنها - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة والرمة» والدارقطني 5/١‏ كتاب الطهارة - 
باب الاستنجاءء والبيهقي ف "معرفة السنن والآثار" 7410/١‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مسند أحمد" 47/18 :١‏ إسناده صحيح. 

() "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 7/1 

(5) أخرجه أحمد 3٠٠/5‏ والبخاري(؛4 5 ١)كتاب‏ الوضوء ‏ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» ومسلم(7١)‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين؛ وأبو داود(١7)‏ كناب الطهارة ‏ باب كراهة مس الذكر باليمين في 
الاستبراء» والترمذي(ه ١)كتاب‏ أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء ف كراهة الاستنجاء باليمين» وقال: حديث حسن 
صحيح؛ والنسائي ١/ه؟:‏ 245 وابن ماجه(. ١8)كتاب‏ الطهارة وستتها ‏ باب كراهة مس الذكر باليمين 
والاستنجاء باليمين» والدارمي ١5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن قتادةةفه و 
وني الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف#د. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١هه؟.‏ 

(1) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 1/67 -اب. 


م 


الجزء الثاني 7 تبي و7ب7 1 فصل في الاستنجاء 


وأمّا | ع المحترم فلِما ثُبَتَ في "الصحيحين”'' من النهي عن إضاعة المال. 
حقٌ الغير - ولو جدارَ مسجد أو مِلْكَ آدمي” فلما فيه من التعدّي المحرم. 

1 الفحم عله في "البحر"”": ((بأنه 0 المقعدة)) كالرّحَاجٍ والخخنرّف» وفيه ما 
علمدةة ايف نل "الداية "ار ززى "وار "عل "ابن تتعود؟ رضي الله ساك عنيها 
قال: ((قلدمٌ وف الحنٌّ على النبيي» فقالوا: يا محمّثء إن أَمَنَك أن يستنحوا بعظم أو روثةٍ 
أو حُمَمَق فإثّ الله سبحانه وتعالى جَعَلَ لنا فيها رزقاء قال: فنهى النبيٌ ل عن ذلك))» قال 


و وام الفحم)) اه. 


0 


)١(‏ أحرجه البعاري(77: ١)كتاب‏ الزكاة ‏ باب قول الله تعال ط لابتعلوب الكاست إلصافاً4 من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء ومسلم(د )١7١‏ كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة» 
من حديث أبي هرير ةم قال: قال رسول الله يل:((إدّ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاناً: فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا نشركوا به شيثاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)). وحديث المغيرة بنحوه. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(47 4) عن أبي هريرة ف مرفوعاً. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ه‏ ه؟,. 

(9) "الحلبة": كتتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ ١61/أ‏ 

(4) أخرجه أبو داود(89) كتاب الطهارة ‏ باب ما ينهى عنه أن يُسْتَنجَى به والدراقطني 25/1 0ه كتاب الطهارة ‏ 
باب الاستنجاء. وقال:((إسناده شامي ليس بثابت))؛ وأخخرحه البيهقي ف "السنن الكبرى" ٠١9/١‏ وقال:((إسناده 
شامي غير قويء والله أعلم)) وقال ابن التركماني:((ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحاً إن عبد الله بن فيروز 
الديلمي وثّقَه ابن معين والعجلي» وروى له صاحب "المستدرك” وأصحاب السنن الأربعة؛ ويحيى بن أبي عمرو 
الشيباني وثقه يعقوب بن أبي سفيان و الحاكم والعجلي» وقال ابن حنبل: ثقة ثقة» وروى له صاحب "المستدرك" 

وأصحاب السئن الأربعة وهو حمصي. وقال أحمد بن حنبل:((ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة))؛ 
وحَيْرَِ الحمصي أخرج عنه البحاري وأبو داود» وروى عنه أيضاً أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي. 
انظر "سنن البيهقي" 50 

(ه) "غريب الحديث”": .1١914/١‏ 


قسم العبادات مقص37ت7للتااب2277 7 1 الال > »للصحهبتدت حاشية ابن عابدين 


59 5 ره ا اج وي ع ان راوار خ ل ون 
يابس كعَدرَةٍ يابسةٍ» وحجر استنجي به إلا بخرفي آخر (واجر وخحرّفي وزجاج و) 
:1 1 5 : لز 0 1 2 9 2 
شيع كترع (كخرقة ديياج» وكين) ولا عذر ببسراه» فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا.. 


(تنبيه) 
استفياة من حديمشع "مسلم' اسن لسّابق”" أنه لو كان عظمٌ ميتةٍ لا يكرة الاستنجاءٌ به تأمّل. 
ال (قولهٌ: يابس) ف به أنه لما كان لا ينفصيل منه شيء ء صحّ الاستنجاءٌ به»؛ لأنه 
يفف ما على البدن من النجاسة الرطبة» "بحر'”"2. أي: بخلاف الرّطبء فإنه لا يجفف؛ فلا 
يصح به أصلا. 
"٠9‏ (قوله: استنجي بهى) بالبناء للمجهول. 
4م (قولة: إلا بحرضي آخحرّ) أي: لم تصيبة النجاسة. 
روك١م]‏ (قوله: واحر) بالمدٌ: الطوبب اللقية وي. 
00 (قولة: وح لمارا لابرد ب "القامو س”": ((هو ما يعمل 
من :طين يُشُوّى بالنار راحتى يكون فيا ا حلبة ا ٠‏ وفسرة قُِ "الإمداد”” '" بصغار الخصا. 
والظاهر: أنه أرادَ الخذّف بالذال المعجمة السّاكنة؛ لأنه - كما في "القاموس”” 2‏ ((الرمي 
بحصاةٍ أو نواةٍ أو نحوهما بالسبابتين))؛ فيكون أطلق المصدرٌ على اسم المفعول؛ تأمل. 
ردع.”م/ (قولة: وشيء خترم) أي: ماله احترام واعتبارٌ ع1" فيد حل فيه 0 متقصوم إلا 
الماع كما قدمناه”". 
)١(‏ ف هذه المقولة. 
(9) "البسر": كتاب الظهارة - باب الأنحاس 8/6 ها 
فق "القاموس 7 : مادة((حرف)). 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١‏ /ق ١7م‏ ]ب بتصرف يسير. 
(د) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق١؟/ب.‏ 
(5) "القاموس": مادة((حذف). 
(9) من ((أطلق)) إلى ((شرعاً))ساقط من 
(8) المقولة ]5٠٠[‏ قوله:((لا قيمة لها)). 


امن 


الجزء الثاني لللسسسسسم ا اوب#واهجيج سسا قصل في الاستئجاء 


ولكاوم 1 السيطية فعا بطر موطاسا لكر لل ا 0 فيه جع الآدمي ولو 
كافراً أو ميتء ولذا [١/7553/ب]‏ لا يجورٌ كسرٌ عظيف وصرّحَ بعضُ الشافعيّة: بأد من المحترم 
حزءً حيوان متصل به'"" ولو فأرة بخلاف المتفصل عن حيوان غير آدمي اه. 

ويبخي أن يدل فيه تناس مسحب ولذا لالت في محل" متهن ودحَلَ أيضاً ماك زمزم 
كنا كيهان" اذل فيان اتام ربس اب 0 قال ف "المتراء 127 (زقيكل: 
إنْه ورّقُ الكتابة» وقيل: ورّقُ الشجرء وأيّهما كان فإنّه مكروةٌ)) اه. وأقره في "البحر”7© وغير 

اها العلة ويف اغيم وإليا كر هلها للدواب افوس كر 0 
مزيل» وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقيوه وله احترامٌ أيضاً لكونه آله لكتابة اللّم؛ ولذا علْلهُ ف 
"التاتر حانيّة"7": ((بأن تعظيمه من أدب الدين))» وف كتب الشافعيّة: ((لا يجوز عا كيب عليه 
حوقان لج الخو تيوت اهارو انال نلف عاض 1 المحترم كفلسفة وتوراةٍ 

وإنحيل عَلِمَ ا وخلوهُما عن مار الاستنجاء به)) اه. 
تقر "اتويات 030 يلوا نماض "الم "امن الختافمية وار 


)١(‏ المقولة [47١؟]‏ قوله: ((وإن نقص إلى قوله يتمم))؛ لكن التقدير هناك بدرهمء فليراحع. 

(؟) قوله:((متصل به)) هكذا بخطه, ولعلٌ الأصوب((متصلاً) بالنصب صفة((جزء)) الواقع اسم أن اللهمّ إلا أن يتمعل 
اسمها ضميرٌ الشأن أو أنه رسم على لغة ربيعة» تأمل. اه مصححه. 

(5) المقولة | اله ]١‏ قوله:((بلا كراهة)). 

(4) في"د" زيادة:((فائدة:ذكر السبكي من الشافعية كراهة الاستنجاء بالورق الأبيض؛ لأنه حبق لأن يُكْتَبَ فيه القرآنُ 
ونحوُه من العلوم الشرعية. واعترضه ابن حجر بأنّه لو سُلُم خلقُهُ لذلك فلا كراهة» بل يجوز إن كان شنا مزيلاً 
كما صرح به جماعة من المتأحرين» وإن كان فيه نشا فهو مستهلك اه ملخصاً)). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ ١٠١7/أ.‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 50/١‏ 7. 

(7) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء .١١7/1١‏ 

(8) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات .55/١‏ 

(5) في كتابه ”المهمات" على روضة الطالبين" للنوويء كما في القهستاني» والإسنوي هو: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن 
ابن عليء جمال الدين المصري الشافعي(ت ؟/الاه).(" كشف الظنون" 9550-555/9 8914/76 "الدرر الكامنة" > 


قسم العبادات ب :. حاشية ابن عابدين 


ولا صاب ترك الماء» ولو شُلّتا سقط أصلاً كمريض ومريضةٍ لم يحدا من يحل 
جماعُةُ (وفحم وعَلْف حيوان) ا ا 0 

قلت: لكنْ نقلوا عندنا أن للحروفب حرمة ولو مُقَطّمة وذكرَ بعضُ القرّاء أن حروف 
الما نلَتْ على هود عليه السلام؛ ومُفادُه الحرمة بالمكتوب تطلاء ورنا كاك لملدق 
الأبييض كوه آله للكتابة كما ذكرناء'' يوذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلّحٌ لها إذا كان قالع 
للنجاسة غير متقوّم كما قدّمناه!"' من جوازه بالمِرّق البوالي» وهل إذا كان متقوماء ثم ْطِع منه قطعة 
لا قيمة لها بعد لقطع يكرة الاستنجاء بها أم لا؟ الظاهرٌ الشاني؛ لأنه لم يُستنج عتقوم» نعم قطعةٌ 
لذلك الظَاهر كراهتة لو بلا عذر_بأن وََحَدَ غيره - لأنّ نفس القطع إتلاف؛» والله تعالى ل 

(تنبية) 

ينبغي تقييدُ الكراهة فيما له قيمة بما إذا أذّى إلى إتلاف أمّا لو استنجى به مِنْ بول أو 
او ل ال ل يل 
بخرقة المنيّ ليلة العرس» تأْمّل. 

09م (قوله: ولا صاب )١‏ أمّا لو وََدَ صاباً كسادم وزوجة [١/ق50/أ]‏ لا يتركة كما ف 
"الإمداد"27, وتقدة0) في التيمّم , الكلامٌ على القادر بقدرة الغير» فراججعه. 


لضت 0 5007 أي: بالماء والحجر. 
دسم (قولة. كمريض إلخ) في "التاترحانية"”0) ((الرحل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا 


م وله أبن أو أخ وهو لا يقَدِرٌ على الوضوء قال: يوضئه ا أو أنحوه غير الاستنجاء فإنه 


4/9 ه” "البدر الطالع" .)57/1١‏ 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(0) المقولة [7005] قوله:((مما هو عين طاهرة)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق١؟/إب.‏ 

() المقولة ]١١57[‏ قوله:((كما ف "البحر')). 

(د) "التاترخانية":كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء ٠١ 5/١‏ نقلاً عن "المحيط". 


الجزء الثاني بيب م تن | لوو باجمسمتشتحبيت. “فقيل ف الاستتحاء 


وحق غير وكل ما ينة ينتفع به (فلو فعَلٌ ايرام مع الكراهة لحصول الإنقاءء وفيه 
يي و ا 


لايس فرججَةُ؛ ويسقط عنه. والمرأة المريضة إذا لم يكنْ لها زوج وهي لا تقليرٌ على الوضوءء ولها 
بت أو أت توضّكهاء ويسقط عنها الاستنجاء)) اه. 

ولا يخفى أن هذا النفصيل يجري فيمَنْ سَلتْ يداه؛ لأنه في حكم المريض. 

(8."] (قوله: وحقّ غير) أي: كحجَرهٍ ومائه المحرّز لو بلا إذنه ‏ ومنه المسبّلُ للشرب 
فقط- وجدار ولو لمسجدٍ أو دار وَقَفٍ لم بولك منافعها كما مر”". 

8 (قولة: وكلّ ما ينتفع بهم أي: لإنمبي” أو جني أو دوابهماء وظاهِرُهٌ: ولو هما لا 
كلف بأن كان حكن عبيلة, 

م.م (قولة: مع الكراهة) أي: التحرعيّة في المنهيّ عنه. والتنزيهيّة في غيره كما عَلِمَ مما 
قرّرناه أوّلا1"؛ وما ذكَرَهُ "الزاهدي" عن 'النظم": ((من أنه يستنجي بثلاثة أمدار» فإن لم يجَذ 
قبالأحجار, فإن لم يذ فبثلاثة أكُفي” من تراب لا.ما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما؛ لأنه 
روي في الحديث: ((أنه يُورث الفقر))40) اه. قال في "0 ((إنه ع ظاهر الوه مع 
مخالفته لعامّة الكتب» وكذا قولهُ: لاما سواها إلخ, مقان الكروة امقر ملفا وما كر ميخ 
الحديث الله أعلم به)) اه عل تالحا: 


.0م (قولة: وفيه نظرٌ إلخ) كذا في "البحر””» وأجحاب في "النهر””: ((بأن المسنون إنما 


(0) صاكااغ "درا 

(0) المقولة [4 ]5٠٠١‏ قوله:((كمدر)). 

() المقولة [7."] قوله:((وكره تحرعاً إلخ)). 

(4) لم بحده في المصادر الحديثية التي بين أيديناء وقد ذكر في كتب الفقه. 
(د) "الخلبة':كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 59/أ. 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 56/1 3. 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق«9/أ, 


0/5 


قسم العبادات 0 د ل ##سعم د لس" حاشيةاين عابدين 
وكما كرة) تحرعا (استقبالٌ قبل واستدبارٌها لِ) أحل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء.. 


هو الإزالة» ونمو الحجر لم يقصّد بذاته بل لأنه مزيل. غاية الأمر أن الإزالة بهذا الما 
منهيء وذا لا ينفي كولَةُ مُزيلء ونظيرةُ: لو صلّى السنة في أرض مغصوبةٍ كان آتيا بها مع 
0 المنهي عنه)) اه. ١‏ 
قلت: وأصلُ الجواب مصرّح به في "كافي النسفى”2"7, حيث قال: ((لأنّ النهي في غيره؛ فلا 

يني مشر وعيّته كما لو توضناًبماء مغصوبره أو استدجى بحص مخصوبي)). 

قلت الام أله را بالشر ويه الخد لك يقال هليه إث للتضرد مين السقة العواب: 
وهو منافب للنهي بخلاف الفرض: فَإِنّهِ مع النهي يحصّلٌ به سقوط المطالبة كمّنْ توضأ بماء 
مغصوببيء فَإنْه يسقَط به الفرضُ وإ أيمَ ادف ما اكيم اكه "ايع لوضرة الام 
أله وإن صمح لم يكن له ثواي. 

(..م (قولة: استقبالٌ قبلق) أي: جهتها كما ف الصلاة فيما يظهرٌ» ونصّ الشافعيّة على أنه لو 
استقبلها بصذره. وحوَّلَ ذكره عنهاء وبال لم يكرةُ بخلاف عكسيه اه. أي: فالمعتيرُ الا 
بالفرْج؛ وهو ظاهرُ قول "محم" في "الجامع الصغير”": ((يكرةُ أنْ يستقيلَ القبلة بالفرج في الخلاء)): 


(قولٌ العف مكنا كر استقبال القبلة) قال في "الهداية"': ((ويكره استقبال القبلة بالفرج في 


بيت الخلاء؛ لأنه عليه السلام نَهّى عن ذلكء» والاستدبارٌ ور ا ويه التعظيم. ولا 
يكرة في رواية؛ لأن الجدير امور ز للقبلة» وما خم ينا إلى الأرض بخلاف المستقبل؛ لأنّ 
قر جه م ُو لهاء وما يبح مه يبط إليها) اه. قال في "العناية" م م د 
"ابن عمر" أنه عليه السلام قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروهاء ولك شرّقُوا أو 
غرّبو/)؛ أحيب بأنّه محمولٌ على أن المراد به أهلٌ المدينة؛ لأنهم إذا استديروها صاروا متوجّهين إلى بيت 
المقدس فكان مكروهاً)) اه. فعلى هذا الحواب يكرهُ استقبال الحرم المدني أيضاً وإن لم يكن متوجّهاً 
نحو القبلة» وكذا على ما علّلَ به للرٌواية الأخرى من ترك التعظيم. 


)١(‏ "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 9١/ب‏ وعبارته:((لأنّ النهي لمعنى ف غيره)). 
)١(‏ "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة المرأة - وربع ساقها مكشوف صاال/ل. 


الجزء الثاني نف قصل في الاستنجاء 


لم يكره (ولو في بنيات) لإطلاق النهي (فإِنْ حِلسَ مُستقبلاً لها/ غافلاً ثم ذكَرَهُ 
ارق دياك تيك "الطيري "100 ررمي حلس ينولك 01001 


وهل يلزمّةُ التحرّي لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهرٌ نعم. ولو هِبّتْ ريح عن يمين القبلة 
نازع ولي على ب اللشاسة عليه والظ ام اله سر عليه انسياة القلة حيتة أمكةه 
لأنّ الاستقبال أفحش, والله أعلم. 

0040 (قولة: واستدبارها) هو الصحيح؛ وروي عن "أبي حنيفة": أنه يحل الاستدبار. 

اسم (قوله: لم يكرة) أي: قرف نكا في "المنية"”": ((أنّ تركه أدبْ))» ولمامر”” ف 
الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون غالباً مع كشف العورة حفى لو كانت 
وار لا بأس بهء ولقولهم: يكرهُ مد الرّخْلين إلى القبلة في النوم وغيره عمد وكذاتي حال 
مواقعة أهله. 

.م (قولُ: لإطلاق النهي) وهو قوله وليك: ((إذا أتيتمٌ الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستديرٌوهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا)) رواه "الستة"”7»؛ وفيه رد لرواية حل الاستدبارء ولقول 
"الشافعي" بعدم الكراهة في البنيان أخذاً من قول "ابن عمر" رضي الله تعالى عنهما: ((رَقِيِتْ 
يوم على بيت "حفصة"”. فرأَيتُ رسول اللو يقضي حاجتة مستقبل الام مستديرٌ الكعبة)) 
رواه "الشيخخان"0'. 

)١(‏ أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "نصب الراية" .٠١7/5‏ وله شاهد عند الدارقطني 59/١‏ كتاب 


الطهارة - باب الاستنجاء عن طاووس مرسلاً. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء ص والعبارة لشارح "المنية". 

5 لوده "در". 

(4) أخرجه مالك .191/١‏ وأحمد ,4١4/5‏ 415415 417: والبخاري(4 9©)كتاب الصلاة ‏ باب قبلة أهمل 
المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم(14؟) كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة» وأبو داود(9) كتاب الطهارة - باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة» والترمذي(8) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ف النهي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول؛ والنسائي 257/١‏ 77 كتاب الطهارة ‏ باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجحة» وابن 
ماجه(8١7)‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن استقبال القبلق» كلّهم من حديث أبي أيوب الأنصاري طن مرفوعاً. 

(د) أحرجه مالك ف "الموظأ" ١44 ١91/١‏ كتاب القبلة ‏ باب الرخصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط, وتحمد 241/9 99) - 


قسم العبادات متحت عمسن واو مجم بتي ٠‏ أخاشية ابن غايدين 


قبالة:القبلة تذك ها عا غراف غنوه خلالاً نذا لم ينا من علبه نح نر له زان 
أمكنة وإلآ قلا اباس . 
(وكذا يكرة) هذه تعمُ التحرعيّة يه والتنزيهيّة اكه اوس عط ماخاعراء فق ب الساتجوت كه ما وح ل اك 


مطلب: القول مرجّحٌ على الفعل 

ورُحّحَ الأول بأله قو وهذا فعلٌ والقولٌ أول؛ لأنّ الفعل يحتملٌ الخصوصيّة والعُذَرَ وغير 
ذلك» وبأنه حرم وهذا مبيصٌ والمحرّمٌ مقدّم وتام في "شرح المنية'"”". 

١س‏ (قوله: قبالة بضم القاف ,معنى تجاةء "قاموس”2. اه "ط"0". 

(4 0" (قولهُ: انحرف عنها) أي: بِحُماتِه أو بقُبُله حتى حرج عن جهتهاء والكلامٌ مع 
الإمكان» فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى» فافهم. 

(40. (قولة: حتى يُعفرَ لهم أي: تقصيرهُ في عدم تيه حتى عَفَلَ واستقبلّهاء أو المرادٌ غفرانٌ 
ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر» م إَِحْسَك يذْسَْالتَيعَاتٍ #[هود - 4 .]١١‏ 

:05م (قولة: وإلاً فلا بأس) أي: وإنا لم يبمكنة فلا بأس» والمرادٌ نفيْ الكراهة أصلاًء 
ويحتملٌ أنّ ١/ق75517/|]‏ المعنى: وإن لم ينحرفاً مع الإمكان فلا 0 ف "النهاية", 
رشعو ناراة و لات الأرل كما عر شالع بو ابسيخالك ررلم دك افتبار ‏ بار رلا 
بقوله: ((ندبً)». 

50410 (قولة: هذه إلخ) الإشارةٌ إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآنية» أي: بخلاف كراهمة 


- والبحاري )١448(‏ و(45١)كتاب‏ الرضوء ‏ باب التبرز ف اليبوت؛ ومسلم(77؟) كتاب الطهارة ‏ بساب 
الاستطابة» وأبو داود(7١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرحصة ف ذلكء والترمذي(١١)‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب 
ما جاء من الرخصة ف ذلكء والنسائي 477/١‏ 7 كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في ذلك في البيوت؛ وابن ماجه 
(١؟5)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء صم-. 

() "القاموس": مادة((قبل)). 

(6) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .173/١‏ 


الجزء الثاني ممع فصل في الاستنجاء 


(للمرأٍ إمساكُ صغير لبول أو غائط نحو القبلق) وكذا مد رحله إليها (واستقبالٌ شمس 
وقمر لهما) أي: لأحل بول أو غائطٍ (وبولٌ وغائط ااا 0 


الاستقبال والاستدبار» فإنْها تحرعيّة كما نص عليه أَرَلأَ وأرادٌ دفع ما قد يُتوهَّمُ مأنّ كلَّ هذه 
الأشياء الآنية مثلها مقتضى ظاهر التشبيه. 

مم رق له مسال شتعيم هله الكرلعة يانه شد وه القع من امراف قار 

٠ 4(‏ (قولُ: وكذا مد رجئله) هي 8 50 011 لعن هال "ارحس" زوسياني 
ف كتاب الشهادات أنه عد الرّخْلٍ إليها ترد شهادته وهذا يقتضي التحريم فليحرَرُ)) اه. 

0س (قولة: واستقبال شمس وقمر) لأنهما من آيات الله الباهرة» وقيل: لأَجَلٍ الملائكة 
الذين معهماء "سراج”". وتقل 7 عب الغني””'' عن "المنتاح””©: ((ولا يقعُدُ مستقبلاً 
للشّمس والقمرء ولامُستدبرا لهم للتعظيم)) اه. 

أقول: والظاهرٌ أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهيْ» وهل الكراهة هنا في الصّحراء والبنيان 
كما ف القبلة» أم في المسّحراء فقط؟ وهل استقبال القمر نهاراً كذلك؟ لم أره. والذي يظهرٌ أن 
امراد استقبالٌ عينهما مطلقاً لا جهتهما ولا ضوتهماء وأنه لو كان ساترٌ يمنعُ عن العين ولو سحاباً 
فلا كراهة وأنّ الكراهة إذا لم يكونا في كبدٍ السماءء وإلاً فلا استقبال للعين» وك أنه ايها 


مطلبٌ: إدامةٌ مدّ الرّجل جهة القبلة تَرَدُ به الشهادةٌ 
(قولة: وهذا ية يقتضي التحريم» فليحرر) ما سيأتي محمولٌ على ما إذا اعتاد مد الرّحلٍ إليهاء فلا تقبَلُ 
شهادثةُ؛ لأنّ الصغيرة تكونٌ كبيرةً بالمداومة» فلا يناف ما هنا من كراهة التنزيه. 


(١)"ط":‏ كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .155/1١‏ 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2155/١‏ 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/رق ./١8١‏ 
(4) "نهاية المراد": مستحبات الوضوء صلا7 .-١‏ 


(5) هو"مفتاح السعادة" لكمال الدين بن آسايش الشُرواني(توق قبل 997ه)» وتقدّمت ترجمته .594/1١‏ 


ا" 


قسم العبادات د+ع 4‏ لل" حاشية ابن عايدين 
ماء ولو جاريا) في الأصحٌ وي "البحر": ((أنها ف الراكدٍ تحريّة» وف الحاري تنزيهيّة) 


فليحرر نقد ثم ريت في ' ول الإيضاح”' قال: ((واستقبال عين الشمس والقمر)). 
ابلن ٠م‏ (قولة: في ماء ولو جاريا إلخ) لما رَوَّى "جابرٌ بن عبد الله' ' عن النبيية: وأنه نَهَى 
00 0 
أت ال في الماء الراكدي» روآأه 'مسلها 0 و "أبن ماجه » وعنه قال: ا 
رسول الله ول أن يبال ف الماء الجاري»» رواه 'الطبراني” في "الأوسط”" بسندٍ جيب والمعنى فيه: 
أنه يقذرة ورعها أذّى إلى تنجيسه» وأما الراكد القليل فيحومٌ م البول فيه؛ أنه ةا ويتلف ماليتى 
2 يه :2 2 2 5 عق : 0 2 5 صو 1 
ير باستعماله» والتغوط في الماء أقبح من البول» وكذا إذا بال في إنلى ثم صبه في الماء» أو 
50 02 ا ال ل 1 500 2 ا الم 
بال بقربب النهر فجرى إليه» فكله مذموم قبيح منهي عنه؛ قال الدوؤي اي شرح نسم : 
بالنجاسة» وإِنْ كان جاريا فلا بأسّ به وإِنْ كان راكدا فلا تظهرٌ كراهتة؛ لأنه ليس في معنى 
البول؛» ولا يُقَارِيُة لكن اجتنابه أحسن» اه. كذا في "الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي". 
.م (قولة: وفي "البحر”” إلخ) ذكرّه في بحث المياه توفيقا بصيغة ((ينبغي)). 
(تنبية) 
ينبغي أن يُستننى من ذلك ما إذا كان ن في سفيئة في البحرء فلا يكرةٌ له البولٌ والتغوّط فيه 
)١(‏ "نور الإيضاح”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف تمام أحكام الاستنجاء صا -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 41/7 5.8 وأحرحه مسلم(١81؟)كتاب‏ الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد) 
والنسائي ١917/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم؛ وابن ماجه(747)كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الر اكد؛ وابن حباك في 'أصحيحه'( ١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الميافق وق 
الباب عن أبي هر ير تطيه. 


() أخرحه الطبراني في "الأوسط” 51/5 5. وأورده الهيئمي ف "مجمع الزوائد" ٠١4/١‏ وقال:((رواه الطبراني في 
“الأو سط" ورجاله ثقات)) أن 


(4)' "شرح صحيح مسلم ": كتاب الطهارة ‏ باب النهى عن البول في الماء الراكد 6/6/7 1. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة  .947/١‏ 


الجزء الثاني 00س شتا لبه الس سس قصل في الاستنجاء 
(وعلى تراس نهر عر وامفوض او عر ار عت تيجر و ماروا ارال زرخ وا كل) 


ل 0 
الستّلف منعٌ قضاء الحاجة بهاء ولعلَّ وجهه: أن الماء الجاري بها بعد نزوله من احرن إلى الأسفل لم 
تق له معرمة إلاء الخازي لقرجة ماله بالساسة فلا نطو فيه العلة المارة للكراهة؛ ندال يق 
0 للانتفاع به» نعم ذكرٌ سيّدي "عبد الغني" في "شرح الطرية لقني زراك يظهرٌ المع 
من اتخاذٍ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطّاهرة))» وكذا إحراءٌ ميا الكُنف إليها بخلاف إحرائها إلى 
النهر الذي هو مجِمّعٌ المياو النجسة» وهو المسمّى بالمالح» والله تعالى أعلم. 

.م (قولة: وعلى طرفي نهر إلخ) أي: وإن لم تصيل النجاسة إلى الماء لعموم نهي 
النبي وَيْدٌ عن البراز في المواردء ولما فيه من إيذاء المارّين بالماء وحوفو وصولها إليه كذا في 

.م (قولةُ: أو تحت شجرةٍ مشمرة) أي: لإتلاف الثمر وتنجيسيي "إمداد””". والمتبادِر أن 
المراد وقت الثمرة» ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوالَ النجاسة يعطر أو نحوه كجفاف أرض من 
بول» ويدخحلٌ فيه الثمرٌ المأكولٌ وغميره ولو مشموماً لاحترام الكل والاتتفاع به» ولذا قال في 
"الغزتويّة': ((ولا على خحضرة ينتفعٌ الناسٌ بها)). 

رهه.م (قولةُ: أو في ظل) لقولهتة: رراتقوا الملاعن الثلاثة: البرارٌ في المواردء وقارعةٍ الطريق» 


00 2 عا م دق 
والظل» رواه أبو داوة" و'ابن 00 . 


(1) "الحديقة الندية": لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسيّ(ت”47 ١ه)‏ شرح "الطريقة المحمدية" للمولى 
حقد بن ترعلل: تفي الدين - وقيل: جين الدين - الب ركري أو الب ركلي الرومي (ت١9481ه).‏ ("كشف الظنون”" 
11١5-5‏ 'سلك الدرر" 7.8 "هدية العارفين" 5ك داى "الأعلام" 317/1). 

(؟) "شرح صحيح مسلم”: كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد7؟/10/8. 

(5) ”الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق 55 /رب. 

(4) أخرحه أبو داود(” ١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب المواضع التي نهى النبي# عن البول فيهاء وابن ماجه(8 75) كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن الخدلاء على قارعة الطريق» عن معاذذه مرفوعاء قال البرصيري في "الزوائد": إسناده - 


قسم البادات مل مممععم لس سس سس" ححاشية ابن عابدين 


ينتفع بالحلوس فيه (وبجنب مسجدٍ ومصلى عيد. وف مقابرَ وبين دواب» وق 


طريق) الناس (و) ف في (مَهَبٌ ريح وخر فأرةٍ أو حي أو نهلة مما الام و له وخ ياه 


6٠‏ (قولة: ب ينتفع بالحلوس فيه) ينبغي تيده بما إذا لم يكنْ عحلاً 0 على حرم أو 
مكرويء وإلاً فقد يقال: يُطْلَبُ ذلك لدفيهم عنه. ويُلحَقّ بالظلّ في الصيف محل الاحتماع في 
الكّمس في الشتاء. 

زلله .مع (قولة: وق مقابر) أن الميت تَأذئ 535 اذى به اليل 

والظاهرٌ: أنها تحرعية؛ لأنهم 73/13 نصُوا على أن المرور في سكةٍ حادثة فيها حرام 
فهذا أول» "ط”". 

مه" (قولة: وبين دواب) لخشية حصول أَذِيّةٍ منها ولو 0 بنحو مشيها. 

ركه" (قولة: وف مهب ريح) لول ير جع م الرشْاشٌ عليه 

.5٠م‏ (قولة: وجُخْر) بتقديم الحيم على المهملة, وهوما 525 الهوامٌ والسّباعٌ لأنفسهاء 
الفإرروو 3ك لقال لا «نعى وكول للك أذ التن الس الوك" ساد" :ها يكز 
5 في الححر؟ قال: ((يقال: إن مساكن ابحن)»» رواه "أحمد" و"أبو داود" و"النسائي"7©»» وقد 
يخرجٌ عليه من الجحر ما يلسَعه أو يرد عليه بول ونقِلَ ((أن "سعد بن عبادة" الخزرحي يه قتلنة 
لحن أنه بال في حر بأرض حورات)) ©» وتام في "الضياء". 


- ضعيف» وأخرجه الحاكم ف "المستدرك" ١51//١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وثي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.155/1١ "ط": كتاب الطهارة  ياب الأنجاس‎ )١1( 

(؟) "القاموس": مادة((جحر)). 

(") أبر الخطاب قتادة بن دغّامة السّدُوسيّ البصريّ (ت8١١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء"153/0). 

(5) أخرحه أحمد 87/5» وأبو داود(9؟)كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن البول في البحرء والنسائي 79/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب كراهية البول في الجحر من حديث عبد الله بن سرج س#نه. والحاكم في "المستدرك" ١85/١‏ وقال: 
هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا يجميع رواته. 

(د) أحرجه الطبراني في "الكبير" 8/5 85د 859 .93د والحاكم ف "المستدرك" 58/8 ؟ كتاب "معرفة 
الصحابة"؛ وانظر "الاستيعاب” لابن عبد البر 5٠/7‏ (هامش "الإصابة") و"المعارف" لابن قتيبة صااد ؟-. 


الجزء الثاني ومع فصل في الاستنجاء 


ونّقبو) زاد "العيني": ((وثي موضع يعبر عليه أحدء أو يُقَعَدُ عليه ويحدب طريق أو 
قافلةٍ أو حيمةء وفي أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلمٌ عليهما)) ا 0ك 


(قول: ونّقبي ارق النافذ "قاموس””. وهو بالفتح واحدٌ الثقوب» وبالضمٌ جم 
كاي بفتح القاف. اه "عفتار””". 

م هذا يُغني عنه ما قبله» وهذا في غير اعد لذلك كبالوعة فيما يظهرٌ. 

50م (قولة: راد ا إلخ) أقول: ينبغي أن يراد 8 البولٌ على ما مُنِعّ تر 
الأستتيحاء: يها لأحدر انها كلع ووم كما صرح به الشافعية. 

سم (قولهُ: يعبر عليه أحدٌ) هذا أعم من طريق الناس. 

41> .م (قولة: 51 طريق أو قافلة) فيّدَ ذلك في "الغزنويّة" بقوله: ((والهواءٌ 0 من 
صؤبه إليها))» قال في "الضياء": ((أي: إلى الطريق أو القافلق» والواؤٌ للحال)) اه. 

(ه.م (قولة: وف أسفل الأرض إلخ) أي: بأن يقعُدَ في أسفلهاء ويبول إلى أعلاهاء فيعوة 
الرّصَْاش عليه. 

سم (قولة: والتكلّمُ عليهما) أي: على البول والغائط؛ قال: «لا يخرج الرحُلان 
يسترياة العاففة كاسقين ع فو كينا رعفة لزه ناث الله مال عنك على للقي زواه "لد فاون" 


1 الغ) مر 
و الحاكم 4 و صحححةه . 


(قولةُ: م هذا يُغني عنه ما قبلَهُ) يظهر أنه لا إغناء؛ لأنه في الثقب المطلق؛ وما قبله في المضاف إلى 
الفأرة ونجوهاء ولا يلزمٌ من الكراهة ف الأوّل الكراهة في الثاني. 
(قوله: قيّدَ ذلك في "الغرنويّة" بقوله: والهواءٌ و إلخ) مقتضى تعليل "السندي" عدمٌ التقييد» 
ونصة: ((حشية تلوث بعض المارّة ومّن في الخيمة ولو برائحة النجاسة)). 
(1) "القاموس": مادة((ثقب)). 


)١(‏ "مختار الصحاح": مادة((ثقب)). 
(؟) لم نعثر على النقل ف "البناية" و"شرح الكدر' . 


(4) أخربحه أحمد 057/7 وأبو داود(د ١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب كراهية الكلام عند الحاجة؛ وإسناده ضعيف»ء والحاكم - 


قسم العبادات الاسم اوعمج سسسسسس 2 نحاشيةابن عابدين 


ويضربان الغائط أي: يأتيانِ» والمقتْ ‏ وهو البغضُ - وإث كان على المجموع ‏ أي: بمجموع 
كشف العورة والتحدّث ‏ فبعضٌ مُوحبات المقتٍ مكروةٌ "إمداد”". 
(تنبية) 
عبارة 'الغزنويّة": ((ولا يتكدّمٌ فيه أي: في النلام)؛ وني "الضياء" عن "بستان أبي 
اللّييث"””: (زيكرهُ الكلامٌُ في الخلاء)). 
وعلاعكة آله لا فم ال تعبا القاحة) ود كر يعر السافية انه المعتمدٌ عندهم, وزاد ف 


ام 


"الإمداد'”: ((ولا يتنحنح: أي: إلا بعذر كما إذا حاف دحول أحدٍ عليه) اه. .ومثلة بالأولل ما 
لو حشي وقوعّ محذور بغيره؛ ولو توضأً في الخنلاء لعذر هل يأتي [13/ق7”/بس] بالبسملة 
ونحوها من أدعيته مراعاة لسنةٍ الوضوى. أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهرٌ الناني لتصريحهم 
بتقديم النهي على الأمرء تأمل. 
0م (قولة: وأن يبول قائما) لما ورَدَ من النهي عنه'”» ولقول "عائشة" رضي الله عنها: 
رمن حدّنكم أن النبي يلق كان يبول قائما فلا تصدّقوه, ما كان يبول إلا قاعدا»» رواه "أحمد" 
١57/١ -‏ كتاب الطهارة ‏ وصحّحه: ووافقه الذهبي. وابن ماجه(87؟) كتاب الطهارة وسننها ‏ باب النهي عن 
الاحتماع على الخلاء والحديث عندهء والبيهقي لي “السنن الكبرى" ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية الكلام 
عند الخلاء » وابن خزية ف "صحيحه"(9/1) كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن المحادثة على الغائط؛ ل من 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق؟5/أ. 
(؟)' بستان العارفين”: الباب الحادي والخمسون في آداب الوضوء والصلاة ص7 (ذيل "تنبيه الغافلين"). 
()"الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق7؟/ب. 
(5) أترجه ابن ماجه(8 ٠‏ 8) كتاب الطهارة ‏ باب في البول قاعداء وابن حبان(5477١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب الاستطابة» 
والحاكم ف "المستدرك" ١/هم١‏ عت اهيار ريق و "الست الكرىة انمه ع طن الع ريسم ين 
عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ:((لا تبل قائماً)) فإسناد هذا الحديث ضعيف 


لتدليس ابن جريجء وعبدٌ الكريم متفق على تضعيفه. وف الباب عن جابر بن عبد الله طنه. 


الجزء الثاني 4ه سنسدا فصل في الاستنجاء 


أو مضطجعا أو بحرّدا من ثوبه بلا عذرء أو) يسول (في موضع يتوضا) هو (أو 


وفطي والقنداوا " ورساةة عية بدن لتر فى "متروح سيل" زوق زري ف 

النهي العاويت لا تبت ولك حديث "عائشة" ثابتٌ» فلذا قال العلماء: 1 إل لعذرء وهي 
كراهة تتزيهٍ لا تحريم» وأمًا بوله* ل في السباطة التي قرب الدُور فقد ذْكَرَ "عياض””": أنّه لعلّه 
طال عليه يلس 0 حفر البول» فلم يمكنة التباعدٌ)) اه. 

أو لما روي أله له رمال قائما جرح ِمَأبِضِه ‏ بهمزةٍ ساكنةٍ بعد الميم وباء موحَّدقٍ وهو 
باط الرّكبة - أو لوجع كان بصلبيم”", والعرب كانت تستشفي به أو لكونه لم يد مكانا 

153 رفون أ سلفلة نيان للحران وقانةاى "الضياءك 
مقرل أو ايها أو رد اهما من عمل اليهود والصاركة "غزنويّة". 
5م (قولة: بلا عذر) يرحع 0 جميع ما قبل "'ط"20. 


(.*(قولة: ويتوضا هو) قدّرَ ((هو)) ليوافقَ الحديث» ويُِتَ حكمٌ غيره بطريق الدلالة 
أفاده اا ْ 

0 أخريه أحمد 41/1 2377-١‏ والترمذي(؟١)‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في النهي عن البول قائماء وقال: 
ديف عائشة أحسن شي 3 ء في الباب وأصح» والتساي 5 كتاب الطهارة ‏ باب البول في البيت جالسء وابن 
ماجحهل(لا كتاب الطهارة ‏ باب في البول قاعداء عرء ن عائشة رضي الله عنها, 

5" أشرح صحيح مسلم": كتاب الطهارة ‏ باب جواز البول قائماً 15/1 

* قوله:((وأما بوله إلخ)) هو ما رواه الشيحان عن حذيفة#ه ((أنهي أتى سباطة قوم فبال قائماً)) والسباطة هي ملقى 
التراب والقمامة تكون بفناء الدور؛ وإضافتها إلى القوم ليست بإضافة ملك» بل كانت مواتا مباحة في محلتهم؛ 
"ضياء". اه منه. 

() "إكمال المعلم بفوائد مسلم": 85/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين» » لنقاضي أب بي الفضل عياض بن 
موسى اليَحْصْبِي (ت4 ؛ ده). 

(5) أخعرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" 2٠٠١/١‏ وف "معرفة السئن والآثار"847(741/1) عن أبي هريرةطهد. 

(ه) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .١5137//١‏ 

(5) "ح":كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١7/ب.‏ 


قسمالعبادات دده 8هعم ‏ ل" حاشيةابن عابدين 


لحديث: ((لا يبون أحدُكم في مُستَحَمّه فإنّ عامّة الوسواس منه)). 


(فروعٌ) يحب الاستبراء عشي ا 


2 


لولسم (قوله: لحديث إلخ) قله كينا في "البرهان" ‏ : ((عن "أبي داود"2"7: ررلا ون 
أحدكم ف مستحَمّهء ثم يغتسيل أو يتوضّأ فيه فإنَّ عامّة الوّسواس منه» ))» والمعنى: موضعة 
الذي يغتسيلٌ فيه بالحميم؛ وهو في الأصل الماءُ الحان ثم قيل للاغتسال بأيّ مكان: استحمامٌ 
ونا نب ضودذلاف ذا ليك له مبلرة يتهن فدازوله أر كان الكاث علا درم الا 
5 أصابّه منه شيءٌ» فيحصّل به الوسواسٌ كما في "نهاية ابن الأثير"7©. اه "مدني"9. 

مطلبٌ في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء 

(قولة: يحب الاستبراء إلخ) هو طلبُ البراءة من الخارج بشيء مما ذكره "الشارح" 
اس فق بزوال الأني وام الامسقاء فوىطلب الشارة وه آذ بدئاة القعذة بالأسجان أو 
بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء وأا الاستنجاءً فهو استعمالٌ الأحجار أو الماءء هذا هو الأصح في 
تفسير هذه الثلاثة كما في "الغزنويّة” [1١/ق577/أ]‏ وفيها: ((أنّ المرأةٌ كالرجل إلا في الاستبراء» 


(قولة: لفظلة كما في "البرهان" - عن "أبى داود' 'إلخ) أفاد "السندي" أن ما ذكرة "الشارح" 
أرحَةُ "الترمذي" و"النسائي”؛ وأنّ "أبا داود" زادَ بعد مستحمّه: ((ثمّ يغتسل فيه))؛ وفي رواية: ((ثمّ 
يتوضاً فيه)) الحديث أه. 


)١(‏ أخرحه أبو داود(0؟) كتاب الطهارة ‏ باب في البول في المستحم؛ والترمذي(١؟)‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب 
كراهية البول ف المغتسل» وقال: حديث غريبء والنسائي 74/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول في المغتسل» 
وابن ماجه(؛ ٠‏ 7) كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول في المغتسل؛ عن عبد الله بن مغفل فته مرفوعاً. 

(؟) "النهاية ف غريب الحديث”: مادة((حمم)). 

(5) أي: ف حاشيته المسماة "نخبة الأفكار على الدر المختار": كتاب الطهارة ‏ فصل الاستنجاء ١ق‏ 555/) لمحمد 
ابن عبد القادر بن أحمد بن محمد زاده الأنصاري المدني(كان حياً س4 ١4‏ ١نة‏ ه). ("فهرس مخطوطات الظاهرية" 
الفقه الحنفي 47/7 ؟). وقد وهم صاحب "هدية العارفين" 555/7 وتابعه كصالة في "معجم المؤلفين" 4/9 هم 
في عزو الحاشية المذكورة إلى جد المؤلف محمد صالح عبد الله. قاضي زاده المدني (إت817/١1١ه).‏ وانظر "ابن 
عابدين وأثره قي الفقه" 8017/9. 


الجزء الثاني 00 ببوهه لس سسسب ياب الألنمجاس فروع 


أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسرٍء ويختلف بطباع الناس ا 


فإنه لا استبراءً عليهاء بل كما فرَغْتْ تصبر ساعة لطيفة» ثم تستنجي))؛ ومثلهُ في "الإمداد"7". 


وعيّرَ بالوحوب تبعاً ل"الدّرر”" وغيرهاء وبعضهم عبر بأله فرض» وبعضهم بلفظ: ينبغي» 
وعليه فهو مندو ب كما صرح به بعض الشافيّة ومحله إذا أُمِنَّ خروج شيء بعدى فيندَبْ ذلك 
مبالغة في الاستبراء» أو المرادُ الاستبراءً بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتتحئح» أمّا نفس 
الاستبراء حتى يطمئنٌ قَلَبَهُ بزوال الرشح فهسو فرض» وهو المرادُ ببالوجوبء ولذا قال 
"الشرنبلالي””": ((يلزمٌ الرحلٌ الاستبراءً حتى يزول أَثرُ البولء ويطمكئرٌ قلبهُ))؛ وقال: ((عبّرت 
باللروم لكونه أقوى من الواحب؛ لأنّ هذا يفوت الحوارٌ فوته فلا يصحٌ لله الشروعٌ في الوضوء 
حتى يطمئنٌ بزوال الرشح)) اه. 

رمم (قولة: أو تتحنج) لأنّ الغروق مد من الحلق إلى ال كر وبالتتحنح تتحرك وتقذف 
ما في بحرى البول. اه 'ضياء". 

"١‏ (قولُ: ويَحتلِف إلخ) هذا هو الصحيحٌ فَمَنْ وقَعَ في قلبه أنه صار طاهراً جارٌ له أن 
يستنجي؛ لأنّ كل أحد أعلم بحال. "ضياء". 

قلت: ومَنْ كان بطيءَ الاستبراء لفل نحر ورقة مثلَ الشعيرة» وحتئبي بها في الإحليل» فإنها 
تتشرب ما بقي من أثر الرُطوبة التي يخافُ خروجهاء ويبغي أن يعييّها في امحل لعلاً تظه9) 


(قولُ: وعليه فهو مندوبٌ إلخ) فيه أذ ((ينبغي)) عند الإطلاق للوجوب غالباء فهي موافقة لما قبلها. 

(قولة: وينبغي أن يُعيّّها في المحلّ إلخ) هذا إنما يظهرٌ فيما إذا احتَشّى بعد الوضوء دفعاً لريية الشيطان» 
ولع الحادر "رعق لسسايدي: و ناض الطيارة بور لأ طرمة على قرفب لساري وي 
"الشافعي" بعدم صحَّة صلاةٍ حامل ما انَصّلّ ركه لعل بدجاسة بدون اتصال طرفه الخارج بها. 


.ب)/١9 "الإمداد": كتاب الطهارة  فصل في الاستنجاء ق‎ )١( 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء .49/1١‏ 

69 "مراقي الفلاح”": كتاب الطهارة - فصل ف الاستنجاء 65/1١‏ بتصرف. 
(5) في"م":((تذهب)). 


قسم العبادات 3 4 444 حاشية ابن عابدين 


0 0 0 إلا إذا 


الرطوبة إلى طرفها الخارج؛ وللخروج من خلاف الشافعيّة؟' '» وقد جُرَبَ ذلك» فوحد أنفعٌ من 
بط لمحل لكنَ الربط أوى إن كان صائماً لبلا فسدَ صومّهُ على قول الإمام "الشافعي". 

0" (قولة: : ومع طهارةٍ المغسول اك هذا عقتارٌ الفقيه "أبي 0 » وقيل: يحب 
غسلها؛ لأنها تعَجّسُ بالاستنجاءء وقيل: يُسَنْه وهذا واد هه مر في سين الوضوعع 
"نوح". ونقَلَ في "القنية"0©: ::إرالة لو امنتكن بالماء وبيذه خبط معندوة لا بطر يطهارة اليدنها لي 
يو اليد بالخيط إمرارا بليغا)). 

75 (قولَهُ: ويُشترط إلخ) قال ف "الستّراج'”": ((وهل يشترط فيه ذهابُ الرائحة؟ قال 
بعضهم: نعمء فعلى هذا لا يُقَدَرٌ بالمرات» بل يُستعملٌ الماءَ حتى تتعى الف والر هه فال 
بعضهم: لمن مع انض يكلب علي فلن الفط وقدَّرُوه بالنلاث)) اه. 

والظاهرٌ أنّ الفرق بين القولين أنه على الأول بار د بال 9031و رب لك ل 
زول الرئئحة, وعلى الثاني لا يازمة» بل يكفي غبة لظ تأل. 

زلا (قولةُ: بأن أرعى إلخ) لعل وجهّة: أنه يحرج بارحائه نفس الشّرجٌ الداخل» 


(قولٌ "الشارح": ويسيرطا إزالة الرائحة عنها) قال "ابن الشّحنة": ((الذي يظلهرٌ أنّ هذا فيما زاد 
على الدرهم وأمّا فيه فلا يُشترّط زوالٌ العين فضلاً عن الرائحة))؛ ثم قال: ((لقائل أن مَنعَهُ بأنّ هذ 
في حقّ المحلّ إذا لم تتسع النجاسة بالماءء لكنه لَمَّا سل ودلَّكَ تحاوزت الموضع؛ فزادت على درهمء 
وبقي أثرُها وهو الريح, فلا بدَّ من زواله لتحقق الطهارة)) اه. انتهى "سندي". 
)١(‏ في"ب"و'م":((الشافعي)). 


() "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في تطهير النجاسة والدباغ قلالأ. 
(5) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .]/١١9‏ 


سرف 


الجزء الثاني لتحم 1 1 باب الأنجاس ‏ فروع 


وهو لا يخلو عن رطوبة النجاسة: ثم رأهُ متقولاً عن عمط 'البرازي" في هامش نسختي "البرازية" 

مع التصريح: ((بأنّ المراد بوجه السسّة ما ذكره "الشارح" من الإرخماء)» وبه اندفعَ ما فهِمّهُ ف 

"الحلبة”””/ من بناء القول بالتقض على أن المرادٌ بوجه السّة هو إدخالٌ الإصبع في الُبُس فرّدٌ ذلك: 

((بأنه قد نصّ غير واحدٍ من أعيان المشايخ الكبار على أنه لا يدعيلٌ الإصبعٌ في الاستنجاء»). 
(تتمّة) 


3 


إذا أراد أ 


3 


نْ يدحل الخلاءً ينبغي أَنْ يقومٌ قبل أن يعلبّهُ الخارج؛ ولا يصحبَةٌ شيم عليه اسم 
معطم ولا حامر الرأس» ولا مع القلنسُوة بلا شيء عليها. 
فإذا وْضّلٌ إلى:الباب يبدأ بالتسمية قبل الذعاء» هو الضصحيخ» فيقول: يسم الله» الله إني أغعنوذ 
بك من الخدت والبامدة ىّ يلاحل باليسرغ)» ولا يكف قبل أن يدئو إلى القعوده ذه يوسم بين 
وكليد ويا على ربئلة البسسريء ولا ينفكا أنون "© الآغيرة كالفقة والعلي القداقيل: إِنهيَعة 
منه شي أعظمٌ منهى ولا يرد سلاماء ولا يجيب مؤذناً فإن عطس حيدَ الله تعالى بقلبه» ولا ينظرٌ 
إلى عورته ولا إلى ما يخرُيٌ منه» ولا يبرّقُ في البول» ولا يطيلٌ القعود. فإنْه يُولْدُ الباسور ولا 
عتحط ولا يتنحنح ولا يُكيرُ الالتفات؛ ولا يعبث يدنه ولا يرفع بصرة إلى السماء وَينَكس 
رأسه حياء مما ابتلى به» ويدهِنٌ الخارج» ويجتهدُ في الاستفراغ منه. 

فإذا فرَعْ يعصر ذكّره من أسفله إلى الحشفقء ثم يمسم بثلاثة أحجار ثم يسترُ عورته قبل أن 
يستوي قائماًء ثم يخرج برجئله اليمنى ويقول: غَفرانُك» الحمدُ لله الذي أَذهَب عني ما يؤذيني» 
وأمسّك علي ما ينفعني» ثم يستبري. 

فإذا استيقنَ باتقطاع أثر البوك يتان [الاستمماء: بالماء مووقعا اغره ويسداً بعل يديه ثلاثاء 
ويقول قبل كشف العورة: بسم الله العظيم وبحمده؛ والحمدٌ لله على دين الإسلام؛ اللهمّ اجعأني 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 9ه /أ. 


6 58 "ب "و"م":((أمر)). 


قسم للعبادات د لل حاشية ابن عابدين 


نام أو مَشَّى على نحاسة إن ظهَرَ عينها.... 1101011165 


من التوّايين» واحعلني من التظهرين الذين ل( وف علبهم ولا هم بزنون» م قيض الاء باليمتى 
على فرجه» ١[‏ /ق 554 //] ويُعلِي الإنائّه ويغسلٌ فرجه باليسرى» ويبداً بالقبلٍ ثم ابر ويرخي 
تند ناويدلل كل عرق زثالة فها لقي قافتا سات مر كوي اعم عند 
بع اننال ععرفافيط الم يرال يدم عا انط أن أرض طاهرق ثم يغسيلها الا وم 
وينشّفْ فرحَةُ بخرقة نظيفة» فإ لم تكن معه بمسحٌ بيده مراراً حتى لا تبقى إلا لَه يسيرة ويلنِسٌ 
سراويله ويرش فيه اما أو يحشو بقطنق إن كان َيه الشيطان» ويقول: الحمدُ لله الذي حِعَلّ الماءً 
طهوراًء والإسلامٌ نوراً وقائداً ودليلاً إلى الله وإلى جنات النعيم؛ الهم حصن فرجي» وطهّرٌ قلبي» 
وحص ذنوبي. اه ملخخصاً من "الغرنويّة" و"الضياء". 
حادم (قولة: نام) أي: فعرق» و ((أو مشى)) أي: وقدمه مبتلة. 
رهم (قولة: على بحاسة) أي: يابسة لما في متن "الملنقى"20: ((لو وضّع و رطبا على مكنا 
طُيّنّ بطين بحس جاضية لا ينجُسُ))» قال "الشارح”": ((لأنّ بالمحفاف تنجذرب رطوبة الثوب من 
رسكيو فونه نا را كان لطي رطا د 
.0 (قولة: إن ظهَرَ عينها) المرادٌ بالعين ما يشملٌ الأثرَ؛ أنه دليلٌ على وجودهاء ولو عبر 
- كما في "نور الإيضاح”” ‏ لكان أولى. 


(قولة: ولو عبّرَ به كما في "نور الإيضاح" لكان أولى) قال "السندي": ((ما في "نور الإيضاح”: 
لعمويه الرّيحَ والطعم؛ ويمكنٌ أن يقال بأنّ ظهور الأثر يدل على وجود العين فينجّسُ به ما أصابَهُ: وقد 
أشار "الشارح" إليه بالمسألة | التي تليهاء فاستغنى هنا بذكر العين عن ذكر الأثرء وفي الثانية بعكسه ليفيدَ 


لزوم أحدهما الآخره وهذا قُُ صناعة البديع د يسم" احتباكاً)) أه. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7/1١‏ بتصرف. 
(؟) أي: الحصكفي في "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 74/١‏ (هامش بجمع الأنهر). 
(©) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس والطهارة عنها صاف. 


الجزء الثاني ووم لمسعم سسييسس اياك الألين + ترون 


41م" (قولة: تنجّس) أي: فيُعتبَرُ فيه القدرْ المانع كما مر لم 

085" (قوله: ولو وقعستا) أي: النجاسة ((في نهر) أي: ماء حار بأنّ بال فيه حمارء 
فأصاب الرّشاشّ ثوب إنسان اعتير الأئرُء بخلاف ما إذا بال ف 13 51 فإثه إذا أصابه من 
لقال اكرام لمرحع شع كدان "الداقةا""الك وك هماه وزاك زو اهيدا غير 1ن 
إلماء''©» فأصابه منه اعتبر الأثر))» فأطلقَ ولم يفصّل بين الحاري وغيره؛ ولعلَ إطلاقه محمولٌ على 
الل اي ل ل لال 1 الراك 
ليف 0 ار[ القئزة أنه اذا أصاب البول الماءَ الراكد يتريحّحْ الظن بال شاف مو لتر 
الضكيه ئلاء خلا ما إذا كان خارياء إن كلذ منيما يِصِدُمٌ الأحن ميم أله من اناد فلدًا 
اعقبر الأئرُ وم في العَذِرَة فالرّ شاش المتطاير إنما هو من ااه لسار سواءً كان [١/ق7554/ب]‏ 
زاكذا أو جارياء ولك ةعمل ان يكرة سق الام لقي أعكاتة الندرة أو مح غير الطار إقرة 
وقجهاء فيعتبرٌ فيه الأثرُ؛ لأنّ الأصل الطهارة» هذا ما ظهَرَ لي؛ والله تعالى أعلمُ 

هذاء وقد ذكرٌَ في "لمنيية”'» وغيرها ععن "ابن الفضل" ((التنجيس في الحاري وغيره» ون 
الحتيار "أبي الليث" عدمة))» قال في "شرح المنية”7؟: ((أي: في كاري وغيره؛ وهو الأصحٌ؛ أن 
البقين لا يزولٌ بالشلشّه ولأنّ الغالب أن الرّشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء 
الصادم؛ د بالغالب ما لم يظه حلافة)) اه فتأمّلْ فإنّ كون ذلك هو الغالب محل نظر. 


ل فل 


(5)مجهةة ا در : 
(؟) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 71/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) ف "الخانية":((ف نهر)) فلا إطلاق إذن ف عبارته. 

* قوله:((فٍ "مختارات النوازل")) أقول: ونص عبارة "مختارات النوازل" هكذا:((الجمار إذا بال في الماء الجاري فأصاب 
رشاشْةُ الثوب لا يفسد ما لم يتيقن أنّه بول» وكذا لو رمى بحاسة في الماء فاتتضح منه فأصاب الشوبء وإن كان 
الماء راكداً يفسده)). أه منه. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ص86 .-1١90-١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ص84 ١940-١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ل لل لم؛#غ# _ لل" حاشيةابن عابدين 


لف طاهرٌ في نجس مبتل .ماء 000000000 1 زا 1 1 2717# 


يشياقي دوعو لعل التراة وز اكه العلل أن لكشي لما سير ا قال الال 
((الظاهر الأول وإلاً لما كان معنى لتفصيل "قاضي نخان””'"» ويفهّم من تعليل "شرح المنية" 
ا و رح وكساك راح ماكر ار 

عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهراً؛ لأنْهم لم يحكموا بسَرّيان النجاسة إلى الرّشاش لعدم 
7 تسري فيه مع قربه من النجاسةء فعدمٌ بحاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في 
آن الوقوع أولى» تأمّنْ تظفن)) اه 

قلت: وعلى ما ذكرناه من الفرّق يظهرٌ لتفصيل "الخاتيّة" معنئ» فلا يدل على أن المراد 
بالراكد القليل» فَتأمّل. 

04 (قوله: لْفّ طاهرٌ إلخ) د أنه إذا لف طاهرٌ حاف في بحس مبلي”» واكتسّب 
الطاهرٌ منه الف فيه المشايخ» فقيل: :: يتنجَس الطاهرء واحتار "الحلواني" ا كان 
الطاهرٌ بحيث لا يسيلٌ منه شي ولا يتقاطرٌ لو عُصِر))؛ وهو الأصح كما في "الخلاصة'”" 
وغيرهاء وهو المذكورٌ في عامّةٍ كتب المذهب متونا وشروحاً وفتاوى؛ في بعضيها بلا ذكر خلافيء 
وفي بعضها بلفظ الأصحء وفيّده في "شرح اللية"90 يووا إذا كان التحير ملولا بالخاء لا بجر 
البول» وها إذا لم يظهرٌ في الثوب الطاهر أثْرُ النجاسة))» وقيّده في "الفتح” أيضاً مما إذا لم يعْ 
من الطَّاهر ال و جرد ندوةٍ؛ لأله قد يحصّل بلي الوب وعصره نبعٌ 
رؤوس صغار ليس لها قو السّيلان» ثم تَرجِعٌ إذا حل الوب وييعُدُ في مثله الحكمْ بالطهارة مع 
وجودٍ المخالط حقيقة. 

إلى © ": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق7"/) بتصرف. 
)١(‏ المار في هذه المقولة. 
(5) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق5١/ب.‏ 


(4) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ص4١‏ باختصار. 
(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١7١/١‏ بتصرف. 


ا" 


الجزء الثاني ل باب الأتجاس ‏ فروع 
إن بحيث لو عْصِرَ قطر تنجس وإلا لاء 00 


قال في "البرهان" بعد نقلِه ما في "الفنتح": ((ولا يخفى ]//7593/١7‏ منه أنه لا يُتِبقَنُ بأنه 
بحردُ ندوةٍ إلا إذا كان النحسٌُ الرطبُ هو الذي لا يتَقَاطْرٌ بعصره؛ إذ يمكنٌ أن يصيب الشوب 
ال وم العام ولا يسع منه شيء بعصره كما هو مشَاهَّدٌ عند البداية بغسله» فيتعين 
أن يفتّى بخلاف ما صحَّسَهُ "الخلواني")) اه. وأقَهٌ "الشرنبلالي”'2» ووجههُ ظاهر. 
والحاصل: الدعق احج لدو ب" العبرة للطاهر المكتسيبي إن كان بحيث لو انعصّر 
قطرّ تجَّس» وإلاّ لا سواءٌ كان النحس البتلٌ يقطرٌ بالعصر أُوْ لاء وعلى ما في "البرهان" العبرة 
للنجس المبتل» إن كان بميث لو غُصِرَ قطرَّ تنس الطاهرٌ سواءٌ كان الطاهرٌ بهذه الحالة أو لاء إن 
كان بحيث لم كك لم تدجس الطاهٌ وهذا هو المفهومٌُ* من كلام "الزيلعي"0) وان دن 
آخرٌ الكتاب مع أن امتباورٌ من عبارة "المصنف" هناك”© ك"الكنز" وغيره لاف بل كلامٌ 
"الخلاصة"7 و"الخانيّة"”” و"البرّازيّة'”") وغيرها صريم بخلافه» وسيأتي” تام الكلام هناك إن شاء 
الله تعالى. 
4١‏ (قولة: إن بحيث لو عُصِرَ إلخ) المتباورٌ منه عَوْهُ الضمائر الثلاث إلى الطاهرء فيوافقٌ ما 
صحََحَهُ "الحلواني"؛ ويحتملٌ عَوْدُ الضمير في ((ِعُصرَ)) و ((قَطْرَ)) إلى النبحسء والضمير 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس ١90/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
* قوله:((وهذا هو المفهوم إلخ)) وذلك حيث علّل لعدم التنجس بقوله:((لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه 


شيء: وإنما يبتلٌ ما ياوره بالنداوة» وبذلك لا يتنجس به)) اه فإنّ الضمائر البارزة كلها عائدة على النجس»؛ 
فيفهم منه أنه المعتبر ف التقاطر وعدمه دون الظطاهر. اه منه. 


(؟) "تبيين الحقائق": 9/5١7؟.‏ 

(5) انظر المقولة [/15451] قوله: ((لا يتنجس)). 

(4) المار قبل قليل في هذه المقولة. 

(ه) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب واليدن 51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يصيب الثوب 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) انظر المقولة [757837] قوله: ((لف ثوب بحس رطب)) وما بعده. 


قسم العبادات سس لوقك س2 حأشيةابن عابدين 


ا 


ولو لف ف مبتل” بنحو بول إن ظهَرَ نداوتة أو أثرُه تنجّس» وإلا لا. فأرة وُحدّت 


ل ا 1 وإلا لا 00[ 1[ 20111111 


ف ((تنجّّس)) إلى الطاهرء فيوافق ما في "البرهان" و"الشرنبلاثيّة" و"الزيلعي"27» فافهم 
.م (قولهُ: ولو لف إلخ) محتررٌ قوله: ((مبتل” .عاع))؛ وهذا مأعوذ من "شرح المنية 
وقال: ((لأنّ النداوة حيعنة” 'عينُ النحاسة وإن لم قعل بالعصر)). 
أقول: أنت بير بأل لماء المحاورٌ للنحاسة حكمُّهُ حكمها من تغليظٍ أو تخفيفيء فلا يظهرٌ 


ان" 


عهره 


الفرقٌ بين المبتل ببول أو .مماء أصابه بول تأمل. 

بحىء # (قولة: إن متف سس حة تنحس) لأنه ينفصلٌ منها أجزاء بسبب الانتفاخ» وانقلاب الخمر 
خلاً لا يوحي انقللاب الأجزاء النجسة ا اهم ه "070 

قال في "اللخايه"60: روسكب رارع اقيق غك م عتن بده كله 
أن ا الكلب أُقامٌ فيه وال لومي عام 

زاح "م (قولة: و لا) أي: لا يتنس الخلٌ لعدم بقاء شيء بعد التخطل» والفأرة وإن كانت 
نمسة قبل التخلل مثلَ الخمر لكنّ النجس لا يثْرٌ في مثله» فإذا ليت تلك الفارة””» ثم تَخلَلَ الخمرُ 
طهّرَ بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعَت في بعر فإنّها تنجَّسْهُ لملاقاتها الماءَ الطاهر» فتثّرٌ فيه 
ويحب النزْحٌ وإن لم تتفسّخ ولا يرد ما إذا تفسسّحْت في الخمر؛ لما علمت [١/763/ب]‏ من 


أن ذلك الأثرَ بعد التحلل لا ينقلِبُ حلاء فيوثرٌ في طهارةٍ الخله فافهم. 


(١)انظر‏ المقولة السابقة. 

68 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ص .-١٠‏ 

(7) ((حينئذ)) ساقطة من "7". 

0 0 كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق 75 رب. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الوب أو البدن ١//؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
() عبارة "الخانية": ((الكلب إذا ولغ)). 


0 قوله: ((تلك الفأرة)) لع 8 "ب"و"م". 


الجزء الثاني ذه»#ه دب باب الأنجاس ‏ فروع 


ريخل إن قطرةً لم يحل إل بعد ساعقء وإنا كوزاً حل في الحال ”© لم 
ا او رام ل جرزمانا ها اراق حرق أو في بثو 
وخرط فوع تقار تضنها ل الس 0 


(ه.” (قولة: وقعَ مر في خبل” إلخ) وحهّة - كما في 'الخائيّه”" - : ((أنه في الكوز لما 
زالت الرائحة عُرف التعيّنُ وعُرف أنه صار خحلاء وأمًا في القطرة فإنها لا رائحة لهاء فلا يُعرَفُ 
التغير وتمل أنها ياقية قية في الحال» فلا يُحكَمْ بحلو), قال "القاضي الإمام"7": وك ةذ 
كان غالب ظنه أله صار خخلاً طهر وإلاّ فلام) اه.. 

زقهء :*ا(قولة: فأرة ردنا إلخ) صورتة: : ملأ حر من بعر ثم ملا فَمُقَمَة من تلك اللحرقا 
لم ود في القللقمة فأرةء وق "نهاية تلدويخ"" ‏ ووالشاقمة: ما يسن في امم من نحاس وغيره» 


ويكون ضيّقَ الرأس)) اه. 
.5 (قولّةُ: يُحمَلٌ على القَمْقّمةِ) هذا من باب الحوادش تضاف إلى أقرب 
الأوقات. اه "ح"20. 

1 وفي "الفت"2©0: ((أخحذ من حب ثم من حب ل ماق وحْعِلَ ق إناءء 0 وحَدفق 
الإناء قرا فإن غاب ناه فالقاهة للانائ إلا فإن تحرّى ووقع تحريه على شو ال عم 
بهه وإنْ لم يقَعْ على شيء فللحُبٌ الأخيرء وهذا إذا كانا لواحده فلو لاثنين كل منهما يقول: 
ما كانت في حبي فكلاهما طاهرٌ)). 


)١(‏ في "و":((وإن))» وهو حطأ. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مظانها من "الخانية". 

(”) هو أبو علي اللدسين بن المنضر بن محمد بن يوسف الفَشْيْديْرَجيّ ‏ بالراء:وقيل:بالزاي ‏ النسفيّ المعروف بالقاضي 
الإمامء أستاذ شمس الأئمة الحلواني؛ والله أعلم. ("اللباب"477/77»"الجواهر المضية" 2٠١5/5‏ 205/5 "الطبقات 
السنية” ١71/0‏ "الفوائد البهية"صاا5). 

(1) "النهاية في غريب الحديث": مادة((قمقم)). 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق55ب. 

6 "الفتم": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١417/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 5 يسوي كه ؟ هع حاشية أبن عابدين 


فإ خحرّج منها ادن فسمنٌء وإلاّ فإن بقِيّ بحال الحمْدٍ فالعسلٌ» أو متلطحا فالدّب. 
يُعمّلُ بخبر الحرمة في الذبيحة: وخبر بر الحلّ في ماء وطعام. ا ا 
ةا أكثرّها طاهرٌ ا ا ا ا ا 0 


دهم (قولة: فإن حرج منها الدُهن) أي: من جوفهاء أو المرادُ ما يلاقي حلدها. 

9١م‏ (قولة: )01 أي: هي تيبي وكذا يُقَدَرُ فيما بعده. 

مولي وإ ألم يخرج منها اتن فإن بقِيَّ ما عليها بحال لم3 بفتح 
اليم والميم» » أي: ا فهو دليل أنه عسل؛ لأثّ العسل إذا أصانة الشمس تلاحمت أجزاؤه 
وتماسّك بعضها ببعض بخلاف الدّبس» فإنه ينقطِمٌ بعضةُ عن بعض بحرارة الشمس » أفاده ا 

بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك» وينبغي أن يُفصَّل فيه كما قدّمناه0") آنفاً عن "الفتح" : 

.سم (قوله: م الحرمة إلخ) أي: إذا أحبره عدلٌ بأنّ هذا للحم يه بوسي” أو 
فين بوعل غير أنه ذييحة مسلم لا يحلٌ؛ لأنّه لَمّا تهائر الخبران بقِيَ على الحرمة الأصليّةٍ لا يل 
إلذ جال اق ولو تحر عر اماد وتهاا بق على الطهارة الأصليّة. اه "إمداد"27, 

امك الديحة لتهنار وى الطررعي لالش اساي رسخ 9 اماضافة امف 
والإباحة قبل فصل فصل الأس عن سراح "الهداية" وغيرهم؛ فراجعة هناك. 

زتره ادها طاهرٌ) [١/7773/أ]‏ كما لو اختلط ثوبٌ طاهرٌ مع ثوبين نحسينء 


وكذا بالعكس بالأولى. 


3 


0-5 


(0 في "ب":(( وف أوان )». 

(1) قوله:((فقربته)) هكذا بفطه. ولعلها نسححته؛ وإلا فنسخ الشارح التي بيدي ((فسمن إلخ))» وليحرّر. اه مصححه. 
(0) "ح": كتاب الطهارة - فصل ف الاستنجاء ق71إب. 

(:) المقولة ]7١30[‏ قوله: ((يحمل على القمقمة)). 

(د) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في التحري ق5١/أ‏ بتصرف. 

(5) المقولة [75877] قوله:((ولو أخبر عدلٌ بطهارته إلخ)). 


الجزء الثاني 3ه لا لبر باب الأنماس ‏ فروع 


لا أقلهاء بعك بالأعلي الا لمرو رة شريد امن نم اردع مام خط ا 


ركف ٠م‏ (قوله: لا أقلها) مثله به انناو قله له وس افيه العا كبنة مي" لشار "7" 

في الحظر والإباحة» وذكرَ هناك: ((أنّ اختلاط الذبيحة الذكيّة والميتة كحكم الأواني)). 
ثم الفرْقُ بين الثياب والأواني - كما في "الإمداد"”؟ ‏ : ((أنّ الشوب لا حلّف له في مسثر 

العورة لاف الماء في لوفو الس 0 التيمّم))؛ وأما قِّ حو الشرنن ويه 
أنه لا حلّف له ولهذا قال: ((إلاّ لضرورةٍ شرب). 

ثم اعلم أنَّ ما ذكره "الشارح" هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في "نور 
الإيضاح”" و "مواهب الرحمن". ويخالفهُ ما في "الذميرة" وغيرها ما حاصلة: ((أنه إن غلب 
الطاهرٌ في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرّى ف حالتى الاختيار والاضطرار اعتبارا للغالب» وإلآ 
ففي الاختيار لا يتحرّى في الكل وف الاضطرار يتحرَّى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء 
والغسل)+ وسيائي» بسطة في التطر والإباحة إن شاء اللداتعالى»:وهذا : بخلات.ما إذا طلّى مين 
نسائه امرأة أل أعتو من'اقاله مق فإنه له يحور له أن ينتحرّى لوطء ولا بيع وإنا كانت الغلية 
للحلال» وتمامة قِ "الولوايية"20 وغيرها من كتاب التحرّي» فر أججعه. 


(قولة: ويخالفه ما في "الدع" وغيرها مما حاصلة أنه إث غلب إلخ) يظهرٌ عدمٌ المحالفة: ويُحمّلٌ 
كلامُهُ على تفصيل "الذحيرة"؛ ويدلٌ على ذلك ما ذكر للفرق بين الأواني والثياب؛ إلا أن في كلامه 
غاب الإيجاز» تأئل. 

(قوله: إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل إلخ) عبارتةٌ قي الحظر والإباحة: ((إلا في الأواني 
للوضوء؛ إذ له حل اوهو التيكّمٌ ‏ بخلاف ستر العورة)) اهء تأمّل. 


)١(‏ انظر المقولة [775855] قوله: ((وتعتبر الغلبة إلخ)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التحري ق5١/ب‏ نقلا عن "مجمع الروايات”. 
(7) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة - فصل ف التحري ف الأواني والثياب ص 5ه”. 
(5) المقولة [535875] قوله:((وتعتبر الغلبة إلخ)). 

(د) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في الأواني والثياب ق7؟١١/ب.‏ 


ضف 


قسم العبادات ل سس هه مس203 نحاشية ابن عابدين 


يحرُمُ أكلُ لحم أنتنَ» لا نحو سمن ولين. شعيرٌ في بعر أو روث صلب يُؤكلُ بعد 


.م (قولة: ير اكز بت احم عدراه في "الناتر ع0 إلى "مُشكل الآثار" 
د"العاري 2 ون 010" الزرائي زان يطل لازال درك وك لغ لدف لفون بلاايطية 
ذكرَةُ "الشرنبلالي" في "شرح كراهية الوهبائيّة”)) اه. 

قلت: ونقَلَ في "التاترعيائيّة"”) عن صلاة "الخلابي"”"©: ((أنه إذا اشتّدٌ تغيره تحكّس))» ثم 
نقَلَ التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشعَدٌ ومثلهُ في "القنية"27) لكن في 'الحموي" عن 
"النهاية": ((أنَّ الاستحالة إلى فسادٍ لا توحيُ النجاسة لا محالةع) اه. 


ا 
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31-4 203 ل م م ل ا 87 ا 
وفي "التاترخحائيّة'”: ((دُودُ لحم وقعٌ في مَرَقَةِ لا نجس ولا توكل المرقة إن تفسّخ الدودُ 


فيها)) اه. أي: أنه ميتة وَإِنْ كان طاهرا. 

قلت: وبه يُعلم حكم الدودٍ في الفواكه والثمار. 

(مه.م (قوله: شعيرٌ إلخ) في "التاترححائيّة”©: ((إذا جد الشعيرٌ في بعر الإبل والغدم يُعْسَل» 
وِيحفْفْ ثلاثاً ويؤكلٌء وفي أعفاء البقر لا يؤكلٌ))؛ قال في "الفتيح"9: ((لأنه ١‏ /ق77؟/ب] 


.8:7/١ "التاترغحانية": كتاب الطهارة  الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها‎ )١( 

(1) انظر "شرح مشكل الآثار": باب بيان ما روي عن رسول اللدي في حكم اللحم الذكي إذا أنتن .1535-1١585/١١‏ 
وهو لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويزت١77ه).‏ ("الجواهر المضية" ١ل‏ لاى "الأعلام" 03/1١‏ 1). 

(5) "ح”": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق75/رب. 

(1) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها .807/١‏ 

(5) الذي في مطبوعة "التاترحانية" التي بين أيدينا" 'صلاة الحلواني":ولعله تحريف؛4إذ لم نعثر على نسبة هذا الكتاب إلى 
شمس الأئمة الحلواني.والمراد من "صلاة الحلأبي" كتاب الصلاة له. انظر ("كشف الظطنون"43770081/7 1"الجواهر 
المضية "7/4 .)١‏ 

() "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة قه/ب. 

(0) "التاترعانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها .8.07/١‏ 

(8) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النحاسات وأحكامها .8.07/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها .185/١‏ 


الجزء الثاني عقت حنمت غنيم وأو تسج _ بكم بات الأغاس فزوج 


فرارة كل خعيوان كول وحجرّتهُ كزيله ةي ةزة ز ز ز ز ز زد دز د د 2 0000010101212 0000 ااا 


لا صلابة فيه)), ثم نقَلَ في "التاترحاتيّة"2"7 عن "الكبرى'”": ((أنّ | لمع التفصيلٌُ بالاتتشاخ 
وعدمه؛ ويستوي فيه البعر والمنني)) اه. أي: إن ن اتتفخ لا يؤكلٌ فيهماء إلا أكِلَ فيهماء وبحت 
نحوّه في "شرح المنية"7". 

00 مزارة كر 00-0 أي: فإن كان بولَهُ بحسا مغلظاً أو ع فهي كذلك 
خلافاً ووفاقاء ومن فروعِه ما ذَكَرِوا: لو أدخخَل في إصبعهِ مرارةً مأكول الحم يكرةُ عدده؛ لأنه لا 
يبح التداويّ ببوله» لا عند "أبي ويف مويل ون نامي وال اسوران القن 
"أبا الليث" أعحذ بالثاني للحاحة))؛ وف "الخلاصة"”؟: ((وعليه النتوى)). 

قلت: وقياسُ قول " عكر" لايك طلقا اهارق يله كفن نا الال 

٠م‏ (قولة: وجرن كزيله) أي: كسيرقينه» وهي بكسر الحيم» وقد تفتم: ما يُجرًه -أي: 
عويد دن الي نب شرف د لعفا 2 نايا كما الل ناو قاو ا ل 


"التجنيس": ((بأنه واراةٌ حوفة» ألا ترى إلى ما يواري جحوف الإنسان, بأنْ كان ماءً ثم قاءّه» 


(قولة ولو ادحل فق أضيعه ترارة ماكزل اللحم يكرة عندة) وخ الكرافة اعمال النعاسنة» زان 
الجلدة بحسة مجاورة ما فيها من النجاسة» فلو غسّلّها وكانت من ذكيَّة فلا كراهة فيما يظهر. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير التجاسات 577/١‏ بتصرف. 

(؟) هي "الفتاوى الكبرى"؛ للامام حسام الدين الصدر الشهيد وتقدمت ترجمتها صده ,-41١‏ 

(7) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صل ١‏ 5-. 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 507/7 بتصرف. 

زه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل السابع فيما يكون نحساً وفيما لا يكون نحساً ق15/]. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١ق‏ 5707ب بتصرف. 

(7) "المغرب": مادة((جرر)). 


(8) "القاموس": مادة((زبل)) و ((حرر)) بتصرف. 


قسم العبادات للم ب حتت لوق مسجميتم يتم احاشيةابنخ عائدين 


حكمٌ العصير حكمٌ الماء. رطوبة الفرج طاهرةٌ خلافاً لهما 00 


فحكمة حكم بوله)) اه. 

وهو يقتضي أنه كذلك وإ قاء مِنْ ساعته» لكنْ قال بعده في الصبي: ((ارتضّع ثم قاد 
فأصاب تياب الأمٌّ إن زادَ على الدرهم منم وروَى "الحسن" عن "أبي حنيفة": أنه لاينعٌ مالم 
يفحُش؛ لأله لم يتغيّرُ من كل وجوء فكان حاستةُ دون نحاسة البول؛ لأنها'" متغيّرةَ من كل وجدء 
وهو الصحيح)) اه. كذا في "فتح القدير”". 

وظاهرَةُ اميل إلى إعطاء الحرّةٍ حكم هذا القيء أذ من التعليل. 

(٠(قولُ:‏ حكمٌ العصير حكمٌ الماء» أي فى اند توال ب« التجاده الحفيفية واه ]ذا كان 
عشرا يعر لا نجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء. اه "ح”". ون أنه لو عُْصِرَ العسبْ 
وهو يسيلٌ فأدمى له ولم يظهر أَثرُ الدم لا ينجْسُ عند "أبي حنيفة" و "أي يوسف" كما في 
الوا تن 0 


(قولةُ: رطوبة الفرج طاهرةٌ) ولذا نقَلَ في "التاترانيّة”": ((أنّ رطوبة الولدٍ عند 


(قولة: يه نجس عند "أبي بي" و"أبي يوسف") وأما 55 ع" فينحس؛ أن الماء الجاري له 
ينحُس؛ لأنّ بعضَهُ يُطْهْرُ بعضاء وهذا لا يكونُ إلا للماء عنده؛ لأنّ المائع كما لا يُطهّرٌ النجاسة عن 
البدن لا يطهة بعضة بعضا. اه "ستدي”" : 


ا 


(قولة: ولذا نقل في "التتارخانيّة" أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرةٌ) عبارة "السندي": ((وكذلك 


)١(‏ عبارة "الفتح":((فكان بحاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة؛ لأنها متغيرة من كل وجه...)) فالضمير ف((لأنها)) 
يعرد إلى المرارة ‏ على ما ف "الفتح" - لا إلا بجاسة البول» كما يفهم من نقل ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) عبارة "الفتح":((لأنها متغيرة من كل وجهء كذا في "غريب الرواية" عن أبي حنيفة» وهو الصحيح)). انظر 
"الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .180-119/١‏ 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق517/ب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ص .-١ 342-١9‏ 

(3) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ فصل ف النجاسات وأحكامها ١/ق‏ ١7ب‏ 

)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها 7٠١/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني لع تيت “667 متححص سبيت بزات الأعحاين .فروع 


العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطاء به يفتى ما لع عض اس ا ا 


الكو علوي الك وككن اتير سور كان ف لباه برقل ايعس كاد سم ابو السو له 
لماه إذا وقعت فيه”"”» لك يكرةٌ التوضّي به للاحتلاف”": وكذا الإنفحَةة»: هو المعتار”, 
وعندهما يتَنحّس» وهو الاحتباطً)» اه. 

قلت: [7773/1/أ] وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من 
الرّخُل أو المرأة. 

٠١(‏ امم (قولة: الخيرة اللظافير إلخ) هذا ما عليه الأكثرٌ "فتح” 2. وهو قول "محمد" والفتوى 
علي "ابرق “الع اسان نكاد قي قالط قير وال نظام زفي ليزه 
للتراب» وقيل: للغالبي» وقيل: أيهما كان بحسا فالطينٌ بحسٌ» واخحتاره "أبو الليث"؛ وصحَّحَهُ في 
"المنانية”" وغيرهاء وقواه في "شرح المنية"””": وحكُمَ بفسادٍ بقيِّ الأقوال» تأمّل. 


رطوبة الولد عند الولادة إلخ))؛ ولعلّها أولى؛ فإنّ التعليل الذي ذكرَة غيرُ ظاهرء تأمّل. 
(قولة: وهو قولٌ "محمد" والفتوى عليه) للضرورة كما إذا اختلط السَّرقِينُ بالطين» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


. نقلاً عن "الحجة". كما ف "التاتر حانية"‎ )١( 

(0) نقلاً عن "الملتقط"» كما ف "التائر حانية". 

(5) نقلاً عن "الحجة". كما في "التائر حالية". 

(4) نقلٌ عن "الخانية"» كما ف "التاتر تحانية". 

(ه) نقلاً عن "الفتاوى العتابية": كما في "التاترخانية". 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها ١75/١‏ بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يصيب الغوب 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/5؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صخ .-١‏ 


قسم العبادات بمه: دب ا حاأشية ابن عايدين 


مَشَى في حَمَّام ونحوه لا ينس ما لم يَعلمٌ أنه غسالة نحس. لا ينبغي أحذ الماء مسن 
الأنبوية) لالد يفي امام راكد الك إن انكام لعن عي الرووةة أن فين إطيمار 


ومككةاى "سيط" أبصاء وعللة: وزيا النحابة ارول عن العيهنا بالاسيلاظ عزلات 
السسّرقين» إذا جُعِلَ في الطين للتطيين لا ينجُسٌ؛ لأنّ فيه ضرورة إلى إسقاط نحاسته؛ لأنّه لا ينها إلا 
ليام 

6٠‏ (قولة: مَشَى في حمّامٍ ونحوو) أي: كما لو مَشَى على ألواح مشرعة بعد متي مَنْ 
برخله قذرٌ لا يُحكم بنجاسة رحَله مالم يُعلَم نه وضع رخله على موضعه للضّرورة» "فنح"". 
وفيه عن "التجنيس': ((مَشَى في طين» أو أصابَةُ ولم يغميلهُ وصلّى تحزيه مالم يكن فيه أَثرٌ 
النجاسة؛ لأنه المانم» إلا أن يحتاط أمّا في الحكم فلا يجبْ)). 

(٠م‏ (قولة: لأنّه يصيرٌ الماع راكدام أي: لأنه بأخذه له من الأنبوبة يَمنَعُ نزولّةُ إلى 
الحوض» فيصيرٌ راكداء وربما على يده بحاسة أو على يد غيره: فأدختلّها في الحوض في هذه الحالة 
فيتنجّس» فينبغي إذا أرادَ الأدّ أن يأحذ من الحوض؛ لأنّ الماء إذا كان نازلا وَالعَرْفٌ متدارلكٌ 
فهو في حكم الحاري. 

د١٠‏ (قولة: التبكيرُ إلى الحمّام) أي: الدحولٌ إليه أَوَلَ الغداة بلا ضرورة. 

"٠٠‏ (قولُ: لأنّ فيه إظهارَ مقلوب الكناية) أرادَ به الك أي: الجماعً» ولم يقل: مقلوب 
الكيْنِ مع أنه قلْبْ حقيقي لزيادة التباعّدٍ عن التصريح به؛ اها تطلة كمانة رلك كاف مدق 
أسمائه السسّرٌ كما في "القاموس””"» وعبارة "الفيض”: ((إذ فيه إبداءٌ ما يحب إخفاؤه)). 

والظاهرٌ أنه: يُحَبُ بالحاء» ولذا قال العلامة "الرملي": ((وأمًا ما نَهّى عنه ويه فهو السّاعٌ 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: ار من الأنحاس ١ق‏ 9705 إب بتصرف يسير. 


(؟) "الفتيح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ١87/١‏ بتصرف يسير. 


(©) "القاموس": مادة((سرر)). 


الجزء الثاني ييه وو سسحت :باب الأنجاس ب فروع 


ياب الفسقة وأهل الذمّة افر ديباج أهل فارس بحس لجمعلهم يه الول ري 
زأئ قثوت غيرة سا مانغا إن غلبت غلى طنه آنه لو امير آزالها وحن وإلا 


لق اقاركر بالدروق على هذا خ لسكا ده فى أوناننا اول حياط و 


أي: على وزن كتابيء وهو المفاخخرة بالجماع وإفشاءٌ الرّخُل ما يجري بينه وبين زوجقه”", فذاك 
نضا ليس من هذا القبيل» بل النهي يقتضي التحريمّ)) اه. 

لخدكلم (قولة: تانت الفسّقة إلخ) قال في "الفتح"2"7: ((وقال بعض المشايخ: تكرةٌ الصلاة 
في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا 3 الخمونٌ ا يعني صاحب "الهداية" : 
[73/1؟/س] الأصحٌ أنه لا يكرةٌ؛ لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمّة إلا السراويلٌ مع 
استحلالهم الخمرَ» فهذا أولى)) اه. 

تقوم (قوله: لجعلهم فيه البول) إنْ كان كذلك لا شلك أنه بحس "تاتر تحانيّة"20. 

٠‏ (قول: إن علّبَ على ظنو) عبارة 'الخاية'”'»: ((إن كان في قلبع». 

مطلبُ في الأمر بالمعروف 


000 (قولة: فالأمث بالمعروف على هذا) كذا فق ل رفي . ل العلامي”": 


)١(‏ فقد أخرج أحمد ؟/5-19/د4 ؟ء وأبو يعلى في "مسنده" (17947).: والبيهقي ف "السئن الكبرى" ١914/77‏ كتاب النكاح 
باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله وأورده الهيئمي في "المجمع" 745/4 كتاب النكاح ‏ باب كثنمان ما يكون 
بين الرحل وأهله؛ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى؛ وفيه دراج وثقه ابن معين؛ وضعّفه جماعة. من حديث أبي سعيد 
الخدري ذي. وقال ابن الأثير في "النهاية”؟/١٠٠5‏ مادة ((شيع)): كذا رواه بعضهم,؛ وفسّره بالمفاحرة بككثرة الجماع؛ 
وقال أبو عمرو: إِنه تصحيفء وهو بالسين المهملة والباء للوحدة؛ وإن كان محفوظاً فلعله من تسمية الزوجة شاعة. 
وأما إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين زوجته فلما روى أحمد 594/7: ومسلم (5917 )١‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم 
إفشاء سر المرأة» وأبو داود(48070) كتاب الأدب ‏ باب في نقل الحديث. 

.1857/1١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١( 

(©) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وتطهيرها .7514/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن .51/١‏ 

(د) "النانية": كتاب الطهارة ‏ فصل النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 5١/١‏ بتصرف, 


قسم العبادات سمس مسش ‏ ا و4 لسبسههههس ."2 حاشية اين عابدين 


لما ورَد: (أوّلُ ما يُسأَلُ عنه في القبر الطهارة وف الموقف الصلاة»» والله تعالى أعلم. 


((وإث عَلِمَ أله لا يتعظ ولا يُنزْحرٌ بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والدٍ له قدرة 
على المنع لا يلم ولا يأثمْ بتركه. لكنٌ الأمرَ والنهيّ أفضلٌ وإن علب على ظنه أنه يضربة أو يقتله؛ 
لأنّه يكون شهيداء قال تعالى :لإ أت رالتصلوء وأمر بالمعرو ونع نالْسَكر وَصَيرْعكٌمَا اك © أي: من 
0 أو هوان إذا أمرتَ ما إِنَ ذلك مزع الأمر 4 [لقمان ١7‏ أي: من حقّ الأمورء ويقال: من 
واحب الأمور)) اه. وهاه فيه. 
مطلب في أوّل ما يُحاسَب به العبد 
0" (قول: لما ورد إلخ) أي: في قوله يي: «اتقوا البول؛ فإنّه أرّلُ ما يحامسّبُ به العبدُ في 


القبر»» رواه 'الطبراني ولك بإسناد حسرنء وق قوله ل : واكاك الم يوم ل 


عمله صلاتةم”"2, قا ل "العراقي" ف "شرح الترمذدي””: ((ولا يُعارضّه نين الصحيح: («إنّ أُوَّلَ 
ما يُقضّى بين الناس يوم القيامة في الدّماع/*)؛ حَمْلٍ الأوّل على حق الله تعالى على العبد, والثاني 


على حقوق الآدميّنَ فيما بينهم)). 


)١(‏ أحرحه الطبراني ف "الكبير"(775) و(707) وفي "مسد الشاميين"(451؟)و(474؟) من حديث أبي أمامةء 
وأورده الهيشمي في "المجمع" 0 كتاب الطهارة ‏ باب الاستئزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب» 
وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورحاله موثقون. 

(؟) أخرجه أحمد 2505/7 وأبو داود (6174)و(875) كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي((كلٌ صلاةٍ لا يتمّها صاحبها 
تم من تطوعه))؛ والترمذي (41) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» والنسائي 
05 كناب الصلاة ‏ باب المحاسبة على الصلاة. وابن ماجهؤه 47 )١‏ كتاب الإقامة ‏ باب ما جاء ف أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة: عن أبي هريرة دن وف الباب عن عبد الله بن قرط؛ وتميم الداري رضي الله عنهما. 

(؟) "شرح صحيح 00 : ا الفضل عبد الرحيم بن الحسين؛ زين الدين العراقيّ(ت7١٠/ه)‏ أكمل به "شرح ابن 
سيّد الناس" فكتب منه تسع بحلدات و لم يكمل أيضاً. ("كشف الظنون" 55/١‏ دء "الضوء اللامع" 1071/4). 

(4؟) أحرجه أحمد 244١ 440/١‏ 447» والبخاري(1874) كتاب الديات ‏ باب قوله تعالى: مأوَمَنَيَئْثُلْ متا 
مُتَعَيِدَا فَبحَرَاومجَهَتّمْ)4 [النساء -94]؛ ومسلم(1774١)‏ كتاب القسامة ‏ باب المجازاة بالدماء في الأحرق 
والترمذي(597١١)‏ كتاب الديات ‏ باب الحكم في الدماء» والنسائي دكن كتاب تحريم الدم ‏ باب تعظيم الدمء 
وابن ماجدؤت 551) كتاب الديات - باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء كلهم من حديث اب ن مسعود طلينه. 


الجزء الثاني | اد وجح لد باه الألنمجاس فروع 


إن قيل: أيهم يُقَدَمُ؟ فالجواب: أنّ هذا أمر توقيفي» وافلواه الأحاديت دالة غلنى أذ 
الذي يقعٌ أَوَلَاً المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد» كذا في "شرح العلقمي” 
على "الجامع الصغير": ولا يخفى ما في 1 "الشارح" لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من 
رعاية التنامب وحسن الختام. 


قسمالعيادات ‏ ل ل ا 8و4 د لل" حاشية ابن عابدين 


#إكتاب الصلاة» 
شروعٌ في المقصود بعد بيان الوسيلة» ولم تخلّ عنها شريعة مُرسَّلء ولمّا صارت 


#بسم الله الرّحمن الرحيم وبه نستعين#'") 
#كتاب الصّلاة» 

(قولة: شروعٌ إلخ) بيادٌ لوحه تأخخيرها عن الطّهارة» وتقادّم”" في الطهارة وح 
تقدرعها على غيرها. 

ركككلم 0 ولم 0 عنها شريعة مُرسّل) أي: عن أصل الصلاة» قيل: لصح ضَلدة آدم 
والظهرٌ لداودء والعصرٌ لسليمات والمغربُ ليعقوب» والعشاءٌ ليونس عليهم السلام؛ وجُوِعَت في 
هذه الأمّة» وقيل غيرٌ ذلك. 

18 ازقرلة بواسطة اقيم ” أن اسهة مالي وائمل" 1إذا عم يمن عدا كريط مع 
ع لم ل باجتماع سائر شرائطها ؟ "ط"0©, 

وقد يقال: 7583/11 /أ] المرادٌ أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة, فإنه سبحانه أَمَرَ 


و 31 
«ؤكتاب الصلاة» 
(قولُ: وقد يقال: المرادُ أنها صارت قرية بواسطة إلخ) وقال "السندي":(( لَمَّا كان شَأنُ الخادم 
استقبالَ مخدومه عند مباشرةٍ الخدمة» وكان الح جل شأنه مُرّهاً عن الجهة والمكان جعّلٌ استقبالَ البيبت 
القريق قيلة للنضلن اسان جاده طهر المظيم من انيت كنا أله حشل ؤيارة البصع ريارة لدوب 
البيت» فمعنى كونها شرععت بواسطة الكعبة أنه أمَيَ بعبادةٍ الله تعالى بهذه العبادة بواسطة استقبالها )). 


ل ع كل لل 


)١(‏ ((وبه نستعين)) ليست في باو 
ا رت 
* قوله:((بواسطة الكعبة)) يعني أن العبد 1 بالتوججّه بحسمه إلى الكعبة. اه منه. 


م "ط": كتاب الصلاة 159/1. 


الجزء الثاني ممما لج لبتي ل تي تبح يب ب ب 2 كتاب الصلاة 


دون الإبمان؛ لا منه بل من فروعه؛ وهى لغة: الدعائ» فنَقَلَتْ شرعا إلى الأفعال المعلومة: 


باستقبالها تعظيماً لهاء وفي ذلك تعظيمٌ له سبحانه بواسطة تعظيمهاء أفاده "شيخخنا" حفظه الله تعالى. 

ركللم (قولة: دون الإعان) لأنه قري بلا واسطة. 

11س (قولة: لا منه بل من فروعه) أي: باعتبار الفعل؛ وأمّا بالنظر الحكمها وهو الاقتراضٌ 
- فهي منه؛ لأنه من متعلق التصديق مما جاء به رسول الله ين "”2"7. وأشار "الشارح" إلى 
حلاف مَنْ يقول: إن الأعمال من الإبمان ك "البخاري"” 2 وغيره. 

611 (قولة: وهي لغة الدُعائم أي: -حقيقتها ذلك: وهو ماعليه الجمهور» وحَرّم به 
"الموهري””" وغيره؛ لألّه الشائعٌ في كلامهم قبل وُرُودٍ الشتّرع بالأركان المحصوصة: وقيل: إنها 
58 في تحرك العاريقبالسكرنه العظمان الناتان في أعالي الفحذين اللذان عليهما الألينان 
-بمارٌ لغوي في الأركان المخمتوصةت لآل الصلي عر كهنمًا فق ركوعة وستحووةى استعارة 
تصريحيّة في المرتبة الثانية في الدّعاء تشبيهاً لداعي ف تخشعه بالراكع والساجد, وتمامُة في "النهر"00. 

11م (قولُ: فَقِلَتْ إلخ) اعدف الأصوليُون في الألفاظر الدالة على معان شرعيّةٍ كالصلاة 
والصوم: أهي منقولة عن معانيها الَغويّة إلى حقائقّ شرعيّة - أي: بن لم يدق المعنى الأصلي مرعياً - 
أم مير أي: بأ ييقى ويزادَ عليه قيودٌ شرعيّة ؟ قيلٌ بالأوّلء واستظهره في "الغاية” معللاً: ((بأنها 
تخد تنوك الغا في الأمّي))» وقيل بالثاني» وأنه إنا زيّدَ على الدّعاء باقي الأركان المخصوصةء 


(قولة: فهي.منه؛ لأنه من متعلق التصديق) فيه أنه حيك كان من تعلق التصديق لم يكن ممه يل 
ا 


(1)"ط": كتاب الصلاة 159/1. 

(؟) حيث بوب فْ "صحيحه" بقوله: ((باب: من قال: إن الإهان هو العمل)) كتاب الإمان ‏ الباب ./١8/‏ 
(؟) "الصحاح": مادة((صلو)). 

(4) انظر "النهر": كتاب الصلاة ق599/ا. 


قسمالعبادات - -د 54م د لبس حاشيةاين عابدين 


وهو الظاهرٌ؛ لوجودها بدون الدعاء في الأمٌي والأخرس. 

(هي فرض عين على كل مكلّفي) بالإجماع؛ فرضّت في الإسراء ليلة السبت» سابع 
عشر رمضاك» قبل الهجحرة بسنةٍ ونصفي» وكانت قبله صلاتين: قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء "شمني" ل ا 00 


وأَطقَ الحم على الكلّ كما في "النهر'”". 

٠م‏ (قولة: وهو الظاهرٌ) الصَّمِيرٌ للنقل المفهوم من: ((نقلست))» وقولهُ: ((لوجودها)) عللة 
الظلهور. اه وار 

وعللةق "ليسر 1" وزيا الذعساء لشي حقف شرهاء أ د بناء علق أنه علاف 
القراءة»)» قال في "النهر'”"': ((وهو ممنوع)). 

قلتاء فيه تفلو لأ الذي من ستقيقيها قزاءة آية وإذا لم تكن دعاق تامّل. 

الخلضة (قولة: هي) أي: الصّلاةٌ الكاملة وهي اتسين المكتوبة. 

كلم (قوله: على كل مكلني) أي: بعينه» ولذا حر وض عون لان ترص كدي 
له يحب على جملة للكأفين كفا معنى أله لو قم به بعثهم كفى عن | الباقين» وإلاّ 506 

لم امكلف: هو المسلم البالغ العاقلٌ ولو 1 أذ عبدا. 
الستلضة (قوله: الام أي: وبالكتاب والسنة 
14م (قولة: رضت في الإسراء إلخ)' 3 الشيخ "إسماعيل" في "الإحكام شرح 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق55/ب بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة - ق1/61. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة - 855/1١‏ 5؟. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ق5/ب. 

(5) في "د" زيادة(( أقول: قال بعضهم: فَرْضُ الصلاةٍ نزل بمكة قبل الهجرة؛ بعد اثنتي عشرة سنة من النبوة» ومن قبل 
كانوا يسبّحون ويُهللون» وفرضُ الصوم نزل في شعبان في السنة الثائية من الهحرة قبل ليلتين خحلتا منه» بعد النبوة 
بخمس عشرة سنة فصام النبيٌ يليه مان رمضانات؛ خمسة منها تسعة وعشرون والباقي ثلاثون يومء وذكر النوويٌ - 


عم" 


الجزء الثانى 56 كتاب الصلاة 


دور إليكاء0), تونقال: ووحاضل مذ كرة لعزي اعيلة ال 771 تدتمينا النهد كال 
1 ع 3 ع الث و 8 ع 
ببركاته ‏ في "الروضة الزهراء : أنهم اختلفوا في أي سْنةٍ كان الإسراء؟ بعد اتفاقهم على أنه 


31 2 ل اللاضة 


كان بعد البعثةع فَجَرَم جممٌ بأنه كان 5 : قبل الهجرة بسنق 000 ابسن حزم الإجماع عليه 


وقيل: مه ثم احتلفوا في أي الشّهور كان؟ فجَرْمٌ "ابن الأثير" لعو قِ 
"فتاويه”"”©': ((بأنه كان في ربيع الأوّل))» قال "النووي": ((ليلة سبعةٍ وعشرين)): وقيل: 


ربع الآخر وقيل: في رجبء وجِرّمٌ به "النووي" في "الروضة"””© تبعا ل "الرافعي"؛ وقييل: 
ف شوّال؛ وحِرّمٌ الحافظ "عبد الغنيّ المقدسي" في "سيرته”: ((بأنّه لينة السابع والعشرين 


- أنه صام تسع سنين» وأن فرضيته نزئت في شعبان سنة اثنين من الهحرة» وفي هذا الشهر فُرض استقبالٌ الكعبة» 
وَفْرْضُ احج نزل في سنة ست من الهحرة» وأَخرَة مِنْ غير مانع» فإنه حرج إلى مكة سنة سبع بقضاء العمرة 
ولم يَحُيّ رفخ كوس مانا وبعث أبا ار رحج النبي سنة عشرء 
وعاش بعدها ثمانين يما بعد حَحّة الودا ع8. خير الدين الرملي. على "البحر” )). 

)١(‏ "الإحكام":كتاب الصلاة ١/ق‏ 577 /ب. 

(؟) هومحمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي البكريّ الصدّيقي الغزي الحنفي(”5١٠١ه).("سلك‏ الدرر" 4/4 .)١‏ 

(5') أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري الفارسيّ الأصلء ثم الأندلسيّ القرطبيَ(ت1455ه). 
("وفيات الأعيان" 88/ه 25359 "سير أعلام النبلاء" 184/18). 

(4) المسماة ب"المسائل المنغورة" أو "عون المسائل المهمة": كتاب الصلاة ‏ المسألة الأولى صة» لأبي زكريا يحيى بن 
شرفء محيي الدين النووي(ت507ه). ("كشف الظنون" 0/7؟1ء "طبقات السبكي" 865/8 "هدية 
العارفين" 75/7 ه). 

(5) "روضة الطالبين":كتاب السير .5١7/٠١١‏ اختصره الإمام النووي من كتاب "فتح العزيز" للرافعي(ت177ه) على 
"الوجيز" للغزالي(ته ٠‏ ده). ("كشف الظئرن” 5003-7007/7). 

رساو ل ل 0000 زت0..ههمع له 
"الدرة المضية ف السيرة النبوية". ("سير أعلام النبلاء" 17/9١‏ 4» "شذرات الذهب" 2501/5). 


قسم العبادات ل سدم هوج سس حاشية ابن عايدين 


(وإن وحَبّ ضراب ابن عشر عليها بِيدٍ لا بخشبة) الحديث: («(مروا أولادةكم بالصلاة 


وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» و ا م لا ليله 


15م (قولة: وإنْ وجب إلخ) هذا مبالغة على مفهوم قوله: ((كلّ مكلفي))» كأنه قال: ولا 
يُفترَضُ على غير المكلفي وإن وجب - أي: على الول - ضربُ ابن عشرء وذلك ليُتخلقَ بفعلها 
ويعتادة» لا لافتراضيهاء أفاده "م”2. وظاهرٌ الحديث: أن الأمر لابن سبع واحبٌ كالضرب. 
والظاهرٌ أيضا: أن الوجحوب بالمعنى المصطلح عليه لا.معنى الافتراض؛ لأنّ الحديث 
ظني فافهم. 
د؟دم (قولة: يدي أي: ولا يجاوز الغلاث» وكذلك لمعلمٌ ليس له أن يجاررّهاء قال عليه 
الصلاة والسلام ل "مرداس المعلم": ررإيّاك أنْ تضرب فوق الثلامثي. فإنك إذا ضرت فوق الشلاث 
اقنصَ الله ل اهم "إسماعيل"29 عن "أحكام الصّغار" "و01 
وظاهرْهُ أنه لا يضربُ بالعصا فْ غير الصلاة أيضا. 
دم (قولة: لا بخشبة) أي: عصاء ومقتضى قوله: ((ييَدِ)) أن يُرادَ بالخشبة ماهو الأعم 
منها ومن الستّوط أفاده 001 
ردم (قولة: لحديث إلخ) استدلالٌ على الضّرب المطلق» وأما كونة لا بخشبة فلن الضرب 
مال 5 2 ل ل0©ه ا 8 5 95 5 ل 
بها ورد في جناية المكلفب. أه ح” . ولمام الحديث: «وفرقوا بيبهم ثٍِ المضاجع»)» رواه ابو 
01 > 2 9 3 8 
داود قِ الترمذي 4 ولفظه: («علموا الصبي الصلاة ابن تنيع ؛ واضربوه عليها ابن عشر»»» وقال: 
)١(‏ "ح":كتاب الصلاة _ ق7/أ. 
(؟) لم بحد هذا الحديث ف المصادر الحديثية التي بين أبدينا. 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة - ١ق‏ 594/). 
(5) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة »7/١‏ لأبي الفتح محمد بن محمود بن حسينء بحد الدين لسر وْشَنِيَّ وقيل: 
الأُستروسَبي» (ت557ه). "كشف الفلنون"9/1١1"الجواهر‏ المضية"4/42377/7 01177 "الفوائد البهية" صاء ١‏ 5). 
(ه) "ط":كتاب الصلاة .١ 970/١‏ 
(1) "ح": كتاب الصلاة ق539/أ. 


الجزء الثانى مسي مم_ 7ة سلصسح7تصت رسيب كتاب الصلاة 


قلت: والصومٌ كالصلاة على الصحيح كما في صوم 'القهُستاني"7" معزيًا 
ل"الزاهدي"؛ وفي حظر "الاختيار'” : ((أنه يُومّرُ بالصوم والصلاة» ويُنهَى عن 
شرب الخمر ليألفّ الخيرٌ ويترك الشر)). 

ورك اهدهم الفوتها بدليل قطعي” قر كه عمد مَجَانة) 200 


((حسن صحيح))؛ وصِحَحَهُ "ابن حزعة" و "الحاكم" و الل ار أ "اماع "0 
والظاهر: أن الوحوب بعد استكمال السّبع والعشرء أن يكون ف أُوَّل الثامنة والحادية عشرة 
كما قالوا في مده الحضانة. 
هم (قوله: قلت إلخ) مرادُهُ من هذين النقا ين [1/ق7753/أ] بيانُ أن الصبي ينبغي أن 
1 30-0 # 3 20 5 3 1 1 للهه) 
يؤمر مجميع المأمورات» وينهى عن جميع المنهيات. اه ح © . 
أقول: وقد صرَّحَ في "أحكام الصّغار'”"©: ((بأنه يُومرُ بالغسل إذا جامّعٌ» ويإاعادةٍ ما صلاه 
لمم (قولة: مَجَانة) بالتحفيف, قال ف "ال ((الماحن: الذي لا الى ما صنع وما 


قيل له ومصدرة: المجحون» والّجانة: اسم منك والفعلٌ من باب طُلْب)) اه. 


,771/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 

(؟) "الاختيار”: فصل: ويل للنساء لبس الحرير 155/4. 

(؟) أخرجه أحمد 4/5 24٠‏ وأبو داود(4 43) كتاب الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والترمذي(407) كتاب 
الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وقال: حسن صحيح؛ وابن خزيمة(7١٠٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب أمر 
الصبيان بالصلاة؛ والحاكم في "المستدرك" ١/38؟‏ وصحّحه:؛ ووافقه الذهبيء والبيهقي ف "السئن الكبرى" 
3/9 6م كتاب الصلاة ‏ باب ما على الآباء والأمهات عن سبرة بن معبدققه؛ وإسناده حسنء وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمر وطه. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق‏ 777ب 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق59/أ. 

(1) "جامع أحكام الصغار": مسألةٌ ((أمره بالغسل إذا جامع)) مذكورةٌ في مسائل الطهارة ١/١‏ "يرقم (ه)» ومسألةٌ 
((إعادة الصلوات لا الصيام)) مذكورة ف مسائل الصوم برقم 9/١‏ هيرقم(74). 

(9) "المغرب": مادة((بحن)). 


سم البافاتة ٠‏ تتم متي ارفك المسجتيتحيت ١‏ حاشية ابن غابدين 


أي: تكاسلا فاسق (ييحبّسَ 0 لم ا و وقيل: 
يِضِربْ حتى يسيل منه الدم» وعند "الشا فعى": 0 كاذه زاح معد دوق :» 0 
(ويحكم بإسلام فاعلها) ا ل ل 


ماع 5 و بد راقة 1 
"لم (قوله: اي : تكاسلا) تفسير مراد. أه جاه 


19م (قولة: فحقٌ الحقّ أحَق) لا يقال: إن حقَهُ تعالى مبنيّ على المسامحة؛ لأنه لا تسامُح 
في شيء من أركان الإسلام. اه "إسماعيل"7". 

1 2 لي 5 لام 1 0ن لل أازه 3 2 

اليلق 5 وقيل: يُضرًب)”” قائله الإمامٌ "المحبوبي"؛ "ح”' عن "المنح”. وظاهر 
"سللبة"©: (زأنه الذهب))» فإنه قال: ((وقال أصحابنا في جماعة منهم "الزهري": لا يُقَتَلُء بل 


ملسو بر اس 


يعَزّرٌ ويَحِبَس حتى يوت أو يتوب)). 


2ن قيا رم 


(1م (قول: وعند "الشافعي" يَُتَل) وكذا عند "مالك" و "أحمد"؛ وي رواية عن "أحمد" ‏ 
وهي المكتار عند تشهؤر أصحانة أنه يقت كفرأء وبسّط ذلك في "الحلية". 

[ممدمم (قولة: يْحك بإسلام فاعلها إلخ) يعني: أن الكافر إذا 0 بجماعة ة يُحكم باسلامه 
عندنا نخلافاً ل "الشافعي "لاه عاصروضة بيه الكثة فلت اعد مهرد لوجودها في سا 


(1) "ح": كتاب الصلاة 5053 /!. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7/7714 

(0) في "د" زيادة:((قال الشرنبلالي في "إمداد الفتاح": وكذا تارك صوم رمضان كسلاً يضرب ويحبس حتى يصرمء ولا 
يقتا تعجرو الترك مع الإقرار بفرضية الصلاة والصوم إلا إذا جححد افتراض الصوم والصلاة فيقتل لإنكاره ما كان 
معلوماً من الدين بالضرورة أو إلا إذا استخفً بالعبعياا كنا لز أطين الإنطلان ف رمطات بلا عذر تهاونا فيكون 
حكمه حكم المرتد انتهى. وف العمادية: مَنَ قال: المكتوبة لا أصليها إن أراد بذلك رداً على الله تعالى كفر وإن 
أراد حكاية لا يكفر. انتهى)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق 97 /أ. 

(5) 'المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7307/أ. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق /٠١‏ 

(0) انظر "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق4١/أ‏ وما بعدها. 


الجزء الثاني مفمسجي جك تت 29979 “بكس بسحتو كتاب الصلاة 


# 


بشروط أربعة: أن يصلي في الوقت (مع جماعة) مؤتمًا اميك اف ا ا 


الأمي قال عليه الصلاة والسلام: (رمَنْ صلَى صلاتناء واستقبل قبلتا فهو منا)”"2» قالوا: المرادٌ: 
صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة. اه "درر"20. 

وهو طرف من حديث طويلٍ أحرحَةٌ "البعاري" وغيرُة إلأأنه قال: «فهو الل 
"إسماعيل"207. 

ملم (قولهُ: بشروط أربعة) قي الإمام "الطر صو" قُْ "أنفع الوشنائا "0 كون الصلاة في 
مسجادء وعليه فالشّروط خمسة, لكنْ قال في "شرح درر البحار'””: ((في مسد أو غيره). 

الضنض رقو في الوقت) لأنها صلاةُ المؤمنين الكاملة. 

وظاهره'": أنّهِ ل أدرّكَ منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت وإ كانت أدائّ فهي 
غير كاملق فليس المرادُ من قوله: ((في الوقت)) الأداءً بل الأخصّ منهء فافهم. 

معدم (قولة: م تقييدٌ لقوله: ((مع جماعة)) احترازاعمًا لو كان ادا قال "ط"0": 


)١(‏ أخرجه الباري(5917) و(797) و(94©) كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة» وأبو داود(١55141)‏ كتاب 
الجهاد - باب على ما يقاتل المشركون؛ والترمذي(08٠7)‏ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في قول السيقة:((أمرت 
أن أقاتل))» والنسائي8/١٠‏ كتاب الأيمان ‏ باب صفة المسلم عن أنس فته مر فوعاًء وف الباب عن البراءمك». 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة 50/١‏ بتصرف يسير. 

(©) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7/555 بتصرف يسير. 

(4) "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل": للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمدء تحم الدين - وقيل:برهان الدين- 
الطرسوسي الدمشقي (ت8ه/اه). ("كشف الظنون" 4185/١‏ "الدرر الكامنة" 247/١‏ "الطبقات 
السئية” 75١1/١‏ "الفوائد البهية" صاء ١ل»‏ وفي "الجواهمر المضية" 7١7/١‏ أنه أحمد بن على» وصحح التميمي 
واللكنوي الأول). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ الكلام على تارك الصلاة ق57/أ. 

(5) في "د" زيادة:(( قوله: مع الجماعة» وفي "البزازية" عن محمد شهد الشهود على ذمي أنه صلّى بالجماعة فجعله 
مسلماً فإن رجع عن الإسلام بعد ذلك ضربنا عنقه» فأمًا إذا قالوا صلّى وحدهء فإِنٌ قالوا صلّى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فكذلك وإلاّ لا انتهى)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة .١ 717/١‏ 


"م١‎ 


قسم العبادات للللسسس سم هلامج ددس سس تحأشية ابن عابدين 


شماه وكذا لو أذن 3 الوقت؛ 1ذ[[ذ[ذ[1[1[ذ[ذ[ [ز[ ز[ز [ز ز [ز ز ز 1 0111 


((لأدٌ الاتتمامَ يدل على اتباع سبيل المؤمنين بخلاف ما لو كان إماماء فإنه يُحَتَمَلُ ني الانفرادء فلا 
جماعة)) اه 
أقول: الاحتمال المذكورٌ موجودٌ في الموتم أيضاء فالأولى أن يقال: الإمامٌ متبوعٌ غيرٌ تابع» 
والموتم تابعٌ لإمامه ملتزمٌ [7193/1/ب] لأحكامه؛ وما فيد به "الشارح" مأخوذ من النظم 
الآتي”" تبعا ل"المجمع" و"درر البحار”"؛ وصرَّح مفهومه في "عقد الفرائد'”" فقال: ((صلى 
إماماً لا يُحَكُمُ بإسلامه)» نقله الشيخ "إسماعيل"9». 
18م (قولةُ: متمّما) فلو صلى لف إمام؛ وكبَّرَ ثم أَفسَّدَ لم يكن إسلاماء "شرح 
الوهبايّة"00) عن 0 2 كك 
مطلبُ فيما يصيرٌ الكافرٌ به مسلما من الأفعال 
.16م (قولهُ: وكذا لو أذنَ في الوقت) لما ذكرَ مسألة الصلاة أرادَ تنميمٌ الأفعال التي يصيرٌ 
بها الكافرٌ مسلماء فذكرَ أنَّ منها الأذا قي الوقت؛ لأنه من خمصائص ديننا وشيعَار شرعناء ولذا 
يده في "المنح "07 تع ل "البحر”" بكون الأذان في المسجدء فليس الحكم عليه بالإسلام لإتيانه 
بالشهادتين في ضمن الأذان ليكوت من الإسلام بالقول؛ لأنه لا فرق حينئلر بين أنْ يكون في الوقت 
أو خارجتّه؛ بل هو من الإسلام بالفعل» ولذا صرَّحّ "ابن الشّحنة"0: ((بأنه يَحَكمٌ بإسلامه بالأذان 
)١(‏ ص4 لا4 وما بعدها "در". 
(؟) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - الكلام على تارك الصلاة ق707/] 
(5) كذا في النسخ جميعهاء وفي "الإحكام”:((عقد القلائد)) وهو شرح ابن وهبان على "منظومته"”, المسمّى "عقد 
القلائد في حل قيد الشّرائد". وتقدمت ترجمته .015/1١‏ 
(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/رق4‏ 75 /إب. 
(د) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب السير ق/79١/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الصلاة ١‏ رق507/أ. 
(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١0/١‏ 
(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير 7٠53‏ رب. 


الجزء الثاني مكمعتتتيت حت ةلم . الزن لمعم مهيب كتاب الصلاة 


ف ادقع إن كارا عنم "١‏ سف واد دكا ل ل العرمية انعا هم جه كاد يليا 
قسمان: قول وفعل. 

فالقولٌ مثلٌ كلمتي و ا لكونه محل اشتباٍ واحتمال بين العيستوي 
وغيره» فقالوا: لا بدّ مع الشّهادتين في العيسوي من أن يتبراً من دينه؛ لأنّه يعتقد أله ولد رسول الله 
إلى العربء فَيُحجَمَلُ أنه أرادَ ذلك بمخلاف غيره» فلا يحْتاجُ إلى التبرّي. 

آنا لفل وكلاتي يدل على اندلا فزق دين الوميوئ وغييره كبن فتن لاسا 
'الفارسوس" أيقنا غبلانا لما فهمّه ل لك ذلك 
خخارج الوقت فلا يكونٌ إسلاماً من الهيسوي؛ لألّه يكون من الأقوال فلا بدّ فيه حينهلو من التبري 
من دينه)) اه. 

قلت: وكذا لا يكونٌ إسلاماً من غير العيسويّ أيضاً لما نقلهِ قبله”» عن "الغاية" وغيرها: 
وق أذ الكاف ل داق عن الزق تل فر" و«سمتلهاء زأنه يرن مستوو ا : 

فتحصّل من هذا أن الأذان في الوقت من الإسلام بالفعل» فلا فرق فيه بين كافر وكافرء 
والأذان خاربجّه من الإسلام بالقول» لكنه لَمّا احتّمَلَ الاستهزاءً لم ير به الكافرٌ مسلماء مع أنه 


(قولُ: وإن كان عِيْسوي منسوب إلى عيسى الأصفهاني البهردي. 


)١(‏ العيسوية: طائفة من اليهود؛ نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب اليهودي الأصبهاني؛ وهم من بهت اليهود 
يقولون بمخنصوصية رسالة نبينابق إلى العرب فقطء ويلزمهم على ذلك الإيمان به لموافقتهم على عصمته. اه من 
"تفصيل عقد الفرائد" ق١/أ.‏ وانظر ("الفصل ف الملل والأهواء والنحَل" لابن حزم ١/9/ا١1).‏ 

(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب السير صال”؟-. 

(7) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب السير ق55١/ب‏ بتصرف. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": ق5١/أ‏ نقلاً عن ابن وهبان. 


قسم العبادات عت ل ل #ووعم لدسس سس" ححاشية ابن عابدين 
أو سجَد للتلاوة» أو رَكى السائمة صار مسلماء لا لو صلى في غير الوقت» أو منفرداء 


بقي: هل يشترط فى لأذان في الوقت المداومة؛ أم يكفي مرّة؟ يأتي'" الكلامٌ فيه. 


11 ا 


00 أؤاستحة تلاو أي: عند سماع آية سجدق بزازية اك يم 


أي: لأنها من خصائصيناء فابه سينقاك وتاك اك عن الكداز مالفم ذا فرئ عليهم القرآنُ لا 
يسجدون. 
يه سس 0 في مر . ل 
وم (قولة: أو كي المّائمة) قيده الطرسوسي في ' نظم الفوائد 0 بركاةٍ الإبل» 
وافترية "رن "كن زا ل عميواضية لذلقه واه فلن "لقاكه :ون ضدام الكادة 
أو حب أو أدَّى الرّكاة لا يحكمُ بإسلامه في ظاهر الرواية)) اه. وأقرّه "ابن التشحنة””) وصاحب 
"ا 
فعَلِمَ أن ما ذكره ا حلاف ظاهر الرواية أيضا. 
وم (قولة: لالو صلى إلخ) ترز القيودٍ السّابقة في الصّلاة ة على طريق ١‏ للف الف واللشير 
المرتب. 
انتانن ) (قولة: "2 و منفردا) لأنه لقص بشريعتنا» "ابن الشحئة"(0) عن "التتفتى :فاق 
"الذخيرة" 1 : ((أنّ هذا قول "أبي حنيفة'» ومن مشاينا مَنْ نفى الخلاف بحمل قوله على ما إذا 17 
وحده بلا أذان ولا إقامةِء فلا كر رما اثفاقً» وحمل ق وهال عم ذا مدري وسفه وأتن 
00-06 بإنتلامه اتفاقً؛ لأنّه مختصٌ بشريعتنا)) اه. 
(1) المقولة 6 ١3ع]‏ قوله:((معلنا). 
(؟) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في التلاوة 7177/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) هو "الفوائد المنظومة”: للقاضي أبي إسحاق الطرسُوْسي(ت08/اه). وتقدمت ترجمته صافةع-. 
(8) نقله عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد”: ق/0؟١/أ.‏ 
(ه) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون 8/١/اه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق/10 ١٠١‏ /أ. 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق/7ا/ب. 
(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق8؟١/أ.‏ 


الجزء الثانى عحنت ‏ جدنت قخت رةه وو اجات ب ععات كتاب الصلاة 


أو إناماء] أو أفسَّدَهاء أو فعَلّ بقيّة بقية العبادات؟؛ لأنها إلا م بشريعتناء» ا 


قلت: لكن في هذا اتوت نظ" لم قله إن التحنة9؟ عن صاحب "للكائي""©: (زمن آنه 
لا بد من وجود العبادة على أكمل الوجوه ليظهرٌ الاختصاصٌ بهذه الشريعة)) اه. ومعلوم أن 
الانفراد نقصان. 

1148" (قولة: أو إهاما) قدّمنال" وجهة. 

45 اعم (قولة: أو فعَل , بقيّة العيادات) قال في "ال "0 في بياب التيمم: ((الأصل أن الكافر 
ح فكل عياقة إن كاف ضوتعودة اق نجنا : الأديان لا تكن هلبا كالملاة صدرا اضوع 
والحجٌ الذي ليس بكامل والصّدقةء ومتى فل ما اعقص بشرعنا فلو مِنَّ الوسائل كالتيمُمٍ فكذلك» 
إن مِنَ اللقاصد أو من التعائر كالصلاة بجماعة و الحج الكامل :0 الأذان في المسجد وقراءة القرآن 
بكرة سلما إله إقارى"المتقيط" وغيره) اعد 

فر كن اا اانه بالحج لا يُحكم بإسلامه في ظاهر الرواية)) كما مر” » ثم 
ذكَر: ((أنّهِ رُوي أنه إن حجّ على الوجه الذي يفعلهُ المسلمون يكونٌُ مسلماًء وإن لبّى ولم يشهدٍ 
لمناسلك» أو شهد المناسكٌ ولم يُلّبّ لم يكن مسلماً)) اه. 

فعُلِمَ أن هذه الرّواية غير ظاهر الرٌواية» وأشارٌ في "الوهبائية"”' إلى ضعفهاء وإليه يشير 
إطلاقُ النظم الآني, وكأنّ وجهه أن الحجّ موجودٌ في غير شريعتناء حتى إن الجاهلية كانوا 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير 1/١83‏ ب نقلاً عن الكاساني في كتابه الذي صنفه في ألفاظ 
الكفر لا نقلاً عن صاحب "الكاني". 

(؟) لم نعثر على التقل في "كان النسفي". 

(6) المقولة [7118ع قوله: ((مؤتماً)). 

(:) "البحر": كتاب الطهارة 2150/١‏ 

(د) "الخانية": كتاب السير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون 570/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة 5١4171‏ قوله: ((أو زكى السائمة)). 

(0) “الوهبانية": فصل من كتاب السير صد/ر؟. 


ل إن 


(8) ص4 وما بعدها "در 


تع اراك ٠‏ ممح سميية: #لزه ميحس يحو أفافة او عاد 


ال 


ونطنيا ضاشين "المهر" ففال: 


وكافرٌ في الوقته صلسى باقيدا متنا عا لا مقسييدا 
أو أذَّنَ ايضا 000071319 م ا م ااا اا ا 010 


بحجون» لكنْ قد [1/ق١77/ب]‏ يقال: إن الحجّ على هذه الكيفيّة الخاصّة لم يود في غير 
شريعتناء فصار مثلّ الصلاة إذا وُحَدَتْ فيها الشروطً الأربعة السابقة؛ لمان سوا اوتا 
على وه الكمال؛ : فكذا الحجّ الكامل”" وإلاً فما الفرقٌ بينهما؟! 

والظاهرٌ أنّه لا تنا بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا بعلت الثانية مفسسّرة لبيان المراد 
من ظاهر الرواية» وهو احج الغيرٌ الكامل فتأمل. وفي "فتاوى الشيخ قاسم" عن "خلاصة النوازل" 
ل "أبي الليث”" قال: ((وكذا لو رآه يتعلّمُ القرآن أو قرزا لك رك بالك سنلما) هد 

قلت: وهذا أظهرٌ مما ذكرَهُ في "البحر”" لما قالوا: لايْسَعٌ الكافرٌ من تعلّم القرآن لعلّه 
يهتدي» فافهم. 

49 دسم (قولة: ونظمّها صا حب "انه 1(ة) إلخ) أي : ييل نان قضاء الفوائتت 

0 ١م‏ (قوله: 0 باتندا أي: بجماعة مقتدياً. 

يوام (قولة: أو أذن ايض بإسقاط همرة («أيضا) للضرورة "ح"20. 

ثم إن الذي رأيِتهُ في "النهر" غير هذا البيت» ونصّة: 

أو بالأذان مُعلئداً فيه أتى أو قد سَجَدْ عند سماع ما أتى 


اه. 


."1" ((فكذا الحج الكامل)) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر على ترجمة ل "خلاصة النوازل" منسوبة لأبي الليث السمرقندي أو لغيره فيما بين أيدينا من المصادرء لكن لأبي اللييث 
كتاب "النوازل". وله "النوادر" اختصره أبو سعد مطهر بن الحسن - وقيل: الحسين ‏ اليزديزت١51ده)‏ وسماه "الخلاصة" 
فليتأمل. ('كشف الظنون" ١/١‏ الاء 19248075 19481ء "الجواهر المضية" «8/هى 24 "الفوائد البهية" صده 031 57). 

(7) "البحر": كتاب الطهارة د باب التيمم 150/1١‏ . 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق7/ب . 

(ه) "خخ كتاب الصلاة قب 


سف 


الجرء الثانى سم هلامج مس21 كتاب الصلاة 


ومعنى ((أتى)) الثاني: ورد عن الله تعالى» وهذا البيست أحسن لما فيه من اشتراط كون 
الأذان في الوقت؛ لأنّ ضميرَ ((فيهم) عائدٌ على الوقت المذكور في البيت الأوّل» ومن أن المراد 
تقر 3 النفقوة ب وتن إإنقاط سينالة كاه ليا علية انها حلاف ظاهر الرواية؛ وأ صاحب 
"النهر”' اعترّض على "الطرسوسي" في ذكرهاء وقال: ((لم أرها لغيره» بل المذكورٌ في 
'الخانيّة"”©: أنه لا يُحَكَمُ يإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية)). 

[-16م (قولة: مُعينا) المرادٌ به أن يسمعَهُ مَنْ تصحّ شهادته عليه بالإسلام؛ لا أن يوذ على 
صومعة أو سطج يسمعْهُ خحلقٌ كثيرٌء ولذا لو كان في السّفر صحّ كما في سير "اليكازية””© حيث 
قال: ((وإث شهدوا على الذّمي أنه كان يوذ ويقيم كان م سوا كان في السّفر أو الحضّرء 
وإ قالواء مسعناه يودث نالحد ومس واوا هوم وذ لالسيكرن ذلك غادة له يكو 
مسلما)) اه. وعزاه في "شرح الوهبايّة"”© إلى "محمّد". 

ثم ظاهرٌ هذا يفيدُ أنه لا بدَ أنْ يكون عادةٌ له؛ لكنْ قال في أذان "البحر"”©: ((ينبغي أن 
يكون ذلك في العيسويّة» أمّا غيرُهم فينبغي أن يكون" عنيلما بنفدن الأذان م ل. 


قلت: لكنْ قد علمت أن الإسلام بالأفعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافاً لما فهمّهُ 


ينانا أذ نجع" قلق هيدا لكرتن الأذان كن لوقك إسناضماء أو بكر ا 


شري "عدوا م نار وراك 


.برا/٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون 570/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البرازية": فصل ف المرتد وما يصير الكافر به مسلماً 4/5 ١‏ بتصرف يسير. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق15١/ب‏ نقلاً عن ابن وهبان معزياً إلى "التتمة". 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة 71/9/1١‏ باختصار. 

(5) من ((عادة)) إلى ((فينبغي أن يكون)) ساقط من "الأصل". 

() "الوهبانية": فصل من أكتاب السير صم». 


قسم العبادات 45ح دل حاشية ابن عابدين 


نمكم (قولة: كأ سَّحَدْ) يسكون الدّال للضّرورة أو للوصلٍ بِيّة الوقف؛ وأنْ تفار د 

أي: كسجوده. وامرادُ سجودٌ التلاوةء "م7". 

:6 (قولهُ: تُركّى) تكملة للوزن» وهو حالٌ من ضمير ((سَجَدْ))؛ أي: كسحوده 
للتلاوة حال كونه متطهرا عن أرجاس الكفر» "ح””". 

«هاس (قولهُ: فمسلمٌ) بر ((كافر)» "حم”". وزيدت الفاءٌ لوقوع المبندأ نكرةٌ موصوفة 
بفعل أُريدَ بها العمومٌ؛ لأنّ المراد أي كافر كان 55 أو غيره كما قدّمنال' تقريرّه؛ وهذا من 
المواضع التي يحور فيها زيادةٌ الفاء في الخبر كقولك: رجلٌ يسألني فله درهي فافهم. 

هس (قولة: منفرذ) بالسكون على لغة رييعة 3 وسكت عدن بقيَّةٍ محترزات قيود 
الصلاة. 

(هه” (قولة: والزكاق)”" أي: زكاةٍ غير السوائم» وعلى إنشادٍ البييت الثاني على الوحهٍ 
الذي نقلناه”" عن "النهر" فالمرادُ بالزكاة جميعٌ أنواعها كما هو مقتضى إطلاق "الخائيّة"0 عن 
ظاهر الرّواية. 


(185م (قولة: الحجّ) بالنصب مفعول مقدَمٌ لقوله: ((زذ))» وتقدم” ' بيانة. 


ل الى 


)١(‏ ”ح": كتاب الصلاة ق77/ب, 
(؟) "ح”": كتاب الصلاة ق 317 /ب. 
05 "ع" 
(4) المقولة 40 ١”ع‏ قوله: ((وكذا لو أذن في الوقت)). 

(ه) "ع كتاب الصلاة ق77/رب. 

(5) قوله:((والز كاة)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح:((ولا الزكاة)). اه مصححه. 

(0) المقولة ]7١4[‏ قوله: ((أو أذن ايضاً)). 

() "المنانية": كتاب السير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون 5170/7. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) المقولة [47 ]"١‏ قوله: ((أو فعل بقية العبادات)). 


: كتاب الصلاة ق9إب. 


الجزء الثاني يفت كتاب الصلاة 


(وهي عبادة بدنيّة محضة؛ فلا باه يهنا اناج أى + لا بالفن كفا سكي 3 
الحجّ ولا بالمال كما صحّتْ في الصوم بالفدية للفاني؛ لأنها إنما تحورٌ يإذن الشرع 


50م (قولةُ: بدئيّة محضة) أي: بخلاف الزكاة, فإنها ماليّة محضة؛ وبخلاف الحجٌّ فإنه 
مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق المال. 

رده دم (قولهُ: فلا نيابة فيها أصلاً) أذ اللقصو د من العبادة البدنيّة إتعابُ البدن وقهرٌ النفئس 
الأمارة بالمتوكة ولا يحصل بفعل المناتن ولف الاق عرف كيينا اللبابنة بطلفاء أي: حالة 
الاختتيار والاضطرار لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص المال بفعل النائب» وجخلاف المر كب 
فتحري فيها النيابةٌ حالة العجر نظراً إلى معنى المشقة بتتقيص الال لا حالةً الاختيار نظراً إلى إتعاابم 
البدن كما قرّروه في باب الحجّ عن الغير. ْ 

96م (قوله: أي: لا بالنفس إلخ) بياث لتعميم النفي المستفادٍ من قوله: ((أصلا)). 

6 (قولُ: في الحجّ) متعلقٌ بقوله: ((صحّتْ))» وكذا قولةُ: ((في الصوم)). 

0 (قولة: بالفدية) متعلّق بالضمير المستتر في ((صحّّت)) لرجوعه إلى النيابة التي هي 
مصدنٌ أي: كما صخت التيابة بالفدية» ويد عليه تعلّىّ قوله: ((بالنفس) بقوله: ((نيابةه) 
المذكور في المثن. 

واعلم أنَّ صحّة الفدية في الصوم للفاني لوا المعو ان ةن البق اليو 1 قاذ 
قضى كما سيأتي في كتاب الصوم. اه "0". اا 

الندلضة (قولهُ: لأنها/ أي: الفديةه وقولةٌ: ((ولم يوحد)) أي: إذنُ الشّرع بالفدية في الصلاة» 
"ح”". وهذا [1713/1؟/ب] تعليلٌ لعدم جَرَيان النيابة في الصلاة بالمال» وفيه إشارةٌ إلى الفرق 
اكز وامر و كذ ماما برذ عد تدقع اليادا 3 الوم باقر شه 
الفاني دون الصلاة. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق58/ب . 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ق35 رب . 


ا 


قسم العبادات 0 د هلاعج ‏ د لس" حاشية ابن عابدين 
(سببّها) ترادف النعمء ثم الخنطاب؛ ثم الوقت» مودو م اولللت بلاق او ل فار ا اا 


وري ترقا القديدى العو فا اما عق يلوق لقنن ثاها عمو ونا سكنت 
الأصوليُون قضاءً بيثل غير معقول؛ لأنَّ المعقول قضاء الشيء.عثله؛ ولم نبتها في الصلاة لعدم التص. 

فإِنّ قلت: 5 لديا الما مين لامها ع لحاس علي نه اد م فوا 
النيابة بالمال مع عدم النصّ» ولاغك أذ يكو لك بالقياس على الصوء 3 انالف القكادة 
فعليه غير لا يقاس. 

قلت: توك الندرة و ميزه مسن التيكز مات بالمغوة ران الا يكتون: فباعتبار تعليله 
به يصح قياُ الصلاة عليه لوجود العلة فيهماء وباعتبار عدمه لا يصمٌ فلم حصّل الشلكٌ في العلّة 
لانيو جعرفك القدي الداة احتباطا؛ لأنها إن لم تحرو تكوثٌ حسدة ماحية لسيِّ فالقوك 
بالوجوب اليك ولذا قال "محمد" : ((تجزيه إن شاء الله تعالى))» ولو كان بطريق قي القياس لما 
علقّه بالمشيئة كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس» ونا ااي نا لجيه د الدر شع علق 
"شرح المنا وك لمع 

رمكدم (قولة: سببها ترادف العم إلخ) يعني : أن سبب الصلاة الحقيقيّ هو ترادف النعم 
على العبد؛ لأنّ شكر المنعم واحبٌ شرعا وعقلا ولّمّا كانت النعمٌ واقعة في الوقت جُعِلَ الوقتُ 
نت ركد ارتم ب جور 


3-1 


ألصَّلَرةٌ لد 2 لشّميس# [الإسراء -78 ]» فكان الوق عن اليب للنا عن وتام تحقيق هذه المسألة 
قي 4 0 


. "١ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث 'القضاء أنراع ص؟ة؟‎ )١( 


(5) في' 8 ' زيادة: ((قال قِ "البحر" ؛ وسسببها أوقاتها عند الفقهاء » وعند الأصوليين هي علامة وليست باشبياتت: 


والفرق بينهما أن السبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير » والعلامة هي الدال على الحكم من غير توقف ولا إفضاء 
والاعار سكير لانن الووكر ب واكمفه نالتركية السو بار وف ود ارشع ول ترط امس معان 
الفتروارة كي و والله أعلم)). 


الجزء الثاني 68 كتاب الصلاة 


أي: ال(إجزع) الرأوّل) منه إن 0 تصّل به الأداء قلا فما)أي: حزةٌ من الوقت 
(يتصلٌ َه الأداء (وإلأ» يتصل الأداء بجزء (ف) اليب هو (الجرم الأحير) 5-0 


14م (قولة: أي: الحزءٌ الأول إلخ) إذ لو كان السب هو الكل رم تقذ تقَدُمٌ السبَّبٍ و على 
السبب أو وجوبُ الأداء بعد وقته, فتعيّنَ البعض» ولا يجورٌ أن يكون ذلك البعض أوّل الوقعة عييا 
الإو ع عدم الوجوب على مَنْ صار أهلاً للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسْعْهاء ولا آجِرَ الوقت 
[١/ق777/أ]‏ عين؛ لأنّ يلزمُ أن لا يصع الأداء في أل لامتناع التقدم على السببء فتعيّنَ كونة 
الحزءً الذي 0 به الأداءً ويليه الشروعغ؛ لأنّ الأصل في السبب هو الاتصالٌ بالمسبّبٍ كما في 
افرع لفر اناي 0 

رمخلم (قولة: 0 فما يتصلُ به) ((ما)) هنا عامّة شاملة للجرء الأخيرء فول بعد ذلك: 
((وإلاً فالحرم الأحير)) تكرارٌ وكذا قوله: (( سببها حزء أوَّلُ اتصلّ به الأدائ)» والأحصيٌ أن 
يول" ينها حر الصايه الأذاة انو لوقع توالا محمالة: اه "ح”". وسبقة إليه "ابن نجيم" في 
شرح المنار"7". 

تكاس وق لله نهو ال لانم و ومو ما سيك نحن عقب كرف فكظ مدنا 


(قولُهُ: فقولَهُ بعد ذلك: وإلاً فالجرمٌ الأحيرٌ تكرار) أحاب "السندي" عن التكرار: ((بأنه ذكر قوله: و 
فالجزءٌ الأخيرٌ مع شمول قوله: وإلا فجزءٌ انصّلَ به الأداءُ له لبينيّ عليه فائدةٌ» وهو ما إذا أخرَ صلاةً العصر إلى 
وقسم التغير فإنه يجورٌ أداؤها فيه؛ لأنّ السبب هو الحزعٌ الأحير وهو ناقصٌ» وليبني عليه أيضاً فائدة أخمرى في 
0 فيه كما أشار إليه "الشار ح" بقوله: حتى تحب على بحنون ومغمى عليه إلخ) أه. 

(قول "الشارح": بحزء) أي: غير الحزء الأول. « 

رقو" لفان عدر ري وز عردو لطر عن اذاف له أو الم از الخو لانن 
لا يم منه في ناقص غيره» وأجاب عنه فانظره. 1 7 


)١(‏ " فتح الغفار": الأمر نوعان 58/١‏ بتصرف»؛ و19/1 قوله: ((الوجوب إما أن يضاف...)). 


لل 


فى © : كتاب الصلاة ق58/ا. 
زفق "فتح الغفار' ': الوبحوب إما أن يطتا ف جع 1 


قممم العبادات عبس ب سي .6ع ستبعبح-ه احاشية ابن عايدين 


ولو ناقصاء حتى تحب على بمنون ومغمىّ عليه أفاقاء وحائض ونفساءً طَهُرتاء.. 


وعند "زفر": ما يتمكّنُ من الأداء فيه» وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لا يسّعٌ إلا جيم الصلاة» 
حتى لو أخعرٌ عنه يأئم. أه "ابن نحجيه"7. 
10م (قولةُ: ولو ناقصاً أي: إذا التصل الأداءٌ بآر الوقت كان هو السببّ ولو كان ناقصاً 
كوقت امف ان الشمس» فيصحٌ أداُ العصر فيه؛ أله لَمَا انَصلَ الأداءُ فيه صار هو السبب» و 
مأمورٌ بأدائه فيهء فيكون أداؤه كما وجب بخلاف عطر أمسيه كما يأتي 5 
(قولة: : حتى تحب) بالرفع لأنه تفريعٌ على قوله: ((فالسبب هو الجرع الأعجير)). 
ددم (قوله: أفاقًا) أي: في آخبر الوقت ولو بقدر ما يسّعٌ التحريعة عند علمائنا الثلاثة ملافا 
ل"زفر” كما في "شرح التحرير”" ل "ابن أمير حاج"؛ أي: فيجبُ عليهما القضاءً لاحتياحهما إلى 
الوضوءة لأثٌ المدنون أو الإغماء ينقَصه وليس ف الوقت مايسّعْه وَعْلِمٌ منه أنه لو أفاقا وق 
ا ل ا ل م 
وك رهما ماك كمامة في الحيض إذا انقطعٌ للعشر ق قال "ح”؟: ((وهذا إذا ز 
الحنونُ والإغماء على خمس صلواتيء وإلاً وجب عليهما صلاة ذلك الوقت 00 لم بيقَّمنهما 
يسع التحريمة» بل وما قبل من الصلوات أيضاً كما سيأتي)). 
ادم (قولة: طهرنا) أي: ولو كان الباقي من الوقت مقدارٌ ما يسع التحريمة إذا كان 
الانقطاعٌ على عقر أو الأربعين» فإن كان أقلّ والباقي قَدَر 0 و مقدّماته كالاستقاء 
وخلع النوب واي عن الأعين والتحريمة فعليهما القضائ وإلأأفلا. اه "شرح 
773 /بع التحري "00 
)١(‏ "فتح الغفار": الوخوب إما أن يضاف ... 70/١‏ بتصرف. 
(5) المقولة [55848] قوله: ((فلا يكره فعله)). 
(5) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت ؟:/7١.‏ 
(4) المقولة [5717] قوله: ((ولو لعشرة إلخ)). 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ق54/أ. 


(1) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث - مسألة: تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت 


بتصرف. 


الجزء الثاني كم7بحت0تتللتتججتو تف ٠‏ ارقم امحطمب يتب كتاب الصلاة 


وصبي” بلغ ومرتد” أَسلَمَ وإِنْ ضَّلْيا ني أوَّل الوقت (وبعد خروحه يضافُ) السببُ 
(إلى جملته) ليشت الواحب بصفة الكمال» 00 


ادم (قولة: وصبي” بلع أي: وكات بين بلوغه وآخير الوقت ما يِسّعُ التحريهة أو أكثر 
كما يْفَهُمُ من كلامهم في الحائض التي طهرَت على العشرة» "ح”2. 

لفك (قولهُ: ومرتد” أسلم) أي: إذا كان بين إسلامه وآخجر الوقت ما يسّع التحريعة كما في 
الحائض المذكورة» رحكم الكافر لما لحك ارك ووفا عيدة بالداكر ليضف قولةة ززوإن سلا 
وَل الوقت))» وصورتها 3 ا امرند: .أن يكوك مسلما أو الوقست: فيصلي الفرض» ثم يرث ثم 
يُسِلِم في آخير الوقت» "ح”". 

0م (قولةُ: وإِن صليا في أُوّل الوقت) يعني: أن صلاتهما في وله لا سقط عنهما الطلب 
والحالة هذه: أمّا في الصبيّ فلكونها نفلاً» وأمّا في المرتدٌ فلحبُوطِها بالارتداده "ح"”". وني 
"البحر””') عن "الخلاصة"2: ((غلامٌ صلَى العشاءء ثم احتلَم ولم ينتبُ حتى طلَمَ الفجرٌ [ليبس] "© 
عليه إغادة المتشاي هن العما تك إن اقه له عليه فنا السشبا إنغاعا: وني واقفة "مين ':شالها 
"آي حنيفة"/ فأحابة عا قلقام) لى. 

04 (قولة: وبعد خروجه) أي: خروج الوقت بلا صلاة. 

1 ليغبت الواجب إلخ) لأنه لو لم ب يضف إلى جملة الوقت» وقلنا بتعين الجزع 


0 "ح”": كتاب الصلاة‎ )١( 

ع 0 كتاب الصلاة ق84/أ. 

"ح": كتاب الصلاة ‏ ق7514/أ. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟917//9 باختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع عشر في قضاء الفوائت ق58/أ. والذي فيها: ((ليس عليه قضاء 
العشاء. ..)). 

(0) في النسخ كلها: ((عليه إعادة العشاء))؛ وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب» وهو الموافق لعبارة "الخلاصة"” المتقدمة 
قٍِ التعليق السابق» ولعله سهو أو سبق قلم من العلامة ابن عابدين رحمه الله 


قسم العبادات 0 _ _ دا #بهعج د حاشية ابن عابدين 


إله الا ص اح يلزمهم القضاءً في كامل؛ هو الصحيح. 
وفع تاذ القع قذقة كندل عاكف فى طرقينة 10 


الأعير للسببيّة لزمَ ثبوت الواحب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقتٍ العصر. 
00 3 6 0* و 3 *« 7 0 00 5 ع 0 
دادم (قولة: وإنه الأصل) الواوٌ للحال» وهمزة ((إن)) مكسورة» . والضمير يرجع 
و 
توك الزاخي ضفة الكبلال لتر د ورك كوف الس عله الي 0 
اد (قولة: حتى يلزمهم) أي: المجنون ومن ذكرٌ بعده. وكذا 050 
الوقت ولم يصّل فيه. 
ام (قولة: هو الصحيحٌ) مقابلك ما قيل: إن جود ونحوة لو أفاق, أو طهر أو ألم قُِ 
ناقص كان ذلك الوقتٌ الناقصٌ هو السبب في حقّهم لتعذذر إضافة السبب إلى جملة الوقت لعدم 
أهليّيهم للوجحوب في جميع أجزائه؛ تجوز لهم التضناء نتافم اح ةدنك قن 
والصحيح أنه لا يحوث لأه لا تقصات في الوقت نفسيهء وإئما هو في الأداء فيه لما فيه من التشبّه 
بعبدة ة الشمس كما حققة 5 "'التحرير م وسيأتي 6 تمامة 
11م ول لأنه لا حلاف ف طرفيه) أي: الطرقين الآتيين» قال في "الحلبة"20: ((نعم في 
كون العبرة بول طلوعه أو استطارته أو 90 التشاره احتلافُ المشايخ كما في "شرح الزاهدي" 
(قولة: لأنه لا نقصان في الوقت نفسه؛ وإنما هو إلخ) مقتضاة عدم الإضافة لجميع الرقت الذي 
الكلامٌ فيه بل الإضافة إلى الممزء الأخير. 
(0 "ع" كتاب الصلاة ق4 75 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ١9/1/ا١.‏ 
(") "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث - مسألة: تقسيم الواحب ص45 الء وقوله: ((لما فيه من 
التشبه بعبدة الشمس)) من كلام ابن أمير حاج ف "شرح التحرير” .1١1//9‏ 
(4) المقرلة [7548] قوله: ((ونقل الحلبي)). 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 4 .'/١‏ 
(5) عبارة "الحلبة": ((أو استطارته وانتشاره)). بالواو» وانظر كلام "ح" الآتي في هذه المقولة. 


ارم" 


الجزء الثاني ال اا_9لبمج لس 2 كتاب الصلاة 


09004 
4 


عن [١/ق578/أ]‏ "المحيط”"2» وق "خزانة الفتاوى" عن "شرح السّرحسي" على "الكافي 
وذكَرَ فيها: أن الأَوّلَ أحوطء والثاني أوسع) اه. 

قال في "البحر”": ((والظاهرٌ الأحيرٌ لتعريفهم الفجر الصادق به)) كما يأتي'”» ورَدهُ في 
"النهر”": ((بآنٌ الظاهر الأول لِما في حديث حبريل”" الذي هو أصل الباب: رم صلّى بي 
الفجرٌ ‏ يعني: في اليوم الأوّل - حين برق وحرّمٌ الطعام على الصائم)؛ وبرّق.معنى بِرَغْء وهو أوَّل 
طلوعه)) اه. 1 

ومثلهُ ف "الشرنبلالية"”"2. وزاد: ((ولا ينافيه التعريف؛ لأنّ مِنْ شأنه الانتشارٌء فلا يتوقفْ 
على انتشاره بأن يكون بعد مضي جانسي منه بدليل لفظٍ الحديث)» قال "ح”: ((وأظن أن 
الاستطارةً والانتشار.معنى واحدٍ كما يفيدٌهُ كلام "الشارح" الآتي؛ فهما قولان لا ثلاثة)) أه. 

وما تقرّرَ عُلِمَ أن المراد أنه لا حلاف في أوّلهء وهو أصلُ طلوع الفجر الثاني» وإنما 
الخلافُ في المرادٍ من الطلوعء وأما عدمُ الخلاف في آجره فلما صرح الف 0 


./ 49 ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) لم نعثر على التقل في :"مبسوط الإمام السرحسي". 

() "البحر": كتاب الصلاة 7075/1١‏ 

(5) المقرلة ]"١84[‏ قوله: ((وهو البياض إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ق50/أ, 

)١(‏ أخرجه أحمد :777/١‏ وأبو داود(797) كتاب الصلاة - باب في المواقيت» والترمذي(59 )١‏ كتاب الصلاة - باب 
في مواقيت الصلاة؛ وابن جزعة(70) كتاب الصلاة ‏ باب فرض الصلاة على الأنبياء» والدارقطني 754/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب إمامة جبريل لَك والبيهقي ف "السئن الكبرى" 774/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب جماع أبواب 
المواقيت» كلهم من حديث ابن عباس ظة: وفي الباب عن جابر طيينه. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 51/١‏ (هامش شرح "الدرر والغرر'). 

(8) "ح": كتاب الصلاة ق4؟/ب بتصرف. 


(9) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١44/١‏ 


قسم العبادات ل لل سسلمم #به#مغ#خ لل لدم ححاشيةابن عابدين 


وأوّل 07 صلاة آدم وأول | من وجوباء وقدم " م الظهر؛ لأنه أولها ظهو را 


"ليه للروو"7ا وزيز أذكلل عات السنفدوع:قال:ى "نوي 0" روه بشم ساعن 
"الإصُطّخري””" من الشافعيّة: من أنه إذا أسفْرَ الفجرٌ يخرج الوقت» وتصيرٌ الصلاة بعده إلى 
الطلوع قضاءً)) اه. 

وبه يندفعٌ قولٌ "الفهُستاني””©: ((إنّ نفي الخلاف في الطَرقَين من عدم التّع)). 

اليا (قوله: وأول من ضلاة آدم) أي: حين أهبط من الحنة» وحن عليه اللين ولم يكن رأه 
قبل فخاف فلم الك القع على ركضن شكرا للد عال: فلذا فته في الكو ا"عباية"(60, 

14م (قولة: وأول الخمس وخويام قال '"الرحمتي": ((الظاهرٌ أن أوّلها وحوباً العشاء؛ لأن 
الوحوب بآغير الوقتء والإسراءٌ كان ليلا)). 

ما (قولة: لأنه 57 يورا أي: ول الخمس بناءً على أن إمامة حبريل إنها كانت في 
الظطهر صبيحة الإسراء؛ وأنّ إمامته له في الصّبح كانت ف غير مالسا ذهنا ززاوتانة 
أشهرهما البداءة بالظهر كما في "أبي السعود”7. 


(قولةُ: الظاهرٌ أن أوّلّها وجوباً العشاءٌ لأنّ إلخ) كأنه قَهِمَ أن المراد بقوله وحوباً الوحوبُ يمعنى 
الثبورت في الذمّة مع أنّ المراد به وجوب الأداء. 

)١(‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ الشافعي(ت5١اه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 2490/١5‏ "طبقات 
السبكئ" ٠١7/9‏ "لسان الميزان" 100/9). 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7ق 54١/ب.‏ 

(5) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصْطّخحري الشافعي(ت/11ه). ("وفيات الأعيان" 74/١‏ "طبقات 
السبكي” 170/7). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 79/١‏ بتصرف. 

(ه) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ١97/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "فتح المعين": أول كتاب الصلاة ١510//9‏ نقلٌ عن الشيخ شاهين. 


الجزء العائى 00 لسسسسسما همع ل سس "2 كتاب الصلاة 


ولا يخفى توقفُ وحجوب الأداء على العلم بالكيفيّة» فلذا لم يُقَض نياك الفجر 
صبيحة ليلة الإسراى ثم هل كان قبل البعئة 22277000001 


سمدم (قولة: ولا يخفى إلخ) حوابٌ سؤال حاصلة: أنّ الصبح إذا كان أُوَّلَ الخمس 0 
فكيف تركهُ النبي له صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه ليلا ؟ 

فيان الراك أنهو إن كان اجا لا يحب الأداءُ قبل العم بالكيفيَّة؛ [1/ق 707 /ب] لأنّ 
تلن العمل قز امراف زانية الراك يواد اوبح الوا و اناي القبر نيد الئاق كنا 
ذكره الأصوليُون فلا يلزم من الوجوب وجوبُ الأداءه ونظيرُه: يجب الصُّومٌ على المعذور بلا 
وجوببي أداء. 

وأمًا امراب يأل عله كان ناتمك ولا وجوب على النائم ففي "النير0 إزأنة مركو 
للإجماع على أن المعذور بنوم وتحوه يلزمة القضاع)) اه. 

(فرعٌ) 

لا يحب انتباهُ الدائم في أُوّل الوقت؛ ويب إذا ضاق الوقت» نقله "البيري" في "شرح 
الأشباه" عن "البديع'” من كتب الأصولء وقال: ((ولم نرَهُ في كتب الفروع, فاغتدِمّة)) اه. 

قلت: لكنْ فيه نظرٌ لتصريحهم بأنه لا يحب الأدامُ على النائم الفاقاًء فكيف يحب عليه 


(قولُ: جوابُ سوال إلخ) الأظهرٌ أن يقال: إِنّه جوابٌ عمًّا يَرِدُ على قوله: ((وأوّلُ الخمس 
وخوبا) من أنه إذا كان كذلك كيف ساعٌ ترلكُ صبح ليلة الإسراءء وكيف ترك القضاءً أيض]؟! 
وحاصلٌ الحواب أل الوحوب وإن كان ثابتاً لا يحب الأداءُ ولا القضاءٌ قبل العلم بالكيفيّة والوقت كن 
أسلَّمٌ في دار الحرب وعَلِمَ بالشرائع إجمالاً تحب عليه ولا يحبُ عليه الأداء ولا القضاء. 


)١(‏ "البهر": كتاب الصلاة ق؟69/ب. 

(؟) في النسخ: ((7"البدائع'))؛ وهو تحريف, والصواب ما أثبتنا كما هي عبارة ابن عابدين ف حاشيته على "البحر الرائق" 
0 وهو كتاب "بديع النظام الجامع بين كتابي البزدويّ والإحكام" لأحمد بن علي بن تغلب مُظَفر الديين» 
المعروف باين الساعاتئ البَعْلبَكَي البغداديّ (ت194ه). ("كشف الظتون" 75/1 "الجواهر المضية" .)5١4/1‏ 


قسم العبادات تعس سسسب .قارو امب متم جحت ٠‏ بخاشية ابن عابدين 


الانتباة؟! ورَوّى "مسلة”'' في قصّة التعريس عن "أبي قنادة" أنه و قال: «ليس في النوم ري 
ما التفريط أن تور صلاة حتى يدحَلٌ وقتُ الأخرى». 

وأصلْ النسحة: ((التنبية)) يدل الانتباو» -- قي الأمان" أنه لو حلق أنه ما أخر 
صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها قبل: لاقت واستظهرة "الباقاني"؛ لكن ف "البرازية"9: 
((الصحيح أنه إن كان نام قبل دحول اقم وله بعد الا فيرف وإِنْ كان نام بعد دحوله 


حذث)) اه. 
فهذا يقتضي أله بنويه قبل الوقت لا يكونٌ مؤخراًء وعليه فلا يأنمُ وإذا لم يأئمٌ لاايحبْ 
العامة 4 3 لو وجي لكان موعرا لها راتما بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقتء ويمكن حمل ما 
في "البيري" عليه . 
مطلبٌ في تعبّدِه عليه السلامُ قبل البعئة 
4م (قولُ: متعبّد) بكسر الباء» في "القاموس"”": ((تعيّد: تسنّك)). اه 
وظاهرٌ قوله في "شرح التحرير””": ((أي: مكلفا)) أنه بالفتح؛ لكنّ الأظهر 3 لأنه 


000” 1 


له: لكن الأظهر الأَوَّل؛ لأنه بالفتح يقتضي الأمر إلخ) اقتضاء التكليف الأمر لا يتلم حصول البعثة 


)١(‏ أخر جه أحمد 55//5؟: ومسلم(١18)‏ كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وأبر 
داود(/71) كتاب الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي(177١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
النوم عن الصلاة؛ والنسائي 7514/١‏ كتاب المساحد ‏ باب فيمن نام عن الصلاة عن أبي قتادة نه مر فوعاً. 

(9) المقولة 4757 ]١8١‏ قوله: ((استظهر الباقاني)). 

(6) “البرازية": كتاب الأعان 7917/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) من((وسنذكر)) إلى((ما في البيري عليه)) ساقط من "الأصل". 

(5) “القاموس": مادة((عبد)). 

١‏ 32 كتاب الصلاة ق 514 /ب. 

(9) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ مسألة: المختار انهه قبل بعثته متعبدٌ 8/9 .© 


الجزء الثانى مااع كتاب الصلاة 


المختارٌ عندنا لاء بل كان يعمل نما ظهّرَ له من الكشف الصادق من شريعة 
إبراهيم وغيره. وصحّ تعنّدُه في حرائٌ "حر كي بن و ا كد كس وو 


ع 


بالفتح يقنضي الأمرء والكلامٌ فيما قبل البعنة» تأمّل. 
(دهدم (قولهُ: المتارٌ عندنا لا) نسْبّهُ في "التقرير الأكملي" إلى حققي امساناة قال رات 
عليه الصلاة والسلام قبل الرّسالة في مقام النبوّة لم يكن من . ني قط انه وعزاه اي “النهر 50 
000 ا ق 'القد :"47 ورايه كان تداعا نت أذ 
شرعٌ))» يعني: لا على الخصوصء وليس هو مِنْ قومهم, وقدّمناا'' مامه ني أوائل كتاب الطهارة 
“10م (قولةُ: وصّح تعبثه في جراء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرّاء» يُصرّفُ ويُمنَعْ من 
الصرفء وحْكِيَ فيه الفتح والقصيٌ وكذلك حكم قبا 0 بعضهم بقوله: 


عٍِ 


جرار لخاد كير ف الم فيا مذ أ و اقضُرُ واصرفنْ وامنع الصّرفا 


وتعتو شي يله ركه جه اميا ل» قال في 'المواهب اللدنية يه" : ((وروى "ابن إسحاق"2007 


َ 0 46 3 50 َّ عام 4 3 ًٍّ 0 ار 
أي: الرسالة ‏ فإنه قبلها في مقام النبوة» ويتأتى الأمر الخاص به حينئبء بل يتأتى التكليفف؛ والأمرٌ قبلها 
باعتبار أنه شرع مّن قبلنا وهو شرعٌ لناء فهو مأمورٌ به باعتبار أنه شَرْعٌ وإن لم يَيعَسث» فلا مات من 
تفسيره ممكلفيء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 510/١‏ ؟. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق57؟/ب. 

(*) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الغالث ‏ مسألة: المحتار أنه د قبل بعنته متعبدٌ صوه ؟-. 

() المقولة [188] قوله: ((بل هو شريعة من قبلنا)). 

(5) "المواهب اللدنية": المقصد التاسع - تمهيد ١4/4‏ نقلاٌ عن شيخ الإسلام البلقيني في "شرح البخاري". 

() محمد بن إسحاق بن يسار الُطُبِي المدني(ت١5اه)‏ له "السيرة النبوية"» هذبها أبو محمد عبد الملك بن هشام 


المعافري في سيرته» انظر .”٠٠0/1١‏ ("تذكرة الحفاظ" 2175/١‏ "تهذيب التهذيب” 0/5 ). 


س١‎ 


قسم العبادات دا 4م ل_ل سس" حاشية ابن عابدين 
من) أُوّل (طلوع الفجر الثاني) وهو البياض المنتشرٌ المستطيرٌ لا المستطيل ل 


ل عليه السلام كان يحرج إلى جراء في كلّ عام شهرا يتنسنّكُ فيه قال2'0: وعندي أنّ هذا 
التعبّدَ محر كن ار ماخرو لوي رالا العم إلى الله والأفكار» وعن 
بعضهم: : كانت عبادتةٌ عليه السلام في جراء التفكر)). أى محف 

(18) (قولة: من أُؤَّل طلوع إلخ) زادَ لفظ: ((أوّل)) اختياراً لما دل عليه الحديث كما 
قدّمناه”"). 

تحدم (قولة: وهو البياض إلخ) الحديث "مسلم" و "الترمذي” ”7‏ واللفظ له : («لا يُمنعنكم 
من سحو ركم أذانُ "بلال" ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطير»؛ فالمعتبر الفجرٌ الصادق» 
وهو الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق - أي: الذي ينتشِرٌ ضوءه في أطرافب السماء ‏ لا الكاذب» وهو 
المستطيلٌ الذي يبدو ريلد ف السماء كذتب السترحان ‏ أي: الاكيو ميته طلية 

(فائدة) 

ذكر العلأمة رتوم الشيخ "ليل الكامل”7 في الحاشيته" على "رسال الابحل يان" 
لشيخ مشايخنا العلأمة المحقق "علي أفندي” الدّافستاني””»: ((أن التفاوت بين الفجرين ‏ وكذا بين 
الشفقين الأحمر والأبيض - إنما هو بثللاث درج» اه 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام البلقيني» كما في "المواهب 
(؟) المقولة 810/97 قوله: ((لأنه لا حلاف في طرفيه)). 
إفة أخر جه أحمده/8 031 ومسلم(4 )١ ١5‏ كتاب الصيام - باب بياك أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء) وأبو 


داود(" 1 7؟) "كاده الصوم » باب وقت السحورء والترمذي(”١7)‏ كثاب الصوم ‏ باب ما جاء ف بيان الفجر 
الصادق وحسسّه وق الباب عن عدي بن حاتم؛ وطلق بن علي» وأبي ذرفك. 


(4) أبو الصفاء حليا يل بن عبد السلام بن محمد؛ صلاح الدين الكاملي الدمشقي الشافعي(ت7٠١١ه).‏ ("حلية البشر" 


© "الأعلام" 2919/7 ولم يذكر له المترجمون هذه الحاشية على رسالة الداغستاني). 


(5) علي بن صادق بن محمد الداغستاني الشّماحي الحنفي(ت ١35‏ ١ه).‏ ("سلك الدرر" 388/ه 331 "هدية العارفين" ١/.لالا).‏ 


الجزء الثاني 108 كتاب الصلاة 


(إلى) قبيل (طلوع ذُكاء) بالضمٌ غير منصرفي: اسم الشمس. 
(ووقت الظلّهر من زواله) أي: ميل ا عن كبد السماء (إلى بلوغ الل مثليه). . 
ملم (قولة: إلى قبيل) كذا أَقحَمهُ في "النهر"27: وَالظاهرُ أنه ميلو على دخول الغاية» لك 
اطق طون لعزي عار مرا كبا رق ,لاا ول كنات ال شايز لقم 
15م (قولة: بالضم) أي: وبالمدٌ كما في "القاموس"7", ""200. 
5351] (قوله: 0 ايد 
وكقلمم (قوله: عن كب السّماء) أي: وسّطها بحسب ما يظهرٌ لناء "ط "00 


(عحدس (قولة: إلى بلوغ الظلّ مثليه) هذا ظاهرٌ الرواية عن "الإمام”؛ "نهاية". وهو الصّحِيحٌ 
"بدائع"”") و "نيط" و "ينابيع". وهو المختار لا ناا واحتاره الإمام "المحبوبي”: عدرل عليه 


0  ةفا‎ 


النسفي”"2 و "صدرٌ الشريعة”” '» "تصحيح قاسم". واختاره أصحابُ المتون؛ وارتضاه الشتارحون» 


(قولة: الأولى من زوالها) يظهرٌ وحوبُ التأنيث لوجوب مراعاة اللفظ في المونث المجازي عند 
إرجاع الضمير إليه. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة قم /ا. 

* قوله: ((كما سبق)) أي: في الوضوء في قولدكيَك: 9 إل اَلْمرَافِقَِ اه منه. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 77107ب 

(') "القاموس": مادة((ذ كو)). 

(4)"ح": كتاب الصلاة ق714/ب. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة .١ 79/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة 79/1 .١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .171/١‏ 

(8) ف "الأصل": ((عناية))» وف ""و "ب" و "م" : ((غيائية))» ومثله في "البحر" 58/١‏ ؟ءو"التاترانية 409/1" ولم 
نعثر على النقل في مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

(5) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ١/ق١”/أ.‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة 24/١‏ 6" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات لسسسس د ووه لل سح حاشية ابن عايدين 


وعنه: مثلفُ وهو 557 ا و"الأئمّة العلضة" قال الإمام 0 و00 
((وبه تأحذ)), وفي "غرر الأذكار": ((وهو المأحوذ به)), وفي "البرهان": ((وهو 
الأظهرٌ لبيان حبريل» وهو 0 قُِ الباب))» وي الفوطن عد كس و 


فقول "الطحاوي””: ((وبقولهما نأخذ)) لا يدل على أله اللذهب» وما في "الفيض": ((من أنه 
يُفتّى بقولهما ف العصر والعشاء)) مسَلُمٌ في العشاء فقط على ما فيه وتمامةُ في "البحر””". 

4 (قولة: وعنه) أي: عن "الإمام" "ح””'». وفي رواية عنه أيضاً: أنه بلمثلٍ يخررّج وقنتُ 
الظهر» ولا يدل وقتُ العصر إلا بالمثلين» ذَكَرّها "الزيلعي”"0) وغيره» وعليها فما بين المثل والمثلين 
وقتٌ مهمل. 

رمقدس) (قولة: ميلم منصوبٌ ب ((بلوغ)) المقدّرء والتقديرٌ: وعن "الإمام": إلى بلوغ الظلى 
مثله "-20"0. 

165" (قولة: وهنو تمر في الباب) فيه أن الأدلة تكافأت» ولم يظهرٌ ضعفٌ دليل "الإمام"» 
بل أدلته قويّة أيضاً نا بعلم من مراجعة المطوّلات و"شرح المنية"”"» وقد قال في "البحر": ((لا 


ُعَدَلُ عن قول "الإمام" إلى قولهما أو قول أحدهما [١/043؟/ب]‏ إلا لضرورةٍ مِنْ ضعفب 


(قولهُ: وقد قال في "البحر": لا يُعَدَلٌ عن قول "الإمام" إلى قولهما) هذا أحد طريقين» :والفاني أذ 


المدار على ما رححُوه وقد رجح كل من قول "الإمام" وصاحبيه بألفاظ بعضها أقرى من بعض. 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ص5؟.. 

(؟) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١39/١‏ 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ١/لاد‏ 58-7 7. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق4؟/ب. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 79/١‏ وذكر أنها رواية أسدٍ بن عمرو عن أبي حتيقة: 
(5) "ح": كتاب الصلاة ق74/ب. 

(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صا؟-. 

() "البحر": كتاب الصلاة 559/1١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني للك كتاب الصلاة 


((وعليه عملُ الناس اليوم» وبه يُفتى)) (سوى فيْء) يكوثُ للأشياء قبيل (الزوال) 


دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإِنْ صرّح المشايخ بأد الفتوى على قولهما كما هنا)». 

200" كلم (قوله: وعليه عمل الناس اليوم) أي: في كثير من البلاد. والأحسنٌ ما في "السّرا‎ ١ 
عن "شيخ الإسلام”: ((أنّ الاحتياط أن لا يؤخترَ الظهرَ إلى المثل» وأث لا ا العصرّ حتى يبلغ‎ 
المثيين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع))؛ وانظر: هل إذا زم من تأخيره العصرٌ إلى‎ 
المثلين فوت اللجماعة يكون الأول التأخيرَ أم لا ؟‎ 

والظاهرٌ الأوّلُ» بل يلزمٌ لِمَنِ اعتقدَ رُححان قول "الإمام" تأمّل. ثم رأيتُ في آعر "شرح 
لمنية"”'2 ناقلاً عن بعض الفتاوى: ((أنّه لو كان إمامٌ ملته 07 العشاءً قبل غياب الشّفق الأبيض 
أنه زا متها و بع انان 

رمكد» (قولة: سيوى فيع) بوزن شيء) وهو الطالٌ بعد الزّوال» سمي به لأنه فاءَ أي: رجّع 
من جهة المغرب إلى المشرق» وما قبل الرّوال إفا يُسمّى ظلاء وقد يُسمّى به ما بعده أيضاء ولا 
يسمّى ما قبل الرّوال فين أصلاء "سراج””" و"نهر"0. 

هدوم (قولهُ: يكونُ للأشياء قبيلَ الروال) أشارَ إلى أن إضافة الفيء إلى الرّوال لأدنى ملابسة 
لحصوله عند الزّوال فلا تعد إضافهُ إليه تساعاء دري خلافال "شرح المجمع": ((من 
نيا تسامح))» وتبعَهُ في "النهر””"؛ لأنّ التسامح - كب قا فض للستفي مهال فى 
غير ما وْضيمٌ له لا لعلاقة» ركه الكضيافة بجارٌ في الإسناد؛ لأن الفي'ء اتسيف قدا 
كالشًاحص ونحوه لا للرّوال. 


.)/١57 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )1١( 

00 "شرح المنية الكبير": أحكام المساحد ص" "1١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7١١/ب‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ق77/أ بتصرف. 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة 017/١‏ بتصرف يسير. 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ق58/. 


قسم العبادات + د د للسد-> حاشية ابن عابدين 


ويختلف باحتلاف الزمان والمكان» ولو لم يُجد ما يغرز ا مساوم يه 10 


قلت: لكن برذ أن الظلٌ لا يُسمّى فينا إلا بعد الزُوال كما علمت» وبه اخترض "الزيلء :00 
على التعبير بفيء الزوال» أي: فهو بجارٌ لغوي عن الظلٌ وإسنادُةُ إلى الرّوال مجارٌ عقليّ كما 
علمت لا لغويٌ أيضاء ولا تسامح؛ لأنْه ليس فيه استعمالٌ كلمة في غير ما وُضيعَت له. 

واللاه : دوا "الهُستان ”20 حيث جَعَلَّ في الكلام مجازين؛ فافهم. 

.6 (قولة: ويختلفُ باحتلاف الرّمان والمكان) أي: طولاً وقِصّرا وانعداماً بالكليّة كما 
وسكا 0 

(قولة: ولو لم يد ما يَغرِر) أشار إلى أنه إن ود عنشبة يعْرْوُهَا ف الأرض فل 
الله ويقظطر لعزن سحام مزاسما إلى اديه قاذ انعد[ الثياة حديط الطل الذي قبلهاء نونز 
ظل الرّوال» ا وعن "محمَّدِ": يقومٌ مستقبل القبلة» فما دامت الشمسٌ [١/ق578/]]‏ على 
حاجبه الأيسر فالشمس لم تَزُل» وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت» وعزاه في "المفتاح” 


(قولة: لكن يرد أن الط لا يُسمَّى فيئاً إلا بعد الزوال) قد يقال: إِنّه أطلقّ عليه بعد الْزّوال ولذلك 
استثناه من المثلين؛ فلم يُطلِقْ على ما يوجدٌ من الظلّ قبل الرّوال فيغاء بل أَطْلَّقَ عليه هذا اللفظ بعد 
وججوعه» تأمّل, 

(قولةُ: وعن "محمّدٍ": يقومٌ مُستقبلَ القبلة إلخ) قال "السندي": ((قلت: هذا لا يَيِمٌ إلا إذا كان 
المشرق إلى جانيه الأيسرء وأمًّا إذا كان على حاتبه الأبمن كقبلة أهل اليمن فمتى صارت على الجانب 
الأيسر فقد زالت الشمسٌ» وإذا كانت القبلة إلى حهةٍ الملشرق كأهل حَدَةٌ فإذا أصابت الشمسُ قفا 
الرأش فقن زالتة أو كانت القبلة إل جهة لغرب فإذا أضابت اجبهة راكد والله أعلم)) اه. 


(١)"تبيين‏ الحقائق": كتاب الصلاة .80/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 59/1. 
(5) "ح": كتاب الصلاة ق 785 بتصرف. 
(:) "ح": كتاب الصلاة قه5/أ. 


0/١ 


الجزء الثاني عو بل -ا-> "كتب الصلاة 


اعتبرَ بقامته» وهى ستة أقدام ونصفُ بقدمه من طرف إبهامه. 


إلى "الإيضاح" قائلة: ((إنه أ ص سبق عن "07 من غرزٍ الخشبة))» "00 

٠٠م‏ (قوله: اعتبرّ بقامته) أي: بأنْ يقفّ معتدلا في أرض مستوية حاسرا عن رأسه خخالعا 
نعلّيه مستقبلا للشمس أو لظله» ويحفظ ظلّ الرّوال كما مرا" ثم يقفُ في آخخر الوقتء ويأمرُ مَنْ 
يُعلمُ له على منتهى ظله علامة» فإذا بلغ الظل طول القامة مرّتين أو مرّة سوى ظلّ الزوال فقد 
ترج وقتُ الظهرء ودعمل وقتُ العصر, وإن لم يُعلمُ علامة يكيلٌ بدلها ستة أقدام ونصفا بقدمه 
وقيل: سبعة. 

"٠٠7‏ (قولة: من طرف إبهامه) حال من قوله: ((بقدمه)).؛ أشار به إلى الجمع بين 
القولين! لأنه'قيل: إن قامة كل إنسال اسحة أقذام وتضف بقدمه وقال "الطحاوي" + (زوعاصة 
المشايخ سبعة أقدام)). 

قال "الزاهدي": ((ويمكن الجمع بينهما بأنْ يُعتبرَ سبعة أقدام من طرفب سمت السّاق» وستة 
ونصفُ من طرف الإبهام, وإليه أشاذ” "البقالئ”)) القن عون 

أقول: نيانه: إذا وقفّ الواقفُ على رجله اليسرىء ثم تقل اليمنى» ووضع عمّيها عند طرف 


(قول "الشارح": من طرفم إبهايم) أي: من الطّرفٍ الذي بحانب الإبهام» وليس المرادٌ أن اعتبار اتعداء 

المقاس من رأس الإبهام» وإلا لا يتم التوفيق على الوجه الذي ذكرّة نعم لو أبقى قوله: ((ين طرفي إبهامه)) 
على ظاهره من اعتبار ابتداء المقاس من رأس الإبهام» وحمل القول بالسيعة على ابتدائه من طرف سمت 
السسّاق - أي: الطرف المسامِتي للسّاق» أي: نصف القدم - حصّل التوفيقٌ أيضاء تأمّل. 

.١ 1457/١ "المبسوط": كتاب الصلاة د باب مواقيت الصلاة‎ )١( 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 7589 

(59) ف المقولة السابقة. 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7ق ١5‏ رب -107١/أ.‏ 


قسم العبادات 4 د د لس حاشية ابن عابدين 


منه إلى) قبيل (الغروب) فلو غربَت ثم عادت هل يعوذ الوقت؟ الظاهر نعم 0 


إبهام اليسرى» ثم نقل اليسرى كذلك» وهكذا ست مراتء فإن بدأ بالاعتبار من طرف سمت 
السّاق - يعني: من طرفب عقسي اليسرى التي كان زاقيا ييا أ كان سبعة أقداف وإن بدأ 
بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم. 

ووحةٌ ذلك: أن الطلوت أعذ طول ارتفاع القامة ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجهٍ عند 
تعيف القدفن ونتن جيه لقنا عاذ عا نامويه قو انو الأول اعتبَرٌ نصف القدم التي 
كان واقفاً عليهاء وقدّرَ القامة بسبئة أقدام ونصفي. ومَنْ لاحَظ الشاني اعتبّرٌ القدمٌ المذكورة 
بتمامهاء وقدّرَ بسبعق» وعلى كل اراد واحد وهذا الذي قرّرناه هو الموافق لما رأينهُ في 

وعافة [[ك حسّب كل القدم التي كان واقا هلبا كانيع أقداءة وَإن خسنب تصضفهنا 
كان ستة أقدام ونصفاًء فافهم. ْ 

4 ”ا (قولة: منه) أي: من بلوغ الظلَ مثليه على رواية المكن. 

مطلب: لو ردت الشمس بعد غروبها 

كس (قوله: الظَاهرُ نعم) بحث لصاحب "النهر””؛ حيث قال: ((ذ كر "الشافييّة" أن 
الوقت يعودٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نام في حِجْر "علي" ه حتى غربت الشمس. فلمًا 
قلط كاله ادكه رق اكات السب هنال ري إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولكء فارذذها عليمم» ف دسجتي املس العصة وكا قله قبيه بشني يا 
"الطحاوي" و"عياضٌ” وأخرَجَهُ جماعة ‏ منهم "الطبراني" - بسندٍ حسن7"» وأخطأً مَنْ جعله 
)0 "النهر": 0 الع قم ش 
)١(‏ صححه الطحاوي في "مشكل الآثار" 5107/5١٠و748١٠2‏ والقاضي عياض في "الشفا" 0١-500/١‏ 24 والطبراني 
في "الكبير" 5509585/54 و593. وممن صحّحه الهيئمي في 'المجمع" 4597/8 وقال: رواه كله الطبراني 


بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح؛ عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة وَنُقَهُ اين حبان» وفاطمة بنت على بن 
أبي لب لم أعرفها. وابن أبي عاصم في "السنة" )١857(‏ والحافظ العراقي في "طرح التثريب" 07/اغ 37 - 


)١(‏ ابن الحوزي ف "الموضوعات 


الجزء الثانى للسشسسسلس هه لل -سل-2 وتاب الصلاة 


موضوعا ك "ابن الدوزي"7") وقواعدنا لا تأبام) اه. 


قال "ح"0": ((كأنه نظيرٌ الميت إذا أحياه الله تعالى» فإنه يأحذ ما بِقِىّ من ماله في أيدي 


ورثته» فيُعطى له حكمٌ الأحياءء وانظرْ هل هذا شاملٌ لطلوع الشّمس من مغربها الذي هو من 
العلامات الكبرى للساعة؟)) اه. 


قال "ط"”": ((والظاهرٌ أنه لا يُعطَى هذا الحكم؛ لأنه إفا يغبت إذا أعيدّت في آن غروبها 


وابن حجر في ”فتح الباري" 777-771/5 كتاب فرض الخمس - باب قول النبيقة: أحلت لكم الغدائم» وقال: 
وروى الطحاوي والطبراني في "الكبير" والحاكم والبيهقي في "الدلائل" عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: 
((انهيي دعا لَمّا نام على ركبة عَلِىّ ففاتته صلاة العصر فردّت الشمس حتى صلى عَلِيّ ثم غربت)). وهذا أبلغ في 
المعجزة: وقد أطأ ابن الجوزي بإيراده له في "الموضوعات”» وكذا ابن تيمية في كتاب "الرد على الروافض" في 
زعم وَضْنْعِه والله أعلم. 

والقسطلاني في "المواهب اللدنية": ف معجزاتهية 578/7» والسبوطي ف "اللآلئ المصنوعة" ١/741575؛‏ وقد 
لف في ذلك 58 سماه "كشف النس في حديث رد الّمُّس”.والسحاوي ف "المقاصد الحسنة” صة؟ اله وابن 
عراق في "تنزيه الشريعة" ,5875378/١‏ والمنلا علي القاري نْ "شرح الشفا"١/85د-.55,‏ والعجلرني في 
"كشف الخفاء" 771. 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في "المصنوع ف معرفة الحديث الموضوع" صه77775-: بر رد 
الشمس لسيدنا علي بدعاء النبي أُصّح ما ورد فيه حديث أسماء بنت عُمّيس رضي الله عنهاء وقد تفرّدت بف 
وكَثْرَ كلام العلماء فيه بين مُِْستي له وثافي. 

" ١/ده‏ 5 لاه 3 وابن تيمية ف "منهاج السنة" 2١55-185/4‏ وقد أطال ف تفنيد 
طرق الحديث والتدليل على وضعه: وكذا تلاميذه ابن كثير في "الشمائل' ص؛ 4 77١‏ » وابن القيم في "المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف" صلاد-8 ه., والذهبي كما في "تنزيه الشريعة" لابن عراق 9/١‏ 2580-8190 وقال 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في "المنار المنيف" ص و د-: وهذا الخبر على فرض ضحفه مل عقي الصنافة 
الحديئيّة ييقى حكمه حكمٌ الآحاد الصحيحة ف المطالب العلمية فلا بْدّ من تأويل الخبر في قولنا بصحته على أن 


الذي يقف على كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يجزم بوضع الحديث والله تعالى أعلم. 


(؟) "ح”: كتاب الصلاة ق55/أ. 
(©) "ط": كتاب الصلاة 74/1 1. 


قسمالعبادات ‏ لل دا وههوعم ‏ لد ححاشية ابن عابدين 


وهي الوّسطى على المذهب. 
(و) وق (المغرب منه إلى) غروب (الشّفق وهو الحمرة) عندهماء وبه قالت 
"الثلاثة", وإليه رجّعَ "الإمام" كما في شروح "المجمع" وغيرهاء فكان هو المذهب. 


كما هو وافعة الشوزى آنا طلوعها بسن مخريها فهو بعك عطي اليل سمامة)) اق 
قلت: على أن الشيخ "إسماعيل”7" رد ما بحنه في "النهر" تبعا للشافعيّة: ((بأنّ صلاة العصر 
بغيبوبة الشفق تصيرٌ قضباء) ورجوعها لا يعيدها أداة وما قِ الحديث خحصوصيّة ل'علي” كما 
يعطيه قوله عليه السلام: ((إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك)))) اه. 
عود الوقت بعودها للكلء والله تعالى أعلم. 
مطلب في الصّلاة الوؤسطى 
#705 (قولة: وهي الوسطى على المذهب) أي: المنقول عن أئمّسا الثلاثة» وقال 
"الترمدي””'' وغيره: ((إنه قولٌ أكثر العلماء من أصحاب النبي كلْةُ وغيرهم))» وسمّيتْ وسطى 
لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار» وتنام الاستدلال على هذا الفول من 
الأحاديث الصحيحة ة مبسوط في أُوّل "الحلبة"”", قال "ح”'©: ((وهذا قولٌ من ثلاثة وعشرين 
5 7 4 0 إن الي 3 
فول مذكور وق الإرعيا ارا 0 
0٠م‏ (قولةٌ: وإليه رَجَمَ "الإمام') أي: إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضاء وصرَّحّ في 
'الملجمع" : ((بأن عليها الفتوى))» وردة ده "المحقق" قُ "الفتعم"7": ((بأنه لا يساعدة وان ولا ذزابة 
(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 79ب بتصرف يسير. 
)١(‏ في "السئن": 747/١‏ الحديث رقم(87١).‏ 
(") انظر "الحلبة": المقدمة ١ق‏ 9ب 7٠١‏ ب 
(4) "ح”": كتاب الصلاة قه5/). 
(5) "الوهبانية": فصل كات الصلاة ص7 ١‏ (هامش" المنظومة المحبية") والأقوال التي نظمها ابن وهبان بلغت 
ثلاثة عشر» ونظم ابن الشحنة العشرة الباقية 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق ”/أْ وما بعدها. 
(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المواقيت .١95/١‏ 


إلخ))» وقال تلميذه العلأمة "قاس" في "نصحيح القدوري": ((إنّ رجوعه لم يبت لما نقله 
الكافة من [773/1؟//] لَدْنَ الأمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين» ودعوى عمل عامّة 
الصحابة بخلافه حلاف المنقول» قال في "الاحتيار”'©: الشفق: البياض» وهو مذهب "الصّدّيق” 
و"معاذ بن حبل" و"عائشة" وه قلت: و رواه "عبد الرزاق””2 عن "أبي هريرة" وعن "عمر بن 
عبد العزير"» ولم يرو "الببهقي””" الشفقّ الأحمر إل عن "ابن عمر")) ومامةٌ فيهه وإذا تعارضّت 
الأخبارٌ والآثارٌ فلا يخرّجٌ وقست المغرب بالشكٌ كما في "البوية قير هه كال القلاسة 
'"قاسم": ((فتبت أن قول "الإمام" هو الأصح))» تفي علد "الب 0" بيدا لدعا نواه 
عنه: ((من أثة لا يَعدَلٌ عن قول "الإمام" إل لضرورةٍ من ضعفي دليلٍ أو تعامل بخلافه كالمزارعة, 
لكنّ تعامُلَ الناس اليوم في عامّة البلاد على قولهما))؛ وقد أيّده في "النهر" تبعا ل "النقاية"40) 


7 "الوفاية"0) 7 لووك 3( و "الإصلا "7 (١‏ 3 00 00 و"الإمداد"50) و "المواهب” 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الصلاة 79/1١‏ بتصرف. 

(5) في "المصنف":(0.٠54١7)‏ و(5454١78)‏ كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت. 

(") البيهقي ف "السئن الكبرى": 777/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق. 
(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 78/1١‏ بتصرف يسير. 


(د) "البحر": كتاب الصلاة 59/1١‏ 7. 


(1) المقولة ]7١95)‏ قوله: ((وهو نص ف الباب)). 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ق77/أ وما بعدها. 

(8) انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة .١١7/١‏ 

(9) انظر "شرح صدر الشريعة على النقاية": كتاب الصلاة 5/١‏ 7(هامش “كشف الحقائق'). 

(60٠)"الدرر":‏ كتاب الصلاة .51/١‏ 

)١١(‏ هو "إصلاح" ابن كمال باشا الرومي(ت 4١‏ 5ه) لمعن "الوقاية"وشرحه. ("كشف الظنون" 20١5/١‏ "فهرس 
عنطوطات الظاهرية" - الفقه الحنفي .)85/١‏ 

(؟١)انظر‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ق55/. 

)١7(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق8/ا/ب. 
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(و) وقتُ (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لكن (لا) يصح أن (ِيُقدّمَ عليها الوترّ) 


إل ناسياً (لو جورب الترتيب) لحيو ألا لج ل ل م الو لوط اكد المع وص شخ 416 لي لما 


وشرجه "البرهان" وغيرهم مصرّحين: ((بأنّ عليه الفنوى)»» وفي "السسّراج”"': ((قولهُما أوسمٌ 
وقول أحوط) والله أعلم. 
(تنبية) 

قدّمنا(" قريباً أن التفاوت بين المتّمقين بثلاث درج كما وواطتعووية تع 

نام (قوله: منه) أي: من غروب الشفق على الخلاف في "بحخر"”7. 

ب4.دم (قولة: ولكن إلخ) جواب عن سؤال مدر تقديره: لم لا يجوز تقدمّه بعد دحول 
وقته؟ أجاب: بأنه إغها لهو المي :ل كوف سما لب ودع بورع على توي وغل 
قولهما لأنه تبَعٌ للعشاء. 

وأث المتلاك يظهرٌ غيم وقد الور عليها انبا أو كذ 5 أله صلاه ا فقظ علق غير ووم 
لا يعيدهُ عنده» وعندهما يعيد: "نهر"27. ّْ 
ولم يتعرّض للمسقط الثالشء وهو كوثٌ الفوائت ستاء فليراجغ "رحمتي ". 
لض (قولة: لوحوب الترتيبي) أي: لزوميء فإنه فرض غملي؛ "20 


(قولة: أو تذكرَ أنه صلأها فقط على غير وضوء إلخ) هذه المسألة من النسيان الحكمي» والمسقطٌ 
الثاني للترتيب ضيقٌ الوقت وتقَدُم العشاء فيه؛ إذ هي فرض قطعيء "سندي". 


.ب/١77‎ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )١( 
قوله: ((وهو البياض إلخ)).‎ ]7"١8/[ (؟) المقولة‎ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة .759/١‏ 

(4) ((على قوله)) ساقطة من"!". 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ق 87ب 

()"ط": كتاب الصلاة .١ 75/1١‏ 


”4/١ 


الجزء الثاني للش ا88ة ‏ لس 2-9 تاب الصلاة 


رأنوما رطان عن "الزمان" ووقافة و قيار #لشانة فإرذ نينا يطلعٌ افيد دل 


النقضة (قوله: لهذا فرضان عند "الإمام") كن العشاء قطعيّ والوترًَ اك وهذا تعليلٌ 
للحكمين المذكورين في المتن: 

امل كو ما ون عئوية العف والفدر وكا يتنا 'معا. 

الثاني : ولاه قبلها إن اضيا سقط ارين إن عات موتياك مرت ف ليا سيأتي 
ع ف قضاء [١/ق7177؟/ب]‏ الفوائت» "ح"27. 

مطلبٌ في فاقدٍ وقت العشاء كأهل بُلغار 

3م (قولة: كيُلغار) بضمٌُ الباء الموحّدة فسكون اللام 57 بين الغين المعجمة والرّاى 
لكنْ صْبَطَهُ في "القاموس"”" بلا ألفيء وقال: ((والعامّة تقول: بلغارء وهي مديئة الصّقالبة"؛ 
خبارية في الشمال» شديدة البرد)) اه. 

1١‏ (قولة: فإنً فيها يطل الفجرٌ قبل غروب الشفق) مقتضا نتضاء لد قدة وف السكناء الور 
فقط» وليس كذلك» فد وقت الفجحر أيضاً؛ لأنٌ ابتداء وقلتي الصبح طلوعٌ الفجر » وطلوعٌ 
الفجر يستدعي سبق الظلام» ولا ظلام مع بقاء الشفق» أفاده "-ح"7. 

أقول: الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وجوبب العشاء والوتر فقطء ولم نر 
أخيدا منهم تعرّضّ لقضاء الفجر فْ هذه الصورة: وإنا الواقعٌ في كلامهم تسميتهُ فجراً؛ لأنّ الفجر 
جنم اسم للبياض المنتشر في الأفق موافقاً للحديث الصحيح كما مر”) بلا تقيبادٍ بسبق ظلام» 
على أنا لا لم عدم الفللام هناء ثم رأيتْ "ط"00 ذكرٌَ نحوه. 

()"ح”: كتاب الصلاة ق هثا را 

(؟) "القاموس": مادة((بلغر)). 1 

(5) انظر "معجم البلدان":١577/1:‏ والصقالبة: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. اه "معجم البلدان" 49/5/88 . 
(4) "ح”": كتاب الصلاة قه#/أ. 

(5) المقولة [81174] قوله: ((لأنه لا حلاف في طرفيه)). 

.١ 9/5/١ "ط": كتاب الصلاة‎ )١( 


قسم العبادات سس الوويه دل" -حاشية ابن عابدين 


في أربعينيّة الشتاء (مكلف بهما فيقدَرٌ لهما) :ب 1 1212111111 
1134م (قولة: فْ أرنعيدة الشتاء) صوابة بَهُ: ف أربعييّة الصيف كماقيٍ "الباقاني”» وعبارة 


"النهر”": ((في أقصر أيام 


#َ 


"البحر”" وغيره: ((في أقصر ليالي السشّة)) وتهامٌة في "ح”"» وقول 
السسنة)) سبق 0 وهو الذي أوقمَ "الشارح' 

لم (قولة: فِيقَدرُ لهما) هذا موحودٌ ف نسخ المكن المجرّدة ساقط 0 ن "المتحاء ولم أرّ م 7 
سبق إليه سوى صاحبي "الفيض”"؛ حيث قال: ((ولو كانوا في بلدةٍ يطلعُ فيها الفحرٌ قبل غيبوبة 
الشفق لايجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب» وقيل: يجب ويقدَّرُ الوقتْ)) اه. 

بق الكلامٌ في معنى التقديرء والذي يظهرٌ من عبارة "الفيض' اند لفن ا 


العشاءء بِأنْ يقدَّرَ أن الوقت ‏ أعنى: سبب الوجوب ‏ قد وُحدَ كما يقِدَّرٌ وحودُةُ في أيام الدجّال 


٠. 


على ما يأتي”*)؛ لأه لاع بقواة لعن كول قله وزويقد الرقيت جربا عن وله فق 
الأوّل لعدم السبب. 

وخاصلة: أنا لا نسلم لزومٌ وحود ابن حنقة بل يكفي تقديرةُ كما في أيام الد 
ويُحتَمَلٌ أنّ المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعيّة من أنه يكون وقتُ العشاء في حقهم بقدر 
ما يغيبُ [١/ق‏ 70717 /أ] فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم والمعنى الْأَوَّلَ أظهرٌ كما يظهرٌ لك من 
كلام "الفتح” الآني0”), حيث أحَقَ هذه المسألة.ممسألة أيام ال وذ متم اهيا 
الاحتلاف بين ثلاثة من مشاغخناء وهم بودي و "الحلو 3 ا "البر ها الكبير نرى ف » فأفتى 


.؟509/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ق0"/ب. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ق78إب. 

(4) المقولة ]57١5[‏ قوله: ((ومنعًا ما ذكره الكمال)). 

(5) المقولة [5١1؟8]‏ قوله: ((ومنعًا ما ذكره الكمال)). 

() هو أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ برهان الأئمة» وبرهان الدين الكبير المعروف بالصدر الماضي و الصدر 
الكبير. ("الجواهر المضية" ؟4707/5» "الفوائد البهية" صم 9 ). 


"البقالي” بعدم الو بجحوب» وكان "الحلواني" يفتي بو جورب القضاي ثم وافق "البقالي” 8 أرسَّل إليه 
"الَلُواني"' مَنْ يسأله عمّن أسقط صلاةً من الخمسء أيكفر؟ فأجاب السائلٌ بقوله: مَنْ قطِعت يداه 
أو رججّلاه كم فروضٌ وضوئه؟ فقال له: ثلاث لفوات المحلٌء قال: فكذلك الصلاة فبلغ 
"الحلواني" ذلك فاستحسنه؛ ورحّعٌ إلى قول "البقالي' بعدم الوجحوبء وأما "البرهان الكبير" فقال 
بالوحوب. لكنْ قال في "الظهيريّة'”” وغيرها: ((لا ينوي القضاءً في الصحيح لد وقت الأداع)؛ 
واعترضبة 'الزيلي"7): (زبان الوحوب يدوك السبب لا يُعقَلٌ وبأنه. إذالم ينبو القضماء يكو نآداءً 
ضرورة؛ وهو أي: الأداء - فرضْ الوقت» ولم يقل به أحدٌ؛ إذ لا ييقى وقست العشاء بعد طلوع 
الفجر إجماعا)) أه. 
وأيضا فإنّ من جملة بلادهم ما يطلعٌ فيها الفجرٌ كما غربت الشمسُ كما في "الزيلعي””" 
وغيره» فلم يوحد وقتٌ قبل الفجر يكن فيه الأداء. 
إذا علمت ذلك ظهرَ لك أن من قال بالوجوب يقولٌ به على سبيل القضاء لا الأداء» ولو 

كان الاعتبارٌ بأقرب البلاد إليهم لزمٌ أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتا للعشاء حقيقة» بحيث 
تكون العشاءٌ فيه أداءً» مع أنّ القائلين عندنا بالوجوب صرَّحُوا بأنها قضاءٌ وبِمَقَدٍ وقت الأدا 
وأيضا لو فرض أن فجرهم يطلعٌ بقادر ما يغيبُ الشّفق في أقرب البلاد إليهم لزمَ اتحاد وقتي العشاء 
والصّح في حقهم, أو أن الصبح لا يدعلٌ بطلوع الفجر إِنْ قلنا: إنّ الوقت للعشاء فقطء ولزمٌ أن 
تكون العشاءٌ نهاريّة لا يدحلٌ وقنها إلا بعد طلوع الفجرء وقد يؤدّي أيضا إلى أن الصبح إنما 
يدل وقته بعد طلوع شمسهم؛ [١/ق7017/ب]‏ وكلّ ذلك لا يُعقَلٌ» فتعيّنَ ما قلنا في معنى 
التقدير ما له يوحد نقلٌّ صريحٌ بخلافه. وأمّا مذهب الشافعيّة فلا يقضي على مذهبناء ثم رأيت 

.ب/١17ق "الظهيرية": كناب الصلاة  الباب الأول الفصل الثاني فْ مواقيت الصلاة والسئن‎ )١( 

.841/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .81/١‏ 

(4) ف "م": ((لو)) وهو حطأ. 


0 


قسم العبادات اسلس سدم ه##اوه لمش سس سس" تخاشية ابن عابدين 


ولخوتورى القضاء تفتووقت"الآذان به أن "البرعاث الكير" والشازة "الكمال 
وتبعة "ابن الشّحنة"7؟ فو "الغار زه" فم يج : فزعم 3 م الفيية (وقيل: 

5 ا 14 لما 1 برض 11 7 الل 
ها مقا ما ال لك 


2 3 


ل أفقى اللي وَوَافقَة اكرات" و"الوفيوات 0 5 و "ال 


في "الحلبة"29 ذكرَ ما ذكَرّه الشاففعيّة» ثم اعترضه: ((بأدٌ ظاهر حديث الدجّال يفيدُ التقدير في 
صوص ذلك البلد؛ لأنّ الوقت يختلف باحتلافب كثير من الأقطار))» وهذا مَؤْيدٌ لما قلدا 
ولله اللنمد» فافهم. 
05م (قولة: ولا ينوي القضاءًَ إلخ) قد علمت ما أورده "الزيلعي" علي:-((من أنه يرم مدن 
عدم نّةِ القضاء أنْ يكون أداءٌ ضرورة إلخ))؛ فيتعيّنٌ أنْ يُحمّلَ كلامٌ "البرهان الكبير" على وجحوب 
القضاء كما كان يقول به "الخلواني”» وقد يقال: لا مانعٌ من كونها لا أداءً ولا قضاءً كما سمى 
بعضّهم ما وقَعٌ بعضها وترك رمدم لكنّ المنقول عن "المحيط" وغيره: ((أن الصلاة 
الواقع بعضها ف الوقت» وبعضها خارحة ب يسمّى ما وقمّ منها في الوقت أدائّ وما وقع خارجَةُ 
بعت قتا قهار لك جزم رما فافهم. 
(قولة: فرعم "اللصنف" إلخ) أي: حيث جرّمَ به وعبَّرَ عن مقابله ب ((قيل))» ولذا 
نَسَبّهُ في "الإمداد"7" إلى الوهم. 
)١(‏ "الذخائر الأشرفية": كتاب الصلاة صاه4-. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكئر": كتاب الصلاة .78/١‏ 
(6) "الدرر": كتاب الصلاة ,57/1١‏ 
(:) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة صلا مل. 
)5( 00 الفلاح": كتاب الصلاة 25١5/١‏ و"الشرنيلالية": كتاب الصلاة 07/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


وم" : المقدمة ١/ق5١/ب‏ -55,/أ. 
[9 0 كتاب الصلاة ق0٠1/6-‏ 


الجزء الثانى سلس حتويكيةة.+ ةم كتاب الصلاة 


وأوشعا لقال وميعا ما ذكرة "الكمال" 0 


14م (قوله: وأوسَعًا المقال) أي: كل من "الشرنبلالي”'" و"البرهان الحابي””"؛ لكن 


"الشرنبلالي" نقَلَ كلام "البرهان الحلبي" بِرّمّته فلذا نسّبّ إليه الإيساع. 

1م (قوله: ومعًا ما ذكرَه "الكمال") أمّا الذي ذكرًه "الكمالُ”؟ فهو قوله: ((ومن لا 
يوجدُ عندهم وقتُ العشاء أفتى "لبقَالِي" بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقٌط عسل 
اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين؛ ولا يُرتابُ متأمّلٌ في بوت الفرق بين عدم محل 
الفرض ويين عدم سببه اتعلى الذي جُعِلَ علامة على الوحوب الخفيّ الثابت في نفس الأمر 
وجواز”*) تعدّدٍ المعرّفات للشيء؛ فانتفاءً الوقت انتفاءٌ المعرّفء وانتفاءً الدليل على الشيء لا يمستازمٌ 
انتفاءة الجواز دليل آرَء وقد وُحدَء وهو ما تواطأت عليه أخبارٌ الإسراء مِنْ فرض الله تعالى 
الصلوات خمساً م 0 بخمسين» ثم استقر الأمرٌ على الخمس شرعا عامًاً لأهل الآفاق» لا 
تفصيل بين قَطْرٍ وقطرء وما روي اله وَل ذكر الدحّالء قلنا: ما لَه في الأرض؟ [١/ق578//]‏ 


)1١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص١‏ 7؟-7171-, 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ١9/8 0151//١‏ بتصرف. 
(؛) قوله: ((وجواز)) باحر عطفاً على ((ثبوت)) المحرور ب ((في)). 
وقوله: ((وانتفاء الدليل)) مبتدأً. 
وقوله: ((على الشى)) متعلق بالدليل. 
وقوله: ((لا يستلزم)) بر المبتدأ» والضمير المستتر عائد عليه. 
وقوله: ((انتفاءه)) مفعول يستلزم» وضميره المنصوب عائد على الشيء. 
وقوله: ((لجواز)) عله لقوله: ((لا يستلزم)). 
وقوله: ((وهو)) عائد على قوله: ((دليل آخر)). 
وقوله: ((وما روي)) معطوف على قوله: ((ما تواطأت)). 
وقوله: ((وكذا قالي)) معطوف عليه أيضاً. اه منه 
وقوله: ((وضميره المنصوب)) هكذا بخطهء وصوابه: ((وضميره المجرور)) كما لا يخفى. اه مصححه. 


قال: ررأربعون يوماء يوم كسنة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» وسائرٌ أيامه كأيامكم»» قلنا 
تا رضول ]ننه هتلق الوه الذي عبن الكنيس يه ضاذة توه فال رلك تدرو ل رواء 
"مسلع””"» فقد أوحّب أكثرٌ من ثلائمائةٍ عصر قبل صيرورة العلز مفلا أو مغليق» وق علق 
فاستفدنا أن الواحب في نفس الأمر حمس على العموم؛ غير أن توزيعها على تلك الأوقات 
عند وجودهاء ولا يسقْطٌ بعدمها الوحوب» وكذا قال كَل: حمس صلوات كتبَهُنَ الله على 
العباد» "2 )) اه. 

وأمّا الذي ذكرّه "البرهان الحلبي” 2 ا («والجواب أن يقال: كما 
لالد على أن الترنرواك تعيدة تكد مكدر الك على أن اللواحوفب أسوابا سوط لة يد 
بدونها» وقولك: شرعاً عاماً إلخ إن أردت أنه عامٌ على كل مَنْ وُجدَ في حقّه شروط الوحوب 
رالا اك سيو افون ع وو ون روم ا ا رين 
أفرادٍ المكلّفِين في كل فردٍ من أفراد الأيام مطلقاً فهو ظاهرُ البطلان» فإنٌ الخائض لو طهُّرَت بعد 
طلوع الشمس لم يكن الواحبٌ عليها في ذلك اليوم إلا أربعَ صلواتي» وبعد خروج وقت الظهر 


)١(‏ أخرجه مسلم(79107) كتاب الفعن ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معفى وأبو داود«١47171)‏ كتاب الملاحم ‏ باب 
خروج الدحالء والترمذي(٠4١7)‏ كتاب الفعن ‏ باب ماجاء ف فتنة الدحالء وقال: ((هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر))» وابن ماجه(ه/11) كتاب الفتن ‏ باب 
فتنة الدحال وخروج عيسى بن مريمالظلتقل وخعروج يأحوج ومأحوجء من حديث النواس بن سمعانظكه. 

(؟) أعرجه أحمد في "مسنده" 5/5 219-11 وأبو داود( 47 )١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فيمن لم يوترء والنسائي 770/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب المحافظة على الصلوات الخمسء وابن ماجه(1١4١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف فرض 
الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء والبيهقي في "السئن الكبرى" 71/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرائض الخمسء» و7// 
كتاب الصلاة ‏ باب ما ف صلاة الوتر على الراحلة؛ و477/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن لا فرض ف اليوم 
1 كتاب الشهادات ‏ باب من كره كل ما لعب الناس به من الحرّة» وابن 
حبان )١/737(‏ كتاب الصا 5 - فصل فصل الصلوات اللخمس. كلهم من خليت عبادة بق : الصامت قيينه. 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص71737-771-. 


لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلواتب؛ وهكذاء ولم يقل أحد: إنه إذا طهرت في بعض 
اليوم أو في أكثره مثلاً يحب عليها تمامٌ صلوات, اليوم والليلة؛ لأجل أنّ الصاوات فضت خمساً على 
كل كلس ٠‏ 

إن قلع لد ال موف اق ددا اداه عروطه وعلط يار امن الليطن كوا له #دلكته 
تَلَفَ الوجوبُ في حقّ هلاء لفقَدٍ شرطه وسببه, وهو الوقت» وأظهرٌ من ذلك الكافرٌ إذا أسلَمَ 
بعد فوت وقستو أو أكثرٌ من اليوم؛ مع أن عدم الشرط - وهو الإسلامٌ في حقه ‏ مضافٌ إليه 
لتفصيره بخلاف هؤلاء ولم يقل' أحدٌ: يجب عليه تمامُ صلوات ذلك اليوم لافتراض الصلوات حمسا 
على كل مكلّفي في كل يوم وليلة والقياسُ على ما في حديث الدجّال [713/1/ب] غير 
صحيح؛ لأه لا مدل للقياس في وضع الأسباب» ولئن سلُمَ فإفا هو فيما لا يكونُ علسى حلاف 
القياس؛ والحديث ورد على خلا القياس؛ فقد نقَلَ الشيخ "أكملٌ الدين" في "شرح المشارق" 
عن القاضي "عياض" أنه قال: هذا حكمٌ مخصوصٌ بذلك الزمان» شرَعَةُ لنا صاحبٌ الشرع؛ ولو 
وُكِلْنا فيه للحبادنا لكانت الأيناوة افيد عند الأزفات الفروفة واكهينا بالسلوات افيس اندء 

ولنن تلم القيان قلا يدامح السباواؤ»«ولة سساواةء فد ما نحن قينه كم يؤيضة زان يقدرٌ 
كاه منت كذ كعافر تلن نزم القدوف الدينةة نكن جلت ندع بحام با لني مؤوقا 
لصلاةٍ أحرى؛ بل لا يدخلٌ وقتُ ما بعدها قبل مضي وقتها المقدّر لهاء وإذا مضى صارت قضاءً 
كما في سائر الأيام» فكأن الرّوال وصيرورة الظلٌ مثلاً أو مثلين وغروب الشمس وغيبوبة الشفق 
وطلوعٌ الفجر موجودةٌ في أجزاء ذلك الزمان تقديراً بحكم الشرع, ولا كذلك هنا؛ إذ الزماتٌ 
الموجودٌ إِمّا وقتّ للمغرب في حقهم أو وقتٌ للفجر بالإجماع» فكيف يصح القيا؟! 

وعلِمَ ما ذكرنا عدمٌ الفرق بين مَنْ َطِعَسْ يداه أو رجلا من المرفقين والكعبين ويين هذه 


(قولُ: لفَقّدِ شرطه وسببه وهو الوقت) إذ الوقتُ كما هو شرط لأداء الصلاة سببٌ لوجوبها. 


م 


ك0 


المسألة كما ذكَرَه "البقالي”. ولذا سلّمه الإمام 'الخَلُواني"؛ ورجَمَ إليه مع أنه الخصم فيه إنصافاً 
منهء وذلك لأنّ العَسل سقط نّم لعدم شرطه؛ لأنّ المحالٌ شروط» فكذا هنا سقطتي الصلاةٌ لعدم 
شرطهاء بل وسبيها أيضاء وكما لم يُقَمْ هناك دليلّ يُجعلٌ ما وراءً المرفق إلى الإبط؛ وما فوق 
الكعب .عقدار القدم حلفا عنه في وجوب الغسل كذلك لم برذ : دليلٌ يمل جزءاً من وقت المغرب 
أو من وقت الفجر أو منهما ختلّفاً عن وقات العشاءء وكما أن الصلوات حمس بالإجماع على 
المكلفين كذا فرائضٌ الوضوء على المكلفين لا تنص عن أربع بالإجماعء لك لا بد من وجود 
جميع أسباب الوجوب وشرائطه في جميع ذلك» فيتَأملِ المنصف»؛ والله سبحانه وتعالى الموفق)). اه 
كلام "البرهان الحلبي". [1/ق779/] 

وقد كر عليه الفاضلٌ "المحشّي" بالتقضء وانتصرٌ ل "المحقق" .ما يطولٌ» فمِنْ جملة ذلك أنه 
قالة :وراك ما فعلداه لين عباتي القيان» :بل من بانين الاق بؤلالة: وقول "البرهان الحابي": إن 
باعل جالع بويك مل يفك الما ررق حامى لموع وناك را بشبدر مقن لكل 
صلاةٍ وقتاً يختصٌ بهاء لا يشاركها فيه غيرُها)) اه. 

أقول: لا يخفى أن القائلين بالوحوب عندنا لم يجعنُوا لتلك الصلاةٍ وفنا خاصاً بهاء بحيث 
يكن فليا فيه أداءٌ وحارسجّها2'0 قضاءٌ كما هو في أيام الدحّال؛ لأن "الحلواني" قال بوجوبها 
قضاءًء و"البرهان الكبير”' قال: ((لاينوي القضاءً لعدم وقت الأداع)» وبه صرح في "الفق”") 
أيضاء فأين الإلحاق دلالة مع عدم المساواة؟! فلو كان بطريق الإلحاق أو القياس لجعلا لها وقناً 
جام بها اتكوق فيه آذلى وها قدروه موعووا اللغات ففلها بعد الجر وبيس معنى التقدير ما 
قاله الشافعيّة كما علمت» إلا لم كوتها فيه أده وقد علمت قول "الزيلعي" 10 نه لم يقل به 
أحدّ» أي: بكونها أداء؛ لأنه لا يبقى وقت العشاء بعد الفجر. 

)١(‏ قوله: ((وخحارجها)) هكذا بخطه. ولعل الأصو ب((وخارجه)) أني:الوقت» تأمل. اه مصححه. 


(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص١17-.‏ 
(©) "الفتح": 'كتاب الصلاة - باب المواقيت .194/1١‏ 


الجزء الثانى 7ه كتاب الصلاة 


والأحسن قي الجواب عن ا "الكمال بن الهمام" أنه لم يل كر جوت الدخّال ليقييس عليه 
مسألتناء أو يُلحقها به دلالة» وإنما ذْكَرَهُ دليلاً على افتراض الصلوات الخمس وإِنْ لم يوجدٍ السببُ 
افتراضاً عامًاً؛ لأنّ قوله: ((وما رُوي)) معطوفٌ على قوله: ((ما تواطأت عليه أخبارٌ الإسراع))» 


وما أورده عليه من عدم الافتراض على الحائض والكافر يجاب عنه .ما قاله 'المحسي '( متن زود 


النص بإخراجهما من العموم. 
هذاه وقن أت ما دك "امسق" تلميذاه العلامفان المحققان "ابن أمير حاج”" والشيخ 
قاسم 


ولقامر :ايدان أذ كدان وارة اقول بالوجوي رالهاقال بل إياء نينت وهين 
الإمام "الشافعي" كانتا ى "لللية”" عن "لتر 56 عنه. 

م (قولة: ولا يساعدة) الضميرٌ راحم إلى ما ذكره 'الكمال" ا 

رحععم (قولة: 5500 الدحّال) هو ان في كلام "'الكمال".؛ قال 
"الإسنوي": ((فيستئتى هذا اليو مما ذكِرَ في المواقيت» ويقاسُ اليومان [1١/175:3؟/ب]‏ 
التاليان له))؛ قال "الرملي" في "شرح المنهاج”": ((ويجري ذلك فيما لو مكفت الشمس 


١ 46 5 0‏ ان(م) 
عند قوم مذة)). اه حْ 8 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ق/80/أ. 

.ب/١١‎ ق١ "الحلبة": المقدمة‎ )١( 

(5) "الحلبة": المقدمة ١/ق‏ ١١/ب.‏ 

(4) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المعروف بالمتولي الشافعي النيسابوريّ(ت478ه). ("وفيات الأعيان" 
م«/م الى "طبقات السبكي" مارح .)١‏ ْ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق58/أ. 

)١(‏ المقولة ]751١5[‏ قوله: ((ومنعا ما ذكره الكمال)). 

() "نهاية المحتاج": كتاب الصلاة 5051/1. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق78/أ. 


قسم العبادات لشن سسسسسس ‏ لمعه سس ححاشية ابن عابدين 


لأنه - :و إن وحنب كيد من ثلثمائة ظهر وو الع ادهو نا اطق طامنا يبعا وس عه لاعف فا انمه نادم وماد 


قال في "إمداد الفتاح””'؟: ((قلت: وكذلك يقدّرٌ لجميع الآحال كالصوم والزكاة والحج 
والعدّة وآجال البيع والسنّلم والإحارة, ويُنظَرٌ ابتداء اليوم» فِقَدَرٌ كل فصل من الفصول الأربعة 
بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقصء كذا في كتب الأئمّة الشافعيّة: ونحن نقول يمثله؛ إذ 
أصل التقدير مقول به 18 في الصلوات)) اه. 

مطلبُ في طلوع الشمس من مغربها 
(تنبية) 

ورد في حديش مرفوع: رأ الشمس إذا طعت من مغربها تسيرٌ إلى وسط السماءء ثم 
ترج ثم بعد ذلك تطلعُ من المشرق كعادتهام”"» قال "الرملى" الشافعي في "شرح المنهاج”7": 
((وبه يُعلَم أنه يدححلٌ وقت الظهر برجحوعها؛ لأله منزلة زوإلهاء ووقت العصر إذا صار ظلٌ كل 
شيء مثلة» والغرب بغروبهاء وفي هذا الحديث: أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث 
ليال))؛ لكنّ ذلك لا يُعرفُ إلا بعد مضيّها لانبهايها على الناس» فحينئلر قياس ما مر أنه يلم قضاءً 
الخمس؛ لأنّ الزائد ليلتان فيقدّران عن يوم وليل وواحبّهما الخمس) اه. 

سم (قولة: لأنه وإن وحَب) 0 لعدم المساعدة» اال 

00م (قولة: اك ين لاثمالة طهر ظهر إلخ) فيه أن الوارد أن اليوم كسنق فما قبل الرّوال نحو 
نصفي سنة» ولا يتكررة دلي هد العف لاني ف لا ل" .ها مر””) من قوله: ((فقد 


,ب//م٠١ "الإمداد”: كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو بكر بن مردويه في "تفسيره" كما في "النهاية" لابن كثير 250١-500١‏ وأخرحه عبد بن حميد كما في 
"الدر المنثور" #/5347, وف إسناده ضرار بن صردء وهو متروك» انظر "تهذيب الكمال" 3103/38 

(©) "نهاية المحتاج": كتاب الصلاة .7737/1١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة قل" /أ. 

(5) المقولة [9١1؟5"]‏ قوله: ((ومنعا ما ذكره الكمال)). 


ا جزء الثانى لك تت تت 3 كتاب الصلاة 


ع 


مثلاً قبل الزوال- ليس كمسألتنا؛ لأثٌّ المفقود فيه العلامة لا الزمانٌ» وأمّا فيها فقد 


وجب أكثرٌ من ثلاثمائة عصر قبل صيرورةٍ الظلٌ مشلاً أو مثلين))» لكنّه ظاهرٌ في امثلين؛ لأنه 
قريب من مسة أسداس النهار بخلاف المثل» والأظهر قوله في "الشرنبلاية'”'©: ((وإث وجب اكد 
من ثلاثمائة عشاء مثلاً قبل طلوع الفحر)). 

لقف (قولة: مثلم أي: أن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك» ا 

التقضة (قوله: فيه) أي: في حديت الدحال. 

ككف (قوله: وأمّا فيها) أي: في مسالتناء وف بعض النسخ: ((فيهما))» أي: العشاء والوتر. 

90م (قولهُ: فقد فقِدَ الأمران) أي: العلامة - وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر ‏ والزسانٌ 
المعلّم وهو ما د تقعٌ الصلاة فيه أداٌ ضرورة أن [1/ق 8٠١‏ 5؟//] الزمان الموجود قبل الفجر هو زمانٌ 
المغرب» وبعده هو زماكٌ الصبح؛ فلم يوجد الزمان كام بالعشاء» وليس المرادٌ قَقَدَ أصلٍ الزمان 
كما لايخفى» نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان موجوداً تقديراً كما في يوم الذكال» فلا يرد 
على "المحقق"؛ والله تعالى أعلم. 

(تعمّة) 

لم أرَ مَنْ تعرّض عندنا ‏ لحكم صومهم فيما إذا كان يطلَمُ الفجرٌ عندهم كما تعيب الشركة 
أو بعله بزمان لا يقار فيه الصائمٌ على أكل ما يقيم ينه ولا بمكن أن يقال بوحوب مولاة 
الصوم عليهم؛ لأنه يؤدّي إلى الهلاك؛ فإِنّ قلنا بوجحوب الصوم يازمٌ القولٌ بالتقدير» وهل يقادَرٌ 
ينهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعيّة هنا م يسع الأكل والشربء أم 
يحب عليهم القضاءُ فقط دون الأداء؟ كل محتملٌ فليتَأمّلُ 


)١‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش“"الدرر والغرر"). 
0" 2 ": كتاب الصلاة ق4"/ا. 


١ 


قسم العبادات دش اووأه مس سس" -تحاشية ابن عابدين 


للرَّحُل (الابتدائ) في الفجر (بإسفار والختم به) هو المختار؛ بحيث يرتل 8 


ولا يمكن القول فنا يسيم الزيضوت امل #اليع اعد الئل يديه لأنّ علَّةَ عدم 
الوحوب فيها عند القائل به عدم السببء وق الصوم قد وجدَ السببُ؛ وهو شهودُ حزء من 
الشهرة وطلوع فخر كل يوم :هذا باغلهير لي والله تغالى أعلم. 

1ق للوخي) يأتي' ' خترزة. 

ه07 (قولهُ: في الفجر) أي: صلاةٍ الفرضء وف صلاة السئة قولان كما يأتي ل "الشارح", 
"1 

هم (قولة: بإسفار) أي: يوست طهور لجرو كسان الظلمية سو كلانه 


يُسفِرٌ أي: يكشف - عن الأشياء خلافاً ل الأئة الثللائة ئة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


((أسفِرُوا بالفجر» فإنه أعظم للأحر» رواه اين وتخسنة واوارق "العيف 01 
بإسناد 2 صحيح : رما ا رسول الله وييدٌ على شيء ما اجتمعوا على التنوير 
بالفجر 530 وامة 56 شرح المنية"0 0 غيرها”). 


(١)اصااها‏ در 
( "ط": كتاب الصلاة الا ؟ا. 
(") أخر جه أحمد ١57/5‏ والترمذي(4 )١5‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ان الإسفار بالفجر»ء وقال: حديث رافع بن 


ديج حديث حسن صحيحء وأبو داود(؛ 17)كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح. والنسائي ١/177؟‏ كتاب 
المراقيت ‏ باب الإسفارء وابن ماجه (77/7) كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجرء وأخرجه الطحاوي فق "شرح 
معاني الآثار" 175/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقت الذي يصلى فيه الفحر أي وقت هو؟ والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 451/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإسفار بالفجر حتى يتبين طلوع الفجر الآخر معترضاء وابن حبان 
)١159(‏ كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة» والطبراني في "الكبير" (585؟؟) و(17585) و(لا4؟1) 
و(41550)و(1791) و(1557(:)5595). كلهم عن رافع بن حديج ظَييه وثي الباب عن بلال وأنسس 
وقتادة بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية ومحمود بن لبيدمقد. وانظر أحاديث هذا الباب مفصنة 
في "نصب الراية" للزيلعي ”8/١‏ وما بعدها. 


(؛) "شرح معاني الآثار": كناب الصلاة - باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه 1814/١‏ 
(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص7 ؟؟-. 
(5) في "د" زيادة: ((قوله: والخدم به.قال في "البحر": خلافاً للطحاوي فاته نقل عن الأصحاب استحباب البداءة 


بالغلس والختم بالإسفار» والأول ظاهر الرواية كما في "العناية". التهى)). 


الجرء الثانى تبت و و 311 كتاب الصلاة 


ع آية ثم يعيلئه وار و سس وخر الفجر””) انان الفنداة 
موهومٌ (إلاالحاج” .مزدلفة) فالتغليسٌ أفضلٌ كمرأةٍ مطلقاء وفي غير الفجر الأفضل 
لها انتظارٌ فراغغ الجماعة (وتأخيرٌ ظهر الصيف) ا ا 


ام (قوله: أربعين آيمح أي: إلى ستين. 

رمم (قولة: م 0 بطهارة) أي: يعيك الفجر - أي: صلاتهُ - مع ترتيلٍ القراءة المذكورة» 
ويعيدٌ الطهارة لو فسَّدَ بفسادهاء أو ظهَرَ اي 

واكترمن :ةلا 1ه نكف إعادة الظهار قم لوبو ميف اك كناف ال 
ال 0 وإعادةٌ الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. 

00 (قولّة: وقيل: يؤر جداً) قال في "البحر”7»: ((وهو ظاهرُ إطلاق "الكتاب" 
[١/ق»‏ 0 -أي: "الكنز" ‏ لكر لا يوخخرها بحيث يقعٌ الشلثٌ في طلوع الشمس) اه. لكن 
'الفُستاني"0: («الاصعٌ الأزل))» "ج00 

(4 1م (قولة: تلقف أي: ولو في مزدلفة لبناء حالهنٌ على الستر» وهو فق 0 

ره1م0 (قولَة: وتأخير ظهر الصيف) سي ذكر”" أنْه ينحق به الخريف» وسنذكر”/ ما يخالفة 


)١(‏ ((الفجر)) ليست في "ب" وا"و". 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق77رب. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 1/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 77/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 

(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 71/١‏ 

زر "ع" : كتاب الصلاة ق#8/أ. وف "د" زيادة: قوله: إلا لحاج عزدلفة يُرِدُ عليه ما في اله رنبلالية" من كتاب الحج 
عن "المعراج”" أن الحاج يصلي الفجر يوم عرفة بعَلّسء قال: وهذا واردٌ على ما قدّمناه أنه لا يصلي الفجر بغلس إلا 
يوم النحر فيزاد» ويومٌ عرفة على هذا. اتتهى ل من آنا الركك لبر مق الذفاب كرك يز عد طلويز 
الشمس كما ف الخروج من مكة إلى منى وعزاه "للفتح". قال: ولايخفى أنه يفيد عدم التغليس بصلاة الفجر إلا أن 
يقال يفعلَهُ ليهيئ أمره لنحروج. انتهى» كذا في "النهر")). 

0) صدا؟ه "در". 

(8) المقولة [271:] قوله: ((ويلحق به الربيع)). 


قسم العبادات جسمست كله «وزة للست نحاشية ابن 'عابدين 


بحيث بمشي في الظلٌ (مطلقا) كذا في "المجمع" وغيره» أي: بلا اشتراطٍ شد حر" 


+018 (قولة: بحيث بمشي ف الظل) عبارة "البحر”” و 'النهمر”" وغيرهما: ((وحلدة: أن 
ع قبل المثل» وهي لات مثل حيطان مصر يحدث الظلٌ فيها سريعا لعلوّها)). عا 
وقد يقال: إِنَّ اعتبار المشي في الظلّ ببانٌ لأرّل ذلك الوقت المستحب؛ وما في "البحر" وغيره بيانٌ 
لمنتهاه» وفي "ط”7) عن "الحموي" عن "المخزانة": ((الوقت المكروةُ في الظهر أن يدحل في حد 
الاختلاف» وإذا أخرّه حتى صار ظلٌ كل شيء مثلُ فقد دحل في حدّ الاحتلاف)). 

00م (قولّة: أي: بلا اشتراط إلخ) تفسيرٌ للإطلاق؛ وعبارة "ابن ملاك" في "شرح 
المجمع": ((أي: سواءً كان يصلّي الظهرَ وحدّة أو بجماعة)) اه. أي: لرواية "البخاري”"27: رركان 
يد إذا اشتدّ البردٌ بَكْرَ بالصلاة» وإذا اشتدٌّ الحرٌ أبرّدَ بالصلاة) ‏ والمرادٌ الظهرٌ ‏ وقوليكك: راد 
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شدة لحر من فيح جهنم فإذا اشتدّ فأبردُوا بالصلاة» متفقٌ عليه" '» وليس فيه تفصيلٌ» 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 5550/1؟. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق15؟/ب. 

(5 "ح": كتاب الصلاة ق/؟/ا. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ١/لالا١ا.‏ 

(5) أخرحه البخاري(507) كتاب الجمعة ‏ باب إذا اشتدٌ الحرٌ يوم الجمعة» والنسائي ١/4/8؟‏ كتاب المواقيت ‏ باب 
تعجيل الظهر في البرد» والطحاوي في "شرح معاني الآثار"١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقت الذي يستحبٌ أن 
يصلي صلاة الظهر فيه عن أنس 5ه مرفوعاً. 

(5) أخرجه مالك ١/١‏ كتاب وقوت الصلاة ‏ باب النهى عن الصلاة بالهاجرة» وأحمد 755/9, والبخاري(5737) 
كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب وقت الظهر عند الزوال» ومسلم(د١1)‏ كتاب المساجد ‏ باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر لمن بمضي إلى جماعة ويناله لحر في طريقه» وأبو داود(57٠؛)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت 
صلاة الظهر» والترمذي(57١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف تأخير الظهر في شدة الحرء وقال: حديث حسن 
صحيح: والنسائي 549/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الإبراد بالظهر إذا اشتدٌ الحرٌ وابن ماجه(577) كتاب الصلاة ‏ 
باب الإبراد بالظهر ف شدّة الح كلهم عن أبي هريرةظه مرفوعاًء وف الباب عن المفسيرة بن شعبة وأبي موسى 
الأشعري. وأبي سعيد الخدري» وأبي 7 وابن عمر . وابن عباس» وأنسطد. 


الغ التاق . , متستسيعييية “ام مسحح ميهف - افا 
وما في "الجوهرة" وغيرها من اك شتراط ذلك منظورٌ فيه (وجمعة كظهر 7 شظ52ظ 


وتمامُةُ في "الزيلعي””'' وغيره. 

7م (قولَهُ: وما في "الجوهرة” وغيرها) ك "الستّراج””"', حيث قال فيهما: ((وإنما 
تجعد الأئراة طلوته رهد اشر اوموق سنج جاغة: رأث بكرن ف البلاد 
الححارقء وأن يكون قّ شْدَة ةَ الجر وقال "الشافعي" فلن 3 بيته قدّمَهاء وإن قي المسجد 
بجماعة أخرّها)) اه. 

(قولَهُ: منظورٌ فيه تبعَ في التنظير فيه صاحب "البحر”*! اعتماداً على الإطلاق» 
وَأُوَرَدٌ لان عليه: ((ما لو كان ف موضع تقام الجماعة فيهقي ول الوقت فقط» فإنه لو 
قلنا: يستحبٌ له التأحية يلم ترلكُ المجماعة التي يُعاقَبُ على تركها على المشهور لأحلٍ المستحب» 
والقواضد تاناه) رودل له كراهتهُم تأخيرَ العشاء إلى ما زادَ على 5 وعللوه بتقليل الجماعة. 
ففي مسألتنا ينبغي أن يكون التأخي حراماء حيث 11/ق١58/أ]‏ تَحَمَقَ فوتُ الجماعة)) اه. 

ونقل بعضهم مثلهُ عن "شرح 0 الكتز" للشيخ "موسى الطرابلسي”©: وقال: ((على أنه 
صرح صاحب بح ليع 0" ويا تين :دنه لو شرع في مدا عات قار لديم وخشي فوت 
الجماعة بمضي على صلاته)) اه. أي: مع أن إزالتها و أو ل ولم ترك الجماعة لأجلها. 


.859/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة .50/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق‏ 714١/ب.,‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة .530/١‏ 

(د) 'ح”: كتاب الصلاة ق58/] ب باختصار. 

(0) "نظم الكدز" المسمى "مستحسن الطرائق": لأبي طالب أحمد بن علي؛ فخدر الدين الهمدانيّ (تددلاه). ("كشف 
الفلنون" 2151777 "الفوائد البهية" ص585) ولم نعثر على نسبة شرح نظم الككنز لموسى الطرابلسي كما أننا ثم نعثر على 
ترجمة لموسى نفسه أيضاً. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 140/١‏ 7. 


أقول: قد يِحابُ بأنّ قول "البحر”": ((لا فرق بين أن يصلّيَ يجماعة أوْ لام) معناه: أنه 
يندب له التأخيرٌ سوا اراة أن يمان فر ار مترداء بان قات لدعت لوتماعة وليس فيه ما 
يقتضي أنه يؤر إن لِمٌ فوت اللجماعة كما لا يخفى فالتنظير في كلام "الموهرة" و "الستّراج" في 
محله؛ لأنّ ما ذكرَهُ من الشروط الثلاثة هي مذهبُ الشافعيّة صرَّحُوا بها في كتبهم نعم ذكرَ 
شرح "الهداية”'" وغيرهم في باب التيمُم: ((أنّ أداء الصلاة في أَوَّل الوقت أفضل إلا إذا تضمّنَ 
النأخير افغيلة لذ مكل بدوئه سكين الماعة» ولهنا كاف أوك للساء أن يلين فى اول الرقث: 
نهر اعرش إل الجاعة ذا ق ميسوظي امن الأفئه9 و عر الإسلام"00) ادس 

والمتباوِرٌ منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لاايستحبٌ له التأخيرٌ هنا؛ إذ ليس فيه فضيلة» 
لكن اعترضّهّم هناك صاحب "غاية البيان": ((بأنّ أئمّما صرَّحُوا باستحباب” تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة وأنّ ما ذكروه في التِيمُمٍ مفهومٌ والصريح مقدّمٌ عليه))» وقدّمنا0"© 
الكلامٌ عليه نّم فراحعه. 


74م (قولة: أصلا) أي: من جهة أصل وقت الحخواز» وما وقع ف آخره من الخلاف. 


(قولة: أقول: قد يجاب بأنّ قول "البحر" إلخ) اعتراضٌ "الحلبي" إنما هو من حيث عمومٌ كلام 
"لبر للصورة المذكورة وإِنث كانت غير مرادةٍ ل تأمّل. 


.750/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "العناية": كتاب الطهارة ١٠١/١‏ (هامش "فتح القدير") وتقله عنه العيني في "البناية" 10/1 ت. 

(*) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١ 45/1١‏ 

(4) 'المبسوط": لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ فخبر الإسلام المعروف بأبي العسر البزدوي 
(ت487ه). ("كشف الظنون" 31/1 581/7 1ء "الجواهر المضية" 4/7 9ه "الفوائد البهية" ص؛ ؟ ١785-١‏ ). 

(د) من ((له التأخبير)) إلى((باستحباب)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة [01؟5] قوله: ((المستحب)). 


*4ه/١‎ 


الجزء الثانى كع جع حب ب 72 و 3 تي بح ب رضت كتاب الصلاة 


واستحبابا) في الزمانين؛ لأنها حلفةُ (و) تأيرُ (عصر) صيفا وشتاءً توميعة للنوافل 
(ما لم يتغيّرْ ذكاءً) بأن لا تحار العينُ فيها 0 


لم (قوله: رامعا في الزمانين) أي: الشتاء والصيف» ا 000 
"الأشباة"20 من ف الأحكام: ((أنه لا ع لها الإبرادٌ))» وقي "جامع الفنناوى" ل "قارئٌ 
الهداية”": ((قيل: إنه مشروعٌ؛ لأنها تودّى في وقت الظهرء وتقومٌ مامه وقال الجمهور: ليس 
كشروع؛ نيا تقامُ جمع عظيي فتأخبيرها مُفض إلى الحرجء ولا كذلك الظهس» وموافقة الخلّف 
لأصله من كلّ وجهٍ ليس بشرط)) اه. 

149" (قولة: لأنها ان علمت جوابه. على أنّ القول الثاني - وهو المشهورٌ : اله فرض 
مستقلٌ آكدُ من الظهر. 

0 رقولة» توسيعه للنوافلع أي: لكرلعتها بد صلاة العضرء وقال الإضاء "الطتحارين0) 
بعد ذكرو ما روي [1/ق١581”/س]‏ في التأحير والتعجيل: ((لم مد في هذه الآثار ما صحَّحَتْ إل 
ما يدل على تأخير العصر» ولم بد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غيرٌهُ فاستحببنا 
لتأخيرء ولو ليا و”النظرّ لكان تعجيلٌ الصلوات كلها أفضل» ولكنٌّ اتباع ما رُوِيّ عن 
رسول الله مما تواترت به الأخبارٌ أولى» وقد روي عن أصحابه ما يدل عليهم)» ثم ساق ذلك 
وتمَامُهُ في "الحلبة”20. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة 78.3 اب. 

(؟) ”الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الرابعة: المشقة تحلب التيسير ص/الم -. 

(6) المسألة في "جامع الفتاوى” لقرق أمير الحِيّدِيَّ(ت١٠8ه)‏ كتاب الصلاة - فصل في الأوقات والأماكن ق//ب» 
وليس لقارئ "الهداية" كتابُ مسّمئ ب"جامع الفتاوى"» وله: "فتاوى" جمعها تلميذه الكمال بن الهمام وليست 
المسألة فيهاء والله أعلم. 

(4) "شرح معاني الآثار': كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العصر هل تعجّل أو توغر؟ 1518/١‏ 

(5) الواو ليست في"م". 

(1) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق ١7/أ.‏ 


قسم العبادات 1 دل دا حاشية ابن عابدين 


في الأصحّ (و) تأخير (عشاء إلى ثلث الليل)......... و ا 


44 1" (قولة: في الأصح) صِحَّحَهُ في "الهداية"7'؟ وغيرهاء وفي "الظهيريّة'”": ((إن أمكنة 
إطالة النظر فقد تغيّرسَْء وعليه الفتوى)» وثي "النصاب" وغيره: ((وبه نأعذء وهو قول أئمّنا 
الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم))» كذا في "الفتاوى الصوفيّة"» وفيها: ((وينبغي أذ لتاقي ليه 
عكن المسبوقّ قضاءٌ ما فانَةُ) اه. 

وقبل: حد التي أذ ييقى للغروب أقلّ من رمج وقيل: أن يتغيرٌ الشعاعٌ على الحيطان كما 
في "الجوهرة'”") "ابن عبد الرزاق". 1 

[46؛ لام (قولهُ: وتأخيرٌ عشاء) أطلقهُ وظاهِرٌ ما في "الهداية"”' التقيبدٌُ بعدم فوت الجماعة» 
ويؤ 17 من كلام ا في مسألة يوم الغيم» وا 

كم (قولة: إلى ثلث الليل) كذا في "الكنر””2 و "المحتار” و "الخلاصة”" وغيرهاء 
وعبارة "القدوري””7: ((إلى ما قبل ثلث الليل))» وهما روايتان ‏ كما في "الشرنبلاليّة”77 2 عن 
"البرزغان" .قاذ جاحة إل العرفى عاق "البو "039 ول عانق ار سام 


59/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب المواقيت‎ )١( 

(؟) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الثاني فْ مواقيت الصلاة والسئن ق؟١١/أ.‏ وفيها ((إحاطة)) بدل 
((إطالة)) وهو تحريف. 

() "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة .50/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت .59/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ١/؟د(هامش"الدرر‏ والغرر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة .701/1١‏ 

(0) انظر "الاختيار": كتاب الصلاة 10/١‏ وعبارته: ((إلى ما قبل ثلث الليل)). و"المعتار" هو معن "الاختيار”. 
وتقدّمت ترجمته .477/1١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع: في المواقيت ق؟5/). 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة .5/8/1١‏ 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

)١١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 70/١‏ نقلاً عن "شرح المجمع" لابن ملك. 

.59/١ "الدرر": كتاب الصلاة‎ )١١( 


الجزء الثانى تطح ب ب 77 ص72 .الا وجا كتاب الصلاة 


قيّدَهُ في "الخانيّة" وغيرها بالشتاء» أمّا الصيف فيندب 7 8 وفاة أعريميا لما 
علق الضقن) كر لقليان الماع أ أمّا إليه فمباحٌ (و) 0 


1م (قولة: فده ني "اللخايّة”" إلخ) وفي "الهداية””": ((وقيل: في الصيف يعَجّلٌ كيلا تتقدّلَ 
الجماعة)). 


0 كْرة) أ ني : حرا كنا يأتق 3" تفريدة في العنء أو تتزيهاء وهو الأظهيرٌ كما 
نذكره عق 1 لحلبة". 
زوع 9 (قولة: لتقليلٍ الجماعة)7) : يفيدُ أن الصدي قِ بيته برها لعدم الجماعة قِِ حقف 
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ْمل "رملي". أي: لو أرّها لا 0 

ر«ه؟م (قولة: أمّا إليه فمباحٌ) أي: أمّا تأخيرها إلى النصف فمباحٌ لتعارُض دليل الندب ‏ 
وهو قطعٌ السَّمَّر المنهيّ - ودليل الكراهة» وهو تيل الجماعة. قيعت الإباحة كما أقادة في 
"الهداية"”'' وغيرها 

قلت: كن نقلي "لفلية”" عن "حزنة الاكمل" استحباب التأخير إلى النصف» وقال: نه 
الأوكنة وليل الأجانيى الضعحة)"":وشانياوقال: وزإفدازء اع ايل الفلع من اعابت 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في معرفة مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ."9/١‏ 

(0) المقولة 89587 قوله: ((ترعا)». 

(4) المقولة [755"] قوله: ((تحرهاً)). 

(5)فٍ "د" زيادة: (لأقول: ولفظ "المبسوط": وتعجل العشاء لدفع احرج عن الناس فإنهم يتضررون بالمطر يأحذهم قبل 
الرجوع إلى بيوتهم وعند الغيم يتتظرون المطر ساعة فساعة فتعجل العشاء لينصرفوا إلى منازلهم قبل أن يمطروا . انتهى)) 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ,"9/1١‏ 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت */ق 1/7 ب بتصرف. 

(8) ومنه ما رواه أحمد ؟/0 488-55 : والترمذي(77١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء 
الآخرة؛ واب ماحة 013110 كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء عن أبي هريرة قال رسول اللمكك: ((لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم أن يؤخخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه))» وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرةه حديث 
حسنْ صحيحٌ وف الباب عن جابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله؛ وأبي برزة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» - 


النبي 359 والتابعين وغيرهم م ذكرة "الترمذئ"000) ا 
(تنبيه) ٠‏ 

[1/ق787/] أشنا إلى أنّ علة استحبابي التأخير في العشاء هي قطمٌ السسَّمَّر المنهيّ عنه. 
وهو الكلامٌ بعدهاء قال في "البرهان": ((ويكرةُ النومٌ قبلها والحديث بعدها لنهي النبي لةٌ عنهما 
إلا حديثا في حير لقوله ي: ردلا سمرٌ بعد الصلاة - يعني: العشاءً الأميرة ‏ إلا لأحدٍ رَخُلين: 

م اررقم 0 000 
مصل أو مسافر» » وق رواية: («أو عرس)) )) أه. 

وقال 'الطحاوي”": ((إنما كرة النومٌ قبلها لمن حشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاء 
وأما مَنْ وكلّ نفسّه إلى مَنْ يوقظه فيباح له النوم)) اه. 

وقال "الزيلعي””": ((وإفا كرة الحديث بعدها لأنه رما يؤدّي إلى اللغوء أو إلى تفويت 
الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به. وإذا كان الحاحةٍ مهمَّةٍ فلا بأس» وكذا قراءة القرآن والذكرٌ 
وحكايات الصالحين والفقهُ والحديث مع الضيف)) اه. 

والمعنى فيه أن يكون اتتام الصحيفة بالعبادة كما حَعِلَّ ابتداؤها بها ليمحَى ما بينهما من 
الزّللات» ولذا كر هَ الكلامٌ قبل صلاة الفجرء وتمامُة في "الإمداد"0). 

2 108 2 1 ا 8 5 ع2 7 
ويؤحذ من كلام "الزيلعي" أنه لو كان الحاحة لا يكرة وإِنّ شي فوت الصبح؛ لأنه ليس 
قي النوم تفريط. وإنما التفريط على مَنْ أخرج الصلاة عن وقتها كما ف حدييك الس نعم 
- وزيد بن حالد» وابن عمرق. 
)١(‏ ف كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة؛ الحديث (15107). 
(؟) تقدم تخريجه ص١7 .-١‏ 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 84/١‏ بتصرف. 
(4) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ق65/ا. 
(5) قي كتاب المساجد ‏ باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها الحديث(181) عن أبي قتادةه. وأخرحه أحمد 


/: وأير داود (4707) كتاب الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة ‏ والترمذي (1117) كتاب أبواب الصلاة ‏ - 


الجزء الثانى لشسسس سلما #وه دل ت-خ- وتاب الصلاة 


أخخر (العصرّ إلى اصفرار ذكاءً) فلو شرع فيه قبل التغير فده إليه لا يكره (و) أخرٌ 
(المغرب إلى اشتباك النجوم) أي: كثرتها ا ا 00 


اواك علق لذ توي الماع لاع كل كران ريم 1 

١ه‏ (قولة: وأخرَ العص) معطوفٌ على فعل الشرطء والمراد باصفرار ذكاءً تغْيرُها بالمعنى 
السابق. 

09م (قولة: فيهم) أي: في العصر .ععنى صلاته. 

ملس (قولة: لا يكرة) لأنّ الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على اناوه م 3 فجَعِل 
ا 

4ه (قولهُ: إلى اشتباك النجوم) هو الأصحٌ وني رواية: لا يكرهُ مالم يفسر الشفق» 
'بحر””". أي: الشفق الأحررٌ؛ لأنه وقت نلف فيه فيقمٌ في الشلشَه وفي "الحلبة'”'» بعد كلام: 
((والظاهر أن السنة فعلٌ لغرب فورا» وبعده مباح إلى اشتباك النجوم؛ فيكرة بلا عذر)) اه. 

قلت: أي: يكرة تحرهاً. 

والظاه: أنه أرادَ بالمباح ما لا ينم فلا ينائي كراهة التنزيهه ويأتي” مامه قريباً. 

رده؟م (قولة: أي: كثرتها) قال في "الحلية””"©: ((واشتباكها: أن يظهرٌ صغارُها وكبارُها حتى 
١3/17‏ /ب] لا يخفى منها شيب فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضيها إلى بعض)) اه. 


- باب ما جاء في النوم عن الصلاة) وقال: حديث حسن صحيح»؛ والنسائي ل كتات المواقيت - باب فيمن نام 
عن الصلاة. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قال الحلبي ني "شرحه": حتى أن الرحل إذا صلى العشاء بثوب» ثم نزعه وصلى الوتر بثوب آخرء ثم 
ظهر أن الثوب الذي صلى العشاء به كان عم فإنه يعيد العشاء دون الوتر غيل أبي حنيفة لاق لهما. انتهى )). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة  750/١‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(5) "البحر” كتاب الصلاة 70/1١‏ بتصرف يسير نقلا عن "المبتغى". 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 5ق ؟"/أ. 

(د) المقولة 957 قوله: ((يكره تنزيها)). 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت */ق 579/!. 
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كرم أ الناتعية لا القع لاله مام زيم وشرها إلا يعدن كسفر 00 


الطلضةا (قولة: 6 يرحع إلى المسائل الثلاثة قبله, 1 

اففتضة (قولة: أي: التأخخيرٌ لا الفعل) فيه كلام يأتي”". 

"4١‏ (قوله: تحرما) كذا في "البحر”" عن "القنية”؟, لكنْ في "الحلبة”””: (رأن كلام 
"الطحاوي” يشير إلى أنّ الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيّة» وهو الأظهر)) اه. 

الحميضة (قولة: إلا بعذر إلخ) ظاهرة رجوعة إلى الشلاثة أيضاًء لكن 1 قُُ "الإمداد"237 قِِ 
تأخير العصر إلى الاصفرار عن "المعراج": ((أنه لا يباحٌ التأخخيرٌ لمرض وسفر)) اه. ومثله في 
"0 

واقتصر في "الإمداد”””) وغيره على ذكر الاستثناء في المغرب؛ وعبارته: ((إلا من عذر كسفر 
ومرض وحضور مائدةٍ أو غيم)) اه. 

قلت: وينبغي عدمٌ الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحاجّ» ثم إن للمسافر والمريض 
تأحيرَ المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في "الحابة””2 وغيرهاء أي: سي ف آخر 


وقتها والعشاءً في أَوَّل وقنهاء وهو عمل ما روي من جَمعِه يد بينهما سفرا كما سيأتي7” ". 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ١79/١‏ باختصار. 

(؟) المقولة 87م؟"8] قوله: ((فلا يكره فعله)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ,551/١‏ 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق9/ب. 

(د) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 754/أ. 

(3) "الإمداد": كتاب الصلاة ق5م/ب. 

(0) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”/ق 21/54 

(م) "الإمداد": كتاب الصلاة ق864/أ. 

(9) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر ؟/ق 554/أ. 
)٠١(‏ المقرلة [7775] قوله: ((محمول إلخ)). 


الجزء الثانى ريخبت سح باصي همك ااه كتاب الصلاة 


وكونه”" على أكل (و) تأخيرٌ (الوتر إلى آخحر الليل لوايُق بالانتبام) وإلا فقبل 


70م (قولةُ: وكونه على أكل) أي: لكراهة الصلاة مع حضور طعام تمل إليه نفسّف 
ولحديث: ررإذا أقيمت الصلاة» وحضَرَ العَشاء فابدؤوا بالعّشاء» رواه "الشيخان"2"0. 
(51؟* (قولةُ: وتأيرٌ الوتر إلخ) أي: يُستحَب تأخيره لقوله كله: من حاف أن لا يقومَّ 
1 رمعم اه شه ى علؤلا) جح مع الى عجر اس اله 5 5 
من أحر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم” ' آحره فليوتر أخمر الليل؛ فإن صلاة أخخر اللبل 
3 351 2 1 16 إل 4 1 5 8 3 ل ١‏ اذه 
مشهوده» وذلك افضل» روأه مسلم و الترمذدي 000007 وتمامة قُ الحلبة ) 3 وي 
0 5 3 ا 2 5 3 0 75 1 الللا) 
الصحيحين” ': (راجعلوا آخخر صلاتكم وترا»» والأمرٌ للندب بدليل ما قبله. "بحر" '. 
(0) في "و": ((وكرن)) وهو خطأ. 
(5) أخرحه أحمد «"/.10 41595011٠١‏ 258925495 والبخاري(577) كتاب الأذان ‏ باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» ومسلم (3517) كتاب المساجد ‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحلال» 


والترمذي(57") كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؛ والنسائى ١١١/7‏ كتاب الإمامة 


2 


باب العذر في ترك الجماعة» وابن ماجه(977) كتاب الإقامة ‏ باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء كلهم 
من حديث أنس تف وفي الباب عن عائشة» وابن عمر» وابن عباس» وسلمة بن الأكر عضك. 

(5) في النسخ: ((أن لا يوتر)) وما أثيتناه من "الحلية"؛ وهو لفظ مسلم. 

(8) أخرجه أحمد 9/. .”2 إلا لالالاء 44 0285 ومسلو( 5/) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب من خاف أن لا 
يقوم من آخخر الليل فليوتر أولهء والترمذي 7١4/7‏ عقب(430) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية النوم 
قبل الوتر» وابن ماجه(80١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر آخر الليل عن جابر». 

(ه) انظر "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 54 /ب. 

(3) أخرجه أحمد 70/9 107 147 والبخاري(998؟) كتاب الوتر س باب ليجعل آخر صلاته وتراء 
ومسلم(58()749١)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل متنى متنىء والوتر ركعة من آخمر الليل» وأبو 
داود(17١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فْ وقت الوتر» وأصل الحديث عند النسائي 771/7 كتاب قيام الليل ‏ باب 
كيف صلاة الليل؟, 

(0) "البحر": كتاب الصلاة 7537/1 بتصرف. 


قسم العيادات لله سنك حاشية ابن عابدين 
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فإ أفاقَ وصلَّى نوافلَ وال حال أله صلَّى الوتر أل الليل فانهُ الأفضلٌ. (والستحبُ تعجيالٌ 
ظهر شتا يُلحَقْ به الربيعٌ» وبالصيف الخريف (و) تعجيل (عصر وعشاء يوم غيمٍ و) 


دام (قولة: فإنّ فاق إلخ)”" أي: إذا أُوثرَ قبل النوم» ثم استيقظ يصلّي ما كيب له ولا 
كراهة فيه بل هو مندوب» ولا يعيدٌ الوترء لكنْ فاته الأفضلٌ المفادُ بحديث "الصحيحين" 
"إمداد"”". ولا يقال: إن مَنْ لم يثقّ بالانتباو فالتعجيلٌ في حقه أفضلٌ كما في "الخايّة"”": فإذا انتب 
بعدما جل يتتفل» ولا 7 الأفضِدة؛ 5 نقول: المرادُ بالأفضليّة في الحديث السابق هي المترئبة 
على ختم الصلاة بالوتر» وقد فاتتْ؛ والني -حصّلها هي أفضليّة التعجيل عند موف الفوات على 
التأير فافهم [١/3ق87‏ 5 /أ] وتأمّل. 

055١‏ (قولة: يُحَقْ به الربيحٌ إلخ) قاله في "البحر” بحشاء وقال: ((لم أره))» وتعقبَةُ في 
"الإمداد'”' .ما في "مجمع الروايات": ((من أنه كذلك في الرييع والخريف يعجَّلٌ بها إذا زالت 
الشمس))» فبحث "البحر" مخالفٌ للمنقول”". 

(قولة: يوم غيم) أي: لعلاً يقعَ العصر في التغيّرِء وتقِلٌ الجماعة في العشاء على احتمال 
المطر والطينء ورَوَى 0 عن "أبي حنيفة": أنه يُنَدَبْ التأعيرٌ في كل الأوقات» واختاره 


)١(‏ قوله: ((فإن فاق إلخ)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح: ((أفاق)) بالهمزة» وهو الصواب الموافق لما ف 
"المصباح" و"القاموس”. اه مصححه. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ق5م/ب. 

() "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مواقيت الصلاة 74/١‏ إهامش"الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كتاب الصلاة ١51/1؟7.‏ 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ق 69 //ا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((وبه يعلم الجواب عن قول صاحب "البحر" ولم أر من تكلم على حكم صلاة الظهر ف الربيع 
والخريف» والذي يظهر أن الربيع ملحق بالشتاء في هذا الحكم؛ والخريف ملحقّ بالصيف فيه انتهى. ولا يخفى ما في 
كلام الشارح من المؤاخذة حيث جزم به فأوهم أنه منقول ف الكتبء وكان الواحب عليه التنبيه على أنه بحث» 
ويفعل نظير ذلك كثيرا فليتنبه له)). 


الجزء الثاني سم بلاق لل سساا-2< كتاب الصلاة 


تعجيل (مغرب مطلقا) وتأخيرّه قَدْرَ ركعتين يكرة تنزيها لز 011111 


"الإتقاني”» وفي "شرح المجمع" و "درر البحار" و "الضياء": ((أنه الود لحواز الأداء بعد الوقت 
لا قبل أي: وفي تعجيله احتمالٌ وقوعه قبله))؛ وقد يجاب بأد المراد بالتعجيل تأخيرهما قليلاً بعد 
العلم بدعول الوقت»؛ ولهذا قال في "الحابة”": ((المستحبٌ تقدمُهما يومّ غيم على وقنهما 
المستحب يوم غيره))» تأمّل. 1 

[058م, (قوله: مطلقا) أي: شتاءٌ وصيفاء وليس اراد من الإطلاق يوم غيم أم لا وإن أوهمتهُ 
عبارثة؛ لألّه غير اللخصوص عليه "ط”©. ش 

رححكى (قولة: يكرهُ تنزيهاً) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يُفصّلّ بين الأذان والإقامة 
بغير جلسة أو سكتة على الخلاف, وأنّ ما في "القنية””" من استئناء التأخير القليل محمولٌ 
على ما دود الركعتين» وأنّ الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروةٌ تنزيهاًء وما بعده 
تحرعاً إلا بعذر كما مرّ”*2» قال في "شرح المنية””»: ((والذي اقتضنهُ الأخبارٌ كراهة التأخير 
إلى ظهور النجم؛ وما قبله مسكوتٌ عنه؛ فهو على الإباحة وإثا كان المستحبٌ التعجيل)) 
أه. ونْحوة ما قدّمناه"') عن "الحلبة". 


وما في "النهر”": ((من أنّ ما في "الحلبة" 0 على حلاف الأصح أي: المذكور في 'المبتغى”" 


(قولهُ: لأنه غيرُ المنصوص عليه) إذ المنصوص عليه تأخيرّةٌ يومٌ غيم لاستبانة غروب الشمس. 
(قولهُ: وما في "النهر" من أن ما في "الحلبة") من أن الظاهر أنه لو أتى بها قبل الاشتباك كان مُباحاً 


غير مكروو. 


)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”رق 74ب بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ١79/1١‏ باحتصار. 

(*) “القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق١٠/أ.‏ 

(5) صاء اه "در" 

(ه) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص4 57-. 
(5) المقولة [4 555] قوله: ((إلى اشتباك النجوم)). 

0) "النهر": كتاب الصلاة ق4*/) بتصرف. 


قسم العيادات جلحصحص سبك ٠:‏ الأو ستهه٠عسشتب‏ | ١‏ جاشية ابن عابدين 


(وتأخيرٌ غيرهما فيه) هذا في ديار يكثرٌ شتاؤها ويقل رعاية أوقاتهاء أمّا في ديارنا 
فيراعى الحكم الْأوّل» ااا ولط او ا ا 0 


بقوله: يكرةُ تأخيرٌ المغرب في رواية» وفي أخرى: لا مالم يغب الشفق» والأصحٌ الأول إلا لعذر)) 
اه فيه نظرٌ؛ لأنّ الظاهر أن المراد بالأصح التأحيرٌ إلى ظهور النجم أو إلى غيبوبة الشفق» فلا يماقي 
أنه إلى ما قبل ذلك مكروةٌ تنزيها لترك المستحب» وهو التعجيل؛ تأمّل. 

1 (قولة: وتأخيرُ غيرهما فيه) أي: في يوم غيم يؤر الفجرٌ كباقي الأيّام ويؤعرٌ 
الظهرَّ وا مغرب بحيث يتيقَنُ وقوعهما بعد الوققت قبل محيء الوقت المكروهٍ كمافي 
"الإمداد””'"» قال في "النهر”©: [١/7873/س]‏ ((أمّا الفجرٌ فلتكثير الجماعة» وأمّا غيره 
فلمُخافةٍ الوقوع قبل الوقت)). 

كاسم (قوله: هذا) أي: ما 76 من التعجيل ف يوم غيم والتأخير فيه. 

(>61 (قولة: ويقِلٌ رعاية أوقاتها) أي؛ بعدم ظهور الشمسء أو التوقيت بالساعات الَلَكبّة 
ونحو ذلك» ال 

اام (قولة: فيُراعَى الحكم الأول أي: المتقدم وهو تأخيرٌ العصر طلقا والعشاء إلى ثلث 
الليل» وتعجيلٌ ظهر الشتاء إلخ» فال البو دعوو" ترروفلة ليفك ل "العيني'))2”7» وأقرَهُ 
00 ل ا 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق///ب وما بعدها. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق54/أ. 

(5) "ط": كتاب الصلاة 7/9/1 .١‏ 

(4) 'فتح المعين": كتاب الصلاة ١47/١‏ بتصرف. 
(ه) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة .”0/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ق54/أ. 

(0) "ط": كتاب الصلاة 179/١‏ باختصار. 


الجزء الثانى متت ستيج بكم .86> فاكس ل بك كتاب الصلاة 


وامم م مام م م رف يعم مم ة ممم م ميم نمم مي يه رم ممه مم رم فر ونم رمم يه نرف جه مور ةم وم مرو م يه هارم رن وم جر رن م م مرق فاه 


مطلث: يُشترَطٌ العلمُ بدخول الوقت 


و 


020 


(تتمّة) 
يشترطً لصح الصلاةٍ دول الوقت واعتقاد"؟ دخوله كما في "نور الإيضاح”" وغيره» 
فلو شلك في دخحول وقت العبادة, فأتى بهاء فبان أنه فعلّها في الوقت لم يُجزه كما في "الأشباه"7) 
ف بحث اليّه ويكفي في ذلك أذانُ الواحدٍ لو عَدْلاُ وإلاّ تحرى وبتى على غالب ظنه ِما صرح به 
أكتنا: ((من أنه يُعبَلُ قولٌ العدل في الديانات كالإخبار يجهة القبلة والطهارةٍ والتحاسة والحلٌ 
والومةو سكي كر أغررةانقة د ولو عدا أو أمه أو غتدؤدا ق ذف بجا اكاء ار بع الطعاة 
وخر قبل ولو فاسقا أو مستورا يكم أيَهُ في صدقه أو كذبهء ويعملٌ به؛ لأنّ غالب الرأي 
.منزلة اليقين بخلاف حبر الذمي» حيث لا يُقْبَلْ)) اه. َس الصبي والمعتوة العاقلان ف الأصح. 
ولا يخفى أن الإخبار عن دحول الوقت من العبادات» فيجري فيه هذا التفصيلٌ» والله تعالى 
أعلم ثم رأيتُ في كتاب "القول لمن" عن ”معين الحكام”” ما نصّةُ: («الموذنُ يكفي إخبارة 
يتحول لفك إذا كان بقعا غافاة عاد بالاو قانع سلما 55 ا رتفت عق قرلم) ان 
وفي صيام 'القهُستاني"0©: ((وأمًا الإفطارٌ فلا يجوز بقول واحدء بل بالثنى))» وظاهرٌ 
85” اللجواب أنه لا بأسَّ به إذا كان عَدُلاً صدقةُ إلخ. 


)١(‏ في النسخ: ((واعتماةٌ)) وهو تحريف» وما أثبتناه من "نور الإيضاح". 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها صع .-١١‏ 

(©) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها صه ه. 

(4) "القول الحسن في جواب القول لمن": للمولى محمد عطاء الله بن يحيى بن بيرعلي المعسروف بنوعي 
زادهزتة 4 ١٠اه).‏ ("كشف الظنون" 3255/97 "خلاصة الأثر" /5؟ الأعلام 41/97 .)1١‏ 

(ه) "معين الحكام فيما يتردد بين المنصمين من الأحكام": لأبي الحسن علي بن خليلء علاء الدين الطرابلسي 
(ت844ه). (أكشف الظنون" ره ع لاك "الأعلام" 585/4). 


(0) "جامع الرموز":١/717.‏ 


قسم العبادات لمم اله لد سه" تحأشية أبن عابدين 


وحكأْ الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً. 
(وكرة) تحرعاء وكل 00 مكروةٌ (صلا) مطلقاً (ولو) قضاءً أو واحمة أو 
نافلة أو (على حنازق عه تلاوق 00 


00م (قولُ: وحكمٌ الأذان كالصلاة إلخ) لأنه سنة لها فيتبعُها. 

الففضة (قوله: َه إلخ) 3 أ بعض الصلوات لا تنعقد قُِ هذه الأوقات» فلا يناسبة 
التعبيرٌ بالكراهة خاي عه 5 ار "0 تبعا ل "الفتح”'" بحوابيين» حيث قال: ((استعمّلٌ 
الكراهة هنا بالمعنى اللغوي» فيشملٌ عدم الجواز [١/ق785/أ]‏ وغيره ثما هو مطلوب العدم, أو هو 
بلمعنى العُرقْء والمرادٌ كراهة التحريم لما عُرفَ من أنّ النهي الظنيً القبوت غير المصروضي عن 
مقتضاه يفيدٌ كراهة التحريم؛ وإ كان قل الوك اشر وعق 3 نقايلة الشرضي ف الرنةه 
وكراهة التحريم في رتبة الواحبء والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي الواردٌ هنا من الأول فكان 
لنابتُ به كراهة التحريمء وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحَّة فيما سه كاملٌ وإلا 
أفادت الصحَة 8 الإساءة)) اه ْ 

وقد أشار "الشارح" | ل اخواين عقيما الثاني منهما على الأوّل. 

اسم (قولة: افا فسَره ها بعدة. 

تففضة (قولة: أو على جنازة) أي: إذا حضرت في ذلك الوقت» وكذا قوله: ا 
تلاوق)» أي: إذا ليت فيه» وإلاً فلا كراهة كما سيذكرُه" "الشارح". 

ره10) (قولهُ: وسجحدة تلاوة) منصوبٌ عطفاً على الممارٌ والمجرور الذي هو خبرٌ كان 


(قولة: أي: إذأ حضرّت في ذلك الوقت إلخ) حقه ا أي : إذا حضرت الجحنازة أو تلت الآية 
قبل ذلك الوقت» ويجورٌ إطلاق الكراهة التحرعيّة على ما لا يصح فعلة» إلا بأن حضرَت أو ثُلِيَتْ فيه 
- فلا كراهة كما سيذكرُةٌ "الشارح". 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص77 بتصرف يسير. 
0 00000 الصلاة - فصل ف الأوقات التي يكره فيه الصلاة 7١7/١‏ بتصرف يسير. 


ل 
در 


(59) صام ”7 د 


الجزء الثانى اه كتاب الصلاة 


'وسهو) لا شكر '"قنية" (مع شروق) إلا العوام من أن ام ا طمنو 


المقدّرق ا والأحسن رفعة عطفاً على ((صلاة) نائبي فاعلٍ (كرة») ليكون مقابلاً للصلاة؛ 
لأدّ سجدة التلاوة ليست صلاة حقيقيّة فافهم. 

لم (قولة: وسهو) 0 لو سها في صلاة الصبح» أو ف قضاء فائتةٍ بعد العصر» فطلعت 
الشمسء أو احمرّت د مك قط عند سيكر 3 الشيرة لاه لين الفماة لمكن ني الغباذة: 
لحزع تجرف الطاب ونويع كنك فيان قط ا 

د الوا ا و شو لو و ا ا 
الآتي: ((وسحدة تلاوة))؛ 4 عبارة "القنية": ((يكرة ا ا بعد الصلاة في الوقت 
الذي يكرهُ فيه النفل» ولا يكرة في غيره)) اه. 

وق "الني"20: ورأن سحدة الشكر لنعمة سابقةٍ ينبغي أن تصحّ أخحذاً من قولهم؛ 2 
وجبت كاملة» وهذه لم تحب)) اه. 

فتحصّلَ من كلام "النهر" مع كلام "القنية" أنها تصحّ مع الكراهة, أي: لأنها في حكم 
النافلة» ثم قال في "النهر'””© عن "المعراج": ((وأمًا ما يُفعَلَ عقب الصلاة من السجدة فمكروة 
إجماعاً؛ لأنّ العوامً يعتقدون أنها واحبة أو سنة)) اه. أي: وكلٌّ جائر أدَّى إلى اعتقادٍ ذلك كرة. 


80م (قولهُ: مع شروق) وما دامت العينٌ لا تحارٌ فيها [8143/1/؟/ب] فهي في حكم 


(قولة: أو في قضاء فائتق بعد العصر إلخ) وكذا الوقنيّةٌ كما هو ظاهرٌ من التعليل المذكوره وعيارة 
"البحر" عن "شرح المنية": ((حتّى لو دحل وقتُ الكراهة بعد السلام وعليه سهوٌ فإنه لا يسجدٌ إلخ)). 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق582/ب. 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 55؟/ب. 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في سجدة التلاوة ق١51؟/ب.‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ق4؟/ب. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ق4؟/ب. 


قسم العبادات م؟ه دللا حاأشية ابن عابدين 


فلا يُمعون من فعلها؛ لأنهم يتركونهاء والأدامٌ الجائرٌ عند البعض أولى من الترك 
أصاد(1) كم 5 "القنية" وغيرها «واستواء) ار ورور ا ل لير ا ا 


الكروق: كما تقد :ف الغزوب أنه الأصطحخ كذاق "لزاني 0# 

أقول: ينبغي تصحيح ما نقلُوه عن "الأصل"7 للإمام "محمّل": ((من أنه ما لم ترتفع 
الشمسُ قر رمح فهي في حكم الطّلوع))؛ لأنّ أصحاب امتون مشّوا عليه في صلاة العيد: 
حيث جعلُوا أرَّلَ وقتها من الارتفاع؛ ولذا جزم به هنا في "الفيض" و"نور الإيضاح”7©. 

(19”] (قولهُ: فلا يُمسَعون من فعلها) أفاد أن المستفنى المنعٌ لا الحكمٌ بعدم الصحَّة 
عندناء فالاستشاء منقطع ذ اقيق" للضتااف ازاك بلطا الصبح. 

ركم (قولة: عند البعض) أي: بعض المجتهدين كالإمام "الشافعي" هنا. 

ونوا رول له عانق "الري0 وعورها اودر وشاتمي "المت "إل لازت الشين 
الدين"' عن شيخه الإمام "المحبوبي"» وإلى شمس الأئمّة "الحلُواني" » وعزاه في "القبية" ! لل 
"الحخلواني 1 و "النسفي" 1 ما قيل: إِنّ صاحب "القنية" بناهٌ على مذهب اين 
العام له الخيارٌ من كل مذهبي ما يهواه» والصحيحٌ عندنا أن الحقَّ واحدٌ وأنَّ 2 تبْعٌ الرخص 
فسْقّ اه. 

01م (قولة: واستواء) لتعبيرٌ به أولى من التعبير بوقت الرّوال؛ لأنّ وقت الزّوال لا تكرةُ 


(1) ((أصلاً» ليست في "ب". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة 7597/1. 

() "ح": كتاب الصلاة 983ب - ولاراً. 

(:) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ,١ 37/١‏ 

(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين صلا4 7148-5 

(1) "القية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق9/ب -١٠١/أ.‏ 

(0) هو الإمام علي بن محمد بن على حميد الدين» بحم العلماء الرَامْشِيَ البخاريّ الضرير(رت1377ه).("الجواهر المضية 
8/7 ة. "الفوائد البهية" صدد ؟ ا "هدية العارفين" .)911//١‏ 


الجزء الثانى الا كتاكت كتاب الصلاة 


فيه الا إجماعاء "بمر"207 عن "الحلية"”". أي: لأنه يدحلٌ به وقتْ الظهر كما مر”"» وفي "شرح 
النقاية" ل "البرحندي": ((قد وفع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروةً هو عند انتصاف والثهار إلى 
أذ ترولَ الشمسء ولا يخفى أن زوالَ الشمس إنما هو عقيب انتصافه النهار بلا فصلء وفي هذا 
القدر من الرّمان لا يمك أداءُ صلاةٍ فيه» فلعلٌ المراد أنّه لا تحور الصلاةٌ بحيث يقعٌ حرم منها في هذا 
الزمان» أو المرادٌ بالنهار هو النهارٌ الشرعي» وهو من أُوَّل طلوع الصبح إلى 1 الو وعلى 


4 كي ل خا 5 3 2 اي 0 


في "القنية”©: ((واختلف في وقت الكراهة عند وال فقيل: مِن نصفي نهار ! إلى 10 


لرواية "أبي سعيد ' د عن النبي 2 (زأنه نهَى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول لم00 قال 
رك الدين ال 00 [1/ق78/] وما أحسنّ هذا؛ لأنّ النهىّ عن الصلاة فيه يُعتَمَّدٌ 


تصوُرُها فيه)) اه. 


وعزى في "القهستاني"7” القول بأ المراد اتتصافت النهار العرق إلى أئمّة ما وراءً النهر» وبأن 


المراد انتتصاف النهار الشرعيّ - وهو الضّحوة الكبرى إلى الرّوال - إلى أئمّة خوارزم. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة 514/1؟ 


(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”لق 58/أ. 

(5) صحاة وما بعدها "در". 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 55 5( 

(2) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق١٠/أ.‏ 

(5) أحرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 154/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن النهي عنصوص ببعض الأيام؛ من حديث 
أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة؛ ومن حديث أبي قتادة يده وقال: ((له شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة)). اه 

00) أبو المكارم عبد الكريم بن محمد ركن الدين ‏ ويقال: ركن الأئمة ‏ الصبّاغي الَدِينِيَ» تفقه على أبي اليسر البزدوي 


(ت99:هم. (“الجواهر المضية" 30/9 4» 2889/4 "الفوائد البهية"” ص١ .)-١١‏ 


(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .//١‏ 


١/م‏ ع" 


قسم العبادات الس س سس > هبه لسمللبلدس سدس" ححاشية ابن عابدين 


31 007 يوم 8 5 على قول "الاي" 0( 3 0000 ' حكذا ف "الأشباه"00 
ونقل "الحلبي" عن "الحاوي": ((أنّ عليه الفتوى)) 111011111101111 


اسنييفضة (قولة: إلا يوم اجمعة) لما رواه '"'الشافعي" قِِ ام ((نهى عن الصلاة نصفّ 
التهار حتى تزول الشمسٌ إلا يوم الجمعة))”"» قال الحافظ "ابن حجر”7: ((في إسناده انقطاعٌ 
ود ني 51 الوجعواهة عع إذامدن تر أ 

44م (قولة: المصحح المعتمّدٍ) اعترض أن المنون والشروح على خحلافه. 

رهم (قولهُ: ونقلَ "الحلبي”) أي: صاحبُ "الحابة" العلأمة المحققٌ "ابن أمير حاج'0, 
((عن "الحاوي")) أي: "الحاوي الا 01 كما رأيتهُ فيه» لكن شراح "الهداية"7 انتصِرُوا لقول 
"الإمام"» وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاةٍ وقت الاستواى فإنها محرّمةء 
عِ ٠‏ البانى 84(01) 8 3 1 ع 5 ا 5 ا 1 كمقر 3 
واحاب في الفتح بحمل المطلق على المقيد» وظاهره ترجحيح قول أبي يوسف »ء ووافقه في 
"الحلية"”' '2 كما في "البحر”' '"2» لكن لم يعول عليه في "شرح المنية"”" أ و"الإمداد"7 2 


(1) («نفل)) ليست في "ب". 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: القول ف أحكام اللجمعة صد؛ 4-. 

(5) "مسند الشافعي"4048(173/1) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللمعة من حديث أبي هريرة طفه. 
(5)"التلخيص الحبير”: 2184/1١‏ 

(5) انظر "السئن الكبرى" للبيهقي 4514/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن النهى غخصوص ببعض الأيام. 
(5) ”الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت © رق 55/أ. 

(9) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات المكروهة ق75/ب. 

(8) انظر "العناية": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ٠ 4/١‏ 7(هامش "فتح القدير") » و"البناية" 55/5 
(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .508/١‏ 

.]/55 "الحلبة": شروط الصلاة  الخامس: الوقت 5ق‎ )٠١( 

.557/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

)١١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صلا؟؟-. 

)١0(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق107م/رب. 


الجزء الثانى حب يت ل كجم كت ناوه بسع بي ع مانت كتاب الصلاة 


على أن هذا ليس من المواضع التي يُحمَلُ فيها المطلقٌ على المقيّدٍ كما يُعلَمُ من كنب 
السين: وأيضا فإكٌ 5300 النهي صحيسٌ رو "ليل رغيرف فْقَدُمُ بصحَيهٍ واتفاق الأئمّة 
على العمل به وكونه حاظراء ولذا منَعّ علماؤنا عن سنةٍ الوضوء وتميّة المسجد وركعتي الطواف 
ونحو ذلك» فإنٌ الحاظر مقَدَمُ على المبيح. 
(تنبيه) 
عم ما قرّرناه لمن عندنا وإِنْ لم أره مما(" ذكره الشافعة من إباحة الصلاة في الأوقاتب 
المكروهة في حَرَم مكة استدلالاً بالحديث الصحيح:” “ريا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف 


(قوله: على أن هذا ليس من المواضع إلخ) لما يأتي عن "البدائع" . 

(قولهُ: مِمّا ذكرَُ) قال المصحّح: ((هكذا بخ ولعلّ صوايّةُ: فما ذكرَةٌ إلخ» فليتأمّل)) اه. وفيه 
أن قوله: ((مِمّا ذكرَةُ إلخ)) متعلق بالمنع» وقوله: ((من إباحة إلخ)) بياث لما ذكرّةُ الشافعيّة» وعليه فلا 
حاحة لهذا التصويب. 


)١(‏ أخرجه مسلم(١87)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء من حديث عقبة بن عامر 
المهني يقول: ((ثلاث ساعات كان رسول الله يلد ينهانا أن نصلي فيهنٌ» وأن نقبر فيهنّ موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تَصْمِّففُ الشمسٌُ للغروب حتى 
تغرب)): وأخخرحه أبو داود(57١؟)‏ كتاب الحنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء والترمذي 
)٠١(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء ف كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي ٠75/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء 717/١9‏ - 
باب النهي عن الصلاة نصف النهارء وابن ماجه(519١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي 
على المبت فيها ولا يدفن. 

(؟) قوله: ((بما ذكره إلخ)) هكذا بخطه: ولعل صوابه ((فما إلخ)) فليتأمل. اه مصححه. ٠‏ 

() أحرجه عبد الرزاق (4 ٠٠‏ 58))» والحميدي(؟51د)؛ وأحمد 241١ 8١/4‏ 24 وأبو داود(4 )١854‏ كتاب المناستك ب 
باب الطواف بعد العصرء والترمذي(858) كتاب المناسك ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن 
يطوف» وقال: حديث جبير حديث حسن صحيح؛ والنسائي 1 كتاب المواقيت ‏ باب إباحة الصلاة في - 


قسم العبادات ج77 لت “اللاو ١‏ اللسمسبييببيح يبت يت حاشية ابن عابدين 


بهذا بيت وصلَّى أيه ساعةٍ شاء من ليل أو نهار))» فهو مقيّدُ عندنا بغير أوقات الكراهة لما علمتّ 
من منع علمائنا عن ركعتي العلواقنا فيه ون جور اتش "الطتوا هنا لاف ل امالك" كما 
لان 0 والله أعلم. 1 

ثمّ رأيت المسألة عندناء قال في "الضياء" ما نصّهُ: ((وقد قال أصحابنا: إِنَّ الصلاة ف هذه 
الأوقات ممنوعٌ منها 007 وقيرها) اه 

ورأيت في "البدائع”" أيضاً ما نصّة: ((وما ورد من النهي إل كد شاد لذ جز اننا ضيه 


- الساعات كلها مك ود/م7؟ كتاب المناسك ‏ باب إباحة الطواف ف كل الأوقات» وابن ماجد(؛ د؟١)‏ كتاب الإقامة 
باب ما جاء في الصلاة بمكة ف كل الأوقات» والدارمي 7١/7‏ كتاب المناسك ‏ باب الطواف في غير وقت الصلاة - 
وابن ختزعة( 60 )١‏ كناب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل على أن نهي اليل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب نهيٌ خصاصٌ لا عام وابن حبان(607١)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المنهي عنهاء 
والدارقطني ف "السنن الكبرى” 477/١‏ كتاب الصلاة - باب جواز النافلة عند البيت ل جميع الأزمان؛ والطبراني في 
"الكبير"(2595١)‏ و(١150١)‏ و(1١11)‏ و(107١))‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١87/9‏ كتاب مناسك الحج - 
باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصرء والحاكم في "المستدرك" 448/١‏ كتاب المناسك ‏ باب لا يمنع أحد عن 
الطواف بالبيت والصلاة فيه أي ساعةٍ أحب؛ وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ف "التلخيص”"”؛ والبيهفي في 
"السئن الكبرى" 471/5 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص سعض الأمكنة دون بعضء وه/47 
كتاب الحج ‏ باب من ركم ركعتي الطواف حيث كان, والبغوي في "شرح السنة"(780) كناب الصلاة ‏ باب الرخصة 
في هذه الأوقات بمكة حرسها الله. كلهم من حديث جُبير بن مُطّْعِم ظلنه. 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري": باب أنواع الأطوفة صلاك-» وشرح الاب هو 'الْمَمْلّك 
الْمُتَقَسنّط في الْنسّك الْتَوَسسط" للملا علي بن سلطان محمدء نور الدين الهروي القاري(ت5١١٠ه)‏ وهو شرح 
"لباب المناسك وَعْبّابٍ المسالك" لرحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السّندي(ت457ه). ("كشف الظنون" 
”ردغ هك "هدية العارفين" 055/١‏ 51/). 


(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يكره من التطوع .557/1١‏ 


الجزء الثاني ومو ل ا" كتاب الصلاة 


مام (قولة: وغروبي) أرادٌ به التغيّرٌ كما صرح به 2 انق "لصيف قال وزرة أعنيد 
احمرار كفن إلى 3 5 0 وال 

1م (قولة: العم يومه) قيّدَ به لأنّ عصر أمسيه لا يجوز وقتً التغيّر لثبوته في الذ 
كاملاً لاستنادٍ السبيّة فيه إلى جميع الوقت كما مرر”. 

نمكم (قولة: فلو يكزة قعل لأله لا يستقيمٌ إثبات الكراهة للنشيء مع الأمر به» وقيل: 
الأداءُ أيضاً 0 اه "كافي النسفية"20. 

والحاصل: أنهم اختلفوا في أن الكراهة في التأخير فقط دوث الأداء أو فيهماء فقيل بالأوّل» 
ونسبه في "المحيط" و "الإيضاح" إلى مشايخناء ول بالثاني» وعليه مشى في "شرح الطحاوي"”" 
و "التحفة"0او "البدائع”7 و و "الحاوي”' '' وغيرهاء على أله المذهب بلا حكاية حلاف 


٠ 1‏ امرك 
مسيدم 


وهو الأوحةٌ لحديث وغيره عن "أنس" ف قال: سمعت رسول الله ولك يقول: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش "الفتاوى !لهندية"). 
(1) الواو ساقطة من 
(7) "البحر": 0 الصلاة ١/717؟‏ بتصرف يسير 


(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ./7/١‏ 

(ه) المقولة [571 51 قوله: ((ولو ناقصاً)). 

.ب/٠١‎ ق/١ كان السفي": كتاب الصلاة‎ )١( 

(9) انظر "شرح معاني الآثار":144/1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العصر هل تُعجل أو توخر؟. 

(8) "تحفة فقوا كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١١ 8/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .١710/-١75/1١‏ 

000 0 إلخ اه ورأيت)) ف الصحيفة السابقة إلى ((و"الحاوي")) ساقط من "الأصل". 

00370179 كتاب الصلاة  باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العضصرء وأحمد‎ ”71١/١ أنخرجحه مالك‎ )١١( 
ومسلم(577) كتاب المساحجد  باب استحباب التبكير بالعصرء وأبو داود(7١4) كتاب‎ 547 2185 8 
- كتاب أبواب الصلاة  باب ما جاء في تعجيل العصرء والنسائي‎ )١0( باب وقت العصرء والترمذي‎  ةالصلا‎ 


قسم العبادات سغح ص تشع ونور التس سمس نجهم تخاشيةابق غايدين 


«تلك صلاةٌ المنافق» ياس يرقب الشمس. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام يقر أربعاً لا 
انها لوعف اليو وماق ابو 

ولا يخفى أنّ كلام "الشارح" ماش على الأوّل لا الشاني» فافهم. قال في "القنية"0: 
((ويستوفي سنة القراءة؛ لأنَّ الكراهة في التأخير لا في الوقت) اه. 

814 وقول لكدافه كما وتشب 57 السين هو ادر الذي بيصي ابه الأداف وهو هنا 
اضر :ا فكل ويك لافقا لل ين 1 لكي 7[ كاه 7 امه عد وش انا ان اليه 
جميعٌ الوقت» حيث لم يحصّل الأداء في جزء منهء كن السحح لذ هيه السموة ا لا 
نقضان ق-ذلك الجرء نفسيهة بل فق الأداء فيه لمافيه من التشيد بعيذة القسس» .ولمًا كات الأداءٌ 
راع د12 ذلك اللتعياف قا الى يوك يدول انه لاقم لوقك اصلد وعدن 
الكاملٌ ولهذا كان الصحيحٌ وحوب القضاء في كامل على مَنْ بلغ أو أسلّمٌ في ناقص ولم 
يصل فيه كما تقث8©. | 

والحاصلٌ ‏ كما في "ال أن معنى نقصان الوقت نقصانُ ما اك به من فعل 
الأركان المسطرع للقشيه بالكفارء قالوقت لا تقض فيم» بل نعو كغيره هن الأوقات» فنا القضٌ فى 
الأركان» فلا يتأدّى بها ما وحّبّ كاملم). 

وهذا أيضاً مؤيّدُ للقول بأنّ الكراهة في التأخير والأداء لاف ما مشى عليه "الشارح"» 


7504/١ -‏ كتاب المواقيت ‏ باب التشديد في تأخير العصرء وأحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١917/1‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العصر هل تعجّل أو تؤخر؟ كلهم من حديث أنسطه. 

(1) "الخلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 5"/]- ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ,7514/1١‏ 

ةا "القنية": "كات الصلاة إعاناته مواقيت الصلاة قوت 

(؟) المقولة [117"] قوله: ((هو الصحيح)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات التي تككره فيها الصلاة .707/1١‏ 


الجرزء الثاني عحعيف ‏ موي حت . ووم "#لعححل تت كتاب الصلاة 
لاف الفسن:والأحاديت مارصك قط كنا هده "ددن العيرويا اي 


وما ذكرَه في "النهر”" بحثا لبعض الطلبة مذكورٌ مع جوابه في "شرح المنية””"' وغيره؛ وأوضحناه 
فيما علقناه على "اليس "09 

15م (قولة: بخلاف الفجر إلخ) أي: فإنه لا يودي فجر يومه وقت الطلوع؛ أن وقت 
الفجر كلَهُ كاملٌ فرحنا كائلة قط بطرّوٌ الطلوع الذي هو وقت فسادء قال في "البحر"7”: 
((فإن قيل: روى "المجماعة””"2 عن "أبي هريرة" قال: قال رسول الله ول: «رمَنْ أدرّك ركعة من 
العضر قبل أذا تغْرب الشمسن فقد أدركهاء وم أدرك ركعة من الضبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركَ الصبح» [7873/1/أ] أحيب: بأنّ التعارض لما وقعَ بينه وبين النهي عن الصلاة ف 
الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارُض؛ فرججّحنا حكمٌ هذا الحديث في صلاة 
العصرء وحكمٌ النهي في صلاة الفجرء كذا ف "شرح النقاية"7") له. 

على أن الإمام "الطحاوي"”* قال: ((إنّ الحديث منسو 3 ا ص الناهية))» واذّععى: ((أن 


537/1١ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ق94/إب. 

() "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الشرط الخامس 37145 714107. 

(4) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": .7014/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة 7514/١‏ بتصرف يسير. 

(7) أخرجه مالك(ه) كتاب وقوت الصلاة ‏ باب: وقوت الصلاة؛ وأحمد477/7؛ والبعاري(575) كتاب مواقيت 
الصلاة ‏ باب من أدرك من الفجر ركعة؛ ومسلم(508٠)‏ كتاب المساجد ‏ باب من أدرك ركعة مِنّ الصلاة فقد 
أدرك الصلاة: وأبو داود(7١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت صلاة العصرء والترمذي(85١)‏ كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء والنسائي إإياة + كثانة الواقينوات 
باب مُنْ أدرك ركعتين من العصرء وابن ماحه(٠١٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت الصلاة في العذر والضرورة من 
حديث أبي هريرة ضه, 

(0) "شرح النقاية للقاري": كتاب الصلاة ‏ الأوقات .١71/١‏ 

(8) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ١31 ١317/١‏ بتصرف. وانظر "شرح مشكل الآثار" 


٠‏ برقم /ال791؟. 


قسم العبادات تبح معني مك تاقرو ال ل حت سو لقاشية أبن عابدين 


(ويُنعقِدٌ نفل بشروع فيها) بكراهة التحريم 1[ 1 01000 


العصر يطّلٌ أيضاً كالفجرء وإلاً لم العمل يعض الحديث» وترلكُ بعضه بمجرّدٍ قولنا: طراً ناقصُ على 
كامل في الفجر بخلاف عصر يومه» مع أن التقص قَارَنَ العصرّ ابتداءً والفحر بققاءً فيطل فيهما)» 
وأحاب في "البرهان": ((بأنّ هذا الوقتَ سببُ لوجوب العصرء حتى يحب على منْ ألم أو بلَمْ فيه» 
0 ويستحيلٌ أن يكون سبباً للوحوبء ولا يصحٌ الأداءُ فيه)). وتمامُ في "حاشية نوح". 

01 (قولةٌ: وينعقد نفلٌ إلخ) لَّمّا كان قوله: ((وكرة)) شاملاً للمكرو حقيقة والمسوع 
أن ويةة اطملة وا دا 1 

واعلمٌ أن ما يُسمّى صلاة - ولو توسّعاً ‏ إِما فرضٌ أو واحبٌ أو نفل 

والأوّل: عملي وقطعي» فالعملي الوتر» والقطعي: كفاية وعينٌ» فالكفاية صلاةٌ الجنازة» 
بالق لكام سين شه المت ده السااية 

والواجب: إِمّا لعينه» وهو ما لا يَتَوقَفُ وجوبُةُ على فعل العبسدء أو لغيره؛ وهو ما يُتوقَفُْ 
عليه؛ فالأرّلُ الوترُ ‏ فإنّهِ يُسمّى واجباً كما يُسمّى فرضاً عملياً ‏ وصلاةً العيدين وسحدةٌ التلارة» 
والثاني سحدتا المنّهو وركعتا العلّواف وقضاءً نفل أفسّدَه والمنذور. 

والنفل: سنة م ؤكدة وغيرٌ مؤكدة. 

واعلمٌ أن الأوقات المكروهة نوعان: 

لأوّلَ: الشّروقُ والاستواءً والغروب. 

والثاني: ما بين الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار. 

فالنوعٌ الأول لا ينعقدُ فيه شيء من الصّلوات التي ذكرناها''' إذا شرع ياه رو 5 
طرأ عليهاء إلا صلاة جنازةٍ حضرت فيهاء وسجدة تَلِيْتْ آيتها فيهاء وعصرّ يومه والنفلّ والنذرٌ 
المقيّدَ بهاء وقضاءً ما شرع به فيها ثم أفسّده فتنعقدٌ هذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأولى منهاء 


أو 


(1) "ط": كتاب الصلاة .1801/١‏ 
(؟) ف هذه المقولة. 


الجزء الثاني امم الإاساقى لم س1 صتاب الصلاة 
(لا) ينعقدُ (الفرض) وما هو مُلحَقْ به كواجبب لعينه كوتر اماس ا 


ومع الكراهة التنزيهيّة [١/873؟/ب]‏ في الثانية» والتحرييّة في الثالثة» وكذا في البواقي؛ لكنْ مع 
وحوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه. 

والدوعٌ الشاني ينعقدٌ فيه جميعٌ الصّلوات التي ذكرناها من غير كراهة َّ النفل 
والواحب لغيره. فإنه ينعقدُ مع الكراهة» فيجبُ القطعٌ والقضاءٌ في وقت غير مككروو. اه 
"اح" مع بعض تغير. 

ركقكم (قوله: لا ينعقدٌ الفرض) أشار إلى ما في "الخانيّة””'' من نواقض الوضويء حيث قال: 
((لو شرع في فريضة عند الطُلوع أو الغروبٍ سيوى عصر يومه لم يكن داخعلاً في الصلاة» فلا 
تنتقضُ طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوّع)) اه 

امم (قوله: كواحبي) عبارة "القهُستان”"00: ((كالفرائض والواحبات الفائنة))» فقَيّدَ 
بالفائتة احترازاً عمًا وحب فيها كالتلاوة والحنازة. 

بقي: لو شرع في صلاة العيد هل يكون داخلاً في الصلاة نفلا أم لا تتعقدٌ أصلاً؟ الظاهرٌ 
الأول وسيصرّحٌ به في بابه'”؛ لأنّ وقنها من ارتفاع الشمس قدْرَ رمح» فقبلَ وقتها لم تحبا 
شتكون نفلا تأمّل. 

14م (قوله: لعينه) هذا التقييدُ غي” صحيح: فإنه يقنضي أن الواحب لغيره ينعقدٌ في هذه 
الأوقات: وليس كذلك كما صرّحَ به في "البحر”” و"القهستاني"7" و "النهر”9 خحلافاً لما 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق99/]- ب. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل فيما ينقض الوضوء 79/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .5/١‏ 

(4) انظر المقولة ]7٠07[‏ قوله: ((بل تكون نفلاً محرماً)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة 57/1١‏ ؟. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .74/١‏ 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ق4 7/98 


قسم العبادات لس لسلسم م###ه لس " ححاشية ابن عابدين 


(وسجدةٍ تلاوةٍ وصلاةٍ جنازةٍ تليت) الآية (في كامل وحضّرت) الجنازة (قبل) 
لو جوبه كاماد فلا يتأدّى ناقضاء فلو وحبّتا فيها لم يكره ما 00 


قُْ و الإيضاح”2"7, كاده 1 

[14”, (قوله: وسجدةٍ تلاوةٍ إلخ) معطوفٌ على ((وتر)) ف عبارة "الشارح”؛ وأصله الرفعٌ 
في عبارة المتن عطفا على ((الفرض))؛ قال "الشارح” في "الخزائن””©: ((وسجودٌ السنّهو كالتلاوة» 
فيتركَهُ لو دحل وقت الكراهة)) أه. وقدمناه9. 

5 (قولة: وصلاةٍ جنازة) فيه أنها تصح مع الكراهة كمافي "البحر”؟ عن 
"الإسبيجابي"» وأَقَرَهُ ف "زب "اك 5 ار 

قلت: لكنّ ما مشى عليه "المصنف" هو الموافق لما قدّمناه"'؟ عن "ح" في الضابط؛ وللتعليل 
الات لكل وهو ظاهر "اك "600 7 1 بف مق و3 "الزيلعي”0"7, 5 صرح 5 "الوا" 5 ار 
المجمع" و "النقاية" وغيرها. 

1990م (قولة: فلو وجبّا فيها) أي: بأن تلِيّت الآية في تلك الأوقات» أو حضَّرّت فيها 
الجنازة. 


)١(‏ "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة صه ه-. 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ق59؟/ب. 

(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق١٠7رب.‏ 
(4) المقولة [5515] قوله: ((وسهر)). 

(ه) "البحر"”: كتاب الصلاة 57/١‏ 7. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ق914/ب. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق99إب. 

(8) المقولة [١91؟7]‏ قوله: ((وينعقد نفل إلخ)). 

(9) في هذه الصحيفة "در". 

(١٠)انظر‏ "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة .80/1١‏ 

.هال/١ "ملتقى الأحر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

(؟١)‏ “تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ١65/1م.‏ 


الجزء الثاني “كك 43ظ.-184الوك كتاب الصلاة 


أي: تحرعاًء وف "التحفة": ((الأفضلّ أن لا ا الجنازة)). 
(وصحً) مع الكراهة (تطوعٌ بدأ به فيها وتذْرٌ أذَّاه فيها) 0 


لمكم (قوله: 0 تحركاً) أفاد بوت الكراهة التنريهية. 

94س (قوله: وف "التحفة"”' إلخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله: ((أي: تحركا))» 
فإنه إذا [1/ق 87 ؟/أ] كان الأفضلُ عدم 0 ف الجنازة فلا كراهة أصلاء وماق "العحفة" 
0 الم اوري« زو كر افراع مودو ولاك اوو ع ذه اضيا اخنارة 
إذا حضرءت)”""» وقال في "شرح المنية"77©: ل بينها وبين سجدة التلاوة ظاهرٌ؛ لأن 
التعجيل فيها مطلوبٌ مطلقاً إلا مانع» وحضورها في وقسته مباح مانعٌ من الصلاة عليها في 
وقتي مكروهٍ بخلافي حضورها في وقستم مككرووء وبخلافي سجدةٍ التلاوة؛ لأنّ التعجيل لا 
يُستحَبُ فيها مطلقاً)) اه. أي: بل يُستحَبٌ في وقت مباح فقطء فقت كراهة التنزيهٍ في 
سجدة التلاوة دون صلاةٍ الجنازة. 

.٠م‏ (قولة: وصحٌ تطوعٌ بدا به فيها) تكرارٌ محضٌ مع قوله: ((ويتعقدُ نفل بشروع 
07 


)١(‏ في "م": ((أو)) وهو عطاً. 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ٠١5/١‏ بتصرف, 

(5) "البحر": كتاب الصلاة 50/1 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ق4*/إب. 

() "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة .505/١‏ 

(1) أخرحه أحمد ١/ه١1كء‏ والترمذي(١7١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» 
وقال:هذا حديث غريب حسنء و(75١٠)‏ كتاب الخنائز ‏ باب مسا حاء في تعجيل الجنازة» وقال:هذا حديث 
غريب وما أرى إسناده عتصلء وابن ماجه مختصرا(485١)‏ كتاب الحنائز - باب ما حاء في الجنازة لا تور إذا 
حضرت ولا تتبع بنار» والحاكم في "المستدرك" ١77/5‏ كتاب النكاحء وقال: هذا حديث غريب صحيح ولم 
ا لكالا نسي عم 1 الزيلعي في "نصب الراية” 4/١‏ 4 ”. 

(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صام؟؟-. 

(8) في "م'": ((فتبتت)). 

(8) "س": كتاب الصلاة ق59/ب. 


ل 


قسم العبادات .ةوه دسب ححاشية ابن عابدين 


وقد نذَرَُ فيها (وقضاءُ تطوّع بدأ به فيها فَأَفسّدَهُ لوحوبه ناقصا) ثم ظاهرٌ الرواية 
وحوبٌ القطع والقضاء ف كامل كما في "البحر"» وفيه عن "البغية": 2500 


وقد يجابت: بأن المراد أنه يصحٌ أداؤه فيهاء ويخرجٌ به عن العهّدة مع الكراهة» وما مر”"2 بيانٌ 
لأصل الانعقاد وصحّة الشروع فيه» بحيث لو قهقة انض وضوءُه بخلاف الفرض كما قدّمناه") 
عن "خاي" تأا. 

250 زقولة :وقد تدر فيهاة أي ولكال الناقد ندر إقافة فييك اونا هذه الأرقات 


2 


الثلاثة أي: في أحدهاء أمّا لو نذَرَهُ مطلقاً فلايصحٌ أداؤه فيها. 

1 ٠م‏ (قولة: لوحوبه) أي: ما ذْكرَ من المسائل الثلاثة. 

سس (قوله: كما في 'البحر") و وقال أيضا” 2 ((وقول "الريلعي"00: والأفضلٌ أن يصليّ 
في غيره ضعيف)). 

سم (قولة: عن "الغية") بضم الباء الموحّدة وكسرها: الشيء المتغي أي: المطلوب» وهو 
هنا عَلَمُ كتابي هو مختصرٌ "القنية”””2» ذكْرَهُ في "البحر'”2 في باب شروط الصلاقء "ح”9", 

(قولهٌ: وقد يُجابُ بأنّ المراد أنه يصح أداؤه فيها إلخ) قد يقال: إن صحَّة الأداء والخروج عن 
لعهدة م من الحكم بالكراهة الذي وهم قولة: ((وينعقدُ نفل إلخ)) بيانا له فلم يُفِدْ ما ذكرَهُ هنا 


فائدة د تأمّل. 


)١(‏ المقولة [951؟55] قوله: ((وينعقد نفل إلخ)). 
(؟) المقولة 5371" قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 
() "البحر”: كتاب الصلاة .757/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 25/1١‏ 


(د) المسمى "'بغية القنية":المحمود بن أحمد بن مسعود, جمال الدين المعروف بابن السرَاج القَوْنويّ الدمشقيّ(ت. اه وقيل: 
١لا‏ وقيل: /الالا) وهو تلخيص "القنية" لأبي الرجاء مختار بن محمود؛ نمم الدين الزاهديّ(ت55ه). ("كشف 
الفلبون" 345/١‏ 376107/7 "الجواهر المضية" 7ت 9؟4» "الدرر الكامنة” 2357/4 "الفوائد البهية" صلاء 5-). 

(3) "البحر": كتاب الصلاة .551/١‏ 


ل 


إق3 © : كتاب الصلاة ق59/ب ١-‏ 4 /أ. 


الجزء الثانى سس سسلاه 89هه لل ل-'"< كتاب الصلاة 


((الصلاة فيها على النبي كي أفضلٌ من قراءة القرآن))» وكأنه لأنها من أركان 
الصلاة» فالأولى ترلكُ ما كان ركنا لها. 
(وكرة نفلٌ) قصدا ولو تحيّة مسجدٍ وتخا ان نام ط واقدى ققاة موده وزع ادوس لوده ور واه و وات 


رمتعم (قول: الصلاةٌ فيها) أي: في الأوقات الثلاثة» وكالصلاة الدعاءً والتسبيحٌ كما هو ف 
"00 عن البغية". 

الي (قولة: كانه إلخ) من كلام "البحر". 

.+" (قولة: فالأولى) أي: فالأفضل ليوافقَ كلامٌ "البغية", فإنّ مُفاده أنه لا كراهة أصلا 
لأنَّ ترك الفاضل لا كراهة فيه. 

4م (قولة: و 2 نفل إلخ) شروعٌ في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة: وفيما 
ابول احدها عه أيفنا كنا ضرح بدي "الحلبة"”"2. ولذاعي في "الناية"7) 
و"الخلاصة"”') بعدم الجواز» والمرادٌ عدم الحلّ لا عدم الصحّة كما لا يخفى. 

(ه :"م (قولة: قصدا) احترَرٌ به عمّا لو صلّى 1473/11 /ب] تطوّعا في آخر الليل, فلمًّا 
صلَّى ركعة طلم الفجر فإنّ الأفضل إِمَامّها؛ لأنّ وقوعه في التطوّع بعد الفجر لا عن قصدء ولا 
ينوبان عن سنَةٍ الفجر على الأصح. 

ونع وقول اول للا سعط اخ نح الدلام واكيو عانونيية ايان 
"البحر"7”) خملافاً ل "الشافعي" فيما له سببٌُ كالرواتب وتحيّةِ المسجدء "ط"20. 


(قولهُ: ولا ينوبان عن سنةٍ الفجر على الأصمّ) الظاهرٌ أنهما لا يتوبان عن السئة في هذه الصّورة 
اتفاقًء حيث كان ابتداؤهما قبل طلوع الفجر الذي هو وقتُ السئة بخلاف ما يأتي. 


,511/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”لق 507/. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؛) "لاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في المواقيت ق55/ب. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ١556/1؟.‏ 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ١81/١‏ بتصرف نقلاً عن أبى السعود. 


قسم العبادات لبشسشسس شلش باإههةى ددس سس سس "2 نحاشية ابن عايدين 


وك عا كان ا 2 لعينه بل (لغيرو) عباتي نع وعوا لين ماله 
وكشدون ور كمي طوافي) هر ب ري ماه 1 هر لو بع به عيه ع ائم لوه نا عرو قاط غ1 عدي عر وماق فق جه عع ما مرجع وال ج عاب أ 


ددسم (قوله: وكلٌ ما كان واجباً إلخ) انما كانوليتها بالتفل» بأن ثبت وجوه بعارض 
بعدّما كان نفلاً. ْ 

005 (قولُ: على فعله) أي: فعل العبد, والأولى إِظهارُهُ مثلاً: المنذورٌ يتوقفُ على 
اللدودور كينا الطرافن على الداراقي حمطا لوعف ترك لراش لدي معد 
ججهته. اه ل" 

ويرذ عليه سجودٌ التلاوة» فإنه يتوقف وجوه على التلاوة» وأحاب في له :رزنان 
وجوبه في التحقيق متعق بالسّماع لا بالاستماع و ولا تاكلذوة :وذلاك لسن كفل مز المكلضة بل 
وصف لقي فيه بخلاف النذر والطلّوافٍ والشروعء فإنُها فعلهُ» ولولاه لكانت الصلاة نفلا) اه. 

قال في "شرح المنية'”": ((لكنّ الصحيح أن سبب الوجوب في حقّ التثالى التلاوةٌ دون 
الستماع» وإلاً زم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته)) اه. وَنْحؤُهُ في "البحر”. 

وقد يجاب بأنه راظ كاذ نيتاه لكده لبعن اميل نفلاً؛ أن التعفا ل بالسجدة غير مشروع» 
فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالترام العبد, وتام في "شرح المنية"207. 

#0١‏ (قولةُ: وركعتي طوافي) ظاهرُهُ: ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروو» ولم أره 


1١ ليع‎ 


11 ويدل عليه ما أرّحَةٌ "الطحاويٌ" في "شرح الآثار””2 عن "معاذٍ بن عفراء": أنه طاف 


.١ م171١ "ط": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة .708/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صا//7؟-. 

(:) "البحر": كتاب الصلاة 75/1. 

(د) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صك/م7؟-. 

(1) انظر "شرح معاني الآثار": ”04-8.١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين بعد العصرء وأخرجه النسائي اإمه؟ 


كتاب المواقيت ‏ باب من أدرك ركعتين من العصر. وف الباب عن على . وابن مسعودء وعقبة بن عامر» - 


الجزء الثانى عه كتاب الصلاة 


وسجدتي سهو (والذي شرَعَّ فيه) في وقتٍ مستحبي أو مكروهٍ (ثم أَفِسَّدَه و) لو 


سنة الفجر (بعد صلاوَ فجر و) صلاةٍ (عصر) او سسا مو المح د مك 1 


بعد العصر أو بعد صلاةٍ الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك فقال: «نهّى رسول الله يفيو عن صلاةٍ 
بعد الصبح حتى تطلّحَ الشمس» وعن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرّب الشمس»» ثم رب مصرّحاً به 
"رري«ة 5 اللباب"0, 

(14 (قولةُ: وسجدتي سهو) أقول: تبعّ فيه صاحب "المجتبى"» ولم يظهر لي مناه هل 
تروط الاقف انبا بض الراك زه الااريقة الكراعة بسكو الكوورقين] لوعن 
الفجر أو العصر ومنّهًا فيهماء وكذا لو قضى [883/1؟//]] بعدهما فاتئة وسّهًا فيهاء فإنَه إذا 
حل له أداكُ تلك الصلاةٍ كيف لا يحل له سجوةٌ السنّهو الواحبُ فيها؟! ولعلّه اشتبّةَ النوعٌ الشاني 
من الأوقات بالنوع الأوّل» فإ ذِكْرَ سجود السّهو في النوع الأول صحيحٌ وقد مر" بخلاف 
ذكرو هناء إلا أن قال انشعقية يبعض الصّلوات» وهي التي تكرهٌ في هذا النوع كالنفل 
والواجب لغيره؛ فكما يكرةٌ فعلها يكرهُ سجوة السنّهو فيهاء ثم رأيت "الرحمني" جرّمَ: ((بأنّ 
ذلك سهو))» فتأمّل وراحع. 

١م‏ (قولهٌ: ولو سنة الفجر) أي: ولو كان الذي شرَعَ فيه ثم أفسّدهُ سنة الفجرء فإنه لا 
يجورُ على الأصح» وما قيل من اليل مردودٌ كما سيأتي”". 

(0015 (قولة: بعد صلاةٍ فجحر وعصر) متعلّقٌ بقوله: ((وكرة)»» أي: وكْرة نفلٌ إلخ 


- وأبي هريرة» وابن عمر» وسمرة بن جندبء وعبد الله بن عمروء وسلمة بن الأكرع» وزيد بن ثابت» 
وعائشةء وكعب بن مرة» وأبي اننامة وعمرو بن عبسة» ويعلى بن أميةق ومعاوية ا 

(1) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”رق 717 /ب. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صه .-١١‏ 


(9) صلاكه "در 


(4) ضعءهة هم ا 


قسم العبادات 0 .ل ل دا ©4ه د لل د حاشيةابن عابدين 
ولو المجموعة بعرفة (لا) يكرهُ (قضاء فائتة و) لو وترا 00 


بعد صلاةٍ فجر وعصرء أي: إلى ما كُبيلَ الطلوع والتغير بقرينة قوله السّابّ'”: ((لا ينعقد الفرض 
إلخ)). ولذا قال د هنا: ((المرادُ .مما يعد العصر قبل تغير الشمسء وأمّا بعده فلا يحور فيه 
لقنا أيها ويث كان قل أن يصلَى العصر)) اه. 

0+" (قولهُ: ولو المجموعة بعرفة) عزاه في "المعراج" إلى 'المجتبى" وي "القنية'” إلى محمد 
الابثه "لجار 107 "طهر الذي لزغ اتة "7و كزة و ابرلية”" عنا وقال: زول أرزه 
صريحا»» وتبعةُ في "البحر "0" 

14" (قولَهُ: ولو وترم لأنه على قوله واحبٌ يفوت الموازٌ بِقوْتَه وهو معنى 
الفرض العملي» وعلى قولهما سنةٌ مخالفة لغيرها من المسسّنء ولذا قالا©: ((لا تصمّ مسن 
قعود)), وعن هذا قال ف "القنية” '': ((الوترٌ يُقضّى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر 
ارم 
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(01) صلاءه "در". 

(؟) "تبيين الحقائق":كتاب الصلاة - ١1//ا48.‏ 

(؟) لم نعثر عليها في "القنية". 

(4) ذكره القرشيّ في "الجواهر المضية" 487/4 في الألقاب» وذكر محققه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله تعالى أن 
ترجمته ف "كتائب أعلام الأخيار" برقم(7777), و"الطبقات السنية" برقم(7075). 

(5) هو لقب لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق(ت5 ٠‏ ههم)» ولابنه أبي المحاسن الحسن بن علي بن عبد العزيز(توفي 
زهاء ٠6.٠5ه).‏ ("الجواهر المضية" 5/5 لا لاق "الفوائد البهية" ص51-58١1-).‏ 

(5) "الحلية”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت */إق 57/ب. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ ١55/1؟.‏ 

(8) (الأنهم) ساقطة من "7". 

(9) في "ب": ((قال)) وهو خطأء وانظر "ط"١181/1.‏ 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق9/ب. 


الجزء الثانى خخ7ت0تتتتتتتتاسلت 74 سي تسا ويه كتاب الصلاة 


0 جدةٍ تلاوةٍ وصلاةٍ جنازةء وكذا) الحكم من كراهة نفل وواحب لغيره» 
لا فرض وواحسي لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديراء.. 


. 2ع 5000000 5 5 وان سر ف ام 

رو دسم (قوله: أو سجدة تثلاوة) لوحوبها بإيجابه تعالى لا بفعلٍ العبد كما علمتة» فلم تكن في 
معنى النفل. 

9م" (قولة: لشغل الوقت به) أي: بالفجرء أي: بصلاته ففي العبارة استخداق "ط"7". 

: أن المراد بالفجر الرَمنٌ لا الصلاة. 

و 2 ل 2 3 مان 3 

مذاعلة لقرلهه زو كر ): ويه خاب عن ورد عن أن وله كل ولا متلاة يعن 

0 4< 7 0 ل 05 2 

العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس») رواه الشيخان”” ' يعم 
النفل وغيره. 

وجوابُ: أن النهي هنا لا لنقصان في الوقت» بل ليصيرَ الوقتُ كالمشغول بالفرض» فلم يَحْزِ 

و 9 5 0 7 5 2 

النفل ولا ما ألحقّ به مما ثُبَتَ وحوبة بعارض [١/ق88؟/ب]‏ بعدما كان نفلا دون الفرائض وما 
في معناهاء بخلاف النهى عن الأوقات الثلاثة» فإنه لمعن في الوقت» وهو كونه منسوبا للشيطان» 
ع 500 4 5 لل -االغ) 
(0 في "و": (رولا» بدل «(أر)». 
9 "ط": كتاب الصلاة .181/1١‏ 
(؟) أحرجه البخاري(085) كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم (8510) 
كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الأوقات التي نهِي عن الصلاة فيهاء والنسائي 717/١‏ كتاب المواقيت - باب النهي 
عن الصلاة بعد العصرء وابن ماجه(ة4 ؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر» 
والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 7١4/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين بعد العصرء وفي الباب عن أبي د 
وأبي هريرة وعمر وعائشة ذك. 
(4) انظر "الفتح" والعناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة 5095048/١‏ 
و"البناية" 0 


طله” 


قسم العيادات لس سس لمم 5ه8ه ددس "> حاشية ابن عابدين 


حتى لو نوى تطوعاً كان سنة الفجر بلا تعيين (وقبل) صلاةٍ (مغربي) 2000 


(99م (قولة: حتى لو نوى إلخ» تفريع على ما ذكرَة من التعليل» أي: وإذا كان قو 
كونٌ الوقت مشغولاً بالفرض تقديراًء وسنتهُ تابعة له فإذا تطوّعٌ إنصرّف تطوّعٌه إلى سلته لدلاً 
يكون آتيا بالمنهي عنه» فتأمّل. 

مم (قولة: بللا تعيين)'”' أن الصحيح المعتمد عدم اشتراطه في لبج الرواتبي» انها 
تصحٌ بنيّةِ النفل وعطلق البيّء ٠»‏ فلو تهجَّد بركعتين بظنٌ بقاء الليل» الها دا الفجر كانتا عن 
السّة على الصّحيح» فلا فيا ا بعده للكراهة» "أشباه"7. 

05 (قولة: وقبل صلاة مغربي) عليه أكثرٌ أهل العلم؛ منهم أصحابنا و"مالك”: وأحدُ 
الوجهين عن "الشافعي”؛ لما ثبت في "الصحيحين"”© وغيرهما مما يفيدُ أنه يه ركان يواظب 
على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب»»؛ ولقول "ابن عمر" رضي الله عنهما: رما رأيت 
الجددا ع عياك سول اللد كل عا سما ووه الحو عار برو 1 


( في "د" زيادة: ((هذا مأعوذ من "التجنيس"؛ وعلّله بأنّ السنة تطوعٌ فتتأدى بنية التطوع؛ ولكن ردَّه في "المزيد" بأنّ 
الأصمٌ ألهما لا ينوبان عن ركعة الفجرء كما إذا صلّى الظَهرٌ ستاً وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من اللدواب؛ 
لأنّ السئة ما واظب عليه النبي يف ومواظبته كانت بتحرعة مبتدأة» لا يقال: يفرق بينهما بكراهية التطوع قبل الف 
خلافه بعد الظهر؛ لأنا نقول: ذاك في التطوع القصدي» وأمّا هذا فغير قصدي فلا يكره» كما هو فرَضٌ المسألة» قيمل: 
وعلى التصحيح الذي نقله الشارح يشترط أن يكون ابتداء الشروع بعد طلوع الفجرء كما هو المقرٌ من كلامهمء 
قيل: وعلى ما نقله في "امريد" إذا لم يكونا عن سنة الفحر هل يقطع؟ قال الكمال في السهر: إذا تطوع من آخحر الليل» 
فنما صلّى ركعة طلع الفجرء الأول أن يتمّها ركعتين؛ لأنه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصداً. انتهى)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية ص/م١-‏ بتصرف. 

() أخرجه البخاري(١351)‏ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب وقت المغرب» ومسلو(577) كتاب المساجد ‏ باب بيان أن 
أول وقت المغرب عند غروب الشمسء وأبو داود(417) كتاب الصلاة ‏ باب ف وقنت المغربء والترمذي(54١)‏ 
كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في وقت المغرب» وقال: حديث حسن صحيح, وابن ماجه(18/4) كتاب الصلاة - 
باب وقت صلاة المغرب» عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول اده المغرب إذا توارت بالحجاب. 

(5) ف "ستنه"(784١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل المغرب. 


الجزء الثانى سكب بوس تكح كنت ٠.‏ 08417 متهت - ” كتان الصلؤة 


لكراقة تأصيرة إلا يرا حو اجا ف 3ت نات الس نمام وطن بجوي الها امختاديله بوت اوه 


1 عر 2 9 


5 مختصرو"10ي وإسنادة حسرم وروى محمد عن "أبي حنيفة" عن "حماد": ١‏ اليل اميه 
النختعي" عن الصلاةٍ قبل المغرب» قال: فنهى عنها وقال: 5 رسول الله وك و"أبا بكر" واعمر" 
01 
الم كر ترا بعر نيا وفال الناضئ "أبو بكر بن العربى ' ((اختلّفّ الصحابة في ذلك» ولم 
يفعله أحدٌ بعدهم))» فهذا 1 و ان ومن أمره وي بصلاتهما؛ لأنه إذا 
اتفقَّ الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به؛ لأنه دليلٌ ضعفِه على ما عرف في 
موضعه, ولو كان ذلك مشتهراً بين الصحابة لما في على "ابن عمر" أو يُحمّلٌ ذلك على أنه 
كان قبل الأمر بتعجيل المغرب» وتمامة في أشرحي 0 قوعي 
94م" (قولة: لكراهة تأخيره) الأولى: تأخيرهاء أي: الصلاق وقولهُ: ((إلا يسيرأ) أفادَ أنه 
ما دون صلاةٍ ركعتين بقَدْر جلسة وقدَّمنا"' أن الرّائد عليه [١/ق894؟//]]‏ مكروةٌ تنزيها مالم 
تشتبك التجوم وأفاد 58 "الفتعم”” 5 وأقرَهُ في 58 كد ارين س0 ورك صلاةٌ ركعتين إذا 
0 1 ا او ا م . الوه ن(جة) . 
تجوز فيها لا تزيدٌ على اليسير» فيباح فعلهما))؛ وقد أطال في نحقيق ذلك في الفنم”' في باب 
)1١(‏ "مختصر المنذري" )١779(‏ تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ‏ باب الصلاة قبل المغرب» وهو مختصر "سئن أبي داود". 
)١(‏ في "الآثار" (ه؛ )١‏ باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منهاء وأورده التهانوي ف "إعلاء السنن"7/9” وقال: رجاله 
ثقات مع إرساله» وهذا مرسل» ولكن مرا سيل النخعي صحيحة باستثناء البعض وهذا ليس منه. 
(*) "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي": كتاب أبواب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل المغرب .800/١‏ وهو لأبي 
بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعاف ري الإشبيلي المالكي (ت7؛ ده).( “كشف الظنون” 
"سير أعلام النبلاء" .)١91//9 ٠‏ 
(4؟) انظر “شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صء 4 4١-7‏ لا و"الحلية": © لق 1/55 - 
(ه) المقولة [5755] قوله: ((يكره تنزيها)). 
(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب النرافل .585/1١‏ 
() "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7 رق 75 /ب. 
(8) "البحر": كتاب الصلاة .575/1١‏ 
(5) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - 589-88/١‏ والمسألة في باب النوافل. 


قسم العبادات لسسسل سم مهمه لس احاشيةابن عابدين 


(وعند روج إمام) من الحجرة» أو قيامِهِ للصعود إن لم يكن له حجرة 0 


(تنبية) 
قر تان الفاكة وصتلؤة عازه وده التلاوة في هذا الوقت بلا كراهةء بها بع 
لمغرب ثم بالحنازة ثم بلس ولعلهُ لبيان الأفضليّة وفي 'الحلبة”'': ((الفتوى على تأخير صلاة 
لبان عو و اللنجيو""ضلى نع توك عرو برد الفزيية أنه كنم ال 
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1 صرح في "الحاوي القدسئ””' بكراهة المنذورة» وقضاء ما أفسده؛ والفائتة لغير صاحب 


ترتيبي» وهو تقييدٌ حسن. 

وبقيّ ركعتا الطواش» فتكرة لضا كبا صرح به في "الحلية'” "2 ويفهّم من كلام الل ا 
أيضاً فإ قوله: ((وقبل صلاةٍ مغرسع)) معطوفٌ على قوله: ((بعد طلوع فجر)»» فيكرةٌ في الشاني 
جميحٌ ما يكرهُ في الأوّلء نعم صرح في "شرح اللباب"”": ((أنه لو طافّ بعد صلاةٍ العصر يصلي 
كيه قل سه القرب كلطنازة)). 

ه لاعسم (قوله: وعند روج إمام) لحديث "الصحيحين'”' وغيرهما: ((إذا قلت لصاحبك: 


أنصيت والإمام يخطبُ فقد لَغُوتَ))» فإذا نهى عن الأمر بالمعروف وهو فرضٌ فما ظنك بالنفل؟ 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”رق 79/ب. 

(1) نقلاً عن حجة الدين البلحيء كما في "الحلبة". 

(©) "البحر": كتاب الصلاة 717/١‏ باختصار تقلاً عن "الحلبة” معزياً إلى حجة الدين البلحي. 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة 70107” رب بتصرف. 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 8؟/ب. 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف ١١7‏ والعبارة ل"اللباب". 

(0) أخرجه مالك(5) كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء وأحمد 3114/9 486) 
والبخحاري (975) كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ومسلم(١851)‏ كتاب الجمعة 
- باب الإنصات يوم الجمعة ْ الخطبة؛ وأبو داود(؟١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام والإمام يخطب» 
والترمذي(؟١0)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطبء وقال: حديث أبي 
هرير ةيه حديث حسن صحيح, والنسائي ٠١4-1177‏ كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة 


كلهم عن أبي هريرة َه مرفوعاء وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد اللمد. 


ا جزء الثاني 20 ااا كتاب الصلاة 
(لخطبة) ماء وسيجيءٌ أنها عشرٌ (إلى تمام صلاته بخلافب فائتة ثتة) فإنها لا تكرمٌ 5 


وهذا قو ا الراك "ا, إن بالا منهم أصحابنا و"مالك"» مكدر ابن 
2 5 #إاضف 
على الجواز كان قبل التحريم؛ فلا 25 دك 5 وتم الأدكة ف ' أشراحي 00-0 وغيرهما. 
ثم هذا معطوفٌ على ما قبله» فيكرهٌ فيه ما يكرهٌ فيه كما بينا. 
دم (قوله: لخطبة ما) أتى ب((ما)) لتعميم الخنطبة» وشملّ ما إذا كان ذلك قبلها 
وبعدها2 سوا أمسك الخطيب عنها أ م لا "بحر 00 
(قولة: : وسيجيء 6 أنها عشرٌ) أي: قُِ باب العيدين» وهي: خطبة جمعةء وفطرء 
وأضحى» وثلاث خحطب الحج» وحتم» م ونكاح. واستسقاء وكسوف والمراد تعداد الخطب 
المشروعة في الجملة؛ وإلا فخخطبة الكسوف مذهب "الشافعى". 
والظاهرٌ عدمٌ كراهة التنفل فيها عند "الإمام" لعدم مشروعيّتها عنده؛ [١/ق‏ 985/ب] وبه 
صرح “ادرو كن ادنية الامقيهاء تنك امايق يقال فيها كذللف وقد عابي كنا 
1 ق اوبعال و حيث قل 07 عن "الإمام" كشروعيّة خطبة الكسوف» ولعلّ مَنَ 
ذكرّها ك "الخانيّة وغيرها جنم إلى هذه الرواية» ف كرتها عشرا عندناء ولا يخفى أن قوله؛ 
)١(‏ أبو الحسن علي بن نحلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي(ت49 4ه). ("شذرات النهب" دع 3١‏ "الأعلام" 85/5 35). 
(5) في "المصنف" 78/5 كتاب الجمعة ‏ في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخحطب. 
() انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص١‏ 4 ل و"الحلية":؟/ق 59 رب. 
(5) عبارة "البحر": ((قبل الخطبة ووقتها)) لا((بعدها)) كما نقله ابن عابدين رحمه الله؛ إذ المككروه التنفل قبل الخطبة 
ووقتها كما هو منصوص في كتب المذهب. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة .7519//1١‏ 
(5) المقولة [074/] قوله: ((بل عشر)). 
() "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”رق ١5/أ.‏ 
(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 77/١‏ والنقل فيها رواية عن ((أئمتنا)) لا((الإمام)). 
(9) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مواقيت الصلاة 5/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات سس اوهةق ددس سس" -ححاشية ابن عابدين 


وقيّدَها "المصنف" في اللدمعة بواحبة الترتيب» وإلاً فيكرة وبه يحصّل التوفيقٌ بين 
كلامي "النهاية" و"الصدر". 
(وكذا يكرهُ تطِوّعٌ عند إقامة صلاةٍ مكتوبة) سا 


((خخروج إمامٍ من الحجرة وقيامه للصلاة)) قيدٌ فيما يناسبّهُ منهاء وهو ما عدا خطبة التكاح وخطبة 
حتم القرآن» قافهم. 

وعلّةُ الكراهة في اللجميع تفويت الاستماع الواحبب فيها كما صرّحَ به في "المحتبى". 

مام (قوله: وقيّدَها) أي: يِّدَ الفائتة التي لا تكرة ال اللا 

بوعوعس (قوله: فخ كلامي "النهاية" و"الصّدر") فد ''صدرٌ الشريعة"9) يقول: ((تكرة 
الفائتةه), وصاحب "النهاية" يقول: ((لا تكرة)) كما في "شرح االصلف"70©, "لح 

لسو (قوله: عند إقامة صلاة مكتوبة) أطلقها مع أنه يدها 3 ان و"الخلاصة"27 0 
وأقره في "الفتح”" وغيره من الشرّاح - بيوم الجمعة» وتبعّهم في "شرح المنية'"””) وقال: ((وأمًا في 
غير اللمعة فلا يكرةٌ ممجرَّدٍ الأخذ بالإقامة مالم يشرع الإمامٌ في الصلاة» ويعلم أنه 


(قولةُ: أطلقها مع أنه قيّدَها في "الخانيّة" و"الخلاصة" إلخ) لكن على التقييدٍ لا يظهرٌ فائدة لذكر 
هذه المسألة هنا لدخولها فيما قبلهاء وأيضاً استئناء سنة الفجر إنما يناسبُ الإطلاق» تأمّل. 


١)"ط"!:‏ كتاب الصلاة 1459/1. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة "7/١‏ (هامش”"كشف الحقائق"). 

(؟) انظر "المنح": كتاب الصلاة ١‏ رق 55/]. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق40/] 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في المواقيت ق؟؟/ب. 

(/) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .05/١‏ 

(8) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ النامس: الوقت ص3 ”-. 


"0 


الجرء الثانى اكتكتكتخ_ك_كتلة تكتكتكتكتكتكتتتك115118 ال 7اللكككككككتاثةشتتتضشتتفتتتمة كتاب الصلاة 


0 وكان غير خالطر لصف بلا حائي؛ والغرق انمق الدية لكر 
الاجتماع لا يمكن غالبا بلا مخالطة للصف)). الك افا وسيأتي”" في باب إدراكٍ الفريضة. 
: ((نصّ على هذا 
مولانا "منلا علي" شيخ القرّاء بالمسجد الحرام في "شرحه" على "لباب المناسك"77)) اه. 
مطلبٌُ في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف 
وهو مبنيٌ على أله لا يكرة تكرار لجماعة قْ مسجدٍ واحلبا وسيذكر”” في الأذان ‏ وكذا 
وناب الفرلية 1" :ها غالفة» وقد الى حياعة ب افلم مانا ف" كراهه هايك ف لومي 


الشف (قولة: أي: إقامة إمام مذهبه) قال "الشارح" في هامش "الخزائن””2: 


1 


روا رضي بو تساوالاة لماعك وصرًحوا بِأنَّ الصلاة مع أ وَل إمام أفضلٌ؛ ومنهم 
صاحبٌ "المنسك” المشهور العلامة الشيخ ' 'رحمة اللو السندي"”© تلميذٌ المحم "ابن الهمام"» ققد 
نَقَلَّ عنه العلامة "الخير الرملي” في باب الإمامة: ((أنّ بععض مشايخنا سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة أنكرَ ذلك» منهم الشريف :1 وأنّ بعض المالكيّة في سنة حخمسين وحمسمائة 
[١/ق-‏ بع لالع فلي الحاضيي ب الأربعة» ونقلَ عن جماعةٍ من علماء المذاهب إنكارٌَ 
ذلك أيضا» اه. 

000 العلامنة الشيخ "إبراهيم البيري" شارحٌ الأشياة ربل سَنمها "الأضوال 
يهام افق يها رز وك امه الاكذاء بالسالت» أنه -وإِن راعى مواضمٌ الخلاف- 


)١(‏ المقولة [2395] قوله: ((فإنّه إن ماف فوت ركعة إلخ)). 

(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة ق 7١‏ رب. 

(©) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صلا١ .-١‏ 

(5) :ص اكت "در" . 

(5) 07/5 "در 

(5) رحمة الله بن عبد الله بن إبرهيم السنديّ(ت931هء وقيل: 478). (“النور السافر" ص 4ة47-» "الكواكب 
السائرة" 687/8 20١‏ "شذرات الذهب" ١٠/5هء‏ "هدية العارنين" 3/1تى3 "الأعلام" ١9/9‏ ). 

(9) لم تذكر كتب التراجم التي بين أيدينا هذه الرسالة للبيري» ورسائله يفت على سبعين رسالة انظر "هدية 


.51/١ العارفين”‎ 


قسم العبادات الل دك ببإهق دللد دس ححاشية ابن عابدين 


لحديث:((إذا أقيمّت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (إلا سنة فجر إن لم يَحفْ 


لا يتركُ ما يلزمٌ من تركه مكروةُ مذهبهٍ كالجخهر بالبسملة» والتأمين» ورفع اليدين؛ وجلسة 
الاستراحة» والصلاةٍ على النبي كل في القعدة الأول» ورؤيته السلامً الثاني سنة وغير ذلك مما بحب 
فيه الإعادةٌ عندنا أو تستحبٌ» وكذا أَلْفَ العلآمة الشيخ "علي القاري" رسالة سمّاها "الاهنداء في 


عي لس 


الاقتداي"”"2 أَنْبَتَ فيها الجوان» لكنْ نفى فيها كراهة الاقتداء بالمحالف إذا راعى في الشّروط 
والأركان فقطء وسيأتي”" تمامة إِنْ شاء الله تعالى في باب الإمامة. 
ممم (قولة: الحديث إلخ) رواه 0 وغيره» قال "ط”): ((ويستثنى من عمومه 
الفائتة 5-5 الترتيب» فإنها 9 مع الإقامة)). 
8 2 4 39 3 ٍ- 1 ل 0 1 7 2 
ممصم (قوله: إلا سنة فجر) لما روى الطحاوي وعيره عن ابن مسعود ٌ انه دحل 
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المسجد وأقيمت الصلاة» فصلى ركعتى الفجر في المسجد إلى أسطوانقء وذلك .محضر "حذيفة" 
واأبى موسى')» ومثلة عن ع وأبى الدرداء" و'اين عبان" و"ابن عمر" كما ستل الحافظط 
11 0 0 حجن ازلهة) 18 إن ل ا !1 لباك #ر الى ' اا(ك) 
الطحاوي في شرح الاثار » ومثله عن "الحسن و سورت و الشعبي » شرح المنية 5 


)١(‏ "الاهتداء في الاقتداء" :للملا علي بن سلطان محمدءنور الديين القاري الهرويّات4١١٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 
0 ء"خلاصة الأثر" 85/7 23 "التعليقات السنية" على "الفوائد البهية" صام). 

(؟) المقرلة :419/77] قوله: ((إن تَيقَنَ المراعاة لا يكره إلخ)). 

(5) أخر جه أحمد 1 » ومسلم(١١/)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن» وأبو داود(777١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء والترمذي(١؟4)‏ كتاب 
أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وقال: حديث أبي هريرةه حديث حسن» 
والنسائي ١١1-1١١7/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) كلهم عن أبي 
هريرة ظيفته مرفوعاًءوقٍ الباب عن أبي بُحَيْْة وعبد الله ين عمروء وعبد الله بن سَرْحّسء وابن عباس» وأنس#6د. 

(1) "ط": كتاب الصلاة 2185/1 

(د) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يدعحل المسجد والإمام في صلاة الفجر 74/١‏ وما بعدها بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص47 7 باختصار. 


الجزء الثانى خخخ كت رك او ال يي ين كتاب الصلاة 


ولو تإدرالة مشئنهء فإن حافت ترعها أ ةما من الجيّلٍ مردودٌء وكذا 
يكرة غيرٌ المكتوبة عند ضيق الوقت (وقبلَ صلاة العيدين :ب 01000 


ع سوسم (قولة: ولو بإدراك كين مقن ف عند اغلدى كا اعيتتنة "ممست" 
والعريادي” '" تبعاً ل"البحر”": لكن ضَعّفه 
يصلي السنة إلا إذا علِمَ أنه يدرك ركعة)): وسيأتي في باب إدراك الفريضة "ح"9©. 

قلت: وسنذك””*© هناك تقوية ما اعتمدَةٌ "المصنف" 2 "ابن الهمام" وغيره. 

رهم (قولةُ: تركها أصادٌ) أي: لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده؛ لأنها لا تُقضّى إل مع 
الفرض إذا فات وقضيّ قبل زوال يومهاء "حم”2. 

:00م (قولة: وما ذْكِرَ من اليّلِ) وهي: أن يشرعٌ فيها فيقطمها قبل الطلوع؛ أو يشرعٌ 
فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعهاء ثم يقضيّها قبل الطلوع. وردُهُ من وجهين: 

الأوَلُ: أن الأمر بالشّروع للقطع قبيحٌ عرق اتا 

والثاني: [١/ق750/ب]‏ أن فيه فعلَ الواحب لغيره في وقت الفجر, وأنه مكروةٌ كما تقدّمّ 


لل الاقف 
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١‏ في "النهر"0, 0 واحتار ظاهر المذهب: «(ر(من أنه ا 


[الال سوسوم (قوله: وكذا يكرهُ غير المكتوبة) ((أل)) فيه للعهد, أي: المكتوبة الوقتيِّة فشمِلّت 
الكراهة النفلَ والواحب والفائتة ولو كان بينها ويين الوقتيّة ترتيبٌ» وكذلك («(أل) في ((الوقستو)) 
للعهد. أي: الوقت المعهودٍ الكامل؛ وهو المستحب لما سيأتي” في باب قضاء الفوائت 


.-4 4 "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة صه‎ )١( 
"البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة 9/7/ا.‎ )5( 

() "النهر": كتاب الصلاة ق85م/أ. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ق ١‏ 5/أ 

(5) المقولة [25/77] قوله: ((لكن ضعّفه في "النهر")). 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق40/). 

0 "ح": كتاب الصلاة ق١5/أ.‏ 


(8) انظر المقولة [5051] قوله: ((إذا ضاق الوقت)). 


قسم العيادات لل سس ممه ههه لد سس -تحاشيةابن عابدين 


ا وبعدها مسجو لا ببيتي) في الأصحّ (وبين صلاتي الجمع 52 ومزردلفة) 


وكذا بعدهما كما مر (وعند مدافعة الأخبثين) أو أحددهماء أو الرّيحٍ (ووقت 


بعال ارقي مقط كني الكو ل ولو قال: وكذا يكرهُ غير الوقتيّة عند ضيت الوقت 
المستحبً لكان أولى» أفاده "7" . 
(تنبية) 
ريت مخط "الشارح" في هامش "الخزائن”": ((ولو تنفلَ ظاناً سعة الوقت» ثم ظهّرَ أنه إن 
نم شفعاً يفوت الفرضُ لا يقطع» كما لو تتفل ثم خبرّج الخطيبء كذا في آخعر "شرح النية'"”05) 
اه. فتأمّل. 
سس (قولة: مطلقا) أي: سواءً كان في المسجد أو في البيت بقريدة التفصيل في مقابله؛ 
ال 
روسمم (قولة: 5 الأصحّ) رد على مَنْ يقول: لا يكرة في البيت مطلقاً سواء كان قبلها أو 
بعدهاء وعلى مَنْ يقول: لا يكرٌ بعدها مطلقا سواءٌ كان في المسجد أو في البيت» "'”". 
التايفية (قولة: وبين صلاتي الجمع) أي: جمع العصر مع الظهر تقديها ف عرفة» وجمع المغرب 
مع العشاء تأخيرا ف مزدلفة. 
"م (قوله: وكذا بعدَهُما) ضميرُ التثنية راحعٌ إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط لا 
قردلا يها وإِنْ أوهمّهُ كلامُهُ لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع .مزدلفة» ويدل على أنّ هذا 
(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ق40/- ب. 
(0) "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق١/اإب.‏ 
() "شرح المنية الكبير”: مسائل شتى ص4 .-51١‏ 


(4) "ح": كتاب الصلاة ق٠‏ 4 /ب. 
)0( "ع": كتاب الصلاة ق٠14ب.‏ 


الجزء الثانى لسشب تك تت مك “زمره كتاب الصلاة 


افك فيه إليدتؤم كذ كل ؤما يغفل اله عق أنعالها 00000000 ش51 


مرادٌةُ قولةُ: ((كما منَّ)27» أي: قريبا في قوله: ((ولو المجموعة بعرفة))» لونم قوله: ((وكنا 
بعدَهُما كما مر)) على قوله: ((ومزدلفة) لَسلِمَ من الإيهام؛ ولو أسقطة أصلاً لَسِلِمٌ من التُكرارء 
"ح"”". وذكرَ "الرحمتى" ما يفيدٌ ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التعفل بعد صلاتي المغرب والعشاء 
في المزدلفة, لك الذي حرم به في "شرح اللباب" 7: لإزأنه يصلي سبة الغرب والعفناء والودر 
بعدهما))» وقال: ((كما صرَّحَّ به مولانا "عبد الرحمن الحامي" في "منسكه”'))» تأمل. 

اليف (قول: تاقت نفسة إليه) أي : اشثاقت "00 عن "القاموين"20, وأفهُم أثه إذا لم 
تشتق ) إليه لا كراهة وهو ظاهر 1 0 

رمم (قولة: وما يشغلٌ بالهُ) بفتح الغين | لمعجمة؛ والبال: القلب» وهذا من عطف العام 
على [١/ق١551//]‏ الخاص لشموله للمدافعة وحضور الطعام» وما نص عليهما لوقوع التنصيص 


(قولهُ: وذكَرَ "الرحمتي" ما يفيدُ بوت الخلافب عندنا إلخ) حيث قال:(( وأمّا كراهة التنفل بعد 
الجمع بالمزدلفة كما مشى عليه "الشارح" هنافلأنَ رسول الله حَجّ حجَّةٌ واحدةً مع اهتمامه 
بالطاعات بحيث لا يستطيعٌ أحدّ ما يستطيعٌة؛ وقد جُهِلْتْ قرّةٌ عينه في الصلاة مع فضيلةٍ الوقت والمكان؛ 
والمنقولٌ عنه © أنه صلّى العشاء واضطجَمٌ إلى الفجر ولم يُصّلٌّ بعد العشاء شيئاء ولولا كراهة الصلاة 
لما تركَةٌ؛ وعلى هذا جماعة من الحنفيّة والشافعيّة» ومن يقولٌ بعدم الكراهة يقول: إنما ترّكَ القيامٌ تخفيفاً 
على أَمَنهِ كما كان يحب ذلك )) اه. 


(١1)اضصععه‏ "درا. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق٠4/ب.‏ 

(") انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المردلفة ص؛ 4 .-١‏ 

(4) "مناسك الحج":لأبي البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمدء نور الدين الشُيّرازي المشهور بالجامي(ت38ه). 
("كشف الظنون" ؟1811/5» "الفوائد البهية" صكم -). 

(ه) "ح”: كتاب الصلاة ق ١0‏ /ب. 

(5) "القاموس": مادة((توق)). 

0 "ط":كتاب الصلاة ١87/1١‏ بتصرف. 


مه 


قسم العبادات االللسسسلدة هوهق لس سس" تحاشية ابن عابدين 


و ئُّ 7 8 2 إ ين 8 4 3 
ويخل بخشوعها) كائنا ما كان» فهذه نيف وتلابون وقتاء ال ا ا اك 


عليهما بخصوصهما في الأحاديث, أفاده في "الحلبة””'» فافهم. 
3 د لك 00 ل 90 5 ال ؟), ُ 

(44 (قولة: ويُخِل بخشوعها) عطف لازم على مازومء فافهم. قال "ط"©: ((محل 
الخشوع القلبْ» وهو فرضٌ عند أهل الله تعالى» و ورَّدَ في الحديث:رر أن الإنسان ليس له من 
صلاته إلا بر ما استحضرٌ فيهاء فتارة يكون له عُشْْرُها أو أقل أو أكئر)”" )). 

مطلب في إعراب: كائنا ما كان 

رهم (قولة: كائنا ما كان) في هذا التركيبب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسمّاة 
ب "الفوائد العجيبة في ل ل ل ا ا 
وفيه ضميرٌ يعودُ على الشّاغل هو اسمهاء وما خبرّهاء وهى نكرة موصوفة بكان التامَّة أي: 
حال كون الشتّاغل شيئا متصفا بصفةٍ الوجود, والمعنى تعليق الكراهة على أي شاغل وُحَدَ لا 
بقيادٍ زائاج على قيدٍ الوجود. 

مم (قولة: فهذه نيف وثلاثون وقنا) اليّفُ بفتح النون وكسر التحتيّة مشدّدة؛ وقد 
تخفف» وفي آره فاءّ: ما زاد على العِقدٍ إلى أن ييلع العِقدَ الثاني كما في "القاموس”20, والمرادٌ هنا 


ثلائة وثلاثون على ما يظهنٌ وهي: الشروق» الاستواء» الغروب» بعد صلاة فجرء أو عصرء 


)١(‏ "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق #7/ب. 

(؟) "ط”: كتاب الصلاة 187/1 

(؟) أحرجه الحافظ العراقي كما في "الإحياء" 2578/١‏ 2541 514 وقال: غير مرفوع؛ وروى محمد بن نصر المروزي 
ف كتاب الصلاة» من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً((لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه 14 
ورواه أبو منصور الديلمي في "الفردوس" من حديث أبي بن كعب وإسناده ضعيف» وابنُ المبارك في "الزهد” 
موقوفا على عمار طيه. 

(5) انظر مجموعة رسائل ابن عابدين: 579/7. 

(5) قوله: (وأث كائنا مصدر الناقصة إلخ)) هكذا بخطه. ولا يخفى ما في هذه العبارة من النظر» فتدبر. أه مصححه. 


(5) "القاموس": مادة(إنوف)). 


الجزء الثانى ا سي كتاب الصلاة 


وكذا تكرة في أماكن حه ا لاساو اماف وق م ممه 1 :نظ جموة احالو ةمج اد ا معد 


قبل صلاة فجر, أو مغربيء عند النطب العشرء عند إقامة مكتوبة وضيق وقتهاء قبل صلاةٍ عيدٍ فطرء 
عا د وقل جلاع شعي ويدتعااى شعرو ين اعلا عع عرد وميا 
ين جمع مزدلفة عند مدافعة بول» أو غائط» أو كل" منهماء أو ريح عند طعام يتوق عند كل ما 
يشعَلٌ البالك وما بعد نصف اليل لأداء العشاء لا غير» عند اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط. 

واعلم أنا قتمنا" أن النهي في الثلاثة الأول لمن في الوقت» ولهتا انر الفرض والغل) 
وف البواقي لمعنىّ في غيره» ولهذا أَنّر في النوافل دون الفرئئض وما ف معناهاء وبه صرح في 
"العناية”"' وغيرهاء لكنّ كون النهي في البواقي مثرا في النوافل إإما يظهرٌ إذا لم يتعلّىْ بخصوص 
صلاةٍ الوقت كما في الأخسيرين» فبإثٌ 7413/17 /ب] المككروة فيهما الصلاة الوقييّة قط دون 
غيرهاء إن في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليلّ الجماعة؛ وف تأحير المغرب إلى الاشتباك 
تشبّهاً باليهود كما صرَّحُوا به. وذلك خحاصٌ بهماء وقدّمنا"" أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت 
اموا الأوينة د كب حون "ريد اانا و اففية ا ور كو الكراهة في كل من التأعير 
والأداى لا في التأخير فقطعع فافهم. 

40س" (قولة: وكذا تكرة إلخ) لما ذكرَ الكراهة في الزمان | ستطرَدٌ ذْكْرَ الكراهة في المكان» 
وإلا فمحلٌ ذلك مكروهاتٌ الصلاة. 


(قولة: وفي البواقي لمعنى في غيرو) قال العلمة "السندي":(( قلت: ولا يخفى أن الصلاة - ولو فرضاً 
حال مدافعة الأخبئين أو الرّيح أو حالَ حضور الطعام ونفمُهُ مشغولة به مكروهة مع أنْها لمعنى في غير 
الوقتء فتنبّه )) اه. 
)١(‏ المقولة [0 33777 قوله: ((لشغل الوقت به)). 
(؟) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة ١ 5/١‏ ٠(هامش"فتح‏ القدير"). 
(©) المقولة [738] قوله: ((فلا يكره فعله)). 


قسم العبادات 


بار م بجحب ا يت شية 


كفوق كعبق» وف طريق» ومزبلة» وبحزرق ومقبرق 


4م (قولةُ: كفوق كعبة إلخ) أي: لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به» وقوله: ((وثي 
لي وس ا لأنها حق العامّة للمرور» وَلِما رواه "ابن 


ماه" و"الترمذي"207 عن اعد ا 0 أن وسْتوال الله د («نهى أن 0 5 سبعة ة مواطن: قُِ 


المربلة والجزرة) والمقبرة» وفارعة الطريق» وق الحمّام ومُعاطن الإإبل» وفوق ظهر بيك اللهم» اه 
وَمَعَاطن الإبل: با ركهاء جمع مقط ا مكان. 
والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء وضمّها: مُلقَى الئل. 


والمحزرة بفتح لمهم مع فتح الرّاي وضمّها أيضاً: موضعٌ م الجزارة؛ أي: فعل الجرارء أي: 
القَضَاتب 3 7 0م 


الاطتكيفيةا (قولةُ: ومقبرةٌ) مث مثلّث الباء» '"ح 


. واختليف ف عليه فقيل: لأنّ فيها عظام الموتى 
وصديدهم» وهو بحس وفيه نضر 


3 3 » وقيل 7 أصل عبادة ةِ الأصنام اتَخحاذٌ قبور الصالحين مساحد) 
أقول: قد عقد الحديث العلامة مم الدين الصرسُومي” ف منظومته "الفوائد" فقال: 


معاطنٌ الجمال ثم مقسيرة مزبلة طريق ثم بيحزره 
وفوق بيت الله والحجم ام والحمد لله على التمسام 


أه منه, 
) أخترجه الترمذي(787) كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» وقال: حديث ابن عمر 
إسناذة ليس بذاك القوي» وأخرجه ابن ماجه(47) كتاب المساجد ‏ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» من 
حديث ابن عمر #2 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 787/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل 
وفي الباب عن أبي مرئد وجابر وأنس#ك. 
(؟)"الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في المكروهات ق٠9١/ب‏ باحتصار. 
(0)"ح": كتاب الصلاة ق١4/]‏ نقلاً عن "القامرس”". 


** قوله:((وفيه نظر)) لعل وجهه أن الاستحالة عندنا مطهرة. اه منه 


الجزء الثانى لتكت[ ظم9744الاأاب ‏ اللا كتاب الصلاة 


وقيل + أنه تشية باليهودة وعلية يني في "الخانيّة”"2؛ ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضمٌ 
أعة العا بو عد ووهاي كن الواتنت. ري ننه إل كني اللجي0. 

م (قولة: ومُغتسّلٍ) أي: مُوضع الاغتسال : بيته» تأمّل. 

لليف (قولة: وحمام) لمعنيين: الخا هنا أنه م 00 والشاني أنه نت الشنياطن» 
فعلى الأول إذا عسل منه موضعاً لا تكرةٌء وعلى الثاني تكرةٌ وهو الأولى لإطلاق الحديث7" 
لخوف فوت الوقت ونحوو "إمداد”27. لكنْ في "الفيض": ((أن المفتى به عدم الكراهة)). 

وأمًا القنلاة خاريةة ‏ أي: ف موضع جلوس الحمّاميّ ‏ ففي "الخايّة””: ((فلا بأسَ بها))؛ 
وفي "الحلبة””2: ((أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضاً))؛ وفيها [١/ق53953/]]‏ 
أيض©: ((لو هجر الْحمّامٌ واي ل الك عه تسيا لما كان رمن زوالها؛ لأدّ 
الشيطان كان اتناف كنت العورات ونحو ذلك والأوَّل أشبة» ولو لم يُسَّق إليه الماء 
ونم تتفت قالأعية عدنهاء لآنه عفد من شوقنو الام لسار ولي بوجل فيه ويه لو 
انحل دارا للسّكن كهيئة الحمّام لم تك الصلؤة أيضا/ااهة: 

مطلب: تكرةُ الصلاة في الكنيسة 
(تنبية) 

يوعد من التعليل أله حل الباطين كراهة الصلاة في معابدٍ الكفار؛ لأنها مأوى الشياطين 

كما صرح به الشافعيّة, ويؤذ مما ذكروه عندناء ففي "البحر””© من كتاب الدعوى عند قول 


3 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 19/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الحلبة": كراهية الصلاة ”رق 87١/ب.‏ 

(1) تقدم تخريجه صهه 5-. 

(:) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق.٠9١/ب‏ - 7١51‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة الثي 7 تصيب الثوب والبدن ١/79(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق )/١87‏ بتصرف. 

0 "البحر": 4/0 331. 


"0 


قسم العبادات تب سس هه ١‏ نزاخ 


وبطن وادٍء ومعاطن إبل وغدم وق لحو امم أده كد امسوم التاحي ماقم ل موا لا و 10 


"الكنز": ((ولا يحلفون في بيت عباداتهم)) : ((فٍ "التاترخحائيّة”"©: يكرةُ للمسلم الدحول في البيعة 
والكتيسةة وإقاايك ة امو كيت إند غمم العداطينء لأا من تيت إنه ليس أله .عدي التحول)) ناهد 

قال في "البحر”"©: ((والظاهرٌ أنها ترعية؟ لأنها الترادة عند إطلاقهم؛ وقد أفتيت بتعزير 
مسلم لازم الكئيسة مع اليهود)) اه. 

فإذا حرم الدخولٌ فالصلاةٌ أولى» وبه ظهرَ حهل مَنْ يدها لأجل الصلاة فيها. 

همس (قولة: وبطن وادِ) أي: ما اتخفضّ من الأرضء فإن الغالب احتواؤه على نحاسة يحملها 
إله لبي أ ل 0 

07 (قولة: ومعاطن إبلٍ وغدم) كذا في 'الإحكام” للشيخ 'إسماعيل' عسن 'الخزانة 
السمرشرية "انم قل عن "اللتقط": 5 لا تكرةُ في مرابض الغنم إن كان ينا من الاسم 
وي "الحلية"”0©: ((قال ير صلُوا في مرابض الغدم» ولا تصلوا في أعطان الإبل »» رواه "الترمذي"7" 


(1) لعلّها في "الحظر والإباحة" وهو من القسم غير المطبوع. 

(9؟) "البحر": كتاب الدعوى /9/غ 71 

59) "ط": كتاب الصلاة .١ 869/1١‏ 

(:) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره في الصلاة ١/ق‏ 07 5/أ. 

(ه) أي: "حزانة الفقه" لأبي اللبيك السمر قندى: كتاب الطهارة ‏ باب الصلاة - عشرة مواضع تكره فيها الصلاة ق4 ١/أ‏ 

() ”الحلبة": كراهية الصلاة 7ق ١8١/ب‏ بتصرف. 

() أخرحه أحمد 4451-4517 وابن أبي شيبة 471/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل؛ والترمذي 
(718) و(555) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» وقال: حديث أبي 
هريرة ونه حديث حسن صحيح» وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق» وابن ماجحه(/7/5) كتاب 
المساجد ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغدم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7854/١‏ كتاب الصلاة ل 
باب الصلاة ف أعطان الإبل؛ وابن خزعة(0 9/5) و(35/) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» 
وابن حبان(584١)‏ و(١0٠7١)و(1١170)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 445/5 كتاب الصلاة ‏ باب كراهية 
الصلاة في أعطان الإبل دون مُرَاح الغدم» والبغوي في "شرح السنة” (50)» كلهم مان حديث أبي هريرة للق 


وت الباب: عن أنسء وجابر بن سمرة: والبراء بن عازب» وعبد الله ين مغفل د2#. 


الجزء الثانى أده كتاب الصلاة 


وقال: ع ص وأحرّج "أبو داود””": سل رسول الله يلهُ عن الصلاة في مَبَارك الإبل؛ 
فقال: ردلا تصلوا في مارك الإبلء فإنْها من الشياطين»» سل هن الصلاة في مرابض الغدم فقال: 
«صلُوا فيهاء فإنّها لقت من بركقم» وأخخرجه "مسلم"7" عنتصر 

0 الإبل: وطنهاء ثم غلب على مُبركها حول الماء» اك الإطلاق كما هو ظاهر 
الحديث؛ ومرابض الغنم: مواضع مَبيتها)) اه 

0 ٌ اه 
والإيذاءه فلا يأمنُ المصلي [1/ق47؟/ب] من أن تنفِرَ و وتقطع عليه صلاته كما قاله بعضٌ 
الشافعيّة أي:.فيقى ياله مشولا تصوفا حال سحودم ونهذا فارقع الغنى ويظهر مسن التعلييل 
أله لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها. 

(تنبية) 

استشكلٌ بعضهم التعليلٌ بأنّها حلِقَتْ من الشياطين ما ثبت أنّ الصطفى يلل كان سني النافلة 
على بعيره””» وفرقَ بعضّهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش 
القلب فلاف الصلاة على ال ركوب منها. اه ا على "شرح المنهاج" ل"الرملي". 


)١(‏ أخرجحه أحمد 258/4 وأبو داود(4979) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عق الصلاة و مبارلك الإيل» و(84١)‏ كتاب 
الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل» عن البراء بن عازب ظيليه مرفوعاً. 

(1) أخرجه مسلم(770) كتاب الحيض ‏ باب الوضوء من لحوم الإبل؛ وأخرجه أحمد 919/5 رف ١١31:3035‏ 
من حديث حابر بن سمرة طلقه. 

(5) أخرحه أحمد 0/7 0018-١‏ والبخاري تعليقً(+59١٠)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب ينزل للمكتوبة؛ ومسلم 
)7٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توحهت» وأبو داود 
(5؟١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التطوع على الراحلة والوئر» والنسائي 57/١‏ 7514-7 كتاب الصلاة ‏ باب الجال 
التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» و01/7” كتاب القبلة ‏ باب الال التي يجوز عليها استقيال غير القبلة» من 
عايت ان سروركي التي وا اوعدو كار كار بوزيعة رفي الله عنهما. 

(4) "حاشية الشبراملسي": كتاب الصلاة 4/7 نقلاً عن المناوي (هامش "نهاية المحتاج”).وهي حاشية أبي الضياء علي بسن 
عليء نور الدين امّبر املْسِي (ت87١٠٠ه)‏ على "نهاية المحتاج" لمحمد بن أحمد؛ شمس الدين الرملي ‏ - 


قسم العبادات لمع ده لزه دل حاشيةابن عابدين 


وبعر» زَاد قي "الكافي": ((ومرابط دواب» وإصطبل» وطاحون» وكنيفي وسُطوجهاء 


ومُسيل واد» وارض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة) وصحراء 1 


(4هم (قولةُ: وبقر) لم أرَ مّنْ ذكره عندناء نعمْ ذكرٌ بعض الشافيّة أن نمو البقر كالغنم 
وخخالفةُ بعضهم. 

زه" (قوله: ومرابط دوابً إلخ) ذكرٌ هذه السبعة في "الحاوي القدسي"0". 

دهم (قولة: وإصطبل) موضع الخيل» وعطفة على ما قبله من عطف الخناصّ على العام 
"000 

هسم (قولة: وطاحون) لعل وه شغل البال بصوتهاء تأمّل. 

المايفة (قولهُ: وسُطوجها) يحتمل عودُ الضمير على الأربعة المذكورة» أو على الكنيف 
وتماذد و اند رافتيا رلته العذة اقطاء لفاحم وليل رديه أن الّطوح له حكم ماتحة من 
بعض ابخهات كسطوح المسجد. 

هسم (قولة: ومسيل واد) يغني عنه قولة: ((وبطن واد)؛ لأنّ المسيلَ يكون ف بطن 
الوادي غالبا "60 

مطلبٌ في الصلاة في الأرض المغصوبة؛ ودخول البساتين» وبناء المسجد في أرض الغصب 

سم (قولة: وأرض مغصوبة أو للغير) لا حاحة لقوله: ((أو للغير))؛ إذ الغصبُ يستلزمٌة» 


(قولهُ: يُغني عنه قولهُ: وبطن وادٍ إلخ) قال "السندي":(( بَيْنهُ ‏ أي: المسيل ‏ وبين بطن الوادي 
عمومٌ وخصوص؛ يجتمعان فيما إذا كان السيلٌ يجري في بطن الوادي؛ ويفترق بطنْ الوادي فيما إذا لم 


تكن مطنة لمجىء السثّيل إليهة وينفردذ المسيل إذا كان مستقبل الوادي 4 أهم. 


- رت4 ١٠٠ه)‏ شرح "منهاج الطالبين" للنووي. (خلاصة الأثر7847011074/9). 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - فصل ف الأوقات المكروهة ق586 /بء وليس فيه ذكر الطاحون. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ١817/١‏ بتصراف. 

7 "'ط: كتاب الصلاة الثم .١‏ 


الجزء الثانى سس بإجكهق لعل سال يتاب الصلاة 


اللهمّ إلا أن يراد الصلاةٌ بغير الإذن وإنّ كان غيرَ غاصبيء أفاده "أبو السسُعود”"77 "ط"””. وعبارة 
"الحاوي القدسي””": ((والأرض المغصوبة» فإن اضطرٌ بين أرض مسلم وكافر يصلي في أرض 
الماع إذا لم تكن مزروعة؛ فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق)) اه. أي: لأنّ له في الطريق 
حذا كماق "غتارات النوازل "40 وفيها: (إتكرة ف أرض , الغير لو مزروعة أو مكروبة» إل إذا 
كانت بينهما مداق أو رأى صاحبّها لا يكرهة فلا بأس)) اه. 
(تنبية) 

نقلَّ سيّدي "عبدٌ الغني””” عن "الإحكام””" لوالده الشيخ "إسماعيل": ((أ 
أرض الغير إن كان لها حائط أو حائل يُمنمٌ منهء والاّ فلاء والمعتيرٌ فيه العُرف)) اه. 

قال": ((يعني: عرف ان 1م نا "آنا ريه فلايجور الغ" 58 3 
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لاج فهو أمر 20 حرام))» ثم قال: م ((وفي "شرح النية'"”© ل"الحلبي”: ينى مسجداً في ار 
عضب له رآ" بالصاذة هاوق 'الواقيات" بى متها على سور اللايية ل يي أن يصلى: كيد 
اندي العامة فلم يَحلْصْ لله تعالى كالبني في أرض مغصوبة)) اه. 

كان (إرمادوسة الملمانةق سدق شق مبنيّة في أرض المرجة التي وقَمّها السلطادٌ "نور 


ع 


أن النز 


.١ 417/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة‎ )١( 

(9) "ط: كتاب الصلاة 2.181١‏ 

(") "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة ق./؟/ب. 
(4) "مختارات النوازل": فصل فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ق4؟/ب. 
(5) "نهاية المراد": مسائل شتى ص177- بتصرف. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره في الصلاة ١ق 4٠4‏ /إب. 
(0) أي: الشيخ عبد الغني النابلسي في "نهاية المراد": ص7-. 

(0) "شرح لمنية الكبير": أحكام المسجد صه 5١‏ نقلاً عن "الأجناس". 


قسم العبادات تميس يي ةا لاه حاشية ابن عابدين 


بل« سترة مار 0 ويكرة النوم قبل العشاءعء والكلام الماح بعدها وبعد طلوع 
الفجر إلى أدائه» ثم لا بأس ,مشي لحاخته» وقيل: يكرهُ إلى طلوع ذكاءَء وقيل: إلى 
ارتفاعهاء "فيض 

(ولا جمعٌ بين فرضين في وقتب بعذر) سفر ومطر حلافا ل "الشافعي””7'» وما رواه 


الدين الشهيد" على أبناء السبيل بشهادة عامّة أهل دمشق» والوقف يثبْتْ بالشهرة» فتلك المدرسة 
حولف في بنائها شرط واقفي لضن تعر قعص السارع فاضا ويا كروي زد 
قول» وغيرُ صحيحةٍ في قول يا نقلهُ في "جامع الفتاوى" 7', وكذا ماؤها مأحوذ من نهر 
مملولك» ومن هذا القبيل حجرة اليمانيّين" في الجامع الأموي» ولا حول ولا قوة إلا باللهم) اه. 
دسم (قوله: بلا سترة لمار) أي: ساتر يستر المار عن المصليء وسيأتي الكلام عليها إن 
قاع الله ال بق 'ياية نا يبيل الصلدة ونا 1 ا 
.م (قولة: ويكرة الوم إلخ) قدمنا” 7 عليه. 
دسم (قولة: إلى ارتفاعها) أي: قدرٌ رمح أو أور 
:دسم (قولهُ: وما رواه) أي: من الأحاديث الدالّة على التأخير كحديث "أنس": أنه وَل 
رركان إذا عجل السير يؤحر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء زوع المغرب حتى 6 بينها 
وبين العشاع). وعن "ابن مسعود" مله ومن الأحاديث الدالة على التقديم» وليس فيها صريح 
)1١(‏ ف "د" زيادة:((قوله: حلاف للشافعي» هو يقول: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطرء 
وف "النوازل": يجوز للمسافر الجمع بين صلاتين بأن يؤحر الأول ويعجل الثانية. انتهى مسكين)). 
(؟) لم نعثر على المسألة في "جامع الفتاوى” لقرق أمير الحميدي. 
(59) ف اله لنسخ: ((اليمانين)) والصواب ما أثبتناه. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ق١1/4.‏ 
(5) المقولة 5٠‏ 15] قوله: ((أما إليه فمباح)). 


)١(‏ أخرجه مسلم )/٠١4(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وأبو داود 
(51١-1715١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين» والنسائي 5487/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الوقت الذي - 


الجزء الثاني 5تت5تتئ5ئئ تت كتاب الصلاة 


محمولٌ على الجمع فعلاً لا وقتا بلس كأ 4 واس كرد لاه كوم سو موا عد سه ا م 5 


سوى حديث "أبي الطفيل" عن "معاذ": أنّه عليه السلامُ رر كان في غزوة تبوك إذا ارتل قبل زيغ 
الشمس أَعرَ الظهر إلى العصرء فيصلْيهما جميعاء وإذا ارتحلَ بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصرء 
ثم سارء وكان إذا أركن قرع العرب اح لغرب حت بسانها مع العغائة ااانه ا ضنه العر 
عجّلٌ العشاءً» فصلاها مع المغرب )7) 

سم "دقر محمولٌ إلخ) أي: ما رواه مما يدل على التأخير محمولٌ على الجمع فعلاً لا 
وقناء أي: فعل الأولى في آخر وقتهاء [١/ق751/ب]‏ والثانية في أُوّل وقتهاء ويُحمّلٌ تصريحٌ 


000 أ 00 


الراوي بمفروج وقتم الأولى على التجوّر كقوله تعالى:طإقإَابلَمَنَ ََهْنَ أَجِلَهنَ؛ [البقرة - 74]. أي 


يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء» والبيهقي ف "السئن الكبرى" © كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلانين ف السفرء وأخرجه أحمد 47/5 25 والبخاري(١١١١)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب يؤحر الظهر إلى 
العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء و(7١١١)‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم رك 
كلهم من حديث أنس بن مالك؛ وف الباب عن ابن عباس»؛ وسالم عن أبيه مد أجمعين. 
وأما حديث ابن مسعود الذي مثله؛ فقد أحرجه أحمد 477/١‏ 455» والبخاري(787١)‏ كتاب الحج ‏ باب متى 
يصلي الفجر بجمع؟: ومسلم(84؟١)‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة» وأبو داود(غ917١)‏ كتاب المناسك ‏ باب الصلاة مجمع. والنسائي 791/١‏ كتاب المواقيت - باب اللجمع 
بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ود/؟ كتاب مناسك الحج ‏ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة, وه/ ١7-57‏ 
كتاب مناسك الحج ‏ باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح .مزدلفة» من حديث عبد الله بن مسعود ذقيدد. 

)١(‏ أخرحه أحمد 347-7541/5. ومسلم(7.7) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين ف الحضرء 
وأبو داود )٠ ٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع ب بين الصلاتين» والترمذي(؟هد) و(4ده) كتاب أنوات الصلاة ى 
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» وقال: حديث معاذ حديث حسن غريبء والنسائي 0١‏ كتاب المواقيت - 
باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرء وابن ماجه(.٠17١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين ف السفر عن معاذ بن حبل#8» وثي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعيد الله بن عمروء وعائشة وابن 
عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد اللدو#د» وقال أبو عيسى الترمذي: والصحيح عن أسامة» وعلق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله على قول أبي عيسى فقال: وليس حديت أسامة أصمّ من غيره» بل هو في الجمع في مزدلفة في 
الحج وقد رواه البخاري ومسلم. 


آأهه؟ 


قسم العبادات ‏ ل سد ©«ده لل حاشية ابن عابدين 


قاربنَ بلوعٌ الأحل» أو على أنه ظنّ ذلك. 

ويدلّ على عدا التأويل ما صحّ عن "ابن عمر": أنه نزل في آخر الشفق فصلّى المغرب» ثم 
أقامَ العشاءً وقد توارّى الشفق» ثم قال: «« إن رسول الله يلي كان إذا عجلَّ به السَّيرٌ صنع همكذا»» 
وف رواية: ثم انتظرٌ حتى غاب الشفق وصلّى العشاعم'"» كيف وقد قال يل وليس ف النوم 
ريط عا التفريطٌ ف اليقظة» بأن 56 صلاة إلى وقت الأعرى» رواه "مسلة”'", وهذا قاله 
وهو في السسّفر وروى "مسلم" أيضا عن "ابن عباس" : أله يي حمَمَ بين الظلهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة في غير حوفي ولا مطرٍ لعا 55 أحق وق رواب وول سفر)! ". تفي" 
لايرى الجمع بلا عذرء فما كان جوابَهُ عن هذا الحديث فهو جوابنا. 


وأا 500 "قي الطففيا " الداك على التقديم فقال "الترمذي"49) فيه: ((إنه غريبُ))» وقال 


597/١ كتاب المواقيت  باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاءء والدارقطني‎ 588/١ أخخرجحه النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب اللدمع بين الصلاتين في السفر» والبيهقي كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين ف 
السفر» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 17-170١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين صلاتين كيف هر؟. وأمّا 
رواية:((ثم اننظر حتى غاب الشفق وصلى العشاءع)) فقد أحرجها الدارقطني ”45/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر برقم: »)١8(‏ وأبر داود )١1١1(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين» والطحاوي فْ "شرح 
معاني الآثار" ١57/١‏ بنحوه كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين كيف هو؟. 


(؟) تقدم تخريجه صام4-. 


() أخرحه مالك(4) كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب الجمع بين الصلاتين ف الحضر والسفرء وأحمد 237/١‏ 


ومسلم(ه ١٠)كتاب‏ صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين ف الحضرء وأبو داود(1١71١)‏ كتاب الصلاة - باب 
الجمع بين الصلاتين » والترمذي(87١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء 
والنسائي 5140/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأما رواية((ولاسفر)) فقد أخرجها 
مسلم( )١‏ كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأبو داود(١١7١)‏ كتاب الصلاة - باب 
الجمع بين الصلاتين» والنسائي 790/1١‏ كتاب المواقيت - باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء كلهم من حديث 


ابن عباس طفه: وف الباب عن أبي هر يرةطيه. 


(4) ف كتاب أبواب الصلاة (207)و(4 58). وقد تقدم تخريجه صاه” #0. 


الجزء الثانى بلس سلسم ااه ل -خ- تاب الصلاة 


'"الحاكم'”"©: ((إنه موضوعٌ))؛ وقال "أبو داود”: ((ليس في تقديم 00 حديث قائمٌ؛ وقد 
أنكرّت "عائشة" على منْ يقول بالجمع في وقتم واحد)» وفي "الصحيحين"”" عن "ابن مسعود": 
ووالذي لا إله غير ما صلَى رسول الله يل صلا قط إلا لوقتهها إلا صلائين» حمَم بين الظهر 
الكو قرفا ا المغرب والعشاء يجمع»* ويكفي ف ذلك النصوص الواردة يتعيين الأوقات من 
الآيات والأعبار وتمامُ ذلك في المطوّلات ك "الزيلعي”7 و "شرح المنية"00. 

وقال سلطاكُ العارفين سيّدي "عبي القن" فعا الله يه :«زؤوالني اذه إليداانة ل عدر 
الجمعٌ في غير عرفة ومزدلفة؛ لأنّ أوقات الصلاة قد ثبشت بلا علافي. ولا يجورٌ إخراج صلاةٍ عن 
وقتها إل بنص” غير محتمل؛ إذ لا بنبغي أذ يحرج عن أمر ابسو بأمر حتمل» هذا لا يقسول به مَنْ 
شم رائحة العلمى 1 حديث ورد في ذلك فمحتملٌ أنه يتكلم فيه مع احتمال أ نه صحيحٌ؛ لكنه 
ليس بنص”)) اه. كذا نقلهُ عنه سيّدي [١/ق‏ 794/]] "عبد الوهاب الشعراني" في كتابه 


"الكبريت الأحمر فق بيان علوم الشيخ الك "20 


)ف "عنم امايق" ١7١- ١12‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه ١‏ لله: وقد أسرف الحاكم أبو عبد الله فزعم أنه 
حديث موضوعٌ مع أنه اعترف بأنّ رواته أئمة ثقات؛ وعدّل ذلك بأنّه شاذً الإسنادٍ والمعن لا نعرف له عله تعلله 
بهاء وأطال القول في ذلك با لا طائل تحته: والحديث صحيحٌ ليس له علة» وقد صصمّحه أيضاً ابن حبان؛ وليس 
السَاذُ ما انفرد به الثقة» إنما الشاذ أن يخالف الراوي غيره من هو أحفظ منهأ أو أوثق. انظر "ستن الترمذي" 
7 4-1 الحديث(دهه). 

(؟) لم بحد قول أبي داود قي "السئن" وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا الحديث اضطربت فيه أقوال العلماء لتفرد 
قتيبة به عن الليث بن سعدء ونقل الحافظ ابن حجر ف "التلخيص الحبير" 43/7 أن أبا داود قال: هذا حديث منكرء 
وليس ف جمع التقديم حديث قائيٌ ولم مد هذا في "السئن" بل الذي فيها 8/7 ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وححده. 

)1١(‏ تقدم تخريجه ص "5-5" ه, 

«* قوله:((ججمع)) اسم للمزدلفة. اه منه 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .88/1١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة المسافر صلاغ 5. 

© "الكبريت الأحمر نٍ بيان علوم الشيخ الأكبر": 0 بتصرف يسير إهامش "اليواقيت والجواهر'). وهو لأبي محمد - 


قسم العيادات لد #لده لل سد حاشية ابن عابدين 


(فإن حَمّعْ فسّدَ لو قدَمٌ) الفرض على وقته (وحرّمٌ لو عكس) أي: أغرَهُ عنه (وإن 
صحّ) بطريق القضاء (إلآ 6 بعرفة ومزدلفة) كما سيجي<"2) ولا بأسَّ بالتقليد 
عند الضرورة؛ لكنْ بشرط أن يلتزم جميع ما يُوحبّه ذلك الإمامٌ؛ لما قدّمنا'”' أن 
الحكم الملفقّ باطل بالإجماع, والله أعلم. 


55" (قولة: فَإن جمع إلخ) تفصيلٌ لما أجمله وَل بقوله: ((ولا جمع) الصادق بالفساد أو 
الحرمة فقطء "ط'”". 

ساسم (قولة: 3 لحاج) استثناء من قوله: ((ولا جمع)). "0 

الشضفية (قولة: بعرفة) بشرط الإحرام, والسّلطان أو السو والجماعة ف الصّلاتين» ولا 
يشترط 03 ذلك قِ جمع المزدلفة» الاللا 

قلت إلا الإحرامٌ على أحدٍ القولين فيه. 

ره>مم (قوله: عند الضّرورة) ظاهرَهُ أنه عند عدمها لا يحور وهو أحدٌ قولين, والمحتارٌ 
جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدّمناه في الخطبة» "ط””". وأيضا عند الّرورة لا حاحة إلى 
التقليد كما قال بعضّهم مستندا لما في "المضمرات": (المسافرٌ إذا حاف اللصوص أو قَطاعً 
الطريق» ولا يتتظره الرّفقة جاز له تأخيرٌ الصلاة؛ لأنه بعذر» ولو صلّى بهذا العذر بالإتباء وهو 
يسيرٌ جاز)) اه. لكنّ الظاهر أنه أرادٌ بالضرورة ما فيه نوع مشقةٍ تأمّل. 

.اسم (قولة: لكنْ بشرط إلخ) فقد شرط "الشافعي" لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم 

- عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الشّعْرانَيَ الشافعي (ت177وه). ("كشف الظنئون" 1785/9 "الكواكب السائرة" 


لاأرتدى "الأعلام" 80/14 1). 
)١(‏ انظر المقولة [5د١٠٠]‏ قوله: ((وبعد الخطبة صلى بهم)) وما بعده» وللقولة ]٠١١٠١[‏ قوله:((وصلى العشاعين إلخ)) وما بعده. 
544/١ 50‏ "در". 
(5) "ط": كتاب الصلاة .1814/1١‏ 
(1) "ط": كتاب الصلاة .18141/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة 2181/1 
(5) "ط": كتاب الصلاة ١814/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني لمتببتي يبر 5ه تعبع جح ع تنك باب الأذان 


باب الأذان 4 


(هو) لغة: الإعلامٌ» وشرعا (إعلامٌ خصوص) لم يقل: بدحول الوقت 1 


الأول ونةَ الجمع قبل الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما با يُعَدّ فاصلاً غرفاء ولم يشترط في جمع 
التأخير سوى نيّة الجمع قبل خروج الأولى» "نهر'”". ويشترط اها الذايد ا الفاقوى الميلدة ولد 
مقتديًء وأن يعيد الوضوءً مِنْ مس فرحه أو أحنينّة وغير ذلك من النشّروط والأركان المتعلقة بذلك 
الفعل» والله تعالى أعلم. 
ا باب الأذان 4 

َم كان الوقت ب كما 5 '" دم وذكرَ الأذان بعده؛ أنه إعلام بدحوله. 

رمم (قولة: هو لغة: الإعلام) قال في "القاوي 5 : ((اذَنهُ الآمرّ وبه: لع وَأذْنَ تأذيناً: 
أكثرَ الإعلام) اه. فالأذاكُ اسم مصدر؛ لأنّ الماضيّ هنا: أَذّنَ المضاعف» ومصدرُهُ التأذين» ""9). 

القفقة (قوله: وشرعاً: إعلام 00 أي: إعلامٌ بالصلاة» قال في 'الدُرر"27: وويطلقٌ 


وداانانة 
ف "النهر": ((هو مصدرٌ آذَنَ أي: ألم وقيل: أسم بصدر)) اه. وعلى أنه مصدرٌ له كرد قياسّة 
5 أنه ثلاني مهموزٌ الألف» فريدَ فيه الهمزة من الإفعال» م إكذان كلت الهه.,ة الثانية يد 
كما هو القاعدةٌ في كل همزتين مكنها الناية وق كف الأو ونيا علب و عسي بعكو اقلت 
اه لحي . ولا يجتنم جعلة اسم مصدر للتفعيل أو الإفعال. اه "سندي". ْ 
(قولة: أ ي: إعلام بالصلاة) أي: بإرادة الصلاة جماعة؛ فدحَلٌ الأذاكٌ بين جماعة حاضرين أرادُوها 
عالمين بدخحول الوقت 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق0/رب. 

(؟) المقولة ]1١57[‏ قوله: ((سببها ترادف النعم إلخ)). 
(*) "القاموس": مادة(لأذن)). 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق43/أ. 

0 ا ': كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .514/1١‏ 


قسم العبادات سس للدت هلاه لس -حخاشية ابن عابدين 


م الفائتة وبين يدي الخطيب (على وجهٍ مخصوص بألفاظٍ كذلك) أي: مخصوصة. 


على الألفاظ المخصوصة)) اه. أي: التي يحص" ل بها الإعلام من إطلاق اسم المسيب ه على السبت: 
"إسماعيل”'". وإنها لم يعرّفةٌ بالألفاظ المنحصوصة لأنّ المراد الأذانُ للصلاة» ولو عرَّفَ بها لدحلٌ 
الأذانٌ للمولود ونحوهِ على ما يأتي”"". [١/ق54‏ ؟/ب] 

«الاط"] (قوا ل يعم الفائتة لع أي: ليعم الأذانٌ أذان الفائئة» والأذان بين يدي الخطيب» 
ولكم أرضا الأذان في آخر ظهر الصيفء أفاده "م7, أي: لأنّ العلم بالوقت فيها سابق عليه 
ولقائل أن يقول: ا بالوقت لم يرد ما ذكر؛ لأنّ الأصل في مشروعيّة الأذان الإعلام 
يدعول الوقت كما يعلم ميتي 7 فيكون العريقة بناء على ماهر الأضل مرولا نوم اندو 
أَذْنَ لنفسه؛ أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدحول الوقت لا يسمّى أذاناً شرعاً 
لعدم الإعلام أصلاً مع أنه مشروع؛ فتدير. 

6" (قولة: على وجهٍ مخصوص) أي: من الترسّل» والاستدارة والالتفات وعدم الترجيع 

والنْحن ونحو ذلك من أحكامه القنية(». 1 1 
رهم (قولةُ: بألفاظ كذلك) أشار إلى أنه لا يصمح بالفارسيّة وإنْ عْلِمَ أنه أذانٌ» وهو 


(قولة: ولقائل أن يقول: لو صرح كغيره بالوقت إلخ) لا يُسلّمْ ذلك» فإنه إعلام بالصلاة لا بالوقت؛ إن 
الشهرر !0 ميب مشروعتة كما في "الإمداد' ' وغيره ‏ أنه عليه السلامُ لما قَدِمَ المدينة كان يوخ د الصلاة 
تازة ويُفجلها أخرى) وبعطة الصحابة يفونهُ بععض مقاصدو وبعضهم يَشعَلهُ ذلك عن المبادرة؛ فشاورٌ 
الصحابة بأن يَنصبُوا علامة يُعرفون بها وق صلاة النبي لعلاً تفوتهم إلى آحر القضّة فشُرعٌ لدفع الحرجء قال 
"السندي' ':(( ثم في حقّ المنفرد لينال ثُواب الجماعة عند العذر المبيح (( اا 


(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 74/ب. 
(؟) المقولة 5851© قوله: ((لا يسن لغيرها)). 

(6) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١4/].‏ 

(4؛) المقولة 547 قوله: ((قلت: وكافر وفاسق)). 


يل 


(ه5) صاكامره- وما بعد در . 


"1 


الجزء الثانى وتصسيي يتحت :1/1 م لمي سه باب الأذان 
أذان حبريل) ليلة الإسراءء وإقامتة حين إمامته عليه الصلاة والسلامء ف 


الأظهرٌ والأصح كما فق "الستراج ار 

بام (قولة: أذان حبريل 3 في "حاشية لشب ر ملسي 20 على "د شرح المنهاج" ل" الرملي" 
عن "شرح ال لبخاري" ل" بن حجر" 7: ((أنه وردت أحاديث تدل على أنَّ الأذان سْرِعَ مك قبل 
الهجرة» منها ل"الطبراني"20: وله لا أسري بالنبي يو أوحَى الند إلئهالأذاقه معو بافعلط 
ا ول "الدارقطني" في "الأفراد"” من حديث "أنسس": أن حبريل أُمَّرَّ النبيّ ويم بالأذان 
حين ف ضمت الصلاة»» ول "البرَار”0 وغيره من حديث "علي" انهه لما أزاك الله أذ بعل رسلواه 
الأذان أناه جبريلٌ بدايّة يقال لها: البُراق» فركيّها فقال: الله أكبرء الله أكبر»؛ وفي آخرة: (زثم أذ 
الملكُ بيده فأمّ ُهل السسّماع)؛ و الو الله يصح شيم من هذه الأحاديث)) اه 


(قولة: والحقٌ أنه لا يصح شيءٌ من هذه الأحاديث) كل واحدٍ من هذه الأحاديث وإن لم يصح إل أنه 
بسح الاسدلاة عجموعها على أن بدء الأذان ا حقيقي كان قبل الهجرة؛ لأنّ الحديث الضعيف إذا تعدّدت 
طرقةُ يرتفي درحة الحسن» » فيصم الاستدلالٌ به» ولا منافاة بين هذه الأسباب فيُجِعَلٌ كل ذلك كانء فلذا 

دلي "قارع ' علوم دكرفء علي أن الأحاديث الدالّة على مشروعيّته قبل الهجحرة لين فيه ايندل إل 
على أصل مشروعيّته لها وقصّة الرؤيا داه على عله علامة على وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. 


.)/757 رق‎ ١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان الأذان والإقامة 400/١‏ بتصرف.(هامش 
"'نهاية المحتاج"). 

() "قتح الباري": كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان 7/١‏ بتصرف. وتقدمت ترجمة "فتح الباري" .5300/١‏ 

(5) أحرجه الطبراني في "الأوسط" (4527) وأورده الهيئمي في "المجمع" 774/١‏ وقال: وفيه طلحة بن زيد» ونسب 
إلى الوضعء وفيه: فتزل به فعلمه حبريل الطئل 

(5) "الأفراد والغرائب من حديث رسول الله يلة": لأبي الحسن علي ين عمر بن أحمد الدارقطنيّ البغدادي 
الشافعي(ت 5 'اه)» وقد رتبه على الأطراف أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ(ت7, .هه) وسماهة: "أطراف 
الغرائب والأفراد". ("تاريخ بغداد 275/15 "سير أعلام النبلاء" 49/1 24 "هدية العارفين" .)385/١‏ 


(3) البزار في "مسنده" ١47/9‏ عن علي بن أبي طالب طه. 


قسم العبادات ملبج7 ب ب ب حت اكاكا 1 مده طحي جمتحتمييتحت حاشية ابن عابدين 


موري الغيند اللنهاء ون زينه" دان الملك النازل سن الشتهاء فق السية الأولى من 
الهجرةء وهل هو حبريلٌ؟ قيلَ وقيل خا ممق الخام سر اح سوام اما 


وذك ف "فتح د 20 "البزار” ع قال: ((وهو 0 ومعارض للحبر الصحيح 


لأذان كان والدنة عل ساى "ببيك 77 برو كدان ليون مين فقنو للقيعة عقات) 


أن بد | 


د 
3 


ويتحيّدون الصلاة» وليس ينادي لها أحث فتكلموا في ذلك؛ فقال بعضهم: ننصٌبُ راية» 
1 /ق 555/أ] الحديث)). 

ع 0 َك 2 0 ا الله ب ا" / 0 3 الْقَصة بتمامها نل لظف عن لمن الك 
[لالا#مم (قوله: ىم رؤيا عبد الله بن زيدٍ إلخ) د كر ٍ 6 ع6 
وساقها في "الفتح”””) بأسانيدهاء وفي هذه الفصّة: ««أنَّ "عمر" رضي الله عنه رأى تلك الليلة مقل 

ما رأى "عبد الله بن زيد ». 
واستشكيل إثباتة بالرؤيا بأنّ رّؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكمٌ شرعي» وأجيب باحتمال 


مقارنة الوحي لذلكء قال في "حاشية المنهاج”'2 عن الحافظ "ابن حجر'”: ((وَيَؤَيْدَهُ ما رواه 


(قوله: ويتحيّنون) في ”القاموس":(( حيّنةُ: حمل له حِيناء والناقة حمَلَ لها ف كل يوم وليلةٍ وقعاً 
يُحلِبُها فيه كتحيّنها )) اه. 

.73371-51/31 "فتح القدير": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

)1١(‏ أحرجه أحمد 4/9 :١‏ والبحاري(؛ 10) في الأذان ‏ باب بدء الأذان» ومسلم(/70؟) كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان: 
والترمذي(٠5١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب بدء الأذان وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ غريب من حديث ابن 
عمرء والنسائي 7/8 كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان» وليس فيه:((ننصب راية)). عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١5/]أ‏ وما بعدها. 

(4) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ أبق 7١1ب‏ 

3 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 511//1. 

(5) "حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان الأذان والإقامة .549/١‏ (هامش "نهاية اللحتاج”). 

(0) "فتح الباري": كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان .45/١‏ 


الجزء الثانى اتتة _كتتتتتكتكتكتكتكتكتتكت 13 نوكيا لل باب الأذان 


(و) سببَةُ (بقاءً دحول الوقت). 
(وهو سنة) للرحال 00 


سس , 


"7 و "زوق "الور لدان لعي" لما را الأذان جا ابسو الج ع 
فوكة رتح فناورة وانلقة تاراق إرا اد "بلول" شال نه الم 46 سيك بنك 


32 


6 


الوحيّ» ))؛ ثم كال سرووعت في سكة سدييق أذ عجري حكن روا يفليقنة الآذان أنناذ 
بالُراق إلخ فيمكنٌ أنه علَمَهُ ليأني به في ذلك الموطن, ولا يلزم مشروعيتة لأهل الأرض)) اه. 
وأحاب "ح7": ((بأنه ظنّ أنه من تصوصيَّاتِ تلك الصلا))» وهو قريبٌ من الأوّل. 
دم (قول: وسييهُ بام تمبيرٌ محوّلٌ عن المضاف إليه؛ أي: سببُ بقائه واستمراره؛ 
"ط"47, أي: الذي يتجدَّدُ طلبُ الأذان عند تحدده. 


روبسم (قولة: للرّجال) أمّا النساء فيكرة لَهنٌ الأذان» وكذا الإقامة لما روي عن "أنس" 
1 ناضيف 5 7 32 04 1 3 3 ل 3207 3 
وابن عمر مِن كراهتهما لهن» ولأن مبنى حالهن على السترء ورفع صوتهن حرام؛ 


(قولةٌ: فما راعَة) في "القاموس":(( راعَ: أفرّعَ لازم متعلدك وفلانا: أعجيّةٌ )). 
(قولة: وكذا الإقامة) والواحدة في الإقامة قيل: كالنساءء» وقبل: كالجماعة كما يأتى عند قوله: 
((ولا يسن فيما تصليه النساءٌ )». 


)١(‏ ف "المصنف": )١177(‏ كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان. 

(9) رقم(١؟)‏ صضااف. 

68 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١41/ب.‏ 

(؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1814/١‏ 

(د) أخرجه البيهقي ف "السئن الكبرى" 5١8/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ليس على النساء أذان ولا إقامة» وقال البيهقي: 
ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف» وهو قول الحسنء وابن المسيب وابن 
سيرين والنجعي. وفٍ "معرفة السئن والآثار" 2744/7 وأخرجه ابن أبي شيبة 537/١‏ كتاب الأذان والإقامة ‏ 
باب في النساء مُنْ قال: ليس عليهنٌ أذانٌ ولا إقامة من قول الحسنء وان المسيب» وابن سيرين» وعطاءء وإبراهيم 
النخعي» والزهري؛ والضحاك. وأما حديث أنس فاخرحه ابن أبي شيبة 757/١‏ كتاب الأذان والإقامة. وأورده 


ابن حجر ف "التلخيص الحبير" 275/١‏ وفي الباب عن علي 


قسم العبادات #4لاه د لل حاشية ابن عابدين 


في مكان عال (مؤكّدةٌ) هي كالواحب في لَحُوق الإثم 55*00 


"إمدلد"20, 


ثم الظاهر: أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ وإِنْ كان في كراهة أذانه لغيره 
كلام كما كد فافهم. 

.++ (قولة: في مكان عال) في "القنية'”": ((ويسنٌ الأذاكُ في موضع عالء والإقامة على 
الأرض» وفي أذان المغرب احتلاف المشايخ)). 

والظاف: أنه يشر المكاثُ العالي 3 للقت اننا كا سيأتي» وفي "السّراج””: ((وينبغي للمؤذن 
أن يدن في موضع يكون أسمّعٌ للجيران» ويرفع صوتة ولا يُجهدٌ ل را 

قلت: والظاه” أن هذا في موذن الحيء ما من أَذْنّ لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا 
يسن له المكانُ العالي لعدم الحاجة» تأمّل. 

ر1ه”” (قولةُ: هي [1/ق740/ب] كالواجب) بل أطلَقَ بعضهم اسم الواحب عليه لقول 
"محمّد": ((لو احتمعٌ أهلٌ بلدةٍ على تركه قاتلتهم عليه ولو ترَكَهُ واحدٌ ضريئةٌ وحبسته))» وعامّة 
المشايخ على الأول والقتالٌ عليه لما أنه من أعلام الدّين» وثي تركه استخفافٌ ظاهرٌ به» قال في 
"المعراج" وغيره: ((والقولان متقاربان؛ لأنّ الموكدة في حكم الواجحب في لْحُوق الإثم بالترك))» 


(قولُ: والظاهرٌ أله لا يُسَنُّ له المكانُ العالي) قد يقال: يُسسَنُ له أيضاً لكثرةٍ الشّهادة له مما يَسمّمُ 
صوتَةُ تأمّل. ويكودٌ من سنن الأذان كالالتفات عيناً ويسارا بالصلاة والفلاح ولو وحدة. 

(قولة: قال في "المعراج" وغيره إلخ) المذكورٌ في "الولوالجيّة" عن "محمّايٍ":(( أن سائر السنن 
كذلك)» أي: إذا تركها أهلّ بلدة قوتلواء وعند "أبي يورسف" لا يُقاتلون ولكن يضريون ويَحبسُون) 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق910/ب. 

(؟) المقولة 14511] قوله: ((صبي مراهق)). 

(") "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق9/ب. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 1171/ب. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .754/1١‏ 


اخوء لفان ٠‏ .تععتب ععنتجكة وهوب جاج ستس ياب الأذان 


(للفرائض) الخمس (فٍ وقتها السك سن لضفه االعييك ولام اوكا د ا 0 


يعني: وإنْ كان مقولاً بالتشكيك؛ "نهر””"2. واستدّل في "الفئحم”" على الوجحوب: ((بأنٌ عدم 
الترك مره دليلٌ الوحوب))» قال: ((ولا يظهرٌ كونةُ على الكفايق وإلاً لم يأئم أهلٌ بلدةٍ بالاجتماع 
على تركه إذا قام به غيرُهم))؛ أي: من أهل بلدةٍ أخرى» واستظهرٌ في "البحر”" كونه سنة على 
الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدق .معنى أَنْه إذا فعِلَ في بلدةٍ سقطت المقاتلة عن أهلهاء قال: ((ولو 
لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حقّ كل أحده وليس كذلك؛ إذ أذانُ الي يكفينا 
كما سيأتي)) اه. 

قال في "النهر"7©: ((ولم أرَ حكم للك الوايفية ا لضي لديا بولق 31 
أهل كل محل سمعوا الأذان ‏ ولو من مُلَةٍ أرى ‏ يسقط عنهم؛ لا إن لم يسمعوا/) اه. 

0م (قولة: للفرائض الخمس إلخ) دخلت الجمعة "بحر”". وشمل حالة السفر والحضر 
والانفراٍ والجماعةء قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح”": ((ولو منفرداء أداء أو قضائّ 


سقرأ أو حضرا)) اه. 


قال في "الفتح":(( ولا تناق بين الكلامين بوجيء فإنّ المقاتلة إنما تكونٌ عند الامتناع وعدم القهرء والضرب 
والحبسٌ إنما يكونُ عند قهرهمء فجاز أن يُقاتنوا عند الكل فإذا ظهرٌ عليهم صرِبُوا وحُبسُواء وفي كون 
المواظبة تفيدٌ الرحوب كلام تدم في الطهارة )) اه "نهر". أي: من أن حل كون المواظبة تفيدٌُ الرحوب 


إذا اقترّنت بالإنكار على من لم يفعل» وهنا لم تقترن به؛ فتكونٌُ دليلٌ السنيّة لا الوحوب. 


(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قهب. 

(؟) "الفتس”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .509//١‏ 

(©) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 59/1١‏ 

(:) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قه5"/ب. 

() في "النهر": ((كالمصر)). 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 55/1؟. 

(9) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان صللك. 


قسم العبادات لس لس 8إ#اه ددسم ست تحاشية اين عابدين 
2 7 ات افيه 2 
ولو قضاء) أنه سنة للصلاة أ فنع كيد جو عاضية جايو بهار 2 00ر2 يدخ 12 بالل واف 6 جا له جد قارع و42 2 بق مالك عد سار ل ب جه بل ف ا ا ل 


لك لا يكرهُ تركةٌ لمصل في بيته في المصر؛ لأنّ أذان الح يكفيه كما سيأني'"» وفي 
"الإمداد"2"7: ((أنه يأني به ننبام): تيان" تَامّهُ فافهم. ويستتنى ظهرٌ يوم الجمعة في المصر 
لمعذورء وما يُقَضَّى من الفوائت في مسجدٍ كما سيذكره". 

اللاي (قولة: ولو قضاءً قال في "الدرر””: ((لأنه وقستُ القضاء وإِنْ فات وقستٌْ الأداء 
لقوله ول: «فليصلها إذا ذكرّهاء فإنّ ذلك وقنهام””: أي: وقتُ قضائها) اه. وهذا إذا لم يقضيها 
في المسجد على ما سيأتي”". 


ممم (قولة: لأنه إلخ) تعليلٌ لشمول القضاى ويظهرٌ منه أن المراد من وقتها وقَتْ فعلهاء 


(قولة: ويظهرٌ منه أن المراد من وقتّها إلخ) أي: أن المراد بالوقت في عبارة "المصنفى" وقستُ الفعل 
الشاملٌ للقضاءء وتفيدٌ الموالاة» وما في "التتارحانيّة" عدمُهاء فلذا استدرَّكَ بها عليهاء وحمل المحشّي ما 
فيها على أرّل الوقت المستحبٌ» ولو حمَلَ الوقت في كلام "المصنف" على أرّل الوقنت المستحب أيضاً 
لاندَعَت المحالفة بين ما في "المصئف" و"التتارحاتيّة" تأمّل. 


01 صسكاخ "در" 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق931/ب. 

(5) المقولة [481"] قوله: ((إذ أذان الحيّ يكفيه)). 

(4) صااءك "در". 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 8/1 ه, 

(1) أخر جه أحمد :٠٠/#‏ 6747 579» والبخاري(3917) كتاب المواقيت - باب من نسي صلاةٌ فليصلها إذا ذكرهاء 
ومسلم(784) كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة» وأبو داود(؟5 4) كتساب الصلاة ‏ باب من نام عن 
الصلاة أو نسيّهاء والترمذي(78١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الرحل ينسى الصلاة» وقال: حديث 
أنس طن حديث حسن صحيع؛ والنسّائىّ 791/١‏ كتاب المراقيت ‏ باب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه(39) 
كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة أو ديا كله من جنيك أنس بن مالك ف دون لفظ:((فإدَ ذلك 
وَنْْها))؛ وفي الباب عن سّمُرة وأبي قتادة رضي الله عنهما. 


90) صادء كت "در" 


"ه١‎ 


الجرء الثاني ا مم الا الات باب الأذان 


وبه صرح اليو لكن في "التاترحائيّة””": ((ينبغي أن يدن في أل الوقت»ء 
[1/ق97؟/|] ويقيمٌ في وسطه حتى يفرعٌ المتوضّم من وضوئه؛ والمصلّي من صلاته؛ والمعتصرٌ من 
قضاء حاجته)) اه. 

والظاهر أنه أراد أُوَّلَ الوقت المستحب لما يأتي”" قريبا 

دس" (قولةُ: حتى بيرَدُ بهم بالبناء للمجهول» وأشمل منه 72 مر" في الأوقات: ((وحكمٌ 
الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً))» قال "نوح أفندي": ((وفي "المجتبى" عن "اللجرّد": قال "أبو 
حنيفة": يوذّنُ للفحر بعد طلوعه؛ وفي الظهر في الشتاء حين تزولٌ الشمسء وفي الصيف يبرد وق 
عر إن انال اننا نر فعس رق« لمكاء يؤة. لراا ب ايحن ال 

قال "الفهُستانيَ””* بعده: ((ولعلٌ المراد ييا الاستحباب» وإلاّ فوقتُ الممواز جميعٌ 
الوقت)) اه. 

وخخاضلة؛ أنه لا يلزم الموالاةٌ بين الأذان والصلاة» بل هي الأفضل» فليو أذن أولث وضلئ 
اغزة آي بالسةه ناما 


(قولة: ولعل المرادَ بيانُ الاستحباب) لا يظهرٌ في جميع ما ذكرَه من الأوقات؛ إذوقت قبح الأكسصوان 
في الفجر للصلاة الإسفارٌ فكذا للأذان» وفي العشاء التأحيرُ إلى ثلث الليل» ولعلّ ما في "المجتبى" بيانٌ 
للوقت المستحب إلا أذ فيه تخصيصاً لقولهم: حكم الأذان كالصلاة» أي: في غير الفجر والعشاء أو ما 


فيه طريقة أخرى غيرٌ ما تقدّم في الأوقات» تأمّل. 


.الد/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "التاترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: الأذان 015/1 نقلاً عن "الحجة". 
(*) في المقولة التالية. 

(4) ااه "در 
(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/هلا.‏ 


قسمالعبادات ل ل--- هلاه لل > حاشية ابن عابدين 
لوا برد ا ا 
(0ا) يسن (لغيرها)تتت...يتء جا نواه عاسواره د واي ف بل عا بو وات ان ما ها وه ف 4 عا وله لابوا ورف كك عا ل قد 6ن 16 186 14 


مطلب في المواضع التي يُندَبْ لها الأذان في غير الصلاة 

(5هم (قولّةُ: لا يسن لغيرها)” أي: من الصلواتء وإلاّ فيددب للمولود» وفي "حاشية 
البحر" ل"الخير الرملي": ربنق كت العاف القن سر الاتاكاعي العدلاة كما أذ 
الرلوه»والمدرف والفووم السام وجو با حلنه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحَمٍ 
الحيش, وعند الحريق» قيل: وعند إنزال اميت القبرٌ قياساً على ول خروجه للدنياء لكن رده "ابن 
حجر" في "شرح العباب"» وعند تغول ل الغيلان» أي: عند ترد الح لخب رأ صحيح فيه؛ أقرل: ولا 
بعد فيه عندنا)) اه. أي: لأنّ ما صحّ فيه الخبرٌ بلا معارض فهو مذهبٌ للمجتهد وإ 000 
عليه؛ لما قدّمناه”" في الخطبة عن الحافظ "ابن عبد لبر والعارف "الشعراني' الوك بلقا 


5-5 ولبعضهم: 
رض الصّلاةٍ وي أذن الصّفِيْر وفبي وَقْتِ الْحَرِيقٍ ولِلحَرْب الذي رَقَعَا 
حَلْفَ الْسَافِر والئلان إن ظَهَرَتْ ١‏ فَاحمَظ لِسِنْةِ من للدّين قد شَرعًا 
قلت: ويزاد أربعة نفلمتها بقولي: 


ف د حر 0 ع2 2 
ارد ازيء ة ذو ه م أو غض 


اه منه 
)١(‏ أخرحه أحمد 5/7٠و87اءوابن‏ أبي شيبة ١١/7‏ كتاب الدعاء: باب الغيلان إذا رؤيت ما يقول الرحل؟: وابن 
خزعة (1245) كتاب المناسك: باب ذكر الدليل على أنَّ البي و إنما أباح أن لايقتصر عن حاجة إذا ركب 
الدواب وذكره النووي في "الأذكار” ص47١‏ باب ما يقول المسافر إذا تغوّلت الغيلان؛ كلهم من حديث حابر 
مرفوعاً. وف الباب عن أبي هريرة؛ وسعد بن أببي وقاص مرفوعاً وموقوفاء وعن الحسن مرسلاً. 

والغيلان جنس من الجن و الشياطين وهم سحرتهم:ومعنى تغولت: تلوّنت فْ صور والمراد: ادفعوا شرها بالأذان» 
فإ الشيطان إذا سمع الأذان أدبر.اه "الأذكار"ص"ة ١ل.‏ 
(؟) المقولة [40] قوله: ((فكان كل يأحذ برواية عنه)). 


الجزء الثاني كت باب الأذان 
كعيدٍ (فيعادٌ أذانٌ وقع) بعضّة (قبلة) نا و م لابو ا م 


الأربعة" أنه قال: ((إذا 0-4 0 فهو مذهبي))» غلى أتدق فضتائل الأعمال عور العمل 
بالحديث الضعيف كما مر" أُوّلَ كتاب الطهارة. 

هذاء وزاد "ابن حجر" في "التحفة"7؟: ((الأذانَ والإقامة حلفّ المسافر)): قال 
"المدني": ((أقول: وزاد في "شرعة الإسلام”””: لِمَّن ضلّ الطريقَ في أرض قفرء أي: خاليةٍ 

1 0 وقال "المنلا على" قُِ "شرح المشكاة": قالوا: كيزا لمعيه أن يأمرَ غيره 
١/5553/ب]‏ أن يؤذن 2 أذنه فإنه يزيل الهم كلا عن "عل ”" 0 الل عست 1 
2 

الأحاديث الواردة في ذلك؛ فراجعه)) اه. 

وعم (قولة: كعيد) أي: وار وجنازة» وكسوفي» واستسقاءء وتراويح؛ وسين رواتب؛ 
لأنها أتباعٌ للفرائض» والوترُ وإنْ كان وا عد كه يؤدّى قُِ وقت العشاء فا كتفي بأذائف لا 
لكون الأذان لهما على عم مدر ه "الر يلع"0 2 اه "بحر"27, فافهم. 

لكن في التعليل قصورٌ لاقتضائه سنيّة مد الأذان لعا ينتعا للفوايط لين ونحووء فالمناسب 
التعليل بعدم وروده قُِ السنةع تأمّل. 

[دهمم (قوله: وقم بعضّة)”"' وكذا كله بالأول» ولو لم يذكر البعض لوهم روح فقصّد 
بذ كره التعميم لا التخصيص. 
0١‏ ١/لا؟ع‏ "در" 
زفة ف المحتا". كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان والإقامة .451/1١‏ 
(") انظر "شرعة الإسلام": فصل في تفصيل سين الأذان ص7١ .-١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 41/١‏ بتصرف» وفيه: ((على الأصح)) بدلاً من ((على الصحيح)). 
(د) "البحر": كتاب الصصلاة ‏ باب الأذان 559/1١‏ بتصرف يسير. 
(5) في "د" زيادة:((ليس ذلك تخصيصاً لكلام المصتفء بل هو تعميم في المعنى بطريق الدّلالة؛ لأنه إذا أُعِيْدَ ما وقع 
بعضُهُ قبله» فما وقع كله قبله يُعادُ بالأولى» ولكنّ قوله: خلافاً للثاني يُوَهِمٌ أنه حالف فيهما وثي الإقامة أيضأًء مع 
أنه لم يُخالف إل فيما وقع كله قبلَهُ في الف » فإنه قال: إنّ وقتَهُ بعد ذهاب نصف الليل» كما هو مذهب الشّافعِي 
رحمه الله قال ف "البحر": هل يُوَذْنُ ثانيا عَتِبّ طُلُوعِه كما هو مذهب الشافعيَ أيضاً ؟ لم أَرَهُ)). 


قعل العاذاه: . .,تيتحتت. , بيه جججحويد ' حاف الو دين 


كالإقامة حلاف ل "الثاني" ف الفحر (بتربيع تكبير في ابتدائه) وعن "الثاني" ثنتين» 
وبفتح راء أكبر؛ والعوام يضمُونهاء "روضة". لكن في "الطلبة": ((معنى قوله عليه 
السلام: الأذاكُ حزمٌ » أي: مقطوعٌ المدّ فلا تقول: آلله أكبرٌ؛ لأنه استفهامٌ 
وإنه لحن شرعيٌ - أو مقطوعٌ حركة الآخير للوقف فلا يقفُ بالرفع؛ لأنه لحنّ 
1 "فتاوى الصوقيّة"”"©2 من الباب السادس والثلاثين لفن اساسا ات 


8م (قولة: كالإقامة) أي: في أنها تعادُ إذا وقعت قبل الوقت» أمّا بعله فلا تعادٌُ مالم 
00 واع ا اخ لسع لي 1 00 
بطل التعيلء "از يوعد قالع كا كل على ها بريد كره في الفروع. 
5م (قولة: ححلافا ل "الثاني") هذا راح إلى الأذان فقطء فإِثٌ "أبا يوسف" يور الأذان 
قبل الفجر بعد نصِم الليل» ا 
ال 0 ا 2 0 2 اع ١‏ 0 0 
(1ة”م (قولة: وعن "الثاني": ثنشين) أي: روي عن "أبي يوسف' أنه يكبرٌ في ابتدائه 
2 5 ع 2 4 0 2 5 لنشيكق 
تكبيرتين كبقيّة كلماته في> ن الأذاك عنده ثلاث عشرة كلمة» وهى رواية عن محمد" 
7 1 08 0 49 2 ا ل عي 27 
و"الحسن"ء "قهستاني” ' عن "الزاهدي". ونقلَ عن "ماللي" أيضا. 
000 ا و ل الحم ال و وميم عر ا 1 0 
[؟055م (قوله: وبفتح راء اكبر إلى قوله: ولا ترجيع) نقل أنه ملحق خط "الشارح على 


و 


ع 5 ٠‏ 2 3 
هامش نسخته الأولى» وف مجموعة الحفيد "الهروي”' ما نصّهُ: ((فائدة: في 'روضة العلماء"29: 

( في "ب" و "و": ((الصّيرفيّة )). 
(5) ص )4 ؟ة "در" 
(م) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١4‏ /ب بتصرف» نقلاً عن القهستاني. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان /5-04/١‏ بتصرف. 
(5) المسماةب "الك الُطييد ل نوع لشفي المطلب الأول العقد التاسع في علم النحو ص 711١‏ بتصرف. لأحمد بن 

يحيى بن محمد بن مسعود بن عمرء سيف الدين المعروف ب"الحفيد الهروي”" أو"حفيد السعد" التفتازانى (زت515هء 


وقيل: 905). ("هدية العارفين" ١/ى*‏ ال "الأعلام” 717/1 ). 
(5) روضة العلماء": لأبي علي الحسين بن يحبى - وقيل: علي بن يحيى » وقيل: يحيى بسن علي البتعاري الرَندَويْسَيِيَ 
(ت حدود 0٠.1ه).‏ ("كشف الظنون"١58/1؟4.‏ "الجواهر المضية" تاج التراجم" ص؛ ه. "الفوائد 


البهية” صه ؟ 5»"هدية العارفين" ١1/١‏ 7). 


الجزء الثاني آمره باب الأذان 


لابق لبا 0 عواء النادن يشسترن: اراق اتقو برو كان لبو يي ل :لادان 
شيع موقوفا نولاصل ف ف أكبر تسكين ١‏ ل 
الراء كما في مالم زج أ [آل عمران ؟] وف 'المغني”7': حركة الراء فتحة وإن وصل ب 
الوقف» ثم قيل: هي حركة الساكتين؛ ولم يُكسر حففلاً لتفحيم اللهه وقيل: نُقِلَتْ حركة الهمزة» 
وكلٌ هذا خروجٌ عن الظاهر» والصواب: أن حركة الراء ضمّة إعرابي» وليس لهمزةٍ الوصل تيوت 
ف الدَرْجء تقل حركتها. 

وبالجملة الفرقٌ بين الأذان وبين ف ال 5 وك ظاهنٌ فإنّه ليس ل واد ج21 


0 - 


13/ق97؟/أ] حركة إعرابء أصلاًء وقد كانت لكلمات الأذان إعراباء إل أنه سُمِعت 
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موقوفة)) أه. 
مطلبُ في الكلام على حديث: ((الأذان جرةٌ)) 
وف "الإمداد"9) : ((ويجزم 0 أبن متتكنة ن اكير 4 "الررل 077 بسن 
على الوقف» لكن في اذاف تي وف الإقامة ينوي الوقفّ اه. أي: 57 ورُوي ذلك 
عن "النخعي" 0 عليه (مرفوعا إلى النبي ول كد قال: (رالأذا حرم والؤنافية حزم 


1 ع 4 
والتكبيرٌ حزم » ))' ' اه. 


.)117/1 أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (ت7/86اه). (وفيات الأعيان4/١41 ءبغية الوعاة‎ )١( 

(؟) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد الأزدي البصريّ (ت85 ١ه).‏ (وفيات الأعيان4 /311) 
بغية الوعاة ١559/1؟).‏ 

(1) مغني اللبيب": الباب الخامس ص4 .-/١‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق97/). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 51/1١‏ 

(3) لا أصل له مع وروده في كتب الفقهء وإنما هو من قول إبراهيم النُجحعي؛ حكاه الترمذي عنه في "ستنه" 5/7 ؟ 
عقب حديث:((حذفُ السلام سنة)) فقال ما نصّه؛ وروي عن إبراهيم التخجعي أنه قال: التكبير جزمٌ والتسليم - 


مره" 


قسم العبادات لل - «هه للل- حاشيةابن عابدين 


قلت: والحاصلٌ أالكية إفاقة ن الأذاق ساق الراء الرعوف حققة وزهها خطاء وأا 
3 ٍِ 0 2 3 

التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل: محركة الراء بالفئحة على نية 

الوقف» وقيل: بالقينمة إعرابا» وقيل: ساكنة بلا حركة على ماهو ظاهرٌ كلام "الإمداد" 
و"الزيلعي" و"البدائع'”') وجماعةٍ من الشافعيّة. 

والذي يظهرٌ الإعراب ( لما 0 0 عبر "الطلبة"” 5 » ولما 2 ولما قُِ 

"الأحاديث المشتهرة" ل "الواح 200 3 مكل "السيوظ "7 عن هذا الحديث فقال: هو غير 

ثابستي كما قال الحافظط ال ا 0 "إبراهيم النحعي”. ومعناه كما قال 

جماعة منهم "الرافعى لد واب . بن الأثير "00 _ أنه لا 3 وأغرّب اليج الطبر "030 فقال: معناه: 


ولاك 


لا يمد ولا يعرب 0 وهذا الثاني مردودٌ بوجوو: 
أحدها: مخالفتة لتفسير الرّاوي عن "النخعي"”» والرّأحوعٌ إلى تفسيره أولى كما تقررٌ في 
الأصول. 


- جزم» ومن جهته رواه سعيد بن منصور في "سننه" بزيادة: والقراءة حزم والأذان جر و لفظ عنه: كانوا يجرمون 
التكبير انظر. "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" لابن طولون :517/١‏ وذكره الْتَقِي الهنديّ في "كت العمال" 
(27715) وَرَمَرَ لصحته. ش 

.150/1١ البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ستن الأذان‎ )١( 

(؟) طلبة الطلبة”: كتاب الطهارة صده .-١‏ 

(6) في المقولة السابقة. 

(:) المسمّى "كشف الخفاء": 73/1 

(5) في رسالته "الحواب الحزم عن حديث التكبير جزم": 717/١‏ (إضمن "الحاوي للفتاوى"). 

)١(‏ "التلخيص الحبير": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١5/١‏ بتصرف. 

(7) "فتح العزيز شرح الوجيز": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الصلاة ‏ 87/7؟ (هامش "المجموع للنووي"). 

(8) النهاية": 77١/١‏ مادة((جرم)) وعبارته:((لا يُمَدَّان ولا يُعْرَبْ أواخخر حروفهما)). 

(5) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين الطبريّ ثم المكَيَ الشافعيَّ(ت؛ 19ه). (”طبقات السبكي" 
0/4 "شذرات الذهب" 17/0 7). 


الجزء الثانى بللسعححطححت د لبف انييف باب الأذان 


تسلو 


ثانيها: مخالفتةٌ لما فسَرَمُ به أهلُ الحديث والفقه. 

الثها: إطلاق الحزم على حذف الحركة الإعرابيّة» ولم يكن معهودا في الصدر الأرّل» وإنما 
هو اصطلاحٌ حادنك فلا يصحٌ الحملٌ عليه)) اه. وتام الكلام عليه هناك» فراجعه. 

على أن الحزم في الاصطلاح الحادث عند النحويّين حذَفُ حركة الإعراب للجازم فقط لا 
طلا تارايت سودي "عبد لعن" ا في هذه المسألة» سمّاها "تصديق منْ أحبّر بفتح راء 
الله كبر "00 كير فيها النقل» وحاصلها: أن السثة أن 1 الراء ص الل ا الأوّل» أو يغيلينا 
ب («(للهُ أكبر)) الثائية» فإنْ سكنها كفى: وإ وصلها نوى اداه فحرًّك الراءً بالفتحة'» فإن 
ضما الف السنة؛ لأنّ طلب الوقوف على أكبر الأول عر كالبساف أصالة فداه با 

دسم (قوله: ولا ترجيع) الترجحيع: أن يخفض صوته بالشهادتين» م يرجع فيرفعة بهما؛ لاتفاق 
الروايات على أن "بلالا" لم يكن يرجم وماقيل: إنه رِجّعٌ لم يصحّ ولأله ليس في أذان اذك النازل 
بجميع طرقه؛ ولِما في "أبي داود" عن "ابن عمر" قال: برإئما كان [١/ق‏ 7417 /ب] الأذان على عهد 


رسول الله ييه مرتين مرّتين» والإقامة مرّة مرّقم الحديث؛ ورواه "اين حزعة" و"ابن حبان"0/, 
(قولهُ: والإقامة مرّةٌ مره يصلحٌ دليلاً ل "الشافعيّ" في جعله ألفاظً الإقامة فرادى. 


.”4/9 في "إيضاح المكنون" اد الكبير بفتح راء التكبير" لعبد الغني النابلسي))» ومثله في "سلك الدرر"‎ )١( 

(؟) ((بالفتحة)) ساقطة من" 1" 

(7) من((ثم رأيت)) إلى 0 ساقط من "الأصل" . 

(:) أخرحه أحمد 83/9 - /اى » وأبو داود(١١51)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الإقامة والنسّائيّ ؟/” كتاب الأذان ب 
باب تثنية الأذان» و70/7-١7‏ باب كيف الإقامة؟ والدولابي في"الكنى والأسماء": 2307/17 وابن خزية(1074")» 
وابن حبان(1774) كتاب الصلاة ‏ باب الأذان» والحاكم ١194-151١‏ وصحّحه ووافقه الذهبي والليهتيّ في 
"السئن الكبرى" 4١7/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة» والبغوي في "شرح السنة"(7١4)‏ عن أبي 
جعفر عن مسلم بن المثنى: وأبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم بن مسلم» قال يحيى بن معين: ليس به بأس» وحدَهُ 
مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة؛ وذكره ابن حبان ف "الثقات" 597/5 وقد أحطأ الحاكم في تعيين أبي جعفر وشيخه 
مسلم؛ وتابعه الذهبي» وقد بِيّن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خطأهما في تعليقه على "المسند" (79ده). 


قسم العبادات سم س سمه #8وى دللددلددس سس" -حاشية ابن عايدين 


#را), ا 


قال "ابن اوزي"” ': ((وإسنادة صحيح))» وما روي من الترحيع في أذان "أبي محذورة 
يعارضّهٌ ما رواه وتلكم. عنه أنه قال: «ألقِي على رسيول لدف لدان حرفا حرف : 
الله أكبرء الله أكبر إلخ» ولم ييا وبِقِيّ ما قدّمناه بلا معارض» وتمامة في 
"الفتح"”' وغيره. 

+ وق نه مكروقه فى" ةي لسار" حلاف لماي البحر"89؛ 
((من أن ظاهر كلامهم أنّه مباحٌ لا سنة ولا مكروة))؛ قال في "النهر”: ((ويظهرٌ أنه نعلاف 
الأولى» وأَمّا الترجيمٌ.معنى التغني فلا يحل فيهم) اه. وحيئكار فالكراهة المذكورة تنزيهيّة. 

اللضفة (قولة: أي : تغني) لا يجوز أن يكون س على الفتح؛ أن ما بعد ((أي)) التفسيريّة 
عطفُ بيان» وعطفُ البيان لا يحور بناؤه على الفتح تركيياً مع اسم لاء بل يحور فيه الرفغ إتباعاً 


(١)انظر‏ "التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي 3/1١‏ 315-7. 

(؟) أخرجه أحمد */5١4؛‏ ومسلم(79/9) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الأذان» وأبو داود(7٠5)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
كيف الأذان؟ والترمذي(97١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الترجيع في الأذان» والعسائي ؟/ كتاب 
الأذات ‏ باب كم الأذان من كلمة؟ وابن ماجه(6.) و(5١7)‏ كتاب الأذان ‏ باب الترجيع في الأذان عن أبي 
محذورة:((أ0 نبي للم علّمه هذا الأذان: اللَهُ أكبرٌ الله أكبنٌ أَعْهّدُ أن لا نه إلا الله أَهْهّدُ أن لا إل إلا للف 
أَعْهّدُ أن نُحَمّدا رسُولُ الله أَشْهَدُ أذ مُحَمِّدا رَسُولُ الل نّم يَعُودُ فيقولٌ: أَمْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله أَعْهَدُ أذ لا 
1 لأ اننا قوط القند طول اللو أخقة اذ لمتكدا لتر لبر حر على موف د جو سجر فلن 
القلأحء مَرَكَيْن)). 

(؟) في "المعسجم الكبير": (5 73977و (0079). 

(4) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777-711//١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 57/1. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان .5/١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١553/1؟.‏ 

(8) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق5/ب. 


الجزء الثانى تتكجهه 12727976 7ف اججللسم٠حبجوييت‏ ياب الأذان 


وام 


يغيرَ كلماتهء فإنه لا يحل فعلهُ وسماعٌه كالتغني بالقرآن» وبلا تغيير حسن؛ وقيل: 
لا بأس به في الحيعلتين. 


لمحل لا مع اسمهاء والنصب إتباعاً لمحل اسمهاء لك يَمنَعُ هنا من التصب مانم هيو عدم ورسهة 
بالألفء فتعيّنَ الرفمٌ مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرجوحٌ, فإنّ المنقوص المجرّد من أل يترججح 
حتاف ياله قي الرّسم كالوقك:إذا كان مرفوعا أو بجروراء وفي المحلى بها بالعكنين. لض "3 

قلت: ويَمَعْ أيضاً من بنائه على الفتح وجودٌ الفاصلء وهو ((أي))؛ وقد عذّلوا امتناعٌ الفتح 
في عطف الُسّق قي نحو: لا رجلٌ وامرأة بوحود الفاصل» وهو الواو» فافهم. 

الحضضة (قولة: 0 كلماته) أي: بزيادة حركة أو حرفي أو مل أو غيرها في الأوائل 
والأواخرء الوب 

09م (قولة: ويا تغبير حسنٌ) أي: والتغني بلا تغيير حسرٌ» فإنّ تحسين الصوت مطلوب» 
ولا تلارْمَ بينهماء "بحر”" و'فتم”7. 

تسم (قولهُ: وقيل) أي : قال ارا ((لا بأس يإدخال المنّ في الجيعلتين؛ لأنهما ع 
ذكر))» وتعبيره ب ((لا بأس)) يدل على أنّ الأولى عدمٌة. 

(قولهٌ: ويترسلُ) أي: يتمهّل. 

41م (قوله: بسكتة) أي: تسّع الإحابة» "مدني" عن "منلا علي" التقاري0, وهذه السكية 
بعد كل تكبيرتين [١/ق‏ 558/أ] لا بينهما كما أفاده في "الإمداد"90) أخذا من الحديث» 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق45/أ بتصرف. 

(؟) “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان .7/5/1١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5070/1 نقلاً عن "الفتح". 
(:) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5/1١‏ 51. 

(ه) "شرح النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .130//1١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ١١٠ب‏ 


قسم العبادات سمععيسي تم 5"ه#ه السب انخاشية ابن عابدين 


ا ل 525 مطلفاء :وقيال: إن امحل متسعا (عيناً 
ويسنارام فط اثلا يعدي القبلة وبصاد و ون ا 2 


و صرح في "إلعا” 00 


41" (قولة: وتندَبُ إعادتة) أي: ولو ترك الترسل. 

ولاس رفرااة رطا أن افرزر؟ رده عدرل لان المي ايا 

4م (قولة: وكذا فيها 00 أي: في الإقامة سواءً كان لحل ينها أو لا. 

4.4" (قولة: لئلاً يستدبر) تعليلٌ لقوله: ((فقط))» أي: اننّهِ عن القول بالالتفات.خخفاً لفلا 
يستديرٌ المو دُ أو المقِيم القبلة» ار 

زه 4" (قولة: بصلذة وماد ج) لف ونشرٌ مرتب» يعني: ياتفتُ فيهما يمينا بالصلاة ويساراً 
بالفلاح» وهو الأصحّ كما في "الهُستان ”00 عد "ةاوهو 0 كما ف "البحر"7© 
اين وقل مشي مرة نا وسرة ل كل كذاي الففسعاي89, 00 قال 
"الفنح”' '2: ((والثاني 5 وَردَهُ هُ 'الرملي": ((بأنه خلافُ الصحيح المنقول عن لما 


)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان 4/١‏ ١ه‏ نقلاٌ عن "الينابيع". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 7/1/. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق53رب. 

(4) ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق45/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 77/١‏ 
(1) انظر "شرح المنية الكبير": سئن الصلاة ‏ الأذان ص4 /ا. 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 177/1. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .97/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان ./5/١‏ 
(١٠)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/أ. 

.717/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١١( 


الجزء الثانى ملس كحي تت د االو ميك باب الأذان 
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ولو وحده أو لمولود؛ لأنه فنة الآذان طلقا ودستدرر ف المبازة) .لو مسعة 22011 


كه "4٠‏ (قولة: ولو وحدة إلخ) أشار به - 5 قول را" : ((إنه لا يلتفت لعدم الحاحة 
0 و الل عن "الستراج””: ((أنه من سنن الأذان» فلا يُخيِلُ النفردٌ بشيء 
حتى قالوا في الذي بذك للمولود: ينبغي أن يحوّل)). 
.6س (قولُ: مطلقا) للمنفرد وغيره» ده وغيره: "ط "07 . 
.4" (قولة: ويستدير في المنارة) يعني: إِنْ لم يتِمّ الإعلامٌ بتحويل وجهه مع ثبات قدميه 
ولم تكن في زمنه وَل معذنة» بحر 0 
مطلب في أوّل مَن بنى المائر للأذان 
قلت: وفي "شرح الشيخ "إسماعيل"”' عر ا ل"السيوطي””': ((أنّ أَوَلَ مَنْ رقى 
منارة معطي للأذان "رشي نين تعائر" امراف ويس ابببيلية"7 للتائر الاكذاة بام "مسافية؛ 


(قولة: حتى قالوا في الذي يُوَدْنُ للمولود: ينغ ينبغي أن يُحوَّلَ) قال "السندي ':(( فيرفمٌ المولود عند 
الزلادة على يقن مكيل اليلق و0 فى اانه اليس (يعيمٌ قاللسرية وتاشع فهما بالضلاة نينة 
اليمين وبالفلاح لجهة اليسار وفائدةٌ الأذان في أذنه أنه يدفع أَم الصسّبيان عنه )) اه 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق45 /أ. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 78١/ب.‏ 

(4) "ظط": كتاب الضلاة ‏ باب الأذان 85/١‏ 1, 

(د) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ,70/7/١‏ 

() "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 751 رب 

(1) "الوسائل إلى معرفة الأوائل”: ص7 لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي(ت١91ه).‏ 

كشف الظلنون" ؟/17٠ 27٠‏ "الضوء اللامع" 36/4 "الكواكب السائرة" .)775/١‏ 

(4) شرحبيل بن عامر المرادي؛ له صحبة (ت55هم. ("حطط المقريزي"3070/9). 

(5) في النسخ جميعها:((سلمة)) وهو تحريف: والصواب ما أثبتداه كما في"الأوائل”؛ وهو الصحابي مَسْلّمة بن مُخلّد 
الأنصاريّ(ت57ه) كان أميراً على مصر ف خلافة معاوية. انظر (”الإصابة" 1١8/9‏ 4» "سير أعلام النبلاو” 4/9 47). 


١ 


قسسم العبادات سسسسلمة ممه لد سس" -حأاشية ابن عابدين 


ويُخخرجٌ رأسّهُ منها (ويقول) ندبا (بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة خحيرٌ من النوم 
مرّتين) لأنه وقنتُ نوم ا ا ا 1000 


ولم تكن قبلَ ذلك))» وقال "ابن بنِعد7©:بالسد إل" أم زيد بن ثابتي ":رركان بيني أطول بيت 
حول المسجد, فكان "بلال" يوذ فوقه من أوّل ما أَذْنَ إلى أ ن ببى رسول الله ل مسجده. فكان 
بود عل لور السك رظااروع لناضييء ترق قارة: 

5ه ٠6م‏ (قولة: ويُخرج رأْسّهُ منها) أي : ان جتوائدي امأ الما أ ينهم ريصع 

رأشة من الكوَة اليسرى آنا بالقلاتة: "دور" وغيرها. وهذا إذا كانت بكوات» آم منارات اروم 
2 2 يه أ 1 رةه 
ونحوها فالجانب كالكوق "إسماعيل” “. 

(قولة: بعد فلاح إلخ) فيه رد على مَنْ يقول: إن حلهُ بعد الأذان بتمامه؛ وهو اتحتيار 
"الفضا 20 00 عن "الاستصفى”: 

(1” (قولة: الصلاة [١1/ق98؟/سع‏ خيرٌ من النوم) إنما كان النومٌ مُشاركا للصلاة في 
أصل الخبرية لألّه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو تراك معصية: أو لأنّ 
لنوم راحة في الدنياء والصلاة راحة في الآخبرة» فتكون أفضل لوم 

40" (قولة: لأنه وقت النوم) أي : هر واد إعلام دوخ العشناى فإِن النوم قبلها مكروة 


نادر ا 
3 تب 3 


)١(‏ انظر "طبقاته الكبرى": »47١/8‏ وأم زيد هي النوار بنت مالك.وابن سعد هو أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع 
الزهري البصري المعروف بكاتب الواقدي (ت٠1١ه)‏ (تاريخ بغداد 771/5ءوفيات الأعيان 5751/4) 

() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ١رمه.‏ 

(7) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 551/] بتصرف يسير. 

(5) هو أبو بكر محمد بن الفضل الكمَاريّ البخاري الفطلِي ويعرف بابن الفضل (ت١8”هع‏ ("اللباب "139:9 
"الجواهر المضية" */ ٠١‏ © "الفوائد البهية" ص86 1513-١‏ )., 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١0/0/1؟,‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .7/0/1١‏ 

0) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 85/١‏ 1. 


الجزء الثاني 00 سس سس سمدم همه لم © باب الأذان 


(والإقامة كالأذان) فيما مرٌ 00 


41م (قولة: ويجعل إصبعيه إلخ) لقوله وَل ل "بلال” دي ظيه: رراجعل إصبعيك في أذنيك» فإنّه 
أرفمُ لصوتك)”"2 وإِنْ جَعَلَ يديه على أذنيه فحسرٌ؛ لأنّ "أبا محذورة" ننه ضمٌ أصابعه الأربعة 
ووضّعَها على أذنيه» وكذا إحدى يديه على ما رُوِيّ عن "الإمام" "إمداد”" و"قهُستاني'”" عن 
"التحفة""20. 

( 4" (قولة: فأذاثة إلخ) تفريعٌ على قوله: ((ندبام), قال في "البحر”©: ((والأمرٌ - أي: 
في الحديث المذكور ‏ للندب بقرينة التعليل» كدالوا قهز كاك خم فإن قيل: ترلكُ السنة 
كنوع زكر تمه الاباك إن الكذان سه امسر تددر كدو الأذان سا عذاق 
"الكافي"7)) اه فافهم. 

توق رقرلةة ساد كد بد لبا رز لاك ع لك الأقامة كترة النتار دون الأذافة راث 
للإأفاتقن وال تون رزواة اكاك سنن اشح نوا كما ياي #كرارف عانت الحكة انان 
العشرة المذكورة في المثن» وهي: 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه(١١9)‏ كتاب الأذان ‏ باب السنة في الأذان» والحاكم 507/7 كتاب معرفة الصحابة» من 
حديث سعد القرظ؛ وقال البوصيري ف "مصباح الزحاجة" ١/107:((هذا‏ إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 
القرظ: عمار وسعد وعبد الرحمن» وقال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري"؟/5١1١:‏ في إسناده ضعف.ويشهد له ما 
رواه أحمد 2708/4 والترمذيّ )١517(‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في إدحال الأصبع في الأذن عند الأذان» 
من حديث أبي جحيفة ضيه والبيهقيّ في "السين الكبرى" 747/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وضع الأصبعين في 
الأذنين عند التأذين: وف "الدلائل" 551-54/١‏ من حديث بلال طلقنه 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق 9/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان .75/١‏ 

(1) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١١51/١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5074/1١‏ باختصار. 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 1/57 

(0) ف المقولة الآتية. 


قسم العبادات ع دا .وه د لل حاشية ابن عابدين 
(لكن هي) أي: الأقامة وتكذا الإنامة (أفضلّ منه) "فتح" (ولا يضع) 2-0 


أله سنة للفرائض» وأنّه يعاد إن قُدّمَ على الوقت» وأنّهِ يبدأ بأربع تكبيراتيه وعدمٌ الترجيع» 
وعدم ا والرس ا والالتفات» والاستدارة» وَزَيَادة: العادة حيرٌ من النوم في أذان الفجرء 
لحن إتعاية ل السام امي ثنى من العشرة اللقدادكا كردي الإقامة» فأبِدَلَ الترسّلٌ 
بالحدرء والصلاة خحيرٌ من النوم ب ((قد قامت الصلاة))» وَذكَرَ أله لا يضح إصبعيه في أذنيه» فبقيت 
الأحكام السبعة مشتركة» ويردُ عليه الاستدارة في المنارة» فإنها لا تكون ف الإقامة"'© فكان عليه 
اداووط لنلاه ل ااال 

والحاصل: أن الإقامة تخالفْ الأذان في أربعة مما مره وتخالفه أيضاً يْ مواضم ستأتي مفرقة. 

5 (قولة: لكن هي أفضلٌ منه) نقلهُ في "البحر”” عن "الخلاصة"7) بلا ذكر خلافيء 
وذكر في "الفتيم"0*» أيضاً: ((أنه صرح "ظهيرٌ الدين" في "الحواشي””") نقلاً رر/ق599/]] عن 
لظ ا بعلن الأذان))» أي: لأنه يسقط في مواضعٌ دون الإقامة كما في حقّ المسافر» 
وما اك الفوائت» وثانية الصلاتين بعرفة, 

وقولهٌُ: (زوكذا الإمامة)) علنه في "الفتح"”" بقوله: (المواظبته يلد عليهاء وكذا الخلفاء 


)١(‏ الذي في النسخ جميعها : ((فإنها لا تكون في المنارة)): وما أثبتناه من "ح" هو الصواب » وهوما نقله العلام 
الطحطاوي عن "ح"”» انظر "الطحطاوي”" كتاب الصلاة - باب الأذان 0 

49 "ل" كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1/1/ا؟. 

(4) "“خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق1١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 577/١‏ 

(5) لم نهتد إلى معرفته؛ وظهير الدين لقب لجماعة من العلماء انظر "الفوائد البهية" ص47 ؟-. 

() لم نعثر على النقل في مظانه من "مبسوط السرحسي". 

(8) "الفتح"': كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777/1١‏ 


الجزء الثانى مسبييعب كيين ٠‏ الس يتمع م حضتي باب الأذان 


ا ل اك تيه كلها بل حرافة ادق 
مع الإمامة لا مع تركهاء فقيد 81 لان كزان لافار روجا نه زه متها وغه انان 
حنيفة")) أه. 

أقول: وهو أحدُ قولين مصحّحين عند الشافعيّة» والشاني: أن الأذان أفضل» وبق قولٌ 
بتساويهماء وقد حكى الثلاثة في "الستّراج”7". 

ثم إن ما استدلٌ به على أفضايّة الإمامة على الأذان يدل على أفضايتها أيضاً على الإقامة؛ 


لد ١‏ لذن المنة آنا يقيم مودت فافهم. 


1 


(تنبية) 
مقتضى أفضليّالإقامة على الأذان كونها واجبة عند مَنْ يقول بوحوبه الع ا عي 
بع إلا أذ يقال: إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر مخلافهاء عق أن اديه فد ف الوائضي 
كما م أَوّلَ كتاب الطهارة؛ فتأمّل. ثم رأيِتْ صاحب "البدائع"” عد من واجحبات الصلاة 


3-4 


الأذان والإقامة. 
وقول لزلا يقلي أذنت ضيطة "القددفا" يكت اللاءواللكم ةوفه وشي ره بالخلاقة. 


)١(‏ الليقى: بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة» وهو وأمثاله من الأبنية كالرّميًا والدلئلى: مصدرٌ يدل على معنى 
الكثرة؛ يريد به كثرة اجتهاده ل ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. اه "اللسان" مادة((خلف)). 

(1) أخعرجه عبد الرزاق(1870١)‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل الأذان» وابن أبي شيبة 754/١‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل 
الأذان وثوابه» والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة و١/77؛‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الترغيب ف الأذان» وأورده السخحاوي في "المقاصد الحسنة" ص"ه ه- والعجلوني في "كشف الخفاء" 
وذكره الزعنشري ف "الفائق" مادة((خلف)) عن عمرظه موقوفاً. 

() "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ رق .!/١59‏ 

(4) المقولة [١٠٠ع‏ قوله: ((المستثناة من قاعدة: الفرض أفضل من النفل)). 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في واجبات الصلاة .١155/1١‏ 


قسم العبادات للشسشسسسسسلم بوه دس -حاشية ابن عابدين 


المقيمٌ (إصبعيه في أذنيه) لأنها أحفضٌ (ويحذر) بضم الدال» أي: يُسرعٌ فيهاء فلو 
ترسّلَ لم يُعِدْها في الأصحّ (ويزيدٌُ: قد قامت الصلاة بعد فلاجها مرّنين) وعند 


"الثلاثة" هى 50 00000/00600000 ذ 0 ظ ؤز زؤ 1 2111111 


افحكية (قولة: المقيم) أي: الذي يقِيم الصلاة. 

414" (قوله: لم يُعِدْها في الأصحّ) بخلاف ما لو حدر في الأذاة حيف تدب إلادنة كنا 
مر”"؛ لأنّ تكرار الأذان مشروعٌ أي: كما في يوم الجمعة بخلاف الإقامة» وعليه فما ف 
"النائيّة'"7": ((من أنه يعيدٌ الإقامة)) عو على خخلاف الأصح. وتمامُة في "النهر"7". 

نلعم (قولة: مر راحعٌ إلى: قد قامتء وإلى الفلاح» اول"( 

رمم (قوله: وعند "الثلاثة": هي فرادى) أي: الإقامة والأول ذكرة عند قوله: ((وهي 


يذلا 


كالأذان)). "ح"9”. ودليل الأئمّة الثلاثة ما رواه "البخاري”'': (أمِرَ "بلال" أن يشفمٌ الأذان» 


(قولٌ "الشارح": وعند الثلائة همي فرادى) أي: إل قدقامت فتثلى» ولم يستر جح عند "مالك" 


تثنيتها فاحتارٌ إفرادّها أيضا. اه "سندي". 


(0) صضكمه "در" 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 79/1١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"), 

() انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/أ وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 185/1. 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق147/أ- ب بتصرف. 

(7) أحرجه أحمد »١٠١7/‏ والبحاريّ (70) كتاب الأذان ‏ باب الأذان مثنى مثنى؛: و(507) كتاب الأذان ‏ باب 
الإقامة واحدة إلا قوله:((قد قامت الصلاة))» و(714517) كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
ومسلم(778؟) كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» وأبو داود(م ؛ د) كتاب الصلاة ‏ باب في 
الإقامة» والترمذيّ(57١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما ججاء ف إفراد الإقامة» وقال: حديث أنسففينه حسن 
صحيح؛ والنْسَائَيَ 7/9 كتاب الأذان ‏ باب تثنية الأذان» وابن ماجه(77) و(70) كتاب الأذان والسنة فيها 


باب إفراد الإقامة» كلهم من حديث أنس ذه وف الباب عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


اس 


اكز الثاتن ٠‏ تيسس سيت .وو مستا تمصي باب الأذان 


(ويستقبل) غيرٌ الراكب (القبلة بهما) ويكره تركه تنزيهاء ولو قدمَ فيهما مؤخمرا 
أعادٌَ ما قدَمٌ فقط (ولا يتكلّمُ فيهما) أصلاً ولو رد سلام فإِن تكلم سا الم 


ويورٌ الإقامة)» وهو محمولٌ عندنا على إيتار صوتهاء أن يحدر فيها توفيقا بينه وبين النصوص الغير 
الحفطلة قداقال "لط اوري "00 لوزتو اريف انار عر "بلال” أنه كان يني الإقامة حتى مات)): 
وتمامة ف "البحر'”"' وغيره. ْ 

45م (قولّة: غيرُ الراكبي) عبار "الإمداد””: ((إلاَ أن يكون راكباً مسافراً لضرورة 
السير» الأرة "بذلا" دن وهو راكبةء الم نرل وأقام على الأرض».ويكرة الأذان راكيا في حشري 
ظاهر الرّواية» وعن "أبي يوسف": لا بأس به [١/ق349”/ب]‏ كما في "البدائع””7)) اه. 

45" (قولهُ: بهما) أي: بالأذان والإقامة: لكنْ مع الالتفات بصلاةٍ وفلاح كما مر”". 

475" (قولة: تتزيهام لقول "المحيط": ((الأحسنٌ أن يستقبل))» "بحر””" و"نهر””". 

414" (قولة: أعاد ما قدّمّ فقط) كما لو قدّمَ الفلاحَ على الصلاة يعيِدُهُ فقطء أي: ولا 
يستأنفْ الأذان من أوَّله. 

4" (قولة: ولووردٌ سلام) أو تشميت عاطس أو نحرهماء لا في تفسه. ولا بعد الفراغ 
على الصحيح» "سراج””" وغيره. قال في "النهر”: ((ومنه التنحدممٌ إلا لتحسين صوته)). 


(قولٌ "الشارح": أعادّ ما قدّمٌ فقط) أي: أحزأة ذلك» 0 الاستعناف أفضل "حموي". اه "سبندي". 


)١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب الإقامة كيف هي؟ ١75/١‏ بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .770/1١‏ 


ع) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق94/ب. 
4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سنن الأذان 151/1. 


0 


(ه) صامه در . 


5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7177/1١‏ 


)١‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/ا. 
8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 1١ب‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/ا. 


قسم العبادات لسغ سس للم 8ه#ه دللدل سس "> حأاشية ابن عابدين 


استأئفةٌ (ويثوبْ) بين الأذان والإقامة في الكل ا 


إكككمى (قولة: استأئقة) ل إذا كان الكلام 0 لسارو 

19 4" (قوله: وينوّب) التثويب: العوْدُ إلى الإعلام بعد الإعلام؛ "درر”". وَفيَدَ بتثويب 
المؤذن لما في "القنية””" عن "الملتقط": ((لا ينبغي لأحدٍ أن يقول لمن فوقه في العلم واللجاو: حان 
وفيت العئلاة سوق الوذن؟ الآله امتفضالة لسعم ان اا 

قلت: وهذا حاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول "أبي يوسف"”, فافهم. 

44 (قولة: بين الأذان والإقامة) فسَرَهٌ في رواية "لسن" بأن يحكث بعد الأذان قدرٌ 
فين 1ن ذا براي و مك كل روم الوا 

41" (قولة: في الكل) أي: كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدييّة؛ قال في 
"العناية'"07):رر أحدّث المسأخترون التنوييّ بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع 


الصلوات سوى المغربي مع إبقاء الأول - يعني: الأصلّ ‏ وهو تثويب الفجرء وما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسَرٌ )7 اه. 


(١)"الخانية":‏ كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 7/8/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟"الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 55/9. 

(5)"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق9/ب. 

(؟)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 0/5/١‏ 7. 

(د)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .7175/1١‏ 

(0)"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7١4/١‏ بتصر ف (هامش"قتح القدير"). 

(7)أ رجه البزار 27587/1١‏ والطيالسي 55/١‏ (557)؛ والطبراني في "الكبير"(858) وأبو نعيم في "الحلية" ١/دلاى‏ 
والبيهقي نٍْ "الاعتقاد" ص١‏ 50 باب القول ف أصحاب رسول اللهي وأورده الهيئمي ف "المجمع”" ١///ا‏ 
4 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني قي "الكبير" ورجاله مُوتَقُونء وذكره السََّاوِي في "المقاصد الحسنة" 
صامه- وقال: أحرجه أحمد في "السنة" ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله 
عنه وهو موقوف حسنء وكذا أخرجه البزار» والطيالسي» والطبراني» وأبو نعَظِم في ترجمة ابن مسعود دنا من 
"الحلية"؛ بل هو عند البيهقي في "الاعتقاد" من وجه آخر عن ابن مسعو دطه. 


الجزء الثاني ا ل 5 اك باب الأذان 


للكل بما تعارفوه (ويجلس بينهما) بقدر ما يحضُرٌُ الملازمون مراعيا لوقت اندب 
لا ف في المغرب) ا ا بارال شو ا ا وله بلا ب ام ب ا 0 


.4" (قولة: للكلّ) أي: كل أحدٍء وحص "أبو يوسف” .من يشتغلٌ جمصالح العامّة 

كالقاضي والمفتي والمدرس» واحتاره "قاضي حان””'' وغيره» "نهر"”". 

[وموسم (قوله: .عا تعارفوه) كتحي أرأقايك قاضف: أو الضلاة الضلاة لز أعدثوا علخي 
عالقا لذلاف صا "نهر "0 عن "المني" . 

موس (قولة: ويجلسٌ بينهما) لو قدَّمَهُ على التغويب لكان أولى لعل يوهِم أنَّ الجلوس بعده. 
ام 

45" (قول: إل في المغرب) قال في "الدرر”©: ((هنا استثناءٌ من: يدوب ويجلسٌ؛ لأنّ 
التثويب لإعلام الجماعة؛ وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت)) | 

واعترضّةُ في "النهر'”: ((بأنه منافي لقول الكل في الكلّ))» قال الشيخ "إسماعيل"7: 
((وليس كذلك لما مر عن "العناية" من استثناء المغرب في التنويب» وبه حرّمٌ في "غرر الأذكار””0) 
و"النهاية" [1/ق ٠١‏ /أ] و"البرحّندي" و"ابن ملك" وغيرها)) اه. 

قلت: قد يقال: ما في "الدرر" ع على رواية "الحسن": من أنه مهكث قدرَ 007 ثم 


(قولهُ: قلت: قد يقالٌ: ما في "الدرر) حقةُ: ما في "النهر"؛ وقوله:((وعليه يُحملٌ ما في "النهر")) 


2 
حقة: ما في "الدرر". 


)١(‏ الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"), 
(59) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق0”/ا. 

(7) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق60/أ. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق70/أ بتصرف. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 57/1 باختصار. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق0ا/أ. 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 557 /ا. 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الأذان ق59/أ. 


قسم العبادات متججحج7ت اجاج ٠‏ لواف" لكي رت 1 حاشية ابن اعابدين 


فيسكت قائما قدْرَ ثلاث آياث قصارء ويكرهُ الوصل إجماعا. 
(فائدة) التسليمٌ بعد الأذان حدّث ف ربيع لاحر بود سيانة لخدف وثماين ان 
عشاء ليلة الإثنين» ثم الجمعة”"©: ثم بعد عشر سنين أحدث ف الكل إلا المغرنب».. 


توب كما قدّمناه0 » أما لو ثوب ب في المغرب بلا فاصل فالظاهرٌ أنه لا مان منه» وعليه يُحمّلُ ما في 
"النهر"'» 5 فتك بر 

اكايشايةا (قولةُ: فيبسكت قائم) هذا عنده» وعندهما: يفصل بجلسة كجلسة الخطيب» 
والخلاف في الأفضليّة ة فلو حِلّسَ لا يكرهُ عنده؛ ويستحب التحوّل للإقامة إلى غير موضع الأذان» 
وهومتفقٌ عليه وثمامةُ في "البحر"”". 

زه مم (قوله: سنة ١م/ع)‏ كذافي 'التهر”» عن أ" حَسُن المحاضرة" ل "السيوطي 0 
نقل”" عن "القول البديع" ل "السّخاوري”": ((أنه في سنةٍ 7/91 وأنّ اتداءه كان في 0 
السلطان الناصر "صلاح الدين" بأمره)). 


.)) في "ب" و"'و":(( ثم يوم الجمعة‎ )١( 

(؟) المقولة [48") قوله:(زبين الأذان والإقامة)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ره/ا؟.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 853 /ا. 

زه) "حسن ا ذكر الحوادث الغريبة الكائنة مصر ف ملة الإسلام من غلاء ووباء ؟/505» لأبي الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بككر بن محمدء جلال الدين السيوطي(ت١31ه).‏ (”"كشف الظئون" »3719/١‏ "الضوء اللامع" 
4ت ”»الكواكب السائرة .)573/١‏ 

)١(‏ أي: صاحب "النهر". 

(9) "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع": لأبي الخير وأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن»شمس الدين 
السسّحاوي القاهريّ الشافعيئ(ت؟ ٠‏ وه). ("كشف الظنون" 237277/7 "الضوء اللامع" 3/4). 

(8) نقول: لم ينقل صاحب "النهر" ذكر السَّةٍ عن "القول البديع"؛ بل نقل ذلك عن بعض التواريخ وعبارته:((ورأيت 
في بعض التواريخ أن الأمر بذلك كان في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة))» والذي نقله عن "القول البديع" هو أن 
ابتداءه كان في أيام السنطان الناصر صلاح الدين بأمرفى وقد ذكر ذلك السخاوي في "القول البديع” دون ذكر 
السسّنة. انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قلأ و"القول البديع": الباب النامس صاه8١-.‏ 


اشرو الثاني ٠٠‏ عتسيسجحنتت اندقهة باب الأذان 


ثم فيها مرتين» وهو بدعة حسنة. 


(و) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعا صوته 0 


(041 (قوله: ثم فيها مرّتين) أي: في المغرب كما صرَّحّ به في "الخزائن”77": لكن لم ينقله 
في "النهر"» ولم أره ف غيره وكان ذلك كان موخودا في زمن "الشارح"”؛ أو المرادٌُ به ما يفعلٌ 
عقب أذان المغرب» ثم بعده بين العشاعين ليلة الجمعة والإثنين» وهو المسمّى في دمشق تدكا 
كالذ ي يُفعلٌ قبل أذان الظلهر يوم ابدمعة» لم از م ذ كيه أيضاً. 

4" (قولة: 0 بلع 0 قال في "النهر”7؟ عن "القول تل («(والصواب من 
الأقوال أنها بذع عويسة حكن بعض المالكيّة الخلاف أيضاً ق: تسبيح الودنين في الثلث الأخير 
من الليل؛ وأنّ بعضهم منَعٌ من ذلك؛ وفيه نظرٌ)). اه ملخخصا. 

مطلبُ في أذان الجواق 

(فائدة عر الع ا أن وَل نش أبخلاث أدان الوق معا بون امه اهدر 

قال لي في "حاشية البحر": ((ولم لامها في جماعة الأذان المسمّى في ديارنا 
بأذان الحوّق» هل هو عه احمة أو سق ولقاود التنافكة ووو وني للنطنن :فاق 
استحبايه وك وأمّا الأذانُ الأول فقد صرَّحّ في "النهاية" بأنه المتوارث» حيث قال في شرح 
قوله وذ ادن الروك الأذاث الأول ترك الناس البيع: دص المؤذنين يلف ة بلفظ الجمع إخراجاً للكلام 
مُخرَّج العادة» إن المتوارث فيه احتماعهم للع أصواتهة إلى أطراف الصر الجامع اه. ففيه دليلٌ 
على أنه غير مكروو؛ أن التوارق ل يكو سمكروهاء وكذلك قول ف الأذان ين يذي الخطينب: 
فكرة يع سندة إذاها زا اوسن ينا قور عم )“ا املعضا: 

)١(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق70/أ. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق5”/ا. 


(؟) "القول البديع": الباب الخامس صه8 .-١87-١‏ 
(4) "الوسائل إلى معرفة الأوائل": صده 5-. 


قسمالعبادات ‏ ب #هوه د لل حاشية ابن عابدين 
لو بجماعة أو صحراءً لا ببيته منفردا (و كذا) يُسَّنان (لأولى الفوائت) ل 


أقول: وقد ذكرَ سيّدي 'عبدُ الغنى"7" المسألة كذلك أعذاً من كلام "النهاية" المذكور 

قال: ((ولا عصوصيّة (١/ق١٠؟/ب]‏ للجمعة؛ إذ الفروضٌ الخمسة تحتاج للإعلام)) اه. 
44 مم (قولهُ: لو بجماعة إلخ) أي: في غير المسجد بقرينة ما يذكرةُ قرييا من أنه لا يؤذنُ فيه 
للفائتة» ثم هذا قيدٌ لقوله: ((رافعاً ضوتف) قل د كرفاق 0 حت وقال: ((ولم أره في كلام 
أئمتناء واسَدِلٌ لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح” 7 إذا كنت في غنمك أو باديتك» 


فأذَنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فانه لا يسمعٌ مدى صوت مودق ب" ولذتع ولايد 3 
شهد له يوم القيامة »)) اه. وأقره في "النهر'”. 

أفول: يخالفهُ ما في "الهستاني"””': ((من أنه يجب - يعني: يازمٌ ‏ الهم بالأذان لإعلام 
الناس» فلو أَذْنَ لنفسه خحاقت؛ لأنه الأصلٌ في الشرع كما في "كشف النار"0))”" اه 

على أن ما استدل به يفيدٌ رفع الصوت للمنفرد لي بيته أيضاً لتكثير الشهود يسوم ١‏ اليا إل 
أن يقال: مرا امبالغة في رفع الصوت» والؤذنٌ في بيته يرفمُ دون ذلك فوق ما يُسمِعٌ نفسه: وعليه 


مره 


يُحمّلٌ ما في "القهُستاني"» فليتامل. 


)١(‏ "نهاية المراد": سنن الصلاة ‏ الأذان صءا د بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 71/5/1١‏ بتصرف. 

(5) أحرحه مالك ١53/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في النداء للصلاة؛ وأحمد 9/د م "8 4, والبخاري(509) كتاب 
الأذان ‏ باب رفع الصوت بالنداع والنساي ؟/١‏ كتاب الأذان ‏ باب رفع الصوت بالأذان» وبنحوه أخرجه ابن 
ماحه(71/) كتاب الأذان ‏ باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري 

(4) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/الارب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 7/5/١‏ 

(5) هذا الكتاب من مصادر القهستانيء والمسألة فقهية لا أصولية» ولم نعثر على ترجمة لهذا الكئاب فيما بين أيدينا من 
المصادر 


1/١ 


الجزء الثاني هه باب الأذان 
لا لفاسدة (ويخير فيه للباقي) لو في مجلس» وفعله أولى» و ل ع 4 ادنع الى ا لخم 


عع لوم (قولة: للا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت» وال كانت إفاققنة و 
"المجتبى": ((قومٌ ذكروا فسادٌ صلاةٍ صلّوها قِ المسجد ف الوقت قضُوها بجماعة فيه» ولا يعيدون 
الأذات والإقامة» وإِنْ قضّوها بعد الوقت قضّوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة)) اه. لكن 
سيأني”" أن الإقامة تعادٌ لو طالَ الفصل. ْ 

.44م (قولهُ: فيه) أي: في الأذان. 

41 4م (قولة: لو في بخلس) أمّا لو في مالس فإن 5 قَُ بحلس أكثرٌ من واحدوَ فكذلك» 
وإلاّ أذ وأقامَ لها. 

445" (قولة: وفعله أولى) لأنّه احتلفت الرواياتُ في قضائه يل مافاته يوم الخندق؛ قفي بعضها: 
وأنه آم “ياذلة", ادن وأقاء للك !© وق 'بعضها: أنه افر علق الإقامة قيما بعة الأوق 40 


(قولهُ: ولا يُعيدون الأذانَ والإقامة) لأنَّ غاية ذلك أنهم أَخرُوا الصلاة عنهماء وذلك لا يقتضي 
إعادتّهما كما لو اشتغل بعملٍ آخخرء أمّا لو أخخرّها عن الوقت فهي كسائر الفوائت فَيُوَذَنُ ويُقَام لهاء 
ونه كل اق شود أو عُمران فائتة لا يُسَنّ الأذانٌ والإقامة في حمّه )) اه ' سيد : 


.181//١ "ط": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 
صغ 57ت "در"‎ )0( 


() أحرحه البزار في "مسنده"(775)» والطبراني ف "الأوسط"(707١)»‏ وأورده الهيثمي في "المجمع"؟/1 وقال: رواه البزار» 


والطبراني ف "الأوسط" وفيه: عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفء وف الباب عن عمر بن الخطاب ذلقنه. 


نقول: وليس ف إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق كما ذكر الهيثمي» وإنما فيه مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف. 


(4) أخرجه أحمد ١/هلالاو8؟4»‏ والترمذي(79١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 


يبدأء وقال: ليس بإسناده بأسٌ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله» وَالنسّائيٌ 5 كتاب الأذان ‏ باب الاجتزاء 
لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء والبيهقي ف "السئن الكبرى" 107/١‏ و قال: إلا أن أبا عبيدة لم 


يدرك أباه وهو مرسل جيد؛ وأبو يَعلَِِ١‏ 575) كلهم عن ابن مسعود طَه وهو ضعيف لانقطاعه؛ وأخرجه أبو يعْلَى - 


قسم العبادات بح ا 0 اعسع جتحت “.جاسية ابن عابدين 


ويقيمٌ للكلّ (ولا يُسَنُ) ذلك (فيما تصليه النساء أداءً وقضاءً) 111111111 


فالأخذ بالزيادة أولى تخصوصاً في باب العبادات, وتمامهُ في "الإمداد'"”. 
46" (قولة: ويقيمٌ للكلّ) أي: لا يخيّرُ في الإقامة للباقي» بل يكرهُ تركها كما في "نور 
الإيضاح"27. 


(تتمة) 
عر صاددي الجمع بعرفة بأذان واحدٍ وإقامتين» وعزدلفة بأذان وإقامة واختار 


1 


لجار توراه كفم )ور خط أن الهماء"” "© كما سيأتي في بابه' ان شاء الله. 

وبقِي: لو حمَعَ [013/1/أ] بين فاتةٍ ومؤدَاةِ لم أرهء ويظهرٌ لي أن يأتيّ بأذانين 
وإقامتين» والفرق ببنه وبين الجمع .بمزدلفة لا يخفى. 

44" (قوله: ولا يسن ذلك) أي: الأذانُ والإقامة, وأفرّد الضمير على تأويل المذكورء 


1 الره) 


(قولة: يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحدٍ إلخ) سيأتي تعليلٌ ذلك بأد الصلاة الثانية تَؤدّى في 
غير وقتهاء فتقحٌ الحاجة إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروع» وأمّا الثانية في الثانية ففي وقتهاء فتّستغني عن 
1 ل الإعلام كالوثر مع العشاء. اه د" 

(قو "للم دولا يم فيها تضلية"النسنام) ف "النهر":(( قيِّدَ بالنساء لأنّ الواحدة تقَيمٌ ولا 
دن وظاهرٌ ما في "السّراج" أنها لا تقيمُ أيضاًء وسبّقَ عن "الفتح" التصريحٌ بذلك )) اه. 


> من وجه آخر(177.6) عن يحبى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن 
مسعودظي. قال الهيثمي في "المجمع" :/4؟ رواه أبو يُْلَّى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا 
أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه وي الباب عن أبي سعيد الخدر يذ#ه. 

)١(‏ انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق59/!. 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ص١ .-١١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الإحرام 7//ا/ا7. 

(5) انظر المقولة ]٠١١٠١١[‏ قوله: ((وصلى العشاءين إلخ)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47 /ب بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الثاني كت شت اك باب الأذان 


ولو جناعة #حماغة صبيان وعيبدء :ولا يسنان أيضا لظطهر يوء الجمعة فق منص زولا 


فيما يُقَضَّى من الفوائت في مسجد) لأنّ فيه تشوشا وتغليطا (ويكرة قضاؤها فيه) 


وأراد بنفى السنيّة الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يُعلَمُ من "الإمداد"7". 


2) 


ره؛؛م (قولةُ: ولو جماعة) أحذهُ من قول "الفح”": ((لأنّ "عائشة" أُمتَهِنّ بغير أذان ولا 


إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة» وهذا يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأنّ تركهما لَمَّا كان 


هو السنة حال شرعيّة الجماعة كان حال الانفراد أولى)) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ ما ف "السّراج””" أيضاء وكان الأولى ل "الشارح" أن يقول: ولو منفردة؛ 
لأنّ جماعتهن الآنّ غيرٌ مشروعة؛ فتفطن. 

445 (قولة: كجماعة صبيان وعبيد) لأنها غير مشروعة» فلا يشرعان فيها كتكبير 
عه يق عقبهاء ا عن "الزيلعي"7”. 

5 ا 2 5 0 00 الى الجكم 1 2 2 

#4410 (قوله: في مصر) شمل المعذور وغيرف زيلعي . وف القرى لا يكرة بكا حال؛ 
بر أي: يا قبل أداء الجمعة قِ غيرها ولا بعله لقوله: («وقيل: بعد أداء اللدييفة ألا يكرة 
في المصر)). 

(4” (قولة: لأنّ فيه تشويشا إلخ) إنما يظهرٌ أن لو كان الأذانُ لجماعق أمَّا إذا كان 

7 4 3 1 1 3 11 ال 01 2 0 اع 
منفرداء ويؤذنٌ بقذر ما يُسمِعٌ نفسّهُ فلاء "ط"20. وفي "الإمداد””: ((أنه إذا كان التفويت لأمر 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق9307/. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .7379/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ لبق 159 /أ. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 78١/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 15/١‏ 5. 

.97/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الأذان ق؟١/أ.‏ 
(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .١810/١‏ 

(84) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/919/أ. 


قسم العبادات سد الآوك سدس" -حاشيةابن عابدين 


ا 


أن التأخير معصية, فلا يُظهرّهاء ' 
(ويجوز) بلا كراهة 00 


عام فالأذانٌ ق الخد لا يكرة لانشفاء العلة كاه كل ليلة التعريين)20 لهي الكن ليلة اللعريش 
كانت في الصحراء لا في المسجد. 

ره 4م (قولةُ: لأنّ التأير معصية) إغها يظهرٌ أيضاً في الجماعة لا المنفرد: "ط 
المنفرد حافت في أذانه كما قدّمناه» عن "القهُستاني"» على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا 
يكرة ذلك عه أرساء رذ عاذ ناحير عي معضية, 

هذاء ويظهرٌ من التعليل أن المكروة قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو ف غير المسجدٍ كما أفاده 
في "المنح”" في باب قضاء الفوائت. 

(:ه4م (قولة: بلا كراهة) أي: تحرعيّة؛ لأنّ التتزيهيّة ثابعة؛ لما في "البحر”2 عن 
"الخلاصة"””: ((أنّ غيرهم أولى منهم)). اه "ح”0. 
أقول: وقدّمنال أُوَّلَّ كتاب [١/ق١01/سع‏ الطهارة الكل 


بلدا 1 


ق أذ جلت الأو مكروة 


أو لا فراججعه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة - فصل الفوائت 594/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ أحرحه مالك ١4 ١7/١‏ كتاب وقوت الصلاة, وأحمد 47/9 - 475 ومسلم(180) كتاب المساجد ‏ باب قضاء 
الصلاة الفائتة و استحباب تعجيال قطنائوناء وأبوإدارد 0180 "كانه الصلاة ‏ باب فيمن نام عر عن الصلاة أو نسيها 
والترمذي(171©) كتاب التفسير - باب ومن سورة طهه والنسّائيَ 745/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب إعادة من نام عن 
الصلاة لوقتها من الغد؛ وابن ماجه(597) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء من حديث أبي هريرةضنه. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١81/١‏ بتصرف. 

(4) المقرلة [74778] قوله: ((لو بمجماعة إلخ)). 

)) "المنحم": كتاب الصلاة ١ق‏ 9ه/ب. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١7/9/1؟.‏ 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول ف الأذان ق7107ا/رب. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق45 رب 


3 0 


(9) المقولة [44] قوله: ((ويسمى مندوبا وأدبا)). 


الدزة العا لمعتس تست امو هسمحتم بات الاذان 


ع.ا يمي 5 2 . 8 
(اذاك صبى مراهق وعبد) ولا يحل إلا بإذن كأحجير حاص 5ببب-ب_ب_-ب-_-0ز ز ز 0 0 00 00 01001111 


اللحتكية (قولة: ار مراهق) المرادُ به العاقلٌ وإن لم يراهق كما هو ظاهرٌ اا وغيرف 
2 # 

وقيل: يكرة» لكنه حلاف ظاهر الرّواية كما في "الإمداد””” وغيره» وعلى هذا يصح تقريرّة ف 
وظيفة الأذان» لاد 

[؟ه4م (قولة: وعبدٍ وأعمى إلخ) إها لم يكرة أذانهم لأنَّ قولهم مقبولٌ في الأمور الدينيّة 
فيكون مرا فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق. اه ا 

فلت: يرد عليه الصب» فإ قوله غيرٌ مقبول في الأمور الديئّة في الأصحّ كما قدّمناه” قبل 
الباب؛ ومقتضاه: أن لا يحصّل به الإعلامٌ كالفاسق, تأمّلْ. ويأتي”'' تام الكلام في ذلك. 

ر«هوسم (قولة: ولا يح إلا بإذن) ذكرَهُ ف اكد يمنا فقال: ((وينبغي أن العبد إ' أَذْنَ 
لنفسه لا يحتاجٌ إلى إِذّن سيّدهء وإِنْ أراد أنْ يكون مؤذناً للجماعة لم يَجُرْ إلا يإذن سيّده؛ لأنّ 


58 


2 بخدمته؛ لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات»؛ ولم أره في كلامهم)) اه. 

44م (قولة: كاعر سام امراعقت لصاحب "النهر”) حيث قال: ((وينبغي أن يكون 
لكين ادر كدلك» امل أذالة إلا اننا حرو) :أذ 

فلك بل مركو يله لبي نان يودي الوافل فاق واسلفواق امتاخ كينا سر 00 
الكحارات إذ قاع للها نوم ةوف العا يشا فإن العبد تملولك المنافع 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 9/1/ا؟. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق09/أ. 

() "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 50/3/1١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 14/١‏ 9. 

(د) المقرلة [571/0] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 

(5) المقولة 14177 ؟] قوله: ((قلت: وكافر وفاسق)). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 0/9/1؟. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق88/ا. 

(9) المقولة [5353177] قوله: ((وليس للخاص أن يعمل لغيره)). 
)٠١(‏ المارٌ في المقولة السابقة. 


"0 


قسم العبادات فاح حت م سكت ا 8 ١‏ امكح محمتتبكت حاشية ابن عابدين 


:7 3 3 ص 
شي 6 عَِ 5 5 ا 5 وي 9 8 538 
(وأعمى وولدٍ زنى" وأعرابي ) وإئما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة 


1 1 


والأوقات ولو غير مُحتسيبي» بغر “ [ز[ ز[ز ز ز |[ [ز ز[ز[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ [ز[ز|[ |ز[| |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ [ |[ 1[ |[ 1[ 1[ |[ [ |[ |[ [ 1[ 1 1 ؤ ز 1 ؤ ز 1 1[ 1211111 


والرّقبة أيضا بخلاف الأحير. 
00 2 1 ع.آ نآ 56 0 09 1 9 
زهه4” (قوله: وأعمى) لا يرد عليه أذاك ابن أم مكتوم" الأعمى» فإنه كان معه من حفظ 
عليه أوقات الصلاة» ومتى كان ذلك يكون تأذينة وتأذيينٌ البصير سوا ذكرَهُ "شيخ الإسلام”» 
"معراج”". وهذا بناءٌ على ثبوت الكراهة فيه» وقد مر" الكلامٌ فيه وإلآً فلا ورُوة. 
1 7 0 ع 03 1 ء. 1 539 1 
«ه؛» (قولة: عالما بالسنة والأوقات) أي: سّنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر" بيانه. 
مطلب في المؤذن إذا كان غير محسيب في أذانه 
0 اي 1 الل ل 3 
[9ه#4 (قوله: ولو غير محتسيبي) رد على ما في "الفتح"00, حيث قال: ((لو لم يكن عالما 
بأوقات الصلاة لم يستحق واب المؤذنين كما في "الخائيّة””*), ففي أحذ الأججرة أول)» وردَهُ في 
اي "هيا لذ الغر "ك4 ,زراك 3 أذان يقامل هال مزقعه ق العرر خداؤق قر لصوي 
على أن عدم حل [77073/1/]] أذ الأجمرة على الأذان والإمامة رأي المتقدّمينء والمتأحرون 
يوون ذلك على ما سيأتي في الإحارات)) اه. 
أقول: لا يلزمٌ من حل الأحرة المعلل بالضّرورة حصول الشواب» ولا سيّما إذا كان لولا 
ع 2 2 2 5 17 5 
الاجرة لا يؤذك» فإنه يكون عمله للدنياء وهو رياء؛ لأنه لم يحتسيب عمله لوجحه الله تعالى» فهو 


)١(‏ ف "د" زيادة:((قوله: وولد زنا هو بالقصر لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء» وبالمد لغة أهل نحد فيكتب بالألف كذا 
(؟) انظر المقولة 5٠1‏ 74] قوله: ((بلا كراهة)). 

(©) انظر المقولة [د./7] قوله: ((حتَّى يُيرَُ به)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 715/١‏ 

(د) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) "النهر"': كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 903 /ب, 


(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 754/1. 


ا جزء الثائي 7 سس هءيم لل سس © باب الأؤان 
(ويكرة أذانُ ججحتبي وإقامته وإقامة محدث لا أذانة) ما اماك الدع ا لاه الام 2 و ورم مره اي 


ك 'مُهاجر أمٌ قيس". وإذا كان الجاهلٌ المحتسيبُ لا ينال ذلك الأجرّ فهذا بالأولى» كيف وقد 
ورد في عدَّةٌ أحاديث التقييدٌ بالمحتسبء منها ما رواه رفريس في "الكبير" - كما في "الفنتح”7'ك: 
ررثلاثة على كنبان المسك يوم القيامة» لا يهولهم الفزعٌ الأكبرء ولا يفزعون حين يفزعٌ الناس: 
جل عَلمَ القرآن» فقام به يطلبْ وجة الله وما عنده» ورحلٌ ينادي في كل يوم وليلةٍ حمس 
صلواتت يطلب وحة الله وما عندهء ومملوكٌ لم بمنعة رق الدنيا عن طاعة 00 نعم قد يقال: إن 
كان قصده وجة الله تعالى» لكنه عراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عمًّا يكفيه لنفسه 
وعياله؛ فيأحذ الأجرةً لغلا ينع الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة» ولولا ذلك لم يأخذ 
أحراء فله الثواب المذكورء بل يكون مع بين عبادتين» وهما الأذانٌُ والسّعيّ على العيال؛ وإنما 
الأعمال بالنيّات. 

دهم (قولّه: ويكرهُ أذاكٌُ حنبي) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يحيبُ إليه؛ وإقاممة أولى 
بالكراهة, وصرح ف ادقاوة"0: ووباته تلك الطهارة ودعي أغلظ تدنتيي))؛ وظامرة أن 
الكراهة رعيّة ا 

(قول "امد ': ويكرة أذان جنب إلخ) أن للأذان شبهاً بالصلاة حتى 1 له د حول الوقت 
وترتيب كلماته كما تَرتَبْ أركانٌ الصلاة وليس بصلاةٍ حقيقَة» فاشترط له الطهارة عن أغلظٍ الحدثين 
دون أححفهماء وأمًا الإقامة فلأنها لم تشرَغ إلا متتصلة بصلاة من يقيمٌ. اه "بحر". 


7515/1١ "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(75/85١)‏ وف إسناده بحر بن كس السَّقَاء وهو ضعيفه وأورده الهينمي ف 
"مجمع الروائد" 717/١‏ وقال:((قلت: رواه الترمذي بغير سياقه)). 
وبنحوه أرجه الترمذيُ(577؟) كتاب صفة الجنة - باب (55١)؛‏ والطبراني في "الأوسط" (4780). 

() المسألة ليست ف "الخانية" كما ذكر ابن عابدين رحمه الله» بل في "شرح قاضيخحان على الجامع الصغير": كتاب 
الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق4‏ ١/أ.‏ على أن تنصيص ابن عابدين على لفظ"الخانية" تصرّفٌ منه بعبارة "البحر"؛ إذ 
عبارة "البح" 778/١‏ :((وصرّح قاضيخحان))» فسبق إلى فظنه أنها في "الخانية", والله أعلم. 

(1)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١//ا/ا8-51/؟.‏ 


على المذهب (و) أذان (امرأة) 7" وحنئى (وفاسي) ولو عالماء لكنه أولى بإمامة 
وأذان من جاهل تقي” (وسكرات) ولو باح كمعتوهٍ وصبي لا يعقل (وقاعدٍ ! 
ذا أده لينم وإراكي زلا لشتافر. 

(و يعاد أذان حنبي) دنا وقيل: يا الا إقامتة) لمشروعيّة تكراره قِ ابجمعة دوك 
تكرارها (وكذا) يعاد (أذانٌ امرأةٍ وجنون ومعتوهٍ وسكران وصبي لا يعقل) لا إقامتهم 
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م 


ركه 4م (قولة: على المذهبي) راحمٌ لقوله: ((وإقامة محدث لا أذائة)» وأمّا الجنبُ فيكرهان 
2289 كما في "البحر"70 "20 
40" (قولة: بإمامةٍ وأذان) الْأَوَّلُ منصوصٌ عليه» والثاني ألحقةٌ به في "النهر "9 بحنا. 
يسم (قولة: من جاهل تفي ) أي: حيث لم يوجد عالم تقي. 
(قولة: ولو عباح) كشربه الخمرّ لإساغة لقمةِه وأشار إلى أنه لا يلزمٌ من السّكر 
الفسق» فلا تكرار. 1 

عجوم (قولة: كمعتوة) 0 المجنون» ددا 

4534م (قولة: ويعاد أذانُ جنب إلخ) زاد لوي («(والفاجرء والراكب» 
[1/ق07/ب] والقاعد» والماشي, والمنحرف عن القبلة))» وعلّلَ الوجوب في الكل بأنْه غير معت 
به والندبَ ل معتل به 1 أنه ناقصنّء قال: ((وهو الأصحّ كما في "التمرتاشي")). 


)١(‏ في "د" زيادة:(إقال في "البحر": وفي صحة تقرير المرأة ف الوظيفة[وظيفة الأذان] ترد لكن ذكر في "السراج 
الوهاج": إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلُوا بغير أذان» فلهذا كان عليهم الإعادة» وهو يقتضي عدم صحته. 
انتهى)). 

(؟)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١//ا/ا7.‏ 

(0)"س": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق؟4 /ب بتصرف. 

(:"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق707/ب, 

(ه)"ح” 

(1)"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان 8/١‏ بتصرف. 


: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق 55 /رب. 


الجزء الثانى فمفي ةا حجر اا ب ل يي باب الأذان 


لما مره ويحبُ استقبالهما لموت مؤذن., وغشّيف وخرسه. وحَصّره ولا ملقن» 
وذهابه للوضوء لسبق حددثيء "خلاصة". لكنْ عبر في "السّراج”217 ب ((يندب))».. 


حوس (قولة: لما مر) '"أي: من قوله: ((لشروعيّة تكراره)). 
04 (قولة. 2 مؤذن) لم يقل: وسيم أن الموذ ذن هو المقيم شرعاً كما يأتي 0 » فافهم. 
9م (قولة: وغشليه) بضم م الغين وسكون الشين المعجمتين: تعطّلٌ القوى لمحرتكة والحاسّة 
لضعف القلب من الحوع وغيره كما قدّمناه في الوضوء عن "القهُستاني"90 "ح”0. 
8 (قولة: وحصّرو) مصدرٌ من باب فرِح: الع في المنطق» "ح"07 عن "القاموس"7". 
حوس (قولةُ: ولا ملقن) الواوٌ للحال» "ح"0. 
امم (قولهُ: وذهابهٍ للوضوع) 0 الأول أن يتمُمّهما ثم يتوضاً؛ لذن ابنداءهما مع الحدث 
جائرٌ» فالبناءُ أو دا 

رالاؤم (قولة: "حلاصة")””'" وخْحرُةُ في "الخانيّة77), قال في "الفتح””""2: ((فإث حُمِلَ 


(قوله: لكن الأولى أن يُتمّمهما ثم يتوصناً إلخ) يظهرٌ على القول بعدم كراهتهما مع الحدث لا على 


)١(‏ "السّراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 11ب 

ل ال 

(") المقولة 1607/1 ؟] قوله: ((كره إن لحقه وحشة)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 78/١‏ 

(5) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47/). و"في "د" زيادة:((ولو وقف في حلال الأذان يعيده لو كانت بحيث تعد 
ولو سيرة كالتنحنح والسعال فلا ء"تاترحانية". ويكره التنحنح فيه بلا عذرء "“سراج')). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47/أ بتصرف. 

(0) "القاموس”": مادة((خصر)). 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذإن ق45/أ. 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الأذان ١49/١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول ف الأذان ق17١/ب‏ بتصرف. 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 9/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 771/1١‏ بتصرف. 


قسم العبادات لع د 4ءه دل سس" حاشية ابن عابدين 
عع و 3 ذا ى م 2 1 نل 2 
وججحزم المصنف بعليع صخ ادا درت مشر رصبي لا يعقل عد امه ع ل ع ل 


الوحوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان - فإنه خانم وو ةللا هه 
الشّروع فيه؛ وقد يقال فيه: إذا شرع فيه لوادت راع لانيو اق للحطأ 
فيتتظرون الأذان الحو وقد تفوت بذلك الصلاقٌ إلا أنّ هذا يقتضي وجوب الإعادة فيمن 
مر أنه يعادٌ أذانهم إلا الجنب» أي: لعدم الاعتماد على قولهمء ولو قال قائلٌ فيهم: إن عَلِم 
الناسٌ حالهم وجبت» وإلاً استحبّت ليقع فعلٌ الأذان معتبّراً وعلى وجوه السنة لم بعد 
وعكسة في الخنمسة المذكورة في "الخلاصة")) اه. 

أقول: يظهرٌ لي أنّ امراد بالوجوب للزومٌ في تحصيلل مسنة الأذان» وأنّ المراد أنه إذا عرض 
للمؤذن ما عنعهُ عن الإتمام» وأراد آخخر أن يوَذْنَ يلزمة استقبالٌ الأذان من ولق اذ رات إقاة عد 
الأذان» فلو بنى على ما مضى من أذان الأوّل لم يصمّ, فلذا قال في "الخائيّة”": ((لو عجر عن 
الإتهام استقبّلَ غيرة)) اه. أي: ا الأذان 

1" (قولة: وحرْمَ 'المصنف””" إلخ) أي: حيث قال فيما مر ((قيّدنا بالمرامق لأنّ أذان 
الصبي الذي لا يعمل غير صحيح [1/ق7١7/]]‏ كالمحنون والمعتوو)) اهء فافهم. 

وهذا ذكَرَهُ في "البحر”" بحشاء فتريحَ عند "الصدف" فحرّم به ويويِدُهُ ما في "شرح 
لنية"17): ((من أنه يحب إعادة أذان السّكران والمجنون والصبي غير العاقل لعدم حصول المقصود 
لعدم الاعتماد على قولهم)) اه. 


ما مشى عليه 'المصئف" كما يدل عليه التعليل الذي ذكرّك تأمّل. 


(1)"الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 7/١‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 
(؟المنم": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ ٠؟/ب.‏ 

(5)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 9/7/ا؟. 

(4)" شرح المنية الكبير”: سئن الصلاة ‏ الأذان صه /اك. 


الجزء الثاني 4.8 باب الأذان 
قلت: وكافر وفاسق لعدم قبول قوله قي الديانات. (وكرة تركهما) معا 000 


روم (قولة: قلت: وكافرٍ 0 ذكدُ الفاسق هنا غيرٌ مناسبب؛ لذن صاحب 
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"البحر”" حمل العقلَ والإسلام شرط صحَّةِء والعدالة والذكورة والطهارة شرط كمال؛ 

وقال: ((فأذاث الفاسق والمرأة والجنب صضيع )دنم قال: ((وينبغي أن لا يصح أذاث الفا 
بالنسبة إلى قبول خبره والاعتمادٍ عليه» أي: لأنّه لا يُبَلُ قولّهُ في الأمور الدييّة؛ فلم يوجد 
الإعلام ا "الزيلعي"”")) 

واه أنه يصمح أذانُ الفاسق وإِنْ لم يحصل به الإعلامٌ أي: الاعتماذُ على قبول قوله في 
دحول الوقت بخلاف الكافر وغير العاقل» فلا يصح أصلاً» قنسوية "الشارح” بين الكافر والفاسق 
غير مناسبة. 

ل اعم أنه ذكرَ في "الحاوي القدسي"”7 توس الؤدقة ووكونة رجات قاف مها 
غادا بالكو و الأوقات» مواظا عليه تعسياء ققة معطو اء كفلم بوك ديق "ال 


(قولهُ: ذِكْرٌ الفاسق هنا غيرٌ مناسبي إلخ) هو مناسبٌ بناءٌ على التوفيق الآتي له بقوله: (( والذي 
يظهرٌ لي في التوفيق هو أذ إلخ )»» تأمّل. وقال "السندي":(( ذْكرٌ الفاسق يناقضُ ما قدَّمَهُ من أنَّ 
الفاسق العام أولى ض جاهل تقي"» وكذا ما يأتي من أذ بان المسجد أحقٌ بالأذان مطلقاء وصرَّح 
الاعف باأنه 1 أحقٌّ بالأذان والإقامة وإلث كان فاسقاء والفاسق يُقِبّلُ قوله إذا وفع في القلفيدفة: كيت 
صِرَّحُوا به وتقدم في عبارة "البحر"! أن الؤذن الفاسق يستحقٌ معلومٌ وظيفة الأذان المقرّرة في الوقفء 


ويصح تقرير الفاسق فيهاء فتنبه )) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1/8/1؟-707/94. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .914/1١‏ 
(©) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 3ق57/أ. 


(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق84رب. 


لش 


ومقتضاه: أن العقل غيرُ شرط لصحَّة الأذان: فيصح أذانُ غير العاقل كالمجنون والمعتوه 
والسّكران» كما يصمٌ أذاٌ الفاسق 0 والجنب» ويدلٌ عليه ساي "البدانع"”"©: زومن أنه 
يكره أذانٌ المجنون والسّكران, وأن الأ د المرأة 
والصبي 0 ويُجزي, حتى لا يعاد الحصول المقصودء وهو الإعلامُ وروي عن "الإمام": أنه 
تستحب إعادةٌ أذان المرأة») اه 
وعلى هذه الرواية مشى "الزيلعي””"» وذْكَرَ في "البدائع”" أيضاً: ((أنّ أذان الصبيّ الذي لا 
يُعقِلُ لا يُجزي ويعادً؛ لأنّ ما يصدُرُ لاعن عقل لا يعندٌ به كصوت الطيور)) اه. 
مارت 3ق لاب] المنافاة بين اك به "المت و" تع ل "البحر" ‏ وكذاما 
قدّمناه0'» عن "شرح المنية" من عدم صحَّة أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوهٍ والسّكران ‏ وبين ما 
في "الحاوي" و"البدائع" من صححَّةِ أذان الكل سوى صبي” لا يعقل. 
والذي يظهرٌ لي في التوفيق هو أن اللقصود لير من الأذان في الشرع الإعلامٌ يدحول 
أوقات الصلاة» ثم صار من شعائر”" الإسلام في كل بلدةٍ أو ناحيةٍ من البلاد الواسعةٍ على ما 
مر”” '» فمن حيث الإعلامٌ بدحول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة» 
وقدّمنا(" قبل هذا الباب عن "معين الحكام" مانمة: زوالموذة يكفي إحبارة بدحول الوقت إذا 
كان بالغاء عاقلاء عالما بالأوقات» مسلماء ذكراء ويعتمّدُ على قوله)) اه 


,١50/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان سنن الأذان‎ )١( 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .3114/1١‏ 


(©) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سنن الأذان ,1١30/١‏ 
ا المقولة [7517] قوله: ((وجزم المصنف إلخ)). 

(د) في "ب'وام':((شعار)). 

(5) المقولة [5801؟] قوله: ((هي كالواجب)). 

(0) المقولة [37370] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 


الجزء الثاني ست د ١9ك‏ باب الأذان 


والظاهرٌ أذ قوله: ((ذكراً)) غير قيدٍ لقبول 2111 فيسل يقال؟ إذا متف الكوذن له 
الصفات يصمٌ أذانه» وإ فلا يصح من حيث الاعتماءٌ عليه في دخحول الوقت» ودنا “اها شل 
هذا اباب أنه في الفاسق واللستور يكم يه في صدقه وكذبه؛ ويدرية كلا الككاتر والضبي 


ال د ع 


والمعتوه» فإنه لا قبل أصل وأمّا من حيث إقامة الشعا ر الافية لام عن أهل اليذه نس أذان 
الكلّ سوى الصبيّ الذي لا يعقل؛ ا ل ا ا كل 
العاقل؛ لأنه قريب من الرّحال» ولذا عبر عنه "الشارح" كلزاسو هذا الزاء إن يعطن ال جنال قد 
هيد ضونة ضوية الرامى وللزاقه .فإذا ادن للراعق أو الراه» وسمفة السامعٌ يعد به» وكذا المجنون 
أررا ة انافك انه دود رو تمان نكا لعن كناد لعتروعة فاميت جه لسر 
أنه إذا سمعه غيرٌ العالم بحاله يعدّهُ مؤذناء وكذا الكافر» فاعتيار هذه الحييّةٍ صارت الشروط 
الكورة كلها شروط كمال؛ لأنّ المؤذْثَ الكامل هو الذي تقام بأذانه لي ويحصل به 
الإعلام فيعاد أذان الكل د على [١/ق5 ٠‏ "/أ] الأصح كما قدّمناه”"؟ عن "المهُستاني". 
ثم الظاهرٌ: أن الإعادة إنما هي في المؤذّن الراتب» أمّا لو حضرٌ جماعة عالمون بدخول الوقت: 
وأَذّنَ لهم فاسق أو صب يعقلٌ لا يكرة ولا يعاد أصلاً لحصول المقصود, تأمّل. 
(تنبية) 
يؤححذٌ ما قدّمناه من أنه لا يحصّل الإعلامٌ من غير العدل ولا يقبلٌ قولَهُ أنه لا يحورٌ الاعتمادٌ 
على امبلغ الفاسق تل ف الإمام كما به عليه بعضُ الشافعيّة» فتييّهُ لهذه الدقيقة» والله أعلم. 
الا اليل "10 


0 


474 (قولة: لمسافر) أي: سفرا لغويًا أو شرعيًا كما في "أبي 


)١(‏ المقولة [7500] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 
(؟) المقولة [4514"] قوله: ((ويعاد أذان الجدب إلخ)). 
(") "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .1١5 4/١‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١1810//١‏ بتصرف. 


قسم العبادات دس دا #«وه لس ححاشية ابن عابدين 


ولو منفردا (و كذا تركها) لا تركة انسار طبه الوم لمارف المح ل ا 
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40م (قوله: ولو تفرد لأنه ررإث أذ دن “وأقام صل تخلفةُ من جنودٍ الله ما لا يُرى طرفامم» 
رواه "عبد الرزاق 0 . وبهذا ونحوه غر ف أن المقصود من الأذان لم ينحصير قي الإعلام» با ل كل 
منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه قي أرضى يا لعباده من الحن والإنس 
الفي ل 1 القلُوات "قتح "00 

وفي تعبير ”الشارح" بالمنفرد إشارة 1 أله لا يُعطَى له حكمٌ الإمام من كل وجي ولذا قال 
ف "التائرخحايّة"”"2 عن "الفتاوى العتايية": ((ولو أَذّنْ وأقامّ في الصحراء وهو منفردٌ فحكمة حكم 
المنفرد في أنه يَحمعٌ بين التسميع والتحميد» وكذا في الجهر والمخافتة)) اه. 

40م (قولهُ: لا تركة) الظاهرٌ أن المراد نفيُ الكراهة الموجبة للإساءة» وإلاّ فقند صرَّح في 
اكز" جد ذلك قري اسفن للمضلى يني لتر قال بق "الي :ايكون الاداء 
على هيئة الجماعة)) اه. 

ولِما علمت من أنه ليس المقصودٌ منه الإعلامَ فقط. 


)١(‏ "في "المصنف"(555١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يصلي بإقامة وحله؛ وأحرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" 
*44/١‏ كتاب الأذان والإقامة ‏ باب في الرحل يكون وحده فيؤذن أو يقيم, والطبراني في "المعجم 
الكبير"(7١1)»‏ والبيهقيّ في "السئن الكبرى" 4١7-84 5/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة 


في حالتي الانفراد والجماعة والمنذري في "الترغيب والترهيب" ١87/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في الأذان 
وما جاء في فضله وقال: رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التميمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. كلهم من 
حديث سلمان الفارسي#. قال الإمام البيهقي:((هذا هو الصحيح موقوف» وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه)). 
وقال العلامة التهانوي في "إعلاء السنن" ١١7/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحياب الأذان والإقامة للمسافر:((قلت: 
هذا سندٌ رجالةُ رحالٌ الجماعة)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777/١‏ 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان .5375/1١‏ 

(54) انظر "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 88/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .580/1١‏ 


الجزء الثاني #١‏ سم باب الأذان 


لحضور الرفقة فقة (بخلاف مصل ) ولو يجماعةٍ (قي , بيه محصر) أو قريةٍ لها مسجدٌ. فلا 
يكرهُ تركهما؛ إذ أذانُ الحي يكفيه (أو) مصل” (في مسجدٍ بعد صلاةٍ جماعة فيه) بل 


00م (قوله: الحضور الرّفقة) أي: إِنْ كان نّم جماعة, وإلاّ فالأمرٌ أظهر. 

كسم (قوله: ولو بجماعة) وعن "أبي حنيفة": لو اكتفوا بأذان الناس أجرأهم وقد أسازواء 
ففرّقَ بين الواحدٍ والجماعة في هذه الروايق» "بحر"07". 

4106" (قولة: في بيته) أي: فيما يتعلّقُ بالبلد من الدار والكرْم وغيرهماء "فهُستاني”". وفي 
"التفاريق"”": ((وإن كان في كَرْم أو ضيعةٍ يكتفي بأذان القرية أو البلدة إِنْ كان قريباً؛ وإلاً فلاء 
وحدٌ القرسب أَنْ يبلغ الأذانٌ إليه منها)). اه "إسماعيل"9). 

والظاهرٌ: أنه لا 13/ق4 "٠‏ /ب] يُشترط سماعةٌ بالفعل» تأمّل. 

ووز نه اليا مسعنة أن ناذا قات نور مدكية كطنبائ مدر الس 


(؟) 


0م (قولةُ: إذ أذان المي يكفيه) لأنّ أذان المحنة ة وإقامتها كأذانه وإقامته؛ أن المؤدنٌ نائب 


أها ل الع كلهم كما يشير إليه "ابن مسعود' 00 ا و"الأسودا ' بغير أذان ولا إقامةٍ 
حيث قال: ررأذا لُُ الحي " يكناتي ا ل الخو ل وه ا لع و تمه الو نادي مط قله 


(قولٌ "المصنف": بخلافب مُصّل إلخ) أي: أداء» ويكرهُ تركهما في القضاء. اه "ط"., 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7801/1؟. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سنن الأذان .,78/1١‏ 

(0) هو "جمع التفاريق": للبقاليَ» وتقدمت ترجمته 555/1. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 5ه 5/أ. 

() "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 559/١‏ (هامش"كشف الحقائق") 

(1) لم نحده بهذا اللفظ لكن أحرجه بنحره البيهقي في "السنن الكبرى" 4057/1١‏ كتاب الصلاة - باب الاكتفاء 
بأذان الجماعة وإقامتهم» بلفظ:(( يجزئنا أذان الحي وإقامتهم )) وأخخرج ابن أبي شيبة 1549/١‏ - 


54/١ 


يوم فداه ٠‏ لصقتح تواووة جججيينييك. ٠‏ اجاكية ابن عابدين 


وممن رواه سبط "ابن الموزي””"» 'فتح””"» أي: فيكوث قد صلّى بهما حكماً فلاف اللسائر, 
د ضَ اويا و ا لز 0 الذي هو فيه لم يوذ فيه أخبلد تلك الطيلحق "كلق0. 

واس أنه يكفيه أذانُ الحي وإقامته إن كانت سياكة ق فار فك انام 

وقد علمت تصريح "الكبر" بندبه للمساة فن وللمصلئ في بيشه اق اص #بالمتضوة 
د كداية انور نس الكررظة للد لمتن ول ربعت 10 رزويط يار انث مانم 
ينوا في الح يكرهُ تركهما للمصلّي في بيته» وبه صرّحَ في "المجتبى"22*7 وأنه لو أَذَنَ 
بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى)). 

مطلبٌُ في كراهة تكرار الجماعة في المسجد 

1خ" (قولة: وتكرارٌ الجماعة) لما رَوَى 'عبدٌ الرحمن" بن "أبي بكرة”'" عن أبيه : أن رسول اللمولةة 
0 لأنصاره فرجَع وقد ملي في اللسجد بجماعة. فدنحل رسول الله ول في منزل 
بعض أهله, فجمّعٌ أ هله فصلَّى بهم جماعةم» 7ازلوانو يكرة تكرار وفع الس مد نه 


- كتاب 00 الإقامة - باب من كان يقول: يجريه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» و البيهقي في "السئن 
الكبرى"١/5١٠؛‏ كتاب الصلاة - باب الاكتفاء بأذان الجماعة و لاشيم كعاتن و الأسود قالا: أتينا عبد الله 
ف داره فقال: أصلى هؤلاء حلفكم ؟ قلنا : لاء قال: فقوموا فصلوا فلم يأمر بأذان و لاإقامة, وأحمد في "المسدد" 
ألا 4 بدون القصة. ومن وجه آحر أعصرج عبد الرزاق في "المصنف” ١37/١‏ برقم (931١1و1955)‏ أن 
مسعود صلى بأصحابه في داره بغير أذان و لا إقامة» وقال: إقامة المصر تكفى. 

)١(‏ لم بحده فيما بين أيدينا من كتب سبط ابن النوزي. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777/١‏ 

() "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 7/) بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .580-71/9//١‏ 

(د) "ف هذه العبارة مقال لابن عابدين في حاشيته على *البحر". انظره 5801/1 


(5) "وقع في النسخ:((ابن أبي بكر عن أييه)) وهو تحريف»ء والصواب ما أثبتناه وأبو بكرة هو: نفيع بن الحارث. 


(0) أخرجه الطبراني ف "المعجم الأوسط" (4701). وأورده الهيئمي ف "ممع الزوائد" 45/7 قال:((رواه الطبراني 
في "الكبير" و"الأوسط” ورجالة ثقاث))؛ ولم محده في "الكبير"؛ ولعله في الجرء المفقود:((فيمن اسمه نفيع))» - 


الجزء الثانى ا 08 ابتب7ب7بتب2<تاتاات باب الأذان 
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وروي عن "أنس": ررأنٌ أصحاب رسول الله يله كانوا إذا فاتتهم الجماعة ف تعد نوا 
ال و ا ولأنّ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأنّ الناس إذا علموا ليخ رك 
ابللماعة بتسكاوق فتكي وال جروا اه "بدائع'”2. 

كود ارود عدا النضة ساعن ائلة فته ف بم ريفلية وحداناًء وهو ظاهرُ 
الرولية» "ظهيريّة"”". وفي آخعر "شرح المنية"7؟): ((وعن "أبي حنيفة": لو كانت الجماعة أكثرٌ من 
ثلاثةٍ يكرهٌ التكرار» وإلا فلاء وعن "أبي يوسف": إذا لم تكن على الهيئةٍ الأولى لا تكرةٌ» 
1ق /|] وإلا تكرة وهو الصحيحٌ وبالعدول عن المخراب تختلفُ الهيفة كذا في 
'اليرازية'"00)) اه. 

ا 


وت "التاترنحانيّة"”) عن "الولوالحية””2: ((وبه نأحذ))» وسيأتي” في باب الإمامة 


- وقد تبه العلامة النهانوي في "إعلاء السئن" 757/5 على ما وقع من التصحيف في "رد المحتار" في اسم الصحابي 
فقال:((روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه)) إلخ. فيتوهم منه أنه من رواية أبي بكر الصديق» وليس كذلك بلى 
هو ((عبد الرحمن بن أبي بكرة)) فقول بعض الناس:((لم أقف عليه؛ ولا أصل له)) مردود عليه. فإن حديث أبي 
بكرة أخرحه الطبراني بسند رجاله ثقات» ولعله أراد لا أصل له عن أبي بكرء وإِنما هر عن أبي بكرة؛ فلو أراد 
ذلك كان عليه أن يقيد كلامه؛ ولا يطلق عليه((لا أصل له)) من غير قيدء فافهم. اه 

)١(‏ أرجه الشافعي في "الأم" ١07/١‏ تعليقاء وجزم به وقال التهانوي في "إعلاء السئن" 51/4 1: والمجتهد لا يحكي 
عن السلف أمرأً وهو جازم به إلا وله أصلُ صحيح عنده. 

(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان محل وجرب الأذان 55/1 1. 

(9) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الأذان ق؟١/أ.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في أحكام المسجد ص4 .-11١3-51١‏ 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة - فصل فيما يكره وما لا يكره 57/4 (هامش"الفتاوى الهندية"). 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان .57//1١‏ 

() لم نعثر عليها في "الولواحية” . 

(8) المقولة [5777] قوله: ((بأذان وإقامة إلخ)). 


تسوالعاداه ‏ ممح حسعهه ووه مسممتححنت : لذاقية ابو عافن 


إلاق مسجد على طريق فلا باس بذلك» "جوهرة". 
(أقامَ غير من أَذْنّ بغيبتهم أي: المؤذن (لا يكرهُ مطلقا) وإن بحضوره كرة إن لَحِمَهُ 


قناع ]لله كمال تمده المالة كاده كلام. 

"48١‏ (قولة: إلا ف مسجدٍ على طريق) هو ما ليس له إِمامٌ ومؤذْنٌ راتس فلا يكرة التكرارٌ 
فيه بأذان وإقامق» بل هو الأفضل» "حانيّة'””". 

(48" (قوله: فلا بأسَّ بذلك) الأولى حدفْهُ لما علمت أنّهِ الأفضل» فافهم. 

48م (قوله: "جوهرة") لم أرّه فيهاء وإنما ذكرَهُ قْ ارا 

تكموسم (قوله: طلقا اع لحف وه 1 

لامع (قوله: كر إن 1 00 أي: بأن لم يرضّ به. وهذا احتيارٌ "جواهر زاده'2 
ومشى عليه في "الدرر”" و"الخانيّة"7؟؛ لكنْ في "الخلاصة'”: ((إن لم يرضّ به يكره؛ وجحواب 
الرواية أنه لا بأسّ به مطلقا)) أه. 

قلت: وبه رح الغا الطحاوي في جع 08 معز 
"البحر"7": ((و يذل عليه لكف قو 0 : ولا نكرهها من غيره؛ فمافي "'شرحه" 
ل "ابن مللكي": من أنْه لو حضرٌ ولم برض يكرةٌ الفاقاً فيه نظرٌ)) اه. 


إلى "أئمّنا الفلاثة"» وقال في 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل المسجد 58/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 15ب 

(9) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذإن ١/لاه.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق107١//ب.‏ 

() ليس للإمام الطحاوي كتاب بهذا الاسمء والمقصود ‏ والله أعلم ‏ "شرح معاني الآثار"؛ والمسألة فيه ١45/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب الرّجُلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر. (وانظر "كشف القلنون" 1794/7 "الجواهر المضية"0/3/1؟). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 57/0/1١‏ 


٠22 00 2205|‏ لقا000ة2-_+”<”<تتت 10 هككتكتكتتتككاة باب الأذان 


كما كره مشية في إقامته. 


(ويجيب) وجوباء ا ا ماف 1 تدوج سا سو ةنق مسقة نه وو ام لم م 10 


5 24 بل 5 20 0 0 و 5 ا 2 ِ 
وكذا يدل عليه إطلاقّ "الكاي”'' معللا: ((بأنّ كل واحدٍ ذِكرٌء فلا بأس بأن يأني بكل 
شاه 15 0 2 1 5 32 ع لمعه 
واحدٍ رجحل آرّء ولكن الأفضل أن يكون المؤذنُ هو المقيم)) اه. أي: لحديت:, مَنْ أذنّ فهو 
7 لض 00 ان 000080 1 
يقيه”'' »» وتمامة في حاشية نوح . 


ره" (قوله: كما كرة إلخ) ذَكَرَهُ في "روضة الناطفي””"©: واعتلفوا عند إتمامها ‏ أي: عند 


)١(‏ "كاق النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 95/أ. 

(5) أخرجه أحمد 2179/4 وأبو داود(؛ ١د)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف الرحل يؤذن ويقيم آخحرء والترمدذيّ(195) 
كناب أبؤابة الصلاة د باب :ما اجاء أل من أذن فهو يقيم؛ واين ماجه(110/) كتاب الأذان ‏ باب السنة في الأذان؛ 
والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ١47/١‏ كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخحرء والطبراني 
في "المعجم الكبير" (05787-5748)» والبيهقي ف "السنن الكبرى" ١/١81”كتاب‏ الصلاة ‏ باب السنة في الأذان 
لصلاة الصبح قبل طلوع الفجرء و7/9 كتاب قسم الصدقات ل باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى» 
و١٠/45كتاب‏ أدب القاضي - باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها ...؛ مختصراً وف إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند أهل 
الحديث؛ وضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» ورأيت محمد بن إسماعيل 
- يعني: البخاريّ - يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث» وف الكلام على تضعيفه نظرء فقد قال الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله في تعليقه على "الجامع الصحيح" للترمذي الحديث رقم(؛ ه) رادا على من ضعفه: ((وأما عيد 
الرحمن بن زياد بن أنعم فإنه ثقة» ومن ضَعّفه فلا حجة له؛ وقال أبو داود: قلت لأ-مد بن صالح: يحتج يحديث 
الإفريقي؟ قال:نعمء قلت: صحيح الكتاب؟ قال:نعمء وقال أبو بكر بن أبي داود: تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه 
لأنه روى عن مسلم بن يسارء فقيل له؛ أين رأيته؟ فقال:بأفريقية» فقالوا له: ما دحل مسلم بن يسار إفريقية قطء 
يعنون البصري» ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له: أبو عثمان الطنبذيء وكان الإفريقي رحلاً صالحاً. 
وقال سحنون حين سئل عن عبد الرحمن بن زياد: عبد الرحمن ثقة. وأهل بلد الرحل أعرف به وأعلمء ثم يقول 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء المسرح والتعديل من أهل المشرق 
كانوا بخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب: مصر وما يليها إلى الغرب)). اه كلهم من حديث زياد 
بن الحارث الصدائي» وف الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) "الروضة": لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي(ت47 4ه). (”كشف الظئون" 2371/١‏ "الجواهر المضية” 
8/١‏ "الفوائد البهية" صا" ). 


قسم العبادات تحتيييي ‏ تمن زو . لجمحجمتمييهم غناشية ابن عايديق 
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وقال الللواق زو تدبا والواجب الأجحابة بالقدم )) 52000 


قد قامت الضلاة - ففيل: تمه ماشياء وقيل: في مكانه إماماً كات المؤذث أو غيرَة: وهو الأضح 
كما في "البدائع”7'"» وقصرَ في "السسّراج”"؟ النلاف على ا اانا لو بق اين 
في موضع البداءة بلا حلافي» "نهر'”". 

440 *] (قولة: وقال اكرات تدبا إلخ) أي: قال ابداواني. ((إنّ الإحابة باللسنات 
مندوبة» والواجبة هي الإجابة بالقدمم)» قال في "النهر”: ((وقولّةٌ يوحوب الإحابة بالقدم 
مشكل؛ لأنه يلزمٌ عليه وحوبُ الأداء في أوّل الوقت وف المسجد؛ إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون 
الصلاة؛ وما في شهادات "المجتبى": سمِع الأذا» وانتظرَ الإقامة في بيته لا تقبّلُ شهادته مخرَّجٌ على 
قوله كما لا يخفى, [١/ق‏ ه١٠7‏ /ب] وقد سألت شيخنا الع عن هذاء فلم يِنْدِ 000 اه 

أقولٌ - وبالله التوفيق ‏ : ما قاله الإمام "الحلواني” مبني على ما كان في زمن السّلف 


(قولة: أقول وبالله التوفيق: ما قله الإمام "الخَلُواني" إلخ) حاصلٌ جواب المحشّي أن ما قالَهُ 
اللكلورتة" مبني على ما هو الصحيحٌ من وجوب الجماعة؛ وعلى ما كان في زمن المسسّلف من عدم 
تكرارهاء فوجوبُ الإجابة بالقدم لما يلزمُ على تركها من تفويت الجماعة أو تكرارهاء وكلاهما منهي 
عنه لا للأداء قِ أرَّل الوقت أو في المسجدء وعلى هذا يحب السنّعِي إليها في وقتها كالسّعي يوم الجمعة يحب 
بالأذان لأحل الصلاة لا لذاته» وعلى هذا يحصلٌ التوفيق بين القولين؛ وف هذا الجواب تأمّلٌ؛ إذ مقتضاه 
أن من سَمِعٌ الأذان في منزله وانتظرٌ الإقامة تبن شهادته» ولا إثم عليه عنده لعدم تفويت الجماعة مع أنّه 
متحققٌ كما هو مقتضى عبارة "المجتبى" المحمولةٍ على قوله؛ وقد يقال في جواب الإشكال: إن "الحَأوانيَ" 


(١)"البدائع":‏ كتاب الصلاة - فصل في بيان سنن الأذان ١01/١‏ بتصرف. 
(؟)"السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 177 /ب. 
(3)"النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق75/ب. 

(1)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق#190/أ. 


* قوله:((شيخخنا الأخ)) المراد بشيخعه أخوه زين بن نيم صاحب "البحر" . أه منه 


الجزء الثانى ست 1 0 مص اك كه باب الأذان 


من صلاةٍ الجماعة مره واحدةٌ؛ وعدم تكرارها كما هو في زمنه و وزمن الخلفاء بعدةٌه وقد 
علمت أن تكرارها مكروةٌ في ظاهر الرّواية إلآ في رواية عن "الإمام" ورواية عن "أبي يوسف" كما 
فتمناو! "© قزرا وتات "أن الراعد عيذ اهل اذهب وتعو ب اللفاعة أله الم يتفؤيتها اغاناء 
وحيئل يحب السّعىّ بالقدم لا لأجل الأداء في أُوَّل الوقت أو في المسجدء بل لأحل إقامة الجماعة» 
ولا لم فوتها أصلاً أو تكرارُها في مسجدٍ إِنْ ود جماعة أخرى» وكلٌ منهما مكروةٌ فلذا قال 
بوجوب الإجابة بالقدم. 

لا يقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته: فلا يلم شيم من المحذورين؛ لأنا نقول: إن مذهب 
الإمام "الحَلواني” أله يذلك لأيثال وات التماعة وأنه يكوتن نذغة ومكزوها بلاعذرء نعمقد 
علمت أنّ الصحيح أنه لا يكرة تكرارٌ الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى؛ ان الإمامة 
أن الأصمٌ أنه لو جمَعَ بأهله لا يكرةٌ» وينالُ فضيلة الجماعة؛ لكنّ جماعة المسجد أفضلٌ» فاغتنمْ هذا 
التحريرٌ الفريد» ويأنتي"' له قريباً بعضُ مزيد. 


.4" (قوله: من سمح الأذان) يُفَهُمْ منه أنه لو لم يسمح لصمّم أو أعْدٍ أنه لا يجيب» وهمو 


وإن قال بوجوب الإجحابة بالقدم لا يفول بوجوب الإجابة في أوَّل الوقت أو في المسحدء أي: أن كلاً 
عنههًا لين بواجا عنده ألا وبالذات وإِنْ صار الأداء في أرّل الوقت واجباً بحصول الدداء فيه كالأداء في 
المسجد إذا حصّل النداءً منه تأمّل. نعم عدم قبول الشهادة فيما قاله "المجتبى" ليس لتأخخير الإحابة بل 
للتأخير الكثير الذي هو مَظِئة تفويت الجماعة؛ أو أن واحب الإحابة يفوت بالإقامة فيأثم ترد شهادثة. 

(قولة تع قد علمة أذ الصحيع أنه لا يكزة إلغع الا .ؤزوك لهنذا الانتيدرال على يمنا د عليته 
كلام "الحلواني”" من عدم تكرار الجماعة أصلاً في زمن السسّلف» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [481"] قوله: ((وتكرار اللجماعة)). 

(؟) المقولة [4758] قوله: ((قال الراهدي إلخ)). 

(5) المقولة [4714] قوله: ((ولو فاتته ندب طلبها)). 

(؟) المقولة ]"5١8[‏ قوله: ((والظاهر وجوبها باللسان إلخ)). 


كا 


قسم العيادات 46 دلدللل سد حاشية ابن عابدين 


ولو 00 لا حائضاً وتفساء وسامع خحطبة وي صلاة جناز ني » وجاعء 


2 


7 ع ررك (0). إن ت الأذات عادول اا كن و “ل افيه 
ظاهر الحديث التي : «إذا سمعتم الأذان»» حيث علق على السماع» وقد صرح بعض الشافعية 
بأنه الظاهرع وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا يعطه, 
رحةغم (قولة: ولو جنبا) أ لأنَّ إجا إحابة المؤذن ليست بأذان» 0 الخخلاصة"0, 

59م (قولهُ: لا حائضا ونفساءً) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل» فكذا بالقول» 
1 بزاع 7 1 5 37 2 0 
"إفداد"0 أي: بخلاف الجنب» فإنه تخاطب بالصلاة؛ ولأن حدثه أحف من الحيض والنفاس 
لإمكان إزالته وريد 


وق 


ةعم ) (قوله: وسامِعٌ خطبة) أي خطبة كانت» . وهذا وما بعده معطوف على 


قوله: ووخاها): 
[ 4 (قولةٌ: وني صلاة جنازة) سقط ]/7073/١[‏ من بعض النسخ لفظ: ((صلاة)) 
بوكلا يي" لديز عر نعي برغار "وا "ادرزوساوي رار ا 


رهةع مع (قولة: ومُستراح) أي: بيت الخلاء. 


(قولهُ: وعبارة "الإمداد": وصلاةٍ ولو جنازة) عبارة "الإمداد":(( ولا يحيِبُ في مواطن» وهي 
الصلاة ولو جنازة؛ والخطبة إلخ )) اه. 


لل 


.») في 'و":()( وف صلاة وجنازة‎ )١( 

(0) صؤة؟ت "در". 

(*) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5079/9 . 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق8١/أ.‏ 
زه "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق59//ا. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .184/1١‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 774/١‏ 

(م) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق849/). 


الجزء الثاني مجبسع سيت بيك ة باب الأذان 
وتعليم علمء وتعليه بخلاف القرآن (بِأن يقول) بلسانه(كمقالته) إن سَمِعّ امسنون منه. 


0445 (قولة: وتعليم علم) أي: شرع فيما يظهرٌ ولذا عبر في "الجوهرة”7" بقراءة الفقه. 

440 م] (قولة: بخلاف قرآن) لأنه لا يفوت ' د00 ولعلة لاد كراد الخررية ياغير 
للأحرء فلا يفوت بالإحابة بخلاف التعلّم على عات قد لفيا أ علب لابن 
"سائحاني"”". 

(تنبية) 

هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يَطْلٍ الفصل فنعم؛ 07 
طال فلا أخذاً نما يأتي” »لك صرح الفط" وااو ب على الموذّن أو المصلى أو القارئ 
أو الخطيب فعن "أبي حنيفة": لا يلزمة الردٌ بعد الفراغ» رد قِ نفسه. وعن "محمّد": 3 بعد 
وعن "أبي يوسف": لا يرد مطلقاء هو الصحيحُ وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمهُ مطلقا) له تام 

كم (قولة: كمقالته) أي: مثلها في القول» لا في الصفةٍ من رفع صوت ونحوه. 

[4" (قولَهُ: إن سمع المسنوث منه) الظاهرُ أن المراد ما كان مسنوناً جميعُةٌ ف ((مِنٌ)) 
نيان لصن لا لاتشض: فر كان بعض كلماته غير عربي” أو ملحوناً لا تحب عليه الإحابة 


(قولة: لكنْ صرَّح في "الفيض" بأنه لو لم إلخ) قد يقال: ما في "الفيض" الستِّبُ فيه غير مشروع» 
فإنّ السنّلام على هؤلاء مكروةٌ. وما نحن فيه مشروعٌ. 


,537/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 07/١‏ بتصرف يسير. 

(©) أبو إسحاق إبراهيم بن ليل بن إبراهيم؛ برهان الدين الغزيّ الدمشقيّ الشهير بالصاحانىّ أو الصايمانيّ الفقيه الفرضيّ 
الفلكي(ت517١١ه)؛‏ ولعلَّ هذه النقول ف تعليقه على "الدر المختار”؛ ولم بحد النسبة التي ذكرها له ابن عابدين 
رحمه الله. (انظر "سلك الدرر" 5/١‏ و"معجم المؤلفين" 75/١‏ و"ابن عابدين وأثره نْ الفقه" د. عبد اللطيف محمد 
صالح الفرفرر 09/9/). 

(1) صه؟ك "در". 


قسم العبادات 5 لل" | الحاشية ابن عابدين 
وهو ما كان عربيًا لا لحن فيه ولو تكرّرٌ أحاب الأَوَّلَ (إلآ في الجيعلتين) ا 


في الباقي؛ لأنه حيتئلٍ ليس أذانا مسئونا كما لو كان كله كذلك؛ أو كان قبل الوقت» أو من جنب 
أو امرأء ويحتملٌ أن المراد ما كان مسنونا من أفرادٍ كلماته» فيجيب المسنون منها دون غيره» وهو 
بعيدٌ تأمّل؛ لأنه يستلزمُ استماعَةُ والإصغاءَ إليه» وقد ذكرَّ في "البحر”': ((أنهم صرَّحُوا بأنه لا يحل 
سماعٌ المؤذن إذا لَحَنَ كالقارئ))؛ وقدّمنا”" أنه لا يصحّ بالفارسيّة وإ علِمَ أنه أذانٌ في الأصح. 
بقي: هل يجيب أذانَ غير الصلاة كالأذان للمولود؟ لم أره لأئمّتناء والظاهرٌ نعمء ولذا 
ياتغت في حيعلتيه كما مر””: وهو ظاهرٌ الحديث: إلا أن يقال: إن أل فيه للعهد؛ وهل يحب 
الترجيعٌ إذا سمعه من شافعي” بناء على اعتقاده أنه سنة؟ محل تردّدٍ كما تردّدٌ بعضٌ الشافعيّة فيمن 
2 0 
9 نا 3 
سمع الإقامة من حنفي يثنيهاء واستوجة بعضهم أنه لا يجيب في الزيادةٍ [١/ق7١7/ب]‏ كما لو 
زاد في الأذان تكبيراء لكر قياسه على الزيادة فيه نظرٌ؛ لأنه لا قائلٌ بها بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه 
0ه" (قولة: ولو تكرَّر) أي: بأن أذنَ واحدٌ بعد واحدء أمّا لو سمعهم في آن واحدٍ من 
جهات فسسيأتر 00 


الددحية (قوله: أجحاب الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيرة) ين 0 "الف ”2 


32 


بحنا. ويفيدة ما في "البحر'”" أيضا عن "التفاريق": ((إذا كان في المسجد أكثرٌ من مؤذن أذنوا 


واتحدا بعد واجند فالترمة للأوّل)) اهن 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 770/1١‏ نقلاً عن "الفتح". 
(5) المقولة 72031" قوله: ((بألفاظ كذلك)). 

(5) صضكدمه_لامه "در" 

(5) المقولة [5 757] قوله: ((قال: إجابة أذان مسجده بالفعل)). 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١19/4/1؟,‏ 

(3) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١//ا71.‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١0/7/1؟.‏ 


الجزء الثاني ستسجح ئش اس يكبب ل صو باب الأذان 
فيحوقل (وقي: الصلاة خخير من النوم) ا ا ا 21111101010000 


لكنه يحتملٌ أن يكون مبها على أن الإحابة بالقدم» أو على أنّ تكراره في مسجدٍ واحاٍ 
يوحب أن يكون الثاني غير مسنون» بخلاف ما إذا كان من ملأت مختلفة» تأمّل. 

ويظهرٌ لي قحال الكلّ بالقول لتعدّدٍ السبب» وهو السّماع كما اعتمدةٌ بعضٌ الشافعيّة. 

.د (قول: فيُحوقِلُ) أي: يقولٌ: لا حول ولا قرّة إلا بالله» وزاد في 'عمدة المفتي": ((ما 
شاء الله كان))؛ وخر بينهما في "الكافي”"» وفصّلَ في "المحيط”: ((بأن يأتيّ بالحوقلة مكان 
الصلاة» وبالمشيئة مكانٌ الفلاح))» "إسماعيل””". والمختارٌ الأول "نوح أفندي". 

َُ إن الإاتيان بالحوقلة وإث خالف لاه قؤله عليه السلام:ورفقوَلوا مث ما يقول7" لكنه 


ف 


وتو حي بو الاك اد الم © واعقار في "الفقح”” الجمع ا عو 
بالأحاديث» قال: ((فإنه ياه : إذا قال: حي على الصلاة قال: حي على الصلاة 
إلخ »» وقولهم: إنْه يشبهٌ الاستهزاء لا يَدِم؛ إذ لا مانع من اغياره ييا بيها ذافيا ناته خاطا ليثاء 


)١(‏ "كات النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ ؟5/أ. 

(؟) "عبارة "المحيط البرهاني":((وعند قوله :حي على الصلاة حي على الفلاح) يقول:لاحول ولا قوة 0 بالله ما شاء 
الله كان)) انظر"المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١ق‏ هه /آ. 

(©) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق017‏ 1/5 باختصار. 

(؛) أخرجه مالك 5177/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جماء ف النداء للصلاة وأحمد ١/9‏ ولاه ولا و.4؛ والبخاري 
)57١(‏ كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم(7817) كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مشل 
قول المؤذن» والترمذيّ(8 )٠١‏ كتاب أبواب الصلاة - باب ما يقول الرحل إذا سمع المؤذن» وقال: حديث أب 
سعيد حديث حسن صحيح» والشسائىّ 5 كتاب الأذان ‏ باب القول مثل ما يقول المؤذن» وابن ماجه 
)7٠0(‏ كتاب الأذان ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذن»عن أبي سعيد الخدريقفه: وئي الباب: عن أبي راقع وأبي 
هريرة»؛ وأم حبيبة» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن ربيعة» وعائشة؛ ومعاذ بن أنسء ومعاو يةقك. 

(ه) "في"صحيحه":(285) كتاب الصلاة ‏ باب القول مثل ما يقول المؤذن؛ وأخرجه أيضا: أبو داود(311) كتتاب 
الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع المؤذن» من حديث عمر بن الخطاب ويه 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7١8 -511//١‏ بتصرف. 


قسم العبادات سس سدم 94و لع حاشية ابن عابدين 
فيقول: صدقت وبررزت» ويُندَبُ القيامُ عند سماع الأذان» "برازية" 0 


وقد رأينا من مشايخ السلوك مَنْ كان يجممٌ بينهماء فيدعو نفسّة» ثم يتبرأ من الحول والقوّة ليعمل 
بالحدينين))» وقد أطال ف ذلك» وأقَرَهُ 58 00 وان وغيرهما. 

قلت: وهو مذهب سلطان العارفين سيّدي "محيى الدين"» نص عليه في "الفتوحات 
لمكي" 

.هم (قولة: فيقول: صدقت وبرِرت) بكسر الرَّاء الأولى» وحَكِيّ فتحهاء أي: صرت ذا 
ك2 5 5 8 5 قوع 03 وس ع2 2 3 6 3 
برء أي: ير كثيرء قيل: يقولة للمناسبة» ولورودٍ خبر فيه» ورد بأنه غير معروضيء [١/ق707/أ]‏ 
7 5 2 3 1 َ ماهم 0 5 1 لرة) الى 
الطحاوي" زيادة: ((وبالحق نطقت)). 


039 


رك .هم (قولٌ: "يرّازيّة”*') كذا نقلهُ في "النهر”"» ولم أره فيهاء فلتراحم نسخة أخرى؛ نعم 
رأيت فيها: ((سمِمٌ وهو بمشي فالأفضل أن يقفّ للإجابة ليكون في مكان واحد) اه. 


(قولُ "الشارح": فيقول: صدقت إلخ) قال "الرّحمني":(( ويأني في هذا ما تقدّمَ في الحيعلدين بل 
أولى؛ لأنّ حديث:(( قولوا مثلّ ما يقولٌ )) يشملة؛ ولم يَرِدْ حديث آخرٌ في صدقت وبررت» بل نقلوه 
عن بعض الّلف ( اه "سندي". 


و 2 و 8 
(قولهٌ: فلتراجَع نسخحة أخرى) راجعت نسخة أخرى فلم أرَّ ما ذكرّةُ "الشارح". 


.؟1074//1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق85/ب. 

(5) "الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية": فصل بل وصل: فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع المؤذن 
١‏ . لأبي بكر محمد بن عليءمحبي الدين المعروف بابن عربي الطائي الأندلسيّ المالكيّ الملقب بالشيخ الأكبر 
(ت5+8ه).(”كشف الظنون" ؟/8؟17ء"فوات الوفيات” 8/ه48 "شذرات الذهب" 11/97 9). 

)04 "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ؟/ق /اه7”رب. 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5/4؟ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قلاى/اً. 


الجزء الثاني خلس تت 7 جبجمسجتيملهه باب الأذان 


ولم يُذَكرْ هل يستمر إلى فراغه أو يحلس؟ ولو لم يُحِبْةُ حتى فرع لم أرهه وينبغي 
تذار ع إن تعر الفا ا اخ ا مر 


ره" (قولة: ولم يذ كز ام ب "النهر"7". 

قلت: ويحتملٌ أنْ يراد بالقيام الإحابة بالقدم» وقد أخرّج ع 'السيوطي””7 عن 8 بي نيما 3 
"الحلية”" بسندٍ فيه مقالٌ: إذا سمعتم الكاء قفويو فاليا عيقة من لتم قال شارحه 
اللا ((أي: اسعًوا إلى الصلاة» أو المرادٌ بالنداء الإقامة))» والعرّمة بالفتح: الأمرٌ 

.00 (قولة: لم أره إلخ) البحث لصاحب "البحر”؛ وصرّحَ به "ابن حجر" ف "شرح 
لمنهاج ”0 حيث قال: ((فلو سكت حتى فرغ كلٌ الأذان» ثم أحاب قبل فاصل طويل كفى في 
أصلٍ به الأتجابه كما نهو اه )اه 0 

وامقيد هن هذا أذ لحي لا جسن الردة ةيل قي 0 جملةٍ منه بجملة منه؛ قا( ل ف 


"الفتح””": ((وقي حديث "عُمرَ"”” و"أبي أمامة" التنصيصُ على ذلك)) اه. 


(قولة: ويُحتمّل أن يراد بالقيام الإحابة بالقدم) مراعاةً لقول "الحلُواني”" وإِنْ كان قائلاً بالوحوب. 

(قولة: قال في "الفتح" : وفي حديث "عمر" إلخ) عبارة "الفتح":(( "عمر" و "أبق أمامة" ))» وقد 
ذَكر وَل حديث "عمر" بلفظ:(( إذا قال المؤذثٌ: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبرُ إلخ دحل المنة 34 
وحديث "أبى أمامة":(( إذا نادى المنادي للصلاة فَبِحَت أبوابٌ السّماء واستجِيّس الدّعاي فمّن نَرَّلّ به 


كرب أو شدّة فليتحيّنْ إذا كبر كبر وإذا تشهّدَ تشهِّدَ إلخ)) اه 


(01) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/0/ا. 

3 الصغير": ٠١7/١‏ برقم (195). 

(0) "الحلية": 2174/5 وي سنده أحمد بن يعقوب والوليد بن سلمة؛ قال الدارقطني ف "العلل": أحمد بن يعقوب 
0 10 والوليد بن سلمة قال الذهبي: كذبه دحيم وغيره. 

(4) "فيض القدير" ١/9/ا؟.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/104؟,‏ 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .43860//١‏ 

200 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 4/1١‏ ؟, 

(4) "في النسخ جميعها:((عمر بن أبي أمامة)) والصواب ما أثيتناه وهو الموافق لما في "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب - 


>15 


قبوالعاداس ‏ عب دحوت جوزو ممجتحصحة, وان روفاد 


ودعو عن قراغه بالررسيلة الؤأشوال الله اه 10018 221111011101 


قلت: وظاهرة د لا تكفي المقارنة؛ لأنّ الجواب 207 الكلامٌ بخلاف متابعة المتددي 
للإمام. 

.هس (قولة: ويدعو إلخ) أي: بعد أن يصلَيَ على النبي ولك لما رواه "مسلم”'' وغيره: 
«رإذا سمعتمٌ الموذّتَ فقولوا مئلٌ ما يقول؛ ثم صلُوا علي فإنّه مَنْ صلّى على صلاةٌ صلَّى الله عليه 
بها عشراء ثم سَلُوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبدٍ مؤمن من عباد الله» وأرجو 
أن أكون أنا هوء فمّنْ سأل الله لي الوسيلة حلت له الشّفاعة»» وروى "البخاري"”" وغيره: «مّنْ 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدّفوة التامّة واللؤة القائمف تمد الرسيلة والفضيلة 


الأذان ١4/1‏ ؟. 

ما حديث عمرة#ه فقد أحرجه مسلم(780) كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
وأبو داود(710ه) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع الموذن» والنسّائيّ في " السنن الكبرى" (1858) كتاب 
عمل اليوم والليلة» والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ١44/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يستحب للرجل أن يقوله 
إذا سمع الأذان, والبيهقيَ في "السئن الكبرى" 409/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القول مشل ما يقول المؤذّنء وابن 
حبّان )١585(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان. 

وأمّا حديث أبي أمامة صن فقد أخرجه الحاكم 547/١‏ -40ه كتاب الدعاء وقال؛ صحيح الإستاد ولم يخ حاة» 
و يوافقه الدب وقال: عفير واو جداء وأبو نُعَيم في "الحلية" 7١/٠١‏ وقال: غريب من حديث سليم بن عامرء 
وعفير لا أعلم رواه عنه إل الوليد بن مسلم. وذكره لتقي الهندي في "كر العمّال" (91747) و(970١3)‏ ونسبه 
إلى أبي يَعْلَى» وابن السني» وأبي التشّيخ في "الأذان": والحاكمء والحلية» والطبراني في "الصغير". 


 ةالصلا أخرجه مسلم(4 78) كتاب الصلاة  باب استحباب القول مثل قول المؤذن, وأبو داود(57) كتاب‎ )١( 


باب ما يقول إذا سمع الموذن, والترمذيّ(4؛ 71") كتاب المناقب ‏ باب فضل النبي يله وقال: هذا حديث حسن 
يح؛ والنسّائ */5؟ كتاب الأذان ‏ باب الصلاة على التبى يله بعد الأذان؛ وابن زع( )4١‏ كتاب الصلاة 

صحيح» والنسائي 2 وابن جزعة(8١11)‏ 

- باب فضل الصلاة على النبييةٌ بعد فراغ سماع الأذان» كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه البخاريّ(؛ )7١‏ كتاب الأذان ‏ باب الدعاء عند النداء» و(4/19) كتاب التفسير - باب عسى أن يبعفك 


ربك مقاما محموداء وأبو داود (579) كتاب الصلاة » باب ما ججاء في الدعاء عند الأذان» والترمذيّ )51١(‏ كتاب - 


الجزء الثاني للاسسلاااااش يباه ل ليس باب الأذان 


وابعثهُ مقاما تحمودا الذي وعدتّه حلت له شفاعتي يوم القيامة)» وزاد "الببهقي" في آخره: نلك لا 
تخلف الميعاد»» وتمامٌةُ في "الإمداد”'' و"الفح”"”» قال "ابن حجر" في "شرح المنهاج”": 
((وزيادة: والدرجة الرفيعة» [1١/ق07/ب]‏ وتمُةُ بيا أرحمّ الرامين لا أصلّ لهما)) اه. 


3 


(نتمة) 

أشني أنا قا عنددينها + الأر نمو العهادة: مل الل غيلق يا رول الل ونيد 
لثانية منها: قرت عيني بك يا رسول اللهء ثم يقول: الهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفرَي 
الإبهامين على العينين» 8 عليه السلام يكون قائداً له إلى اليلق كذا في "كنز العباد"27. اه 
وق كناب "فرحو "زر قر طفرق إيهاميه عند سماع أكهة أن عَمدا رنيول الله 


35 


- أبواب الصلاة - باب منه آخرء وقال: حديث جابر حديث صحيح غريبء والنسّائيّ ؟/1؟ كتاب الأذان ‏ باب 
الدعاء عند الأذان: وابن ماجه(؟؟/9) كتاب الأذان ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذن. والزيادة المشار إليها أخرجها 
البيهقي ف "السئن الكبرى" 4٠١/١‏ كتاب الصلاة» كلهم من حديث جابر 

.ب/١١1١ق انظر "الإمداد": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

718/1١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(©) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .4857/1١‏ 

(4) "كنز العباد": لعلي بن أحمد الغوري» شرح أوراد الشيخ أبي الفتوح يحبى بن حبش» شهاب الدين السَوْروَردِيّ 
الشافعي (ت87 هده). ("كشف الظئون" 511/7١ء"هدية‏ العارفين" 2171/7).و قال "اللكوري" ف مقدمة شرحه 
على "الجامع الصغير” ص78 : إِنّ "كنز العباد" مملوءٌ بالمسائل الواهية والأحاديث الموضوعة» لا عبرة له؛ لا عند 
الفقهاء ولا عند المحدثين. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 1/١‏ بتصرف يسير. 

(1) "فردوس الأخيار .مأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب": لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهُمّذاني (ت4١هه)‏ اختصره ولده أبر منصور شهردار بن شيرويه (4د5ده) وسمّاه "مسند الفردوس"ءولم مجاد 
الحديث فيه. ("كشف الظنون " 14/9 :2315814 "طبقات السبكي" لأ ١ك‏ لكل "الأعلام" للأرو باك 1# ا). 


قن القائاي ٠‏ تع شح وز مشححح صيوجم . حافت ابن عايضين 


(ولو كان ثي المسجد حين سّمِعَهُ ليس عليه الإجابة» ولو كان خارجَهُ أحاب) 
بالمشي إليه (بالقدم؛ ولو انعا «بالاسان لاه وا ركو عبيا همذ وفنا على أن 
لودع لط بع 4 تان ساس فون لسرا ارط لع مرا 
القرآن لو) كان يقرأ (منزله االتمنمنة ا ققد وب لق 0 


في الأذان أنا قائدهُ ومُدعيله في صفوف الجنة »؛ وتمامُهُ في حواشي "البحر" ل "الرملي" عن "اللقاصد 
بعالو نر كم ار ف زل) يسك عرزي للق ارركم م 5 ل 5 
الحسنة ل 'السخحاو "7 » وذكر ذلك الجراحي وأطال» ثم قال: ((ولم يصح في المرفوع من 
كلّ هذا شي))» ونقل بعضهم أن "القهستاني" كنب على هامش نسخته: ((أنّ هذا منص بالأذان» 
وأمّا في الإقامة فلم يود بعد الاستقصاء التام والتضبع)). 
4ه" (قولُ: ولو كان في المسجد إلخ) هو مقابلٌ قوله: ((بأن يقول كمقالته))» "ط”". 
رهءهم (قولةٌ: أجابَ بالمشي إليه) أي: لعلا تفوتة الجماعة فيأثم كما را ا فافهم. 
١ 1 557 00 200000‏ ارمع 
1م (قوله: وهذا) راحع إلى قوله: ((ولو كان في المسجد إلخ)): اح" .١‏ 
ووم (قولة: المطلوبة) أي: طلبّ إيجاب كما قدّمَه0. 
م (قولةٌ: لا بلسانه) أي: لأنّ الإحابة به مندوبة على هذا القول كما مد". 
٠ه‏ (قوله: فيقطع قراءة القرآن) النلاهر أن المراد المسارعة للإحابة؛ وعدم القعود لأحل 
القراءة لإخلال القعود بالسّعي الواجبيع وإلآ فلا مانم من القراءة ماشياء إل أن يراد: يقطعها نديا 
للإحابة باللسان أيضاء لكنْ لا يناسبه التفريمٌ ولا قولهُ: ((ولو.مسجدٍ لا))؛ لما علمت من أن 
)١(‏ "المقاصد الحسنة": صده ١‏ ١ل‏ برقم(71١٠).‏ 
(؟)"كشف الخفاء": 7١5/9‏ برقم(" 579). 
(7) "ط”": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 188/1. 
(4) المقولة [8484] قوله: ((وقال الحلواني ندباً إلخ)). 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق49 /ب, 


(5) صداكت "در". 


(/) صا اكت "در" 


الجزء الثاني 333.333 11 17 2< لظ 3ط باب الأذان 


ويجيب) لو أذانٌ مسجده كما يأتى (ولو ممسجدٍ لا) اه أجاب بالحضورء وهذا 
متفرّعٌ على قول "الَلُوانِي”» وأمّا عندنا فيقطمٌ ويجيبُ بلسانه مطلقا("©. 

والظاهرٌ وحوبها باللسان؛ لظاهر الأمر في حديث: (رإذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مقلّ 
7 يقول» كما ع 58 ارين وأقرة 0 وقواه 58 لكي نافلا ع 


"الحلوان“' قائل” بندبها باللسان» فافهم. 
ني قائل فهم 
نمم (قولة: ويجيب) أي: بالقدم. 


1 عر ع ع2 0-0 - 
بهم (قولة: لو أذانَ مسجده كما يأتى”) أي: عن "التاترحانيّة'» وهذا ساقط من بعض 


النسخ. 

5ه" (قولةُ: ولو.مسجد لا) أي: لا يحب قطمُها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا", فلا يناي ما 
قدَمَه”* من أنّ إحابة الأسان مندوبة عند "الحلُواني”؛ فافهم. 

هم (قولهُ: وهذا متفرع على قول "الُواني”) تكرارٌ حضٌ مع قوله: ((وعليه فيقطعٌ 
إلخ)). "ط”2. 

833 زقولة: والظاهر وخونها باللساق إلخ) كذا قاله في "فتح القدير”"' [1/ق 5١8‏ /أ] 


معللا: ((بأنه لم تظهر قرينة تصرفُ الأمرّ عن الوحوب))؛ ونارَعَهُ في "شرح المنية"27 يما في آخر 


(01) (( وأمًا عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا )) ساقط من "د" و "و". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 9/1 ؟. 


0 


95 ص0 9ت "در". 

(؛) المقولة 517"] قوله: ((فيقطع قراءة القرآن)). 
(0) صدواك "در". 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ اراك .١‏ 
() “الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 711//1. 


(8) "شرح المنية الكبير": سئن الصلاة ‏ الأذان ص/ا. 


قسم العبادات سم امتإهمب لسمللس-> ‏ حاشية ابن عابدين 


الحديث من قوله عليه الفلاة والسلم روك عار علي فإِدّ من صلّى علي » إلخ؛ لأنّ مثله من 
الترغيبات في الثواب يُستَعمّلٌ في المستحي غالباً اه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّ ما ذكر إنما هو للصلاة؛ وسؤالُ الوسيلة لا للإحابة المدَّعَى وجويّهاء 
والقِرانُ في النظم لا يوحب القِران في الحكم كما تقرَّرَ في الأصولء نعم أحرّج الإمامٌ "أبو جعفر" 
الطحاوي في كتابه "شرح الآثار'”') بسنده إلى "عبد الله" قال: كنا مع النبي له في بععض 
أسفاره» فسمع مناديا وهو يقول: الله أكبرء الله أكبرء فقال يلِهُ: «على الفطرة»» فقال: أشهدٌ أن 
لا إله إلا اللهء فقال يَل: تحرج من النار»» فابتدرناه؛ فإذا صاحبُ ماشية أدركتّهُ الصلاة؛ فنادى 
بهاء قال "أبو جحعفر”: ((فهذا رسول الله يييدٌ قال غيرَ ما قال المنادي؛ فدلّ أنَّ الأمر للاستحباب 
والندب كأمره بالدّعاء في أدبار الصلوات ونحوه)) اه. 

فهذه قريئة صارفة للأمر عن الوجحوبه وبه تأيّدَ ما صرَّحَ به جماعة من أصحابنا من عدم 
وحوب الإجابة باللسان» وأنها مستحيّة) وهذا ظاهرٌ في ترحيح قول الإمام "الخلواني”؛ وعليه 
ل ا ا 

)١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يستحب للرحل أن يقوله إذا سمع الأذان ١4/١‏ بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 19/1١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(7) "أخرجه الدراقطني في "السنن" 7/7 كتاب الصلاة ‏ باب تخفيف القراءة لحاجة؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى" 
"مه كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة» والطبراني في "الكبير" 05/19" وف إسناده 
سليمان بن أبي داود وهو ضعيف» و5١703/1‏ وفيه: يزيد بن محمد بن سنان ضعّفه أحمد وجماعة؛ وقال أبو محمد: 
مله الصدق» وقال البخاري: مقارب الحديث» وف "الأوسط" )747١(‏ وفيه:سليمان بن داود الّاد كني متروك 
انهم بالكذب والوضع. ويشهد له ما رواه مسلم(157) من حديث أبي هريرة#ه؛ ورواه أحمد /25719 وأبو 
يَعْلى(7١١)‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأبو داود(357) من حديث عبد الله بن أم مكتومء فالحديث صحيح 
بشواهده. 
وأما رواية:((فأحب وعليك السكينة)) فقد أوردها السيوطي في "الجامع الصغير" »)190(1١7/١‏ وقال: حديث 


ضعيف» وأبو نصر السّجْرِي في "الإبانة" وابن عساكر عن أنس. 


ا" 


الجزء الثاني امه للدلسدسد ‏ تت بابالأذان 


ززباته على الأول لاني انلام :ولا يسلم :ول يقراة بل يقظفها عبن ولا 
يشتغلٌ بغير الإحابة ))» باسناو الهو لإطو امط وا ل ا ا م 


وفي رواية: «فأحب وعليك السكينق»» ويكفي ف ترجيحه الأدلّة على وجوب الجماعة فإِنك 
'علمت أن قول "الخَلُواني" مني على أن الإجابة لقصد الجماعة. 

والذي ينبغي تحريرُه في هذا 0 الإجكابة باللشاك مكح نول اللعابة القن ولضية إن 
زم من تركها تفويتٌ الجماعة وإلا- بَأن أمكنهُ إقامتها بجماعة ثانيةٍ في | المسجد أو ف بينه ‏ لا 
ب مهم ا لرلداة 9ل رفير مانو لكر زاون سعد لاحك ماما رار 

(قولَهُ: بأّه) متعلقٌ ب ((قرّامم)» ولو قال: وفرّعَ عليه في "النهر”"©: ((بأنه على الأول 
ل) لكان أول» "يز"”9. 

أقول: نعم قرّاه في "النهر”" .ما [1 /ق. "٠١‏ /ب] أُورَدَهُ على قول "الخَلُواني" من الإشكال 
بلروم الأداء ف أوَّل الوقت وفي المسجد, وقد علمت اندفاعة. 

مم (قولة: على الأوّل) أي: القول بوجوب الإجابة باللسان. 

0" (قولّة: لا يرْدٌ السلام) لم أره في "التهر"؛ وإفا رأيته في "البحر”» وقال في 
"المعراج": ((وفقٍ "التحفة"”: وينبغي للسّامع أن لا تكلم ولا يشتغلَ بشيء في حالة الأذان 
والإقامة» ولا يرد السلامٌ أيضاً؛ لأنّ الكل يُخِلٌَّ بالنظم)) اه. ١‏ 

أقول: يظهرٌ من هذا أن قوله: ((لا يرد السلام)) ليس للوجوبه وأنه يتفرع على القولين» 
وإلاّ لز وجوبُ ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحيّة كما يأتي” فضلاً عن وجوب 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق/اثاثأً. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ١88/١‏ بتصرف. 

(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/ال/اً. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١77/1؟,‏ 

(د) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١١17/١‏ وعبارتها:(( وكذا ينبغي أن لا يتكلم ف حال الأذان والإقامة 
ولا يقرأ القرآن ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة)). 

ل لاله 


قنتم العباداك:. جتجحستمشتت: !ووز يحنت “احافية أبن عابدين 


قال:(( وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب» وأن يجيب بقدمه 
اتفاقاً في الأذان الأوّل يوم الجمعة لوحوب السعي بالنص ))» وفي "التاترنحائيّة"0"©: 
((إنما يجيب أذانَ مسجده ))» وسيل "ظهير الدين" عمّن سمعَهُ في آن من جهات ماذا 
حن غل فال :وو هيه أذان مسحذه بالكل 1 


عيب الأقامة) تدبا 000 


ما ذكر فيها؛ لأنه لا ينافي الإجابة فإنه يكن أن يحيب» ثم نردٌ السلام» أو يسلّمٌ مثلاً عند سكتات 
المؤذن» لكنه لا ينبغي؛ لأنه ييل بالنظم؛ لأن المشروع إجابة لا حشوّ فيهاء ولغله إنما لم مجب رد 
السلام ‏ وإِنْ قلنا: إنْه لا ينائي الإجابة» أوقلنا بعدم وجوبها ‏ لأنّ السلام عليه في هذه الحالة غيدُ 
مشروع كالسلام على القارئ والمؤذن» فلذا لم يجنا ركه كما تناو 

القن (قولة! قال) أي: في "النهر"7", 

61 (قولهُ: إنما يجيب أذانَ مسجده) أي: بالقَدَم وهو متفرعٌ على قول "الخَلُواني" كما 
أشار إليه القاي 7 بقوله: ((كما يأتي))» "ط"20, 

كوم (قوله: قال: عا أذان مسجده بالفعل) قال في ال وزوفذ] ابساعا نحن 
فيه؛ إذ مقصودٌ ادن أي مؤذن بي باللسان اعجار أو 0-6 والذي ينبغعي ! 


الأوّل سواء كان موذن مسجدهة أو غيرة وا فبنيرنا ايا عر كو إجحابته دن 


(قولَهُ: وهذا ليس مما نحن فيه؛ إذ مقصودٌ الستائل: أي مؤذن إلخ) ليس في عبارةٍ السائل ما يدل 
جلا عار اسشعية 1 وفام اراي ل سطس فق الخالدرج 1 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 3717/١‏ نقلاً عن "المحيط". 
(؟) المقولة [/451 "] قوله:((بخلاف قرآن)). 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق7”/أ. 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١45/١‏ بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5710/١‏ 


انقنء الغا ٠‏ ععععفعةة يت هه انوج وجحججحجت هد أنات الأدان 


إجماعاً (كالأذان) ويقول عند قد قامت الصلاة: أقامّها اللَهُ وأدامّها (وقيل: لا) 


75 > اللا 0 
يجيبهاء وبه حزم الشمني 1 
(فروعٌ) صلَّى السنّة بعد الإقامةقء أو حضرٌ الإمامٌ بعدها لا يعيدهاء "برّاز 


0 
ازية 


مسجده'”» ولو لم يعتبر ذلك جاز» وإثنا فيه مخالفة الأولى)). اه ملخصاً. 

افولة او لقلاية اعدول انط ارين الغو "لزل ةقانا مترياي ارو تلك انادف 
إلى مذهب "المَلُوانيّ" ثم رأيت "الرحمتي" أحاب بذلك. 

رهس (قولة: إجماع قيْدٌ لقوله: ((ندباً))» أي: أن القائلين يإحابتها أجمعوا على الندب» 
ولم يقل أحدٌّ منهم بالوحوب كما قيل ف الأذان» فلا ينافي قولهُ: 043/1 /أ] ((وقيل: لا)», 
فافهم. 

ركم (قولة: ويقول إلخ) أي: كما رواه "أبو داوة”" بزيادة: رما دامت السموات 
والأرض؛ وحعلني من صالحي أهلها». 

هم (قولة: وبه حرم "الشمني") حيث قال: ررومَّنْ سممَ الإقامة لا يجيب ولا بأس أن 
يشتغلّ بالدعاع) اه. 

ويمكنٌ حملهُ على نفي الوجوب بدليلٍ قول "الخلاصة””"): ((ليس عليه واب الإقامة))؛ أو 
المرادٌ: إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب بافظهاء أفاده الشيخ "إسماعيل”0*. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5/4؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) من ((أو غيره)) إلى ((مسجده)) ساقط من"1". 

(؟) لم بحد هذه الزيادة في "سنن أبي داود"؛ وقال "ابن حجر" في "التلخيص الحبير" 5١1/1‏ ((والزيادة لا أصل لها)). 
وقال"التهانوي" في"إعلاء السئن" ١1٠١/5‏ :((لككن لما لم يبمنع عن الزيادة دليل فلا بأس بهاء وقد ورد جمواز أمثال 
هذه الزيادات عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»: كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما زيادة قوله: 
- والرغباء إليك والعمل ‏ في التلبية)). 

(4) "لاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول ف الأذان ق8١/أ.‏ 

(د) "الاحكام":كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ مه 5/أ. 


قسم العبادات ___غ سس سدم إبعوا لع سس حاشية ابن عابدين 


وينبغي إن طالَ الفصلٌ أو ود ما يُعَدٌّ قاطعاً كأكل أنْ تعادً. دعل المسجد والمؤذن يقيمُ 
قعَدَ إلى قيام الإمام في مصلاه. رئيس المحلة لا يُنتظرٌ ما لم يكن شريرا والوقت 
متسمٌ. يكرهٌ له أن يؤذنٌ في مسحدين. ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد 5220 


هم (قولة: : وينبغي إلخ) الت اماس لد ادال 

أقول: قال في آخحر "شرح المنية'”": ((أقامَ الموذث» ولم يصلّ الإمامٌ ركعتي الفجر يصلّيهماء 
ولا تعادُ الإقامة؛ لأنّ تكرارها غيرٌ مشروع إذا لم يقطعها قاطعٌ من كلام كثير أو عمل كثير ما 
يقطع المجلسّ في سجدة التلاوة)) اه. 

:اقلم روتوك اقم ويك زة له الاظل:"© قافماء ولك يعقة اح رقوم إذا بلع الوذ سح علي 
الفلاح. انتهى "هنديّة"7') عن "المضمرات". 

."هم (قولة: قّ تكن أنه إذاملن م لبد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد 
الثاني» والتنفك بالأذان غيرٌ مشروع؛ ولأنّ الأذان للمكتوبة» وهو في المسجد الثاني ن النافلة» 
فلا ينبغي أن يدعوّ الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهُم فيها. اه "'بدائع"”. 


(قولٌ "الشارح": يكرةٌ له أن يدن في مسجدين) والكراهة مقيِّدةٌ ما إذا صلّى في الأوّل كما في 


"البحر". 55 0 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/517 ب 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف مسائل شتى صة .-5١‏ 

(5) "ف "د" زيادة:(( قيد بالانتظار لأنّه لو طرّل المؤذن الإقامة ليدرك الإنسان في الصلاة ينبغي أن يجوز ف قولهم كما 
ف التمرتاشي عن أبي اللبثء وقيّد بانتظار المؤذن لأنّ الإمام لو أحس في ركوعه 006 في المسجد يكره انتظاره 
فيه قال أبو يوسف: سألت الإمام فقال: أحشى أن يُدِْلَ في صلاته ما ليس منهاء وأحشى أن يكون انتظارة 
عظيمة لأنه شرك في صلاته غير اللهء وقال أبو يوسف: إن عرف الداخل كره انتظاره وإلا لم يكره؛ وعن الصفار 
إن كان غنياً كره وإلا فلاء والصحيح كراهة الانتظار على كل حال كما في التمرتاشي)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الثاني ١إلاة.‏ 

© "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان سنن الأذان 131/1. 


الجزء الثاني تحكصيق يج د ةا رح ل تي باب الأذان 


مطلفاء .و عذا الأمامة ل وعدلاً. الأفضة كرت الأماد هو الؤدث» وق "الضياء' ترز أنه عليه 
الصلاة والسلام أَذنَ في سفر بنفسه» وأقامَ وصلى الظهر )): وقد حمّقناه في "الخزائن" 


(««دس (قولة: مطلقام أي: عدلاً أو لاء وني "الأشباه'”": ((ولّدُ الباني وعشيرتة أول من 
غيرهم)) اه. 

وسيبجء ف الوقن" أن القوع إذا عيوا موذنا وإعاما وكتان اصلح ما نض البائي تهبو 
ولىء وذكرَهُ في "الفتح"”" عن "النوازل" وأقرهُ. اه "مدني". 

8877"] (قوا له الأفضلّ إلخ) أي: لقول "عمر"'ظييه: ررلولا الخليفى لأذنت)» أي: مع الإمامة 
كما قدّمناه»» وفي "الستّراج””*©: ((أنّ "أبا حنيفة" كان يباشرٌ الأذان والإقامة بنفسه)). 

مطلب: هل باشرَ النبي وَل الأذان بنفسه 

#مهم (قولّهُ: وقد حققناه في "الخزائن”) حيث قال بعدّما هنا: ((هذاء وفي "شرح 
البحاري" ل "ابن حجر”": وتما يكثرٌ السؤالٌ عنه: هل بِاسَرٌ النبي الأذان بنفسه؟ وقد أحرَّج 
"الترمذي”: أنه عليه السلام رذن في سفر» وصلَّى بأصحابهم» وجرّمٌ به "النووي”27 وقوّاه 


ا 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الوقف صلا؟7-. 

(؟) انظر المقولة [11075] قوله: ((الباني أولى)) وما بعده. 

(9) "الفتح": كتاب الوقف 47/5 4. 

(:) صداةه. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق ١77‏ رب 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق7/5اب, 

(0) "فتح الباري": 3/7/. 

(8) أحرجه الترمذيّ(١١4)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فْ الصلاة على الدابة في الطين والمطرء وقال: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر ب بنبالزماج البلدي لايرف إلا من حديثه» وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم» 
وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته؛ والعمل على هذا عند أهل هل العلم؛ وبه يقول 
أحمد وإسحاق. 


(5) في "المجموع": 2٠١/8‏ وقال: إسناده جيد. 


قسم العبادات 7 وو د ل حاشية ابن عابدين 


سس و 


فاخي 5 )ع 8 ا ا عه ل ع م - 
لكن وحد في "مسد أحمدا من هذا الوجه: فأمر "بلالا" فأذن »» فعلم أن في رواية 


2 


"الترمذي" اتتتصاراء 3/53 #5 بخ وأن معت قوله: وراذن)7 أمَرَ "بلالا"'» كما يقال: أعطى 
الخليفة العالم الفلاني كذاء وإا بار العطاءً غيره)) اه. 


(قولة: لكنْ وٌحدَ في "مسندٍ أحمد" من هذا الوجه إلخ) ذكرَ "السنديٌ" مانصُةُ: ((وقي "المسّراج": 
رَوَى "عقبة بن عامر" قال: كنت مع رسول الله كله في سفرء فلمًا زالت الشمسٌ أذنَ بنفسه وأقامٌ وصلى 
الظهر ))؛ وقال "السيوطى":(( ظفرت بحديشه آخخر مرسل أخخرجتةُ "سعيدٌ بن منصور" في "سننه" قال: أَذنَ 


رسول الله يد مره فقال: حي على الفلاح» وهذه رواية لا تَمبّلُ التأويل )» اهمف والله سبحانه وتعالى أعلم. 


انتهى بفضل الله ومئه 
الجزء الثاني من قسم العبادات 
ويليه الجزء الثالث باب شروط الصلاة 


١م18181/١١ وفيه:((فأمر المؤذن فأذن أو أقام)), وأحرجه الخنطيب في "تاريخ بغداد"‎ ١75-١7/ "أحمد‎ )1١( 
وفيه: (( فأمر رسول الله المؤذن فأذن وأقام))؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7/7 كتاب الصلاة  باب النزول‎ 
بلفظ:((نفأمر الموذن فأذن وأقام» أو أقام بغير‎ 581/١ للمكتوبة وقال: وف إسناده ضعفء» وأحرحه أيضاً الدراقطني‎ 
:واعلم أن النووي استند بحديث الترمذيّ‎ "81/١ أذان)). وقال الشيخ العظيم آبادي في تعليقه على الدارقطني‎ 
فجزم ف "الخلاصة" و"شرح المهذب" أن النبي يْهٌ ((باشر الأذان بنفسه)). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى‎ 
ف تعليقه على "سنن الترمذي" ؟/577: إن الترمذي أو بعض شيوخه روى الحديث بالمعنى.‎ 


الجزء الثاني ا فهرس الآيات 


فهرس الآيات القرآنية 
طهر عام البقرة 8 
بدن أجلَهُنَّ 074 البقرة د 
وَلَاتَيتَمواألْيتَ 1 البقرة 1 
اكد ج) أن طم آل عمران امه 
# يلاما كاد عه آل عمران خرف 
يولك 3 المائدة كما 


يماي ءامَوايدامنشمْإِلَالصارة لاس ذا 
الك ا اك ع 4" التوبة إل 
تور تر طوتترا امد المت ١‏ التوية :1 
رَمَاححنُ ةماعن ولك ب لي لما 
عَدَّابُ يَوْ نيط 84 هود /ام ١‏ 
مسَمَلوا اهل لذو إنَمُتْرَلَا امون 13 النحل 14 
أقَو] كلدو ضمي عب اللإسراء مو 
ا ةنو 0 طه 11 
عَمَاِلِت” فين 1 ا مو منوكن كوف 
أ اَلصَكلَوة وم بالْمَعرُوفٍ الي لفن 


غ2 ا الا 


ولد دون ١‏ الواقعة لام ١‏ 
واب ١‏ الواقعة لم١‏ 
ع ١.‏ الواقعة /ام ١‏ 


وَإِدَاْلْصِسَارعُ 5 3 التكوير ٠.‏ 
4 يس وم 


إنمع اشرما 6 الشرح 5 
رن بو نَع 3 العاديات 16 


قسمالعبادات 7 ب هعد د ل سد" حاشية اين عابدين 


الحديث رقم الصفحة 


أتحرئ إحدانا صلاتها إذ!ا طهرت ا وس اس روزنج طقارن مارم ةالوو جراخمو ل 
اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر 0 ا 0 
اتقوا الملاعن الثلاثة مو طون اسح جد الطاوا توا امو اطول ل 4101/7 
احتنبي الصلاة أيام محميضك ثم اغتسلي يز زد د د زد زد زد 00001252 0 ا ل 


ادفعوا شرها بالأذان فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر امعد جاموم نر يود 2 لزلا 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ا ل 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه ا ا 0 الس[ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 000 ساكو داه 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء ماقو تمسح اانه اسان ملف اساسا وساف 0 لإذكة 
إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه ا ل 
إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر (أي: في نعله) ا فاتمطريم مت ووم 0 81 
إذا سمعت النداء فأحب داعي الله 1 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول صف وشاع ارخف سمط ستياة فكاو ساف فض 40 
إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله او وا لاوا ل ا ا 185000 
إذا قال الموذن: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر اماعط مقو الس م 0 ك5 
إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 0000 0 ا 
إذا كان الرجل بأرض حي فحانت الصلاة ملع ا ا ال و 0 له 
إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارقع صوتك اجا كاوس لسالس اهم هه 
إذا مي بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 1ن 


إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء 00 1 71711#1010101*ظ232 > 


الجزء الثاني سمح جح م حنم "قو 


إذا واقع الرجل أهله وهي حائض دام هه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ار مت طالمال اوج ا 


أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي 01000 


لأذان جزم والإقامة جزم 12111111110 


أقبل كه على الجدار فمسح بوجهه ويديه عنام فته وعاد اع رازه واو يود مهاه مدع وو واه د 


ألقى على رسول الله يليه الأذان حزما 00 


أمر بلالاً أن يشفع الأذان 5100 


إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله 52000 


أن أصحاب رسول الله يل كانوا إذا فاتتهم الجماعة اد م ا ا 0 


إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 000000 


أن حبريل أمر النبى ويد بالأذان حين فرضت الصلاة ا 


توس قارو يا رسول الله« الراجل يكب ادر عل كام 
أن رسول الله ْو حرج من بيته ليصلح بين الأنصار 1 


إن رسول الله وله كان إذا عجل به السير صنع هكذا 5 


إن شدة الحرّ من فيح جهنم فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة .... 


أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء... 


لت 


قسم العبادات 0 1 للستت | لدان 


انتكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله وَللِةٌ فأمرني أن أمسح 00 


إنما التفريط أن تؤخحر صلاة حتى يدحل وقت الأخرى 000 


إنما التفريط في اليقظة 00006 1 211111 
إنما كان الأذان على عهد رسول الله يلد مرتين 000777 


أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى از[ [ز ز ز[ [ [ ؤ ز 1 110111“ 


عَِ 


أنه ييِدٌ أنرل بعض المشر كين في المسجد 1111( 


أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام (أي: نفخ الروح) 112111111 


أنه يَلِدٌ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 000 


أنه يل ذكر الدحال قلنا ما لبثه في الأرض ل ا ا 


أنه أمر بلالاً فأذن وأقام للكل 0 


إنها ركس (أي: الروث) 00 2111 


إنها ليست بنجسة إنها من الطوّافين (أي: الهرّة) 00000 


تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم 1[ 1 211 
تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس ا ا 0 


حاشية ابن عابدين 


13 


2 


16 


5ه 
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رأيت رسول الله يد يصلي بالئاس» وأُمّامة على عنقه 0 


رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول اللدو يقضي حاجته 


قدم وفد الجن على النبي يله فقالو!: يا بحمد 0000 
كان ييه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ام و 0 


كان يليد إذا عجل به السير صنع هكذا وموم له 


كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 0 


كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون و ل و1 
كان النبي يليْهٌ إذا عجل السير يؤر الظهر إلى وقت العصر .... 


كان النبي ييٌ يصلي النافلة على بعيره ل ا 


ان 


اكه 


قسم العبادات سع يي * وه 


كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف وود نار و مان ل ا 


كان يليه يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب 


كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه 212077000 
كنت أبيت في المسجد ف عهد رسول اللديقة 0 


كنت أحلكٌ المني من ثوب رسول اللدكا رزدزد2د0002 0000 


لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطال............. يز 3 21111 
لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رحجلين 00 
لا سمر بعد الصضلاة إلا لمصل أو مسافر 1001111ز 1 1 1 1 111111010101 


لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فوع و 24 4 اياوه :واا 4و وج 4 لع يي 6 2 4 و ل 1 


لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسا مع سماو م ا ب 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما باك او اه 


لاعحك اح مورك أذان بلال معي 24 و عون ا وعطاره فتلي 6 عم ف وار ده 


لأنه يَكِدٌ كان يشرب 1[1[1 1 [ 1[ 1[ [|1[101[1[1#1#0#[0[0[1[#1#[#1#أ1211110111# 


لأنه عليه الصلاة والسلام نام في حجر علي حتى غربت الشمس ل 


لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه (جواباً لسؤال الجن) 2520000000 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه 000005 
لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل 12110010 
لما جرح رسول الله ول في أُحُد جاءت فاطمة ل 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 0 


ع عيقره 0 7 5 نع 
لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا تب 1000000 


الجزء الثاني حب ص سنس 1 


ليس في النوم تفريط إنها التفريط في اليقغلة 8ب 0 0 10 
ما احتمع أصحاب رسول الله َلْدّ على شيء ما اجتمعوا على التنوير في الفجر.. 
ما دامت السموات والأرض واحعلني من صا حي أهلها ]6ر010 0 271371101 
ما دون الإزار (أي: الاستمتاع) ا ا 
ما رأيت أحدأً على عهد رسول الله يه يصليهما (أي: قبل المغرب) 0000 
مسح رسول الله يه أعلى الخف وأسفله مي كك لامع فو سبوا 
مسح رسول الله ويْدٌ من مقدم الخفين إلى أصل الساق من وما ولد اس 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس د نم م جو ل م 


3 


من جلس يبول قبالة القبلة 0 0 |[ [ز[ز[زؤز[ز[ز ز 101001111 
من حدّنكم أن النبي يل كان يبول قائما فلا تصدقوه 200000 


من نحاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ب 0 


من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة ل 
من قيّل ظُفْرَيْ إبهاميه عند سماع أشهد أن محمد رسول الله 52000000 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها لحان امح امد الو ساد لوه موه ال عر 
نعم (جواب: الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟) 0101 
نهى رسول الله وقْةٌ أن يبال في الجحر م ا وو ا 


قسم العبادات 777 ب جد انا 


نهى النبى ولد أمته عن الاستنجاء بعظم [ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0011 
نهى النبى ويد أن يبال في الماء الراكد 000000 
نهى النبي وو أن يستنجى برواث .......... : رع 0 16 0 حر دمر 2 قن يز ماف اع لا جا جنات وريد ك2 


نهى النبي يد عن السباع وهو المفاخرة بالجماع امسق لواسطاطاك م 
هذا شيء كتبة الله على بنات أهم ...اتتامتب اماما يم 10110000000 


يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم اا 01 


يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف و ا ا و ا و و 


اع 
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(فهرس الأعلام المترجمة) 

الاسم رقم الصفحة 
إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أسو إسحاق برهان الدين الغزي الدمشقي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني مون يقد ل إل مله كم الها شرتو الاو و 1 نه 
إبراهيم بن رستم المروزي: أبو بكر و اج ل ا ا 51 
ابن إبراهيم الضرير: أبو بكر محمد الميداني 0001 0 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبو عمران النخعي الكرفي ا ا دن 
أحمد بن سليمان: ابن الكمال شمس الدين: اين كمال باشا ل دن 
أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس محب الدين الطبري وا ابراه 
أحمد بن عصمة: أبو القاسم الصفار البلحي 0 0 
أحمد بن علي: أبو بكر التصاص الرازي ا ا ا ا 
أحمد بن قاسم: شهاب الدين الصباغ العبادي و اماق امس واج سكسا مما 
أحمد بن محمد بن سلامة: : أبو جعفر الطحاوي 0 00د 
أحمد بن محمد بن محمد: القاضي الْصّدْر التسفي البزدوي البخاري: أبو المعالي سا م دقام 
أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع البغدادي 0 0 اا 
أحمد بن يحيى بن محمد: الحفيد الهروي حفيد السعد التفتازاني الس طامط محا الما اللو 1 الله 
الأزدي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: أبو العباس ع باك مم ل جمد لوف رةه 
الأستاذ: أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 6 م لد 
إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق برهان الدين الغزي الدمشقي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني مح ود دم مطل لقعو لمارا افو ل 1 
الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل «التحاتو جيم سوق اخروية ابم ا وه و 0 11 
الإصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد 001010101111 0 ل 
الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر البغدادي ناوا فو ا 
أكمل الدين: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله البابرتي اوس سس ل ا -. 115 


الإمام: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرحي القاضي النسفي .... 1١‏ 


قسم العبادات اس سس 50ج 25 سس م حاشية اين عابدين 


الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد: أبو بكر و ا ست ب نين م طاح دور 
الأندلسي: محمد بن علي: أبو بكر محبي الدين: ابن عربي الطائي: الشيخ الأكبر 20117 
الأوزجندي: الحسن بن منصور فخخر الدين قاضي خان الفرغاني دافا مز اا وا 
البابرتي: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله أكمل الدين ا اال ل ا 
البخاري: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي الصّدْر النسفي البزدوي 1 
البخاري: عبد العزيز بن عمر بن مازه: بحم الأئمة 201111010110010 
البحاري: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء الرامشي الضرير 0 21070700 
البخاري: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام بكر : واه ا 
بدر الدين محمود بن أحمد: أبو محمد وأبو الثناء العيني مب ا 
اواك لكا د رهو يي ماران عمماطاني كنك لمش لاا ووو ا 
البر كلي: أوالب ر كوي تة تقي الدين المولى محمد بن بير علي 2 
برهان الأئمة: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد الصدر الماضي الصدر الكبير 520 
برهان الدين: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق الغزي الدمشقي الصالحاني 
الصايحاني السائحاني ل دواو سس فم الس ا 
البردوي: أبو لمعالي أحمد بن محمد بن محمد القاضي الصدر النسفي البحاري 5100000 
بشر بن غياث: المريسي: أبو عبد الرحمن و ال 1 
البصري: شاذان بن إبراهيم تف اماد سا ما وض المحسى اوحط ا ا 
البصري: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسى كا عالت الاما وطخ اوقا تورف ا 
ابن بطال على بن خلف بن عبد الملك لحسن 1غ 
البغدادي: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع ا 00 0000 
أبو بكر: إبراهيم بن رستم المروزي ا لل انيحة طوو ا م و ا 10 
أبو بكر: أحمد بن علي االمصاص الرازي 0 
بكر خواهر زاده: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام: أبو بكر القديدي البخاري . 
أبو بكر: محمد بن إبراهيم الضرير الميداني 4 وموس مسرو سوخرة زاب لمعاف رالود كد ةا 


أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري دي مح واج ع و هاه يأ وح عب عه بوره ده يد ع قدي ل وده 


الجزء الثاني ب ب /7ا 2" فهرس الأعلام 


أبو بكر: محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام: بكر حواهر زاده القدّيدي البخاري . 


أبو بكر: محمد بن القاسم بن محمد الأنباري ع رج عا 6ل 63 و ود ها لاج رعا يه ولج زع جات لابوا خا رن 
البكري: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن على الصّديقي الغزي 1 


تقي الدين: البركوي أو البركلي المولى محمد بن بير علي ع ا ولو ل و ا 
تقي الدين: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد المقدسي الجماعيلي . 


أبو الثناء وأبو محمد: محمود بن أحمد بدر الدين العيني اام د و 
الجامي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: أبو البركات سو نوه االو ا اك 
الخصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي تس ل 1 
أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 711111110111100 
الجلابى: طاهر: أبو محمد ع مات حو و ذه له و امو و يناه وا لا اماد حا جا ماو م وا 


جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر: أبو الفضل السيوطي ع و اشر وه ال 
الجماعيلي: عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور: أبو محمد تقي الدين اللقدسي . 

أبن حزم: علي بن أحمد بن سعيد: أبو محمد الظاهري ا ا د 
الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد الإصطخحري م ا و ا 00 
الحسن بن علي: الدقاق النيسابوري: أبو علي فضي ذاو فقن مات مامد ها وا ارم ا 


الحسن بن علي بن عبد العزير: ظهير الدين: أبو المحاسن المرغيناني ااا 0 


حامة 


1: 


1١7 


قسم العيادات السسسس سي لطومة سس سسسمسست. “> نخاشية اين غايدين 


الحسن بن منصور: فخر الدين قاضي حجان الأوزجندي الفرغاني 11[ 1 [ؤ [ [ؤ[1[1ز1ز1 21371131 
أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين الكرخي ا 1 1 23000 


أبو الحسن: علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال ا 0 
أبو الحسن: علي بن سعيد الرستغقتي ..0000.0000..00..... ام سف ترم مش ع ملل 
الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي القاضي الإمام ا 
حفيد السعد التفتازاني: أحمد بن يحبى بن محمد: الحفيد الهروي ا ان و ا 


الحفيد الهروي: أحمد بن يحيى بن محمد: حفيد السعد التفتازاني 00 01511710 


حميد الدين: علي بن محمد بن علي: بحم العلماء الرامشي البخاري الضرير ام لت ره 
أبو النطاب: قتادة بن دعامة السدوسي البصري 00000000 ش53 


الداغستانى: على بن صادق بن محمد الشّمّاخي ا ل ا ماي 
الدقاق: أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الاك فيو فو اس ال 


الدمشقي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني 000 
الدمشقي: ليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء: صلاح الدين الكاملي 00 
الرازي: أبو بكر أحمد بن علي اللصاص شري اسك الوم ينه الصو لملا مود و ل ا 
الرازي: أبو سهل موسى بن نصر 00002100 1 
الرازي: محمد بن مقاتل قاضي الري 01000000 
الرازي: معلى بن منصور: أبو يعلى - وقيل: أبو يحيى - الفا مط م ا 
الرامشي: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء البخاري الضرير ا 


رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم: السئدي اج ا ادف ااا 


55١ 


434 


امه 


١185 


لجز القاني 0 ب سس 8ه سس سل قهرس الأعلام 


ركن الدين: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: الصباغي المديني 0011101 
الزجاجي: أبو سهل الغزالي الفرضي اس اشاس وك او م ا 
الزهري: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) كاتب الواحدي 0 
أم زيد: النوّار بدت مالك 11100000 52771011010101 


الدمشقي: إبراهيم بن ليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الصا حاني 


الصايحاني السائحاني 00000[ 23700101 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير: شمس الدين ز[ز ز ز ز ز 1 201111011 
السدوسي: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب البصري الام بجاوو ا 
سعد بن معاذ: المروزي: أبو عصمة 11[ 1 [1#[1[ز[011[1[1أ[111 
أبو سعد: عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري 75 270001 
ابن سعد: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله: الزهري كاتب الواحدي ا 
أبو سعيد: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطحري ماتس انام تا والس اك ما امد قا م 
السندي: رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم 00000 
أبو سهل: الزجاجي الغزالي الفرضي بن ل رن ام ا ا 1 
أبو سهل موسى بن نصر الرازي ف م تأجاف امالس م وق ساف و ب ا 
السيد: علي الضرير السيواسي ان خا ماهم ام امه ممخاكل مويو مواد واوا وي لمع ل وي 
السيد: محمد بن أحمد بن حمزة: أبو شجاع ا سا ا لاوا وو ل أ م 0 


السيواسي: علي الضرير امك مقط الا ارح الو الكوالا مام مص امسلاو اك بكرب لم عا اه 
السيوطي: عبد الرحمن بن أبي 5-6 أبو الفضل: جلال الدين ل ا ا ا 


شاذان بن إبراهيم: البصري #اموع سس ورم يهتنتو عن لووك وممجمة ممما 
أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة: السيد 7 000 
شر حبيل بن عامر المرادي 7 [ز[ز[1[1[ز1[ز[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[101010[101 1 1[1[1[|[1[1 1[ [ذ[ز1[1[1[1[1[1 2111111 
الشعرانى: عبد الوهاب بن أحمد بن على: أبو محمد ا 0 
الششّمّاحي: على بن صادق بن محمد الداغستاني 00 0 257 


شمس الدين: وقيل: بحم الدين: البهنسي: محمد بن محمد بن رجحب 0 


284 


1 


قسم العبادات سم لوهىهع»ك لملس سس سس "2 ححاشية اين عابدين 


شمس الدين: ابن الكمال: أحمد بن سليمان: ابن كمال باشا لاس 
شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير السخاوي الما لعا لدان 1 لسن لاقن 
شهاب الدين: أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي دبودا مون اما طم اما ماماو ا ليك مع 
عب الاجم ب خيامي امسن رمن 3 أزى ركز عراش راضم امكيذي التعارف نه لم 
الشيخ الأكبر: محمد بن علي: أبو بكر محبي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي 0ه 
الصالحاني: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الدمشقي 

الصايحاني السائحاني مأو دوو ا جام اخ لا 


الصايحاني: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الدمشقي 


الصالحاني السائحاني ا ند حت ابا الاب اا م ا 0 7 كاد 
الصباغ: أجمد بن قاسم: شهاب الدين العبّادي ا ل 
الصباغي: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين المديني 00 لد 
الصّدْر: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي النسفي البزدوي البخاري 000 دض 
الصدر الكبير: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأئمة: الصدر الماضي ا خداة 
الصدر الماضي: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأئمة: الصدر الكبير بعالت حقية 
الصدّيقي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الغزي ا ل 459 
أبو الصفاء: حليل بن عبد السلام بن محمد: صلاح الدين الكاملي الدمشقي 00 0 
الصفار: أبو القاسم أحمد بن عصمة البلحي 0000000 0 0 0 0 0000 اا 
صلاح الدين: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء الكاملي الدمشقي متتسوفوة 47 
الضرير: علي السيواسي 81و00 1 ا 0 
الضرير: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء الرامشي البخاري او وام لامتكا مراع 
الطائي: محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: ابن عربي الأندلسي: الشيخ الأكبر ده 
طاهر: اللابي: أبو محمد اق سد افق 1017 1 اووس اماف وم ا ا 
الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: محب الدين لظ سماو سو لم لكيه 
الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة: أبو حعفر 33137 اا ا 


الظاهري: على بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: ابن حزم وا و ا 1 


ظهير الدين: الحسن بن علي بن عبد العزيز: أبو المحاسن المرغيناتي عا ب كد مال وال “قكرة 
ظهير الدين: على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني ا رمو او لض 502 
العبّادي: أحمد بن قاسم: شهاب الدين الصباغ ا دي 
أبو العياس: أحمد بن عبد الله بن محمد: محب الدين الطبري 0 ان 
أبو العباس: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: المبرد الأزدي 1 1 1 1 1 1 ا ا 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: أبو البركات الحامي 8ب 000 0 ا 0 
أبو عبد الرحمن: بشر بن غياث المريسي ا 0 00 
عبد الرحمن بن أبي بكر: أبو الفضل: حلال الدين السيوطي اناو لحم وا ال وا وياد“ ره 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي: أبو سعد: المتولي النيسابوري “لوه 
عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير ل مره 
عبد العزير بن عمر بن مازه: جم الأئمة البحاري ب د دز 0001252 0 ا 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد: تقي الدين: المقدسي الجماعيلي .. 2 458 
عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي المديني دو او ا لوا الم كقلهة 
أبو عبد الله: محمد بن سعد بن ضبع (ابن سعد) الزهري: كاتب الواحدي 007 سيت 
أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن محمود: أكمل الدين البابرتي مخ ااا ل لذ 
عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: بحد الدين الموصلي ا ل م 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي: أبو محمد الشعراني ماران ااخ و مايالاه 
عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن الكرخحي ع ا لو ا و 1 “لذ 
ابن عربي: محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر ممم ب ا 
أبو عصمة: سعد بن معاذ المروزي م ا ا 5 
أبو عصمة: نوح بن أبي مريم يزيد بن حَعْونْه لعج قي وك الوه المع فار الوا امج مام لا 51877 
علي: الضرير السيواسي ذا اس الل الف ال ٠.‏ د القلاتا 
على بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: ابن حزم الظاهري 0 0 0 


على بن إسماعيل: الأشعري: أبو الحسن لذ 00 


قسم العبادات ود حاشية ابن عابدين 


أبو علىي: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري و بن ناب 
أبو علي: الحسين بن النضر بن محمد بن يوسف الفشيديرجي النسفي: القاضي الإمام ... 


على بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن بطال ا 201011 
علي بن سعيد: أبو الحسن الرستغفني 0000 
علي بن صادق بن محمد: الداغستاني الشّمّاحي ببدببببب000000101 0 ا ا 0 
على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين المرغيناني 00 0 1200 
على بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء: الرامشي البحاري الضرير 0 
أبو عمران: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي م ل 
العيني: محمود بن أحمد : أبو محمد وأبو الثناء: بدر الدين ا 


الغزال: أبو سهل: الزحاحي الفرضي 0000 ”*ظ2« 
الغزي: إبراهيم بن ليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: الدمشقي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني تاقد لسعو م نج جسم انار ةن و ات و نت 1 
لغزي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصّديقي ال 
فخخر الدين: الحسن بن منصور: قاضي خان: الأوزجندي الفرغاني م و وا 
لفرضي: أبو سهل: الزجاجي الغزالي ابا فض قن اس مناه ومو او 
لفرغاني: الحسن بن منصور: فخحر الدين: قاضي خخان الأوزحندي 1 


لفشيديرجحي: الحسين بن المنضر بن محمد بن يوسف: أبو علي النسفي القاضي الإمام . 


القاضي: الحسين بن النضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي الإمام .. 
القاضى: أبو المعالى: أحمد بن محمد بن محمد: الصّدْر النسفى البزدوي البخاري 0 


القاضي: منلاحسرو: محمد بن فراموز بن علي المولى أو: المثلا خسرو 1210000 


أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر: جلال الدين السيوطي ......... 25200000 
أبو الفضل: عبد الله بن محمود بن مودود: محمد الدين الموصلي 2100 


الجزء الثاني ل ل 1ت ل ا فهرس الأعلام 


قاضي نخان: الحسن بن منصور: فخر الدين: الأوزجندي الفرغاني 0000 
قاضي الري: محمد بن مقاتل الرازي و رسفي لج لا قاد اولان ا ل ني كلاق 
قاضي زاده: محمد بن صالح بن عبيد الله المدني ا ل و مر ١‏ 5 
قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي البصري 1 1 1 0 ا 
القذيدي: عبد بن امسق ين عمدة شيخ الاسلام بكر آبر بكر عمواعر زاده البخاري..: ام 
كاتب الواحدي: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) الزعري اي ٠‏ جره 
الكاملي: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء صلاح الدين الدمشقي م ا 
الكرحي: عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن ا و 30/7" 
ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان: شمس الدين: ابن الكمال مويت اسا ا لحت الكو الاي خقيقم 
ابن الكمال: أحمد بن سليمان: شمس الدين: ابن كمال باشا ا ااال 
الكمالي: محمد بن الفضل: أبو بكر الفضلي سابد م مسمطفوامط ماتيا لاله 
الكوني: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبو عمران النخعي ا الايد "اجرف 
المبرد: محمد بن يزيد بن عيد الأكير: أبو العباس الأزدي وو ا سم و اله 
المتولى: عبد الرحمن بن مامون بن على: أبو سعد النيسايوري ا ا 
بحد الائمة: الترجماني متام الم ةلالس لمن ووم و كدلو[ له و ل 0 51 
بجد الدين الموصلي: أبو الفضل: عبد الله بن محمود بن مودود 0ن 
أبو المحاسن: الحسن بن علي بن عبد العزيز: ظهير الدين المرغيناني و ا وو ماله 
محب الدين: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس الطبري 0 مك اللا ٠‏ تاه 
محب الدين: محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي اق لح ا ا ليدم 
المحبوبي: محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم: تاج الشريعة جه من يك 8*9 
المحبي: محمد بن منصور بن إبراهيم: محب الدين ئرب ا ا 
محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر النيسابوري حك الوب السب استو الي لله 
محمد بن أحمد بن حمزة: السيد السام لز تسل لباقو وام موا مال امار موا اوووا لأرال ا ال 
محمد بن إسحاق بن يسار: المطلبي المدني ابالمظاو و خب ام ل ل ا “ماه 


محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركوي أو الب ركلي اط المع ا ا رمم 


قسم العبادات اللللسسسسسلما 8ه» لس " ححاشية ابن عابدين 


محمد 


حخمد 


محمد 


محمد 


بن الحسين بن محمد: أبو بكر: شيخ الإسلام: بكر حواهر زاده القدّيدي البحاري . 
بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله الزهري (ابن سعد) كاتب الواحدي ش*ظ151# 


بن سلام: البلحي: أبو نصر 1م11 | |[ ز[ز|[ |[ |[ 11 


بن علي: أبو بكر: محيي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر 26 


أبو محمد: عبد العزيز بن عمر بن مازه: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير 0 
أبو محمد: عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور: تفي الدين المقدسي الجماعيلي . 

أبو محمد: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ا 00 0 25270 
أبو محمد: علي بن أحمد بن سعيد: ابن حزم الظاهري ز ز [ ز ز ز ز 1 5010111 


أبو محمد وأبو الثناء: محمود بن 52 بدر الدين العيني 000131021212197 00 00( 


محمد 


00 


بن فراموز بن علي: ا مولى أو: المنلا مسرو القاضي 3ع اق 22329182134 مره مجع قو ا 3210 


بن الفضل: أبو بكر الكمالي الفضلي 1 1171101010101[11[1[1[1[1 


بن محمد بن رحب: شمس الدين: وقيل: نحم الدين البهدسي ا 
بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمل الدين البابرتي 9ب 0101000 
بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصّديقي الغزي م ا 
بن مصطفى: الواني المولى: وان قولي 11 1 1 0 
بن مقاتل: الرازي: قاضي الري 2111110 
بن منصور بن إبراهيم: محب الدين المحبي مح الب لمك الخ سس و 0 
ا ا اي و و ا ا 


امه 


نض 


75 


الجزء الثاني عب كه لاح نوم لاو اك ا لم ميج ب ومن فهرس الأعلام 


محيي الدين: محمد بن علي: ابن عربي: أبو بكر الطائي الأندلسي: الشيخ الو 1 
المدني ا نات ا ا المطْلبى مادم ترك ا و مادو كاسم و سلم ما لمش روي لم4 
المدني: محمد بن صالح بن عبيد الله: قاضي زاده ال سسا ل لخم لو د 1 
لمديني: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي اا 
المرادي: شر حبيل بن عامر 1  01ٍ1‏ ل 
مرغيناني: الحسن بن علي بن عبد العزيز: أبو المحاسن: ظهير الدين سنن 
لمرغيناني: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين وات ااونة التنةة صةا لوو اعضو 0 :814 
المروزي: إبراهيم بن رستم: أبو بكر ابن اماج يمه الج حار ل لكي الح طسوو لم 
لمروزي سعد بن معاذ : أبو عصمة لمطظج فاه اتح مانا لسارو مود ا ع 7 11 
المروزي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو الفضل 10 ا 0 
المريسي: بشر بن غياث: أبو عبد الر حمن 0002024 ا ا 
مسسلمة بن مُعَلّدة الأنصاري الام مع سن معاد ال ام أرئياو تجا سا كس ةدو ارا لوا ممم له 
المطلبي: محمد بن إسحاق بن يسار المدني واس لاا سواسو “للم 
أبو المعالي أحمد بن محمد بن محمد القاضي الصَّدْر النسفي البزدوي البحاري ا اا 
معلى بن منصور: أبو يعلى ‏ وقيل: أبو يحيى - الرازي 0 سن 
للدي قكر سي ب جنار اع ار ضار رو مرو افيف كر لباه تعر 1 
أبو المكارم: عبد الكريم بن محمد: ركن الدين الصباغي المدينبي 0 0 
منلا خسرو: محمد بن فراموز بن علي: القاضي المولى أو: المنلا خسرو 0 0 000000 لض 
موسى بن نصر: أبو سهل الرازي ا ا و ا و 8 
الموصلى: عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: محد الدين ا ا اتلد 
المولى: أو المنلا حسرو: القاضي محمد بن فراموز بن علي كن جنا وو 1 
المولى: محمد بن بير علي: تقي الدين البركوي أو البركلي اس ل 1 
المولى : محمد بن مصطفى الواني: وان قولي امح اوتنا لطت ونا بشو او ع ل« ٠‏ 51 
الميداني: أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير عو و ع تجار امور اقم مس ا 7 1 


يحم الأئمة: البخاري عبد العريز بن عمر بن مازه لاطو وو امس م حم 


قسم العبادات ملتسم ب الوة. سم ١انكاشية‏ ابن عابدين 


نحم العلماء: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: الرامشي الباري الضرير ل 


النحعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود : أبو عمران الكوفي ا 


النسفي: أحمد بن عمد يق ملا أبؤ المعالي: القاضي الصّدْر : البردوي البحاري 207 


النسفي: الحسين بن الخنضر بن محمد بن يوسف: أبو علي: الفشيديرجي: القاضي الإمام .. 


نصر - وقيل نصير - بن يحبى: البلحي اج نف او لخ نم اه وم بن وا رراء منية ا و له 


أبو نصر: أحمد بن محمد بن محمد الأقطع البغدادي ال 
أبو نصر: محمد بن سلام البلخحي له اساي الوه لاسن متتع ده لوا ا باه لمن اك جد 0 لام الا لدان 
نصير - وقبل - نصر بن يحبى: البلحي 8ف فون رامق ننم عدي بتري وم لو عقه فق ول ار د ا 
النوّار بت مالك: أم زيد ا راو و و و ل قط اش ل ا اي 
نوح بن أبي مريم: يزيد بن َعْوَنه: أبو عصمة ذ1ذ[1ذ[1ذ1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[| ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 1111 


النيسابوري: الحسن بن علي: أبو علي الدقاق ا ا ا ا ا ا 0غ 


النيسابوري: عبد الرحمن بن مأمون بن علي: أبو سعد المتولي و أ ماله مزه 6 واه سام مان ليا 


النبسابوري: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر انو مد ف 3030 بيد 1 
وان قولي: محمد بن مصطفى: المولى الواني دفولا روه بجوو ود ام 1 
الواني: محمد بن مصطفى المولى: وان قولي لالحا لوو وه ونال وول ومو ل 
أبو يحيى ‏ وقيل: أبو يعلى: معلى بن منصور الرازي ارما الام وا بو ا ا 


الجزء الثاني متسيس دنه 
(فهرس الكتب المترجمة) 


الكتاب 


أوضح رمز على نظم الكنر - شرح نظم الكنز: للعبادي المقدسي 00000 
الإيضاح - شرح الإصلاح: لابن كمال باشا 0000 


التجريد الركني: لأبي الفضل الكرماني ل ا ا 
التجريد: للإمام القدوري 0 


تحفة الأبرار شرح مشارق الأتوار > شرح المشارق: لأكمل الدين البابرتي 


التذكرة > تذكرة أولي الألباب واللجامع للعجب العجاب: للأنطاكي افر ا ا 
تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب - التذكرة: للأنطاكي دي عستم الس يم 


فهرس الكتب 


إتحاف من بادر إلى حكم التوشادر: للشيخ عبد الغني النابلسي 000000000 


لأحناس - الواقعات الحسامية: للصدر حسام الدين الشهيد ا 
لأصل - المبسوط: للإمام محمد بن الحسن الشيباني حمق ج انه لكر ل ةلز ل 
لإصلاح: لان كمال باشا بح وج 5 وزواياك ءاه وج يد يمي وص نارق ديس ع ء وعزه اروك 


أطراف الغرائب والأفراد: لأبي الفضل المقدسي منج خوج سس ا ا 
إعانة الحقير شرح زاد الفقير: للتمرتاشي الغزي ب دز زد د 00011 0 
الأفراد والغرائب: لعلي بن عمر الدارقطني 1700 
الأقوال المرضية: لإبراهيم البيري كج لج مج ف م م جه 


أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل: للطر سوسي 89 000 0[ [ [ [ [ 1 132170101 
الاهتداء في الاقتداء: لملا علي القاري 300101010100000 


قسمالعبادات تس - هه 


الجامع على الجامع الصغير: للمحبوبي ا ا 2 20 3 في يج يد الما ووه 2/64 وج وم اه لاي 
جمع الوسائل - شرح الشمائل: لملا علي القاري ا 
الجواهر المضية: لأبي محمد لقرشي لو م ا م ل ا ل 1 د ا 
حاشية أي حلبي > ذخيرة العقبى: ليوسف بن جنيد أخعي جلبي التوقاتي 5 
حاشية الشبراملسي: لأبي الضياء الشبراملسي 0 


حاشية الواني - نقد الدرر: للمولى الواني > وان قولي ز[ [ [ [ [ [ [ 0101011 
الحديقة الندية - شرح الطريقة المحمدية: للشيخ عبد الغني النابلسي ال 122 
حسن المحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة: للجلال السيوطي جع عرو جاجع و اله ونه وأو وو 1 
الحواشي السعدية - هامش فتح القدير: لسعدي أفندي تون اخ 1 
حواشي ظهير الدين: لظهير الدين المرغيناني العا نافع نوه كه مو عر مو معام عاو لسعم الم واوا 


حواشي الكنر - شرح التمرتاشي على كنز الدقائق: للتمرتاشي ج0100 
الخلاصة - مختصر النوادر: لليزدي امو وم لدو سحيام موا لحو رسا ا ملم لقم 


الدر النضيد من مجموعة الحفيد: للحفيد الهروي التفتازاني .. ا 
ذخر المتأهلين والنساء ف تعريف الأطهار والدماء: للب ر كوي 110 11 111111111 
الذحيرة البرهانية - مختصر المحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد خا 4 


ذخيرة العقبى - حاشية أي جلبي: ليوسف بن جديد أي جلبي التوقاتى 22000 


رمز الحقائق - شرح العيني على الككنز: لبدر الدين العيني ا 


روضة الطالبين - مختصر فتح العزيز: للنووي وك مق رجن لكوع سك نيع نم3 4و و 
روضة العلماء: للزندو يستي ٠.‏ حيط لتخم و لع ع لغ جه ع عويع وا انع اتامووما ع واو ف اع ا 
زاد الفقهاء: للإسبيجابي كر بن 3ك جر ماد ارا لا دي وك رم لوي ا 2 


شرح الإصلاح - الإيضاح: لابن كمال باشا تع اواك مام دداة انل أمان اموي ا ع ا 01 
شرح التجريد الركني - المفيد والمزيد: للكردري :: 00 0 0 2070170 
شرح التمرتاشي على كنز الدقائق - حواشي الكنز: للتمرتاشي 1 


شرح الحموي على الكنز - كشف الرمز عن خبايا الكنر: لأبي العباس الحمري 


حاشية ابن عابدين 


9ه 


الجزء الثاني ملس ب قمتتنر "قوة فهرس الكتب 


شرح الشمائل - جمع الوسائل: لملا علي القاري ووه الح تقح سار ماقو تسر سمو 
شرح صحيح البخاري - عمدة القاري: للعيني ا ا ل ةا 
شرح صحيح الترمذي: للحافظ زين الدين العراقي 5 
شرح الطريقة المحمدية - الحديقة الندية: للشيخ عبد الغني النابلسي د ا م 1 
شرح العقائد النسفية: لمسعود بن عمر التفتازاني عا موا بات ا قي ل امم 


شرح العيني > رمز الحقائق: لبدر الدين العيني ْئ-ئرذذزذدذ-د-ذد-ذ-ب-ب---10 101 1ؤ1 121101111 
شرح اللباب - المسلك المتقسط في المنسك المتوسط - شرح لباب المناسك وعباب 


شرح لباب المناسك وعباب المسالك - شرح اللباب - المسلك المتقسط في المنسك 
متوسط: لملا علي القاري 000 
شرح المبسوط > مبسوط البكري: لخواهر زاده اما اك ناو اتاو ادس سو 
شرح بجمع البحرين وملتقى النيرين - المنبع: لأبي العباس شهاب الدين العينتابي 120 
شرح المشارق - تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار: لأكمل الدين البابرتي 1 
شرح مشكاة المصابيح - مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح: لملا علي القاري 1 
شرح مشكل الآثار: لأبي حعفر الطحاوي 0 
شرح معاني الآثار - مجمع الآثار: لأبي حعفر اللحاوي سوام ل ابس م 


شرح نظم الكنر - أوضح رمز على نظم الكنز: للعبادي المقدسي ا 


شرح الوهبانية > تيسير المقاصد لعقد الفرائد: للشرنبلالي نع ف الشف اموا ا 
الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية: لأبي عيسى الترمذي ز[ذ[ ز [ [ ز 1 21011111 


اليل 


نونك 


بوذت 


قم الغيادات؟ . سم ح ميف اوه 


العباب الزاخر: لأبي الفضل الصّغاني أو الصّاغاني 000 
العقائد النسفية لأبي حفص النسفي تجاه ا السو اعد سقس هه سحن فعس ام ايد 
عمدة القاري - شرح صحيح البخاري: للعيني 0000 

لمسائل المهمة > الفتاوى > المسائل المنثورة: للنروي بع افوا ا ا 
عيون المسائل: لآبى الليث السمرقندي ااا 121111 
الغاية - شرح الهداية: للسروحي 1 1ؤ 111111 ااا 0 
الفتاوى: لأبي بكر محمد بن الفضل ا ل 
الفتاوى - المسائل المنقورة - عيون المسائل المهمة: للنووي 00001 
فتاوى الديناري: لأبي نصر الديناري ا ل 0 
فتاوى الشاذي: لشاذان بن إبراهيم البصري ا 
فتاوى العلامة قاسم > الفتاوى القاسمية: لقاسم بن قطلوبغا 1 00001 
الفتاوى الغياثية: للخطيب البغدادي 0000 107000 
الفتاوى القاسمية > فتاوى العلامة قاسم: لقاسم بن قطلوبغا 000 
فتح باب العناية: لملا علي القاري م ا ا اا اا ا ا 
فتح العزيز على الوجيز: للرافعي ا 1 1 
الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية: محيي الدين: ابن عربي 00 
فردوس الأخبار مأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب: للديلمي 15*55 
القنية: للزاهدي مرو جو ووو رقو واي واو ب بت ده او ا موا ا بو بام 
القول البديع ثي الصلاة على الحبيب الشفيع: للسخاوي و ل 0 
القول الحسن في جواب القول لمن - القول لمن: لنوعي زاده و واس الو ا 
الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر: تعبد الوهاب الشعراني 20000 
كشف الرمز عن خبايا الكنز - شرح الحموي على الكنر: لأبي العباس الهموي 506 
كشف المثار ا ا 

كنز العباد: علي بن أ حمد الغوري ااا ااا 121111111111110 


الجزء الثاني للدم و#ع سسسب فهرس الكتب 


مبسوط البكري - شرح المبسوط: لخواهر زاده مع امس و سو ا أ حسمت 0 
مجمع الآثار - شرح معاني الآثار: لأبي حعفر الطحاري 121111011111101 
عي ركني لاوا اح لاني انج نوه ملحو ابن اخ اموا 0 
مختصر سنن أ بي داود: للمنذري مانا نجاط اناف اسان اا لل سار معاف ةو ار امي وا الوا ان 
مختصر فتح العزيز - روضة الطالبين: للنووي 0 0 0 0 0 0 اا 000 
مختصر فردوس الأخيار - مسند الفردوس: لأبي منصور بن شيرويه اه د مو ا 
مختصر الكرخحي: لأبي الحسن الكرخي اناي د المعو قنخ ماطاجتون لدم ون د لل فوا ا ها 
مختصر المحيط البرهاني > الذخيرة البرهانية: لبرهان الدين محمود بن أحمد لخ 0 
مختصر النوادر ع الخلاصة: لليزدي اا 1[1ذ[1[1[1[1[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 711 
مختصر الوقاية > التقاية >: لعبيد الله صدر الشريعة الثاني المحبوبي الا م رما ا 1 
مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح - شرح مشكاة المصابيح: لملا علي القاري 0000 
المسائل المنثورة > عيون المسائل المهمة - الفتاوى: للنووي ام تحط اولفة وف قو للوع م2 
مستحسن الطرائق - نظم الكنز : لابن الفصيح الهمداني عدم اه وهاه انع لاا 1 
المستطاع من الزاد - مناسك العمادي: لعبد ال حمن العمادي كي لو ا ا 
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط - شرح اللباب > شرح لباب المناسك وعباب 

المسالك: لملا علي القاري بخ ساكب ابه ووو لد لم ماو و 


مسند الفردوس - مختصر فردوس الأععيار: لابي منصور بن شيرويه لاد ا نه 


11 


7ه 


ع 


كن 


555 


قسمالعبادات ‏ د ب 59و دل د حاشيةابز 


مناسك الحج: لأبي البركات الحامي امم اس نط لب ارط 3 1سا لاساو اس 
مناسك العمادي - المستطاع من الزاد: لعبد الررحمن العمادي الف وا ا 
المنبع - شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين: لأبي العباس العينتابي ا 
منظومة الخلاف: لأبي حفص النسفي دح ل ا اج اك و ا 1 
منهاج الطالبين: للنووي تسعد عمو خا مكنية الامابم اماه دعاو واو فووا مسار 
منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض: لابن عابدين 

(ضمن مجموعة رسائله) مان الحدحه ويه انلوح ام أده و حشوم عا لاا م واه ل امام م 
المهمات على الروضة: للاسنوي لالد اد اانا اندي لحو اج اماد الاب ا 
مواهب الرحمن شرح تحفة الأقران: للتمرتاشي 007077 
نظم الكنرز - مستحسن الطرائق: لابن الفصيح الهمداني 00 
النقاية - مختصر الوقاية: لعبيد الله صدر الشريعة الثاني المحبوبي اق سوه اال 0 
نقد الدرر - حاشية الواني: للمولى الواني > وان قولي ملدالاماك ا الما اه ا 0 
نهاية المحتاج: لشمس الدين الرملي 0 1 1 ا 
النوادر: لأبي الليث السمرقندي تتفييون بابمسواراد ارجا وود جد نحو امعو و ان ا 
النوادر: لأبي يعلى الرازي ا ا اا 00 
النوازل: لأبي الليث السمرقندي ا لا رود و ل 
هامش فتح القدير > الحواشي السعدية: لسعدي أفندي لوس معطا ا 
الواقعات: للناطفي 00 
الواقعات الحسامية > الأجناس: للصدر حسام الدين الشهيد 0110000 
الوجيز: للغزالي ممت بح تعمسام ماوع عل وج وا اماع ل نه مد 4 للد با ماد وا 11 


كد كنا ادن 


الجزء الثاني لس سم ##كه ل ب فهرس الموضوعات 


تنبيه أن المراتب ثلاث ا لا 
مطلبٌ مهم ف تعريف الاستحسان ل 5 
مطلبٌ في الفرق بين الرّوث والخثي والبغر والخزْء والنجو والعَذيرَة ل 
أحكام السّؤر 11 1 1 1 1 1 1 ا 0 
مطلب في السؤر ماو رومأم لمأتف ار لف رد« رطقي ال تاقرو ا ا ا 
مطلب الكراهة حيث أأطلقت فامراد منها التحريم اس ارك افد لا مي 0 لاة 
فرع تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروة 5 
نلك سك تورك السطيان ماو اس ا ستشافو ا م لسو آله 
تئمة ما يُورث النسنيان أشياء ا 1 1 1 
باب الت 
باب التي ا ا 1010101 ا 0 
ركن التيمم لطر وح الام ساو رجه فختيد ل وووامضوا السص اوالوو ماف قاذ 
شروط صحته ااا ااا ا 0 
سئله الخو اا لف لوول ع ع أل ألا وخ ل لطت ما جرال مال ل أ وام ملم لمان الور و لووط مسو اسان 01 
تتمة: زاد في نور الإيضاح في الشروط شرطين آخخرين اكاق وس مادقا لماوعو 02020 4 
فرع أحير لا يجد الماء 000001212127 0 0 
ما يجوز التيمم به وما لا يجوز ااا 0 آذه 
مطلب في تقدير الغلوة ا 0 
مطلب في الفرق بين الظنّ وغالب الظطن اج ل ا و ويم 110 
تنبيه إن أغر الصلاة إلى آخر الوقت ا 0 


تنبيه لو ملك العاري ثُمن الثوب اخي ا ان بل و عن مو ارق مف مام 1191 


قسم العبادات تسن ل بر 5 


باب المح على اين 


تنبيه: ما انفتق عنه النف من بطانة متصلة به ار ا ا 
مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا حيط بالشُخشير 
تنبيه: المراد من صُلُوح الف لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه 0 
مطلب: تعريفُ الحديث المشهور ا 1 
مطلب: إعراب قولهم: (إلا أن يقال)) 0 0 0 


كيفية المسح على الخفين 00 1 
حكم المسح على اللخوريين 1 1ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 0 


تتبيه: المجَلّد والتكّل متفق على جوازه عندنا 1 217111 


تنبيه: إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين إلخ 1771101010100 


تنمة: فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائرٌ مد واج ولعلا عم وعدا ون 


مطلب: الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواحب 55 


مطلب: في لفظة ((كل)) إذا دخلت على منكر أو عرف 00 


فرع: رجلٌ به رَمَدٌ فداواه 77 0 0 0100 


ل 


اعرف 


الجزء الثاني لبخ ع ات ور أ ١‏ غم ببصبطببجحححتتت وكوي فهرس الموضوعات 


باب ايض والنفاس والاستحاضة 


باب الحيض لاخااناب لساب الم الس ابوب قد امسق ا ل 
مدة الحجيض واتمددع المسييه نكم بعد لكام وسجاتيل لح ناس ماك طول لعفم 1 
مبحث في مسائل المتحيرة 10000 1 ااا 0 
تتمة: لو رأت المتحيّرة في العدد والمكان أقلّ الطهر إلخ ال ا لم؟ 
مطلب: لو أفتى مفستي بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً دمن 
تتمة: الطهر المتحلل بين الأربعين في النفاس 0000121 ا ان 
مطلب: التصحيح الصريح مُقَدَّمِ على التصحيح الالتزامي ا ا 
ما يحرم بالحخيض ع و اط ا نب ما و ةر ا 
مطلب: التوراة والإنجيل والزبور كالقرآن في حق الخائتض مقس ل ماما الامو ممت ل د 
تنبيه: إنما حل وطمٌ الحائض بعد الحكم عليها بالطهارة إلخ 0 ل 
حكم مستحل الوطء في الحيض ا 01010121210 ا 0 
الاستحاضة 000000000 ااا 0 
نه عبف الثرية زإخبارها وضن حيضها) وإ كذيها ب 0 
مطلب: في حكم وَطء المستحاضة ومن بذَكّره بحاسة 0 0 
تنبيه: أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجّس ذكره قبل غسله 000000 ان 
النفاس ا 177111111710( رذ 
تنبيه: اختلفوا في المعتادة هل تترك الصلاة والصوم ممجرد رؤيتها الزيادة على العادة ام 
مطلب: ف أحوال الشّقط وأحكامه 5ب ان 
مطلب: في أحكام الآيسة اول ساون اسالمى اال وو العام لالم 
مطلب: في أحكام المعذور ا اع #0 
حكم صاحب العذر 001010111 ا 1 
فروع تتعلق بالمعذور 1 0 لل 
باب الأنجاس 


باب الأنجاس 1011-0 ا ا 


قسم العبادات ل_اسلاس سس 5ك لم0 حاشيةابن عابدين 


تنبيه: أنه تكره إزالة النجاسة بمائع غير الماء ماج سوال عا قا الم ولو ا و 5081 
طهارة الأرض ا ل 
تنبيه: ما يطهر بالمسح موضم الحجامة 11 1 1 1 ا ا ل 
تنبيه: بحاسة الَنِىّ عندنا مغلظة ملاااطاوة ناوه ادسج ممم مم 
ما عففي عنه من النجاسة المغلظة 0008 0 ل 
تكمة: إنما يعتير النجّس المانع مضافاً إلى المصلي الواتت يضاقو امم م ٠‏ 
مطلب: في طهارة بوله و ا 0 ا 1 
ما عفى عنه من النجاسة المحففة سو واف انون اموس و عاو وا م لسمامو 0 5106 
مطلب: إذا صرّح بعضُ الأئمة بقيدٍ لم يصرّح غيرّه بخلافه وجب اتباعه تساف لم 
مطلب: في العفو عن طين الشارع 02012102121 ا ا 
مطلب: العرقي اللي اسقط من ادي إشكر عد خرام لاف المقاكز ا فض 
تنبيه: يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد إلخ د 
تنبيه آخر: ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقته ا ا 
كيفية التطهير من النجاسة المرئية 00000010 الس 
مطلب: في حكم الصبغ والاختضاب بالصّبغْ أو الميناء النجسيْنء وفي حكم الونظم ١م‏ 
مطلب: في حكم الوشم ااا 0 00 نين 
كيفية التطهير من بحاسة غير مرئية الاو ا لاب ااوامخه طامط اف الا اا ل 7 ل و 
مطلب: في تطهير الدَّهْن والعسل ا 
فصل الاستنجاء 
فصل الاستنجاء 111 1 
حكم الاستنجاء 00000 ااا 


الجزء الثاني اش لاك فهرس الموضوعات 
تنبيه: ينبغى تقييد كراهة الاستنجاء فيما له قيمة بما إذا أُدَى إلى إتلافه لمت 0ه 
ما يكره في الاستنجاء 10 1 1 1 1[ 1 ا ل 
مطلب: القول مرحّح على الفعل 0 ل 
تنبيه: إذا كان في سفينة في البحر فلا يكره له البول 00 سين 
تنبيه: ولا يتكلم فيه أي: الخلاء 06 ا ا 0 
فروع في باب الأنحاس مح مو ست لابجل الوط اطوش ا و 0 “55 
مطلب: في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء 1 
تئمة: إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج مسو اماس ع مقطا 
مطلب: في الأمر بالمعروف عي الك اول م ل ا ا 54 
مطلب في أول ما يحاسب به العبد جه 
كتاب الصلاة 
كتاب الصلاة 01 ل 
حكم تارك الصلاة ا ا ال 
مظلي قيما يضير الكافر بدامتسلما من الأفعغال 0 ل 
سبب الصلاة مسقا تمه محمد مسوط ساود نونو دوقم وخا وف .1ك 
أوقات الصلاة ابح جاه السك انان سنال لوق اتسفااس 0 أآب/ة 
فرع: لا يجب اتتباه النائم في أول الوقت امارد اران تناك واب باماط وق فاضت 2/0 
مطلب: في تعبّده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة حم ااتا تو الما لو ١‏ اكه 
فائدة: التفاوت بين الفجرين 0101 ل 
مطلب: لو ردت الشمس بعد غروبها ا 0 
مطلب: في الصلاة الوسطى ده 
تنبيه: التفاوت بين السشَّققَيْن بنلاث درج كما بين الفحرين 2 
مطلب: ف فاقد وقت العشاء كأهل بُلغار 001313131 0 
مطلب: في طلوع الشمس من مغربها ا ا ا لك 
المستحب من أوقات الصلاة اتات مط طم وله نوو لي 5 


قسم العبادات 5 لتكت م-- حاشية ابن عابدين 


تتمة: لم أر من تعرّض عندنا الحكم صوم أهل بُلغار 00 00 22# 
تنبيه: علة استحباب التأير في العشاء إلخ ا ل الا 1 
مطلب: يُشْترّط العلمٌ بدحول الوقت إلخ علو كن ابكنا نف ااا 
الأوقات المكروهة ا 0 
تنبيه: الصلاةٌ في الأوقات المكروهة في حرم مكّة ممنوعٌ منها عندنا 0 
الأوقات التي يكره فيها النفل وما ألحق به اام سحا مابس اا لم مم ا ا 
تنبيه: يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة اا 
مطلب: في تكرار الجماعة والاقتداء بالمحالف لنب سس ا اس 


تنبيه: لو تنفل ظاناً سعة الوقت إلخ متو ل د ا 
مطلب في إعراب (ركائا ما كان)) 7-4 0000 170100 


الأماكن التي تكره الصلاة فيها اك اونب افو لول بقل الوط ا 1 
مطلب: تكره الصلاة في الكنيسة وفيا ماحل م بول اال م قاد ا لا للف ا 1 1 
تنبيه: إشكالٌ على التعليل الوارد في النَهّي عن الصلاة في مبَارك الإبل 0 
مطلب: في الصلاة في الأرض المغصوبة» ودحول البساتين» وبناء المسجد في أرض الغصب 
تنبيه: النزول في أرض الغير ‏ إن كان لها حائط أو حائل - يمنع منه 00 


كيفيته 1 [1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز1 1[ [ز [ [ [ [ [ 1 0 
مطلب: في الكلام على حديث (( الأذان جَرْم )» ا او 
مطلب: في أول من بنى المنائر للأذان 1ٍ000000_1 000 


الجزء الثاني لسشس سلما 8ووه هدلبل ل فهرس الموضوعات 


تنبيه: مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واحبة ...... ا 0000 
مطلب: في أذان الوق حفن وي اتا ووه اواو ار ا 
تمة: يآتى المصلى اي" منلاتي الخمم بعرقة بأذات وا حو وإقامتين 0 
مطلب: في المؤذن إذا كان غير محتسسب في أذانه 00700000009 
مبحث: فيمن يكره أذانه متطلفين لومي اطا ف وا ليه دجام بواو قم واد ا 


تنبيه: لا يحصل الإعلام من غير العدل إلخ ا ا ا ا 
مطلب: في كراهة تكرار الجماعة في المسجد 0 0 


ميحث: قِ إجحابة الموذن مارك متطي هام بو ثو كنه نج ع نا اعساو ع # وام واواع ل هه كه 


تنبيه: هل يجيب الأذان بعد الفراغ من تعليم علم وغيره ؟ 1 
تكدة: .ما يستحب أن يقال عند سماع الأُولَى من الشهادة 0 


"1 


قسم العبادات بتمجكككح كسيف الاي مسمدحدك مم متشت “ حاشيةابن عابدين 


فهرس الفهارس 
الفهرس رقم الصحيفة 
فهرس الايات القرأنية كود و ف قفون وماك طق جد مره اا للد ما مي 1 
فهرس الأحاديث والآثار 0 ا د 
فهرس الأعلام المترجمة ا 
فهرس الكتب المترحمة 8 0 0 0 


فهرس الموضوعات ا ا تاد 


